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  Gravity Model –نموذج جاذبية  تحليل تدفقات التجارة العربية البينية باستخدام
 

  ∗علاوي محمد لحسن
  الجزائر  –ورقلة  قاصدي مرباح، جامعة 

آلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم 
  التسيير

 

ر التب          ملخص :  دخل تحري ى م اد عل ة الاعتم رة حول مدى فعالي ة الأخي دعم مشروع       آثر الجدل في الآون ة ل ي آآلي ي البين ادل التجاري العرب
ي و     ي البين ادل التجاري العرب ك  التكامل والتعاون الاقتصادي العربي، لذا فالدراسة تحاول الوقوف عند أهم الفرص المتاحة لتوسيع حجم التب ذل

  حجام المقدرة أو المحتملة.باستخدام نموذج الجاذبية من خلال مقارنة الأحجام الفعلية للتجارة العربية البينية مع الأ
 .التجارة العربية البينية، نموذج الجاذبية، منطقة التجارة الحرة، الاقتصاديات العربية:  الكلمات المفتاح

 

يحظى نموذج الجاذبية بأهمية بالغة في أدبيات الاقتصاد الدولي خاصة مع نمو وتزايد التكتلات الاقتصادية الدولية، وقد تم :  تمهيد
امه من طرف العديد من الدول في تقدير حجم وارداتها أين آانت تفرض نوعا من الرقابة على الوردات. ويأخذ نموذج استخد

الجاذبية اسمه من قانون الجاذبية لنيوتن والذي يعزى للتجاذب بيت جسمين إلى آتلتيهما وعكسيا  إلى المسافة بينها، ولقد ظهرت 
ذلك أول دراسة قياسية  تلي، ثم -أحد الاقتصاديين المهتمين بالفكر التكاملي  -Tinbergen جنتنرهذه المعادلة لأول مرة في دراسة 

  .Linnemannـ وأتبع ذلك دراسة لِ Poyhenenلتدفقات التجارة على أساس معادلة الجاذبية قام بها 

النظرية محل جدل واسع،  وقد لاقى هذا النموذج نجاحا صريحا من وجهة نظر الاقتصاد القياسي في حين تبقى مبرراته
وقد ظهرت عدة أشكال لهذا النموذج عرفت بمجموعة نماذج الجاذبية من أبسط نموذج وصولا إلى النموذج القاري. آما يهدف 
النموذج بالأساس إلى الاعتماد على مؤشرات واقعية حقيقية لمقارنة حجم التجارة الإقليمية المتوقعة المفترضة مع ما هو مجسد 

  الواقع.  على أرض 

وتهدف الدراسة بالأساس إلى معالجة إشكالية لطالما شكلت موضوع جدل آبير وهي ما مدى جدية الاعتماد على تحرير 
؟ بمعنى هل هناك إمكانية لتنمية وتوسيع التبادل التجاري العربي  التبادل التجاري العربي البيني آمدخل للتكامل الاقتصادي العربي

؟ منطقيا لا يمكن الإجابة على هذا التساؤل إلا من خلال مقارنة  داية لمشروع التكامل الاقتصادي العربيالبيني ليكون آمرحلة ب
حجم التبادل التجاري العربي البيني الحقيقي مع ما يمكن أن يكون عليه أي المحتمل أو المفترض، وإجمالا تحاول هذه الورقة 

  ؟ التجاري العربي البيني أآثر أم أقل مما یمكن هل أن التبادل:  الإجابة على تساؤل جوهري مفاده

I- الإطار النظري لنماذج الجاذبية  :  

آان هناك اهتمام خاص بتفسير التجارة الدولية من الناحية النظرية والتجريبية، حيث تقوم تلك النظريات على فروض 
يبية في التجارة الدولية. إن نموذج الجاذبية لقياس المنافسة الاحتكارية واقتصاديات الحجم التي تقدم تفسيرا أفضل لحقائق تجر

التجارة الدولية مشابه لقانون نيوتن الذي ينسب للتجاذب بين جسمين إلى آتلتيهما والمسافة بينهما، ووفقا لمفهوم الجاذبية فإن 
ة عكسية، حيث أوضح )، وتعتمد على المسافة بينهما بصورGNP. GDPتعتمد على دخلهما ( إقليمينالتجارة الثنائية بين 

linneman 1أنه يجب أن نراعي الاعتبارات النظرية لنموذج الجاذبية للتجارة وهي ما يلي :  

  ؛العرض الكلي المحتمل (صادرات) الدولة السوق العالمي -

  واردات) الدولة من السوق العالمي؛الطلب الكلي المحتمل ( -

  مؤثرة في درجة ترآز التجارة.العوامل التي تخلق مقاومة للتجارة والعوامل ال -

  : 2وتعددت الدراسات القائمة على مفهوم الجاذبية المتضمن آل العوامل المؤثرة على حجم التدفقات التجارية مثل           

مناطق خلق التجارة فيما بين الدول الأعضاء وتحويل التجارة حيث أآدت الدراسات أن الزيادة في حجم التدفقات التجارية نتيجة ال -
  .منفرداالحرة أآبر مما يستطيع أن يحققه اقتصاد آل الدولة 

  التدفقات التجارية فيما بين التكتلات مع إضافة متغيرات لتعبر عن قيمة التعريفة وتكاليف النقل. -

  قواعد المنشأ مع ضرورة أخذها بعين الاعتبار آمتغير يلي المسافة وحجم الدولة من حيث الأهمية. -

                                                           
∗ mlahcene80@yahoo.com      
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  الصرف والعوامل السياسية وأثر ذلك على التدفقات التجارة بين الدول.معدلات -  

  : 3آما يعتمد نموذج الجاذبية في  تحديده على مجموعة من الأطر النظرية أهمها

  ار المبني على النموذج الاحتمالي ؛الإط -الإطار المستمد من الطبيعة ؛  -

  )   أولين -هكشرطار المستمد من نموذج (الإ -؛  للإنفاقالإطار المبني على النظام الخطي  -

I-1- تم تطوير نموذج الجاذبية في معظم الدراسات التجريبية، ومن خلال هذا الإسهام الفكري نجد أن  : تصميم نموذج الجاذبية
  معادلة الجاذبية قد أخذت شكل صيغة عامة يمكن أن تعدل وفقا لأغراض مختلفة.

I-1-1- يمكن اشتقاق النموذج البسيط وفقا لـ (:  جاذبيةالنموذج البسيط لمعادلة الMathur4: ) على النحو التالي.      

بفرض أن آل دولة في حالة تخصص آامل سواء عبر القطاعات أو فيما بين الصناعة الواحدة، وأن آل المستهلكين في آل الدول 
  لديهم نفس التفضيلات المتجانسة والأسعار.

هي مساهمة الدولة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لهذا  Si، حيث j(GDPj)من دخل الدولة  وهي جزء Siفواردات الدولة هي 
  :  هي iإلى الدولة  jالشرط فإن صادرات الدولة 

 

  :  يحث

 yj, yi  الناتج المحلي الاجمالي للدولi ،j  على التوالي هيGDP . ،للعالم 

  : لة السابقة نحصل علىاريتم المعادغوبأخذ لو

 

  فهذه المعادلة بصرف النظر عن مفهوم المسافة تشبه معادلة الجاذبية البسيطة. وهو ثابت المعادلة. b1=b2=1  ،b0=-log yw:  حيث

 

I-1-2- استخداما  عرف نموذج الجاذبية مراحل عدة وصولا إلى شكله الحالي والأآثر : النموذج المستخدم لمعادلة الجاذبية
  :  5وهو

 

  ؛ jو  i: المسافة الجغرافية بين الدوليين  Dij؛ : الدخل في الدولتين  yi, yj؛  jإلى الدولة  i: الصادرات الكلية من الدولة  xij : حيث

Pij ؛  : متغير صوري لترتيب التجارةUij .متغير عشوائي لحد الخطأ :  

  : ويمكن آتابة هذه المعادلة على النحو التالي

 

 

  : حيث



  2012/  10 عدد - الباحث مجلة ____________________________________________________________________________________________________________________________________
 

 
13

 

  : حيث

 

  وباستخدام اللوغاريتم الخطي تتحول المعادلة  إلى: 

 

 : حيث

 

ويلاحظ أن نماذج الجاذبية تستخدم بصورة عامة الدخول الاسمية عن معدل الصرف الجاري، ومع ذلك قد ينتج انحراف عندما تدخل 
) سوف يخفض انحراف التجارة المحتملة لهذه الدول، p.p.pة. فاستخدام تعادل القوى الشرائية (الدول النامية أو دول الانتقال في العين

وهذا الاستخدام يعتبر أآثر ملائمة لتقدير التجارة المحتملة في الأجل الطويل عند المستوى الذي تعدل فيه آل أسعار الصرف تجاه 
تخدام عينة فرعية لتجارة البلدان مع آل الشرآاء سواء آانت دولا نامية حدوث التوازن. وعند استخدام معدل الصرف الجاري يتم اس

  أو صناعية.

I-2- يعد نموذج الجاذبية أحد من الأدوات الشائعة في الدراسات التجريبية  لمعالجة موضوعات مرتبطة :  تطبيقات نماذج الجاذبية
   6: نموذج آما يليبالتجارة الدولية، ويمكن أن نشير إلى أربع استخدامات لتطبيق ال

I-2-1-  التكلفة عند الحدودCost of border :  في ظل وجود تسهيلات للحدود المشترآة للتجارة الثنائية بين الدولتينi وj  فإن
عدل نفس الحدود يمكن أن تكون عائقا للتجارة، ومع بقاء العوامل الأخرى ثابتة دون تغيير فإن التجارة البينية للإقليم يجب أن تنمو بم

  وهو ما يعرف بأثر الحدود. jو iأسرع من التجارة ما بين الأقاليم في 

I-2-2-  تفسير أنماط التجارةExplaining Trade patterns :  يمكن تفسر أنماط التجارة باستخدام معادلة الجاذبية وآذلك التجارة
مستوى الصناعة وهذه المؤشرات سواء آانت آلية أو  الكلية والتجارة الثنائية فيما بين الصناعات، حيث تم وضع مؤشرات لها على

-Intraبمتوسط مرجح تم تفسيرها باستخدام معادلة الجاذبية وآذلك نوع التجارة آطريقة بديلة لتحليل التجارة داخل الصناعات 
Industrial Trade .  

I-2-3-  خلق التجارة مقابل تحویل التجارةTrade creation versus trade diversion  : حيث تم استخدام معادلة الجاذبية في
  : قد وقعنا اتفاقية إقليمية ومتغيرين i ،jمعالجة موضوع الإقليمية باعتبار أن دولتين

  " ومعناه أن الدولتين في الاتفاقية.Both in: هو " الأول

" موجبة فإن هناك both inقدرة للمتغير "" ومعناه أن الدولتين خارج نطاق الاتفاقية، وعليه إذا آانت الإشارة المin out: " الثاني
" سالبة فإن هناك تحويل للتجارة ويتم إجراء هذا in outخلقا للتجارة نتيجة الإقليمية وعلى العكس لو أن الإشارة المقدرة للمتغير "

  .الإقليميالاختبار لكي نصور  التجارة المحتملة آنتيجة لأنظمة التكامل 

I-2-1- لة تقدیر التجارة المحتمCalculation of Trade potentials  : يفسر نموذج الجاذبية الصادرات الثنائية بين دول العينة
التي تم اختبارها وتستخدم المعادلة السابقة الذآر في عملية المحاآاة للحصول على التجارة الثنائية الطبيعية بين أي زوج من الدول 

ومقارنتها بعد ذلك بالمشاهدة فنحصل على الصادرات الثنائية المحتملة،  الي، السكان...)بالاعتماد على (المسافة) الناتج القومي الإجم
  وهو ما يمثل موضوع دراستنا.

ورغم الإشادة التي حظي بها هذا النموذج في أدبيات الاقتصاد الدولي وتحديدا ضمن أدبيات الفكر التكاملي، إلا أنه لا يخل   
  من جملة الانتقادات والعيوب.

I-3- لقد ظهرت مجموعة من المشاآل المرتبطة بتطبيق نموذج الجاذبية والتي لا تقلل من أهمية النموذج  : عيوب نماذج الجاذبية
  والقدرة التفسيرية التي يتصف بها، وإنما تجعل القياس القائم على النموذج أقل دقة فقط.
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I-3-1-  مشكلة تعدد العلاقات الخطيةProblem of multicolinearity  : ضمن فروض نموذج الانحدار المتعدد أنه لا توجد أي
علاقة خطية بين المتغيرات التفسيرية من النموذج. ولما آان هناك ارتباط بين زوجين أو أآثر من المتغيرات التفسيرية التي 

لسابقة لاختبار تعدد يتضمنها النموذج خصوصا تلك التي تتضمن بيانات سلاسل زمنية وعلى الرغم من وجود عدد من الدراسات ا
العلاقات الخطية فإن أي منها لم يتلق قبولا واسعا، وواحدا من تلك الاختبارات يشترط العدد المرتبط بيانات التغيرات، وعندما يزيد 

  .7يدل ذلك على وجود تعدد  للعلاقات الخطية 30أو  20هذا العدد عن 

I-3-2-  لا توجد هناك أي مشاآل سوى توحيد طريقة القياس :  والمسافةمشاآل مرتبطة بكيفية قياس متغيرات مثل الدخل
آمقياس للدخل ونصيب الفرد من الدخل القومي  GNP ،GNP Per Capitaالمستخدمة في نماذج القياس وعليه فسوف نستخدم 

  .$US، وفقا لسعر الصرف الجاري مقابل الدولار الأمريكي Atlasباستخدام طريقة 

  اب أقصر مسافة دائرية بين عواصم الشرآاء التجاريين من العلاقة :أما في المسافة فيتم حس

 

 

 

  خط الطول. τخط العرض،  Q؛    τjو  τiتثمل الفرق بين  ∆ijالمسافة بالكليومترات،  z:  حيث

I-3-3- وبة في جمع سواء باستخدام بيانات قطاعية أو بيانات سلاسل زمنية قطاعية،فهناك صع : البيانات المستخدمة في النموذج
البيانات عبر فترة زمنية طويلة، حيث آان ذلك يمثل قيدا لاستخدام النموذج في الماضي، حيث اقتصر استخدامه على الدول 

  المتقدمة فقط.

، النافتاللتجارة آالمجموعة الأوروبية ومجموعة  الإقليميةوقد توجهت العديد من الدراسات إلى تقدير الآثار التجارية للاتفاقيات 
إذا آان الشريك التجاري ينتمي  )1واحد ( قيمةالومنظمة آسيا والمحيط الهادي للتعاون الاقتصادي باستخدام متغيرات وهمية تأخذ 

. وأدى ذلك إلى العديد من الانتقادات حيث يظن البعض أن استعمال المتغيرات الوهمية 8ذلكما عدا  )0القيمة صفر (إلى الاتفاقية و
النموذج، بالإضافة إلى التشكيك أصلا في مدى ملاءمة النموذج الخطي للجاذبية وذلك لاحتمال انحياز  يؤدي إلى سوء صياغة

  تقديرات المرونة الحقيقية من خلال تقدير معالم النموذج الخطي باستخدام طريقة المربعات الصغرى.   

سع مدفوعا بالتطور الهام في منهجيات وبالرغم من هذه الانتقادات وغيرها إلا أن نموذج الجاذبية يستخدم بشكل وا
الاقتصاد القياسي المختلفة، والتي تمكن من تقدير العلاقات السببية بين المتغيرات المفسرة وتدفقات التجارة، وقد مكنت هذه 

  الدراسات من الوقوف على أهمية هذه التكتلات التجارية في تعزيز التجارة البينية للدول الأعضاء. 

  

II-ع التجارة العربية البينيةأداء وواق   :  

لقد تجدد الاهتمام مؤخرا بالتكامل الإقليمي بين الدول العربية ممثلا في مشروع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 
GAFTAات الإقليمية، حيث تقرر إزالة ب، ومن خلال برنامج تنفيذي يتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية الخاصة بالترتي

  سوم والقيود الجمرآية المفروضة على التجارة العربية البينية لفترة عشر سنوات.الر

ذة خرات الحجم التي يوفرها، لكن هل تمثل الإجراءات المتوولسنا هنا بصدد تحليل مكاسب التكامل الإقليمي العربي ووف
  ؟ لإنعاش التبادل التجاري العربي البيني المدخل السليم لمشروع التكامل

II-1-  ارتفعت حصة الصادرات البينية في الصادرات الإجمالية العربية  : 2009-2005تطور التجارة العربية البينية للفترة
، في حين تراجعت حصة الواردات البينية إلى الواردات الإجمالية 2008سنة  %8.7مقارنة مع  2009سنة  %10.3لتصل إلى 

زيادة أهمية الصادرات البيئية في الصادرات الإجمالية إلى انخفاض قيمة  . وترجع2008في  11.9ـ مقارنة بِ %11.2لتبلغ 
الصادرات الإجمالية (نتيجة الأزمة المالية العالمية وتراجع الطلب العالمي) بنسبة أعلى من انخفاض قيمة الصادرات البينية 

  ).1، آما يوضحه الجدول (9لواردات البينيةوحصل عكس ذلك بالنسبة للواردات الإجمالية التي انخفضت بنسبة أقل من انخفاض ا
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وباحتساب مساهمة التجارة البينية من التجارة الإجمالية لعدد من التجمعات العربية، وهي مجلس التعاون الخليجي واتحاد 
ة التجارة دول المغرب العربي دول اتفاقية أغادير، بالإضافة إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، يتبن أن تطور مساهم

). آانت أعلى بالنسبة لمنطقة التجارة الحرة العربية 2009-2005البينية إلى التجارة الإجمالية من جانب الصادرات خلال الفترة (
  ).2) والجدول (1الكبرى آما يوضحه الشكل (

ين أن مجمعي دول وبمقارنة مساهمة التجارة العربية البينية مع التجارة البينية لتجمعات دولية غير عربية، يتب
ودول آسيا تشارك تجارتها البينية بنصيب أآبر مما تساهم به التجارة العربية البينية في تجارتها الإجمالية للتجمعات  المرآوسور

  العربية.

II-2 داءها من خلال بين آتَنموذج الجاذبية على التجارة العربية البينية نَ إسقاطقبل :  مؤشرات تقييم آداء التجارة العربية البينية
مؤشرين شائعي الاستخدام وهما مؤشر ترآز الصادرات (وهو مؤشر أو معدل مستخدم ضمن نموذج الجاذبية)، أما المؤشر الثاني 

  فهو مؤشر تشابه أنماط التجارة وخصائص الدول. 

ك ملاحظة مهمة مفادها أنه إذا تم رغم أن التجارة العربية البينية تبدو أقل من معدلاتها المرتقبة لدى الكثيرين، إلا أنه هنا  
استبعاد النفط من الصادرات العربية، تصبح التجارة العربية البينية ذات معدلات مقبولة، خصوصاً إذا ما قارناها بأقاليم ذات 

طاق درجات نمو اقتصادي مشابهة، وهذه نقطة بالغة الأهمية لأنها توضح أن هناك الكثير من السلع التي يمكن أن تدخل في ن
  التجارة العربية البينية عن تلك البيانات التي تتضمن النفط.

II-2-1- وهو مؤشر يقيس درجة التنوع أو الترآز في هيكل صادرات الدولة، وتتراوح قيمة الرقم  : مؤشر معدل ترآز الصادرات
يد درجة الترآز آلما اتجهت القياسي بين صفر وواحد صحيح، ويمثل الصفر أدنى درجات الترآز، وأقصى درجات التنوع، وتز

  القيمة نحو الواحد الصحيح الذي يمثل أقصى درجات الترآز.

  : ويمكن قياس معدل ترآز الصادرات لكل دولة من الدول آالتالي  

  معدل ترآز الصادرات= قيمة صادرات أآبر ثلاث سلع من حيث القيمة/ قيمة الصادرات الكلية. 

رآز الصادرات لفترة الدراسة يتبين أن الدول العربية متباينة من حيث ترآز عند تطبيق أو احتساب متوسط معدل ت  
صادراتها، حيث تمثل دولاً مثل ليبيا، الإمارات، العراق، اليمن وموريتانيا، الأردن أعلى معدل ترآز للصادرات على مستوى 

لى مستوى الدول العربية، آما يوضحه الجدول الدول العربية، في حين بينت النتائج أن للبنان سجل أقل معدل ترآز للصادرات ع
)3(.  

II-2-2- إن أنماط التجارة مرتبة وفقاً للمزايا المقارنة آنتيجة للاختلاف في  : مؤشر تشابه أنماط التجارة وخصائص الدول
ارة أو نمط خصائص جانب العرض الدولي، وبالتالي فإن الدول التي لها خصائص متشابهة لابد وأن يكون بها نفس نمط التج

  تجارة مشابه.

ويقاس التشابه بالارتباط بين متجهات صافي التجارة للدول ثنائياً، فالدول الأآثر تشابهاً يكون لها أآبر معامل ارتباط   
  موجب، في حين يكون للدول الأقل تشابهاً أصغر معامل ارتباط سالب.

د تشابه بين بعض الدول العربية، وهي دول (الجزائر، ) وجو)4( تبين نتائج المؤشر لنفس الفترة (آما يوضحه الجدول  
السعودية، الكويت، والإمارات)، ويتضح وجود تشابه أقل فيما بين (مصر، السعودية، المغرب، ليبيا)، وعليه يمكن تفسير التجارة 

للمنشآت في أي صناعة والتي  فيما بين الكويت والإمارات من خلال المنافسة غير الكاملة والتكلفة المتناقصة، فمتوسط التكاليف
ربما تنخفض بزيادة الناتج تعد من أسس التجارة، بينما يمكن تفسير التجارة فيما بين (مصر، المغرب، السعودية، ليبيا) من خلال 

  .10نسب عناصر الإنتاج، حيث تخلق الاختلافات في وفرة العناصر اختلافاً في تكاليف التجارة وعليه تختلف أسس التجارة

III - التجارة العربية البينية ونموذج الجانبية  :  

من أجل تبين ما إذا آانت تجارة الدول العربية أقل أو أآثر مما هو متوقع، دراسة فاعلية اتفاقيات التجارة العربية الجزئية   
لجانبية، وآما أشرنا ووفقاً لهذا الإقليمية، قمنا باستخدام الأسلوب المتبع في الدراسات التطبيقية للتجارة الدولية ونعني به نموذج ا

النموذج فإن التجارة بين دولتين عربيتين تتأثر بحجمهما (حاصل ضرب ناتجيهما الإجماليين)، والمسافة بينهما، ويعود إدراج 
لة المشترآة المسافة إلى أنه يمكن اعتبار أن تكاليف النقل والمعاملات تزداد مع آبرها، ونظراً إلى أن عدداً من العوامل مثل العم

  .11وترتيبات التجارة الحرة ووجود حدود مشترآة يمكن أن تؤثر في تكاليف النقل أو المعاملات
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III -1- لا يوجد عدد آبير من الدراسات لقياس تدفقات  : وذج الجانبية على التجارة العربية البينيةمالدراسات التطبيقية السابقة لن
  ج الجانبية، بل رآزت معظم الدراسات على قياس تدفقات التجارة الثنائية ومن أهمها:التجارة العربية البينية على أساس نموذ

دراسة حسني لتحليل تدفقات التجارة السلعية الثنائية بين مصر والدول العربية، حيث تضمنت الدراسة ست عشر دولة  −
 .R2= 42.6  12بمعامل تحديد 1996-1990عربية وسبعة متغيرات للفترة 

لقياس تدفقات التجارة الثنائية بين الدول العربية وتضمنت الدراسة  Limam, Imed and Adil Abdallahـ دراسة لِ −
 1995.13-1988إحدى وعشرين دولة واثني عشر متغيراً لفترة زمنية من 

بية دولة عر 21ـ )، حيث تناولت الدراسة تدفقات التجارة ل2009ِولعل من أحدث الدراسات وأشملها دراسة عبد مولاه (  
تكتلات إقليمية أخرى مماثلة  ةمن محاولة لتقدير أثر منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بالإضافة إلى ثلاث 2007-1990للفترة 

  14في مجلس التعاون الخليجي العربية والاتحاد المغاربي واتفاقية أغادير في تحفيز التجارة العربية البينية.

III -2- 2000تتعلق بيانات التجارة السلعية العربية وفق دولة المنشأ ودولة المقصد للفترة :  البيانات وتقدیر معادلة الجانبية-
دولة عربية أي دول الجامعة باستثناء (جيبوتي، جزر القمر والصومال)، وتم الاعتماد على جداول  19، حيث شملت 2009

ندوق النقد العربي ضمن التقرير الاقتصادي العربي الموحد لنفس السنوات. أما اتجاهات الاستبيان الإحصائي المعدة من قبل ص
التجارة فتم اعتماد تقارير صندوق النقد الدولي حول اتجاهات التجارة العالمية، وبخصوص حجم الناتج المحلي لكل دولة وعدد 

ؤشرات التنمية العالمية والمنشورين على موقع البنك السكان والمتغيرات التنموية الأخرى فقد جرى اعتمادها من تقريري م
  الدولي.

  وبالاعتماد على الصيغة المستخدمة لنموذج الجاذبية والمشار إليها سابقا نجد : 

 Log (Xij)=-6.212423+0.523833 log (GNI)i + 0.271779 log (GNI)j+0.459105 log (GNI per Capit)i + 
0.074271 log (GNI per Capit)j -0.819303 log (dist)ij+0.703015 log (adj)+0.230766 log (lang)ij – 0.181796 
(ECR)j 

Adj.R2 = 99.9959.  

  وهي : logوليس في صورة   levelفالثلاثة متغيرات التالية تم التعبير عنها في صورة 

 CLL؛  : اللغة المشترآةCRL  (معدل ترآز الصادرات) ؛  : مستوىSBL ود المشرآة (الجوار الجغرافي): مستوى الحد  

  حيث تشير رموز المعادلة إلى ما يلي: 

Bo  ؛ : ثابت المعادلة(GNI)ij  الدخل القومي الإجمالي للدولتين :i وj  ؛(dist)ij  أقصى مسافة دائرية مطلقة بين الدولتين :i وj ؛  

(adj)ij  الجوار الجغرافي بين الدولتين :i وj  :(lang)ij ترآة بين الدولتين : اللغة المشi وj  ؛(ECR)j  معدل ترآز الصادرات :
  : حد الخطأ. Ue؛  jللدولة 

في ضوء نتائج تقدير المعادلة السابقة نقبل فرضية الدراسة القائلة: "يفسر نموذج الجاذبية التجارة العربية البينية"، حيث       
ا استخدام المعادلة السابقة آنموذج لمحاآاة التجارة وآذا  التنبؤ يلاحظ ارتفاع معادل التحديد المرجح (بالدرجة التي يمكن معه

  بتدفقات التجارة العربية البينية السلعية وذلك بتحديد بعض المتغيرات التفسيرية المشار إليها سابقا (المسافة، اللغة...)   

ى العلاقة العكسية بين معدل ترآز الصادرات أما التفسير الاقتصادي للإشارة السالبة لمعامل معدل ترآز الصادرات فيدل ذلك عل
وحجم واردات الدولة من حيث عدد المجموعات السلعية، بمعنى أدق آلما ارتفع معدل ترآز صادرات دولة (أي انخفاض عدد 

ولة)، المجوعات السلعية التي تصدرها) أدى ذلك إلى زيادة حجم وارداتها (زيادة عدد المجموعات السلعية  التي تستوردها الد
  .) 5ونتائج تطبيق النموذج موضحة في الجدول (

III -3- 2) في الشكل (5قراءة نتائج النموذج آما يبينه الجدول (تؤآد :  تحليل نتائج تطبيق نموذج الجاذبية( :  

ها تجاوز قيم الصادرات المحتملة لقيم الصادرات الفعلية، وبالتالي وجود فرص تصديرية متاحة للدول العربية وجب علي −
  توجيه مواردها لاستغلال هذه الفرص.
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حجم الفرص التصديرية للمنتجات العربية في الأسواق العربية منخفض مقارنة بما هو متاح من اتفاقيات إقليمية مشابهة  −
  وبنفس معدلات   التبادل التجاري البيني.

تبادل التجاري البيني آالسعودية والأردن تأتي فرص وتجارة الإقليم في المرتبة الرابعة لأحسن الدول العربية من حيث ال −
  ودول شرق أسيا. االنافتأقاليم الاتحاد الأوروبي،  وذلك بعد

استغلال الفرص التصديرية العربية البينية مربوط بمؤشر صافي الصادرات العربية البينية والذي سجل معدلات سالبة في آل  −
  (السودان، سوريا، العراق، البحرين).

التجارية الجزئية العربية مثل مجلس التعاون الخليجي واتحاد المغرب العربي في تحقيق نمو في حجم التجارة  عجز الاتفاقيات −
  العربية البينية مقارنة بتأثير منطقة التجارة الحرة العربية.

سياسي بين لا يمكن ضمن هذا التحليل إهمال العوامل السياسية والتي مجموعة العوامل التي تعكس وجود تقارب أو عداء  −
حكومة دولة عربية ونظيرتها، وهو ما لم يدرجه النموذج وذلك في ظل افتراض وجود أسس اقتصادية لهذه التدفقات 

 التجارية.
  

يعتبر نموذج الجاذبية من أحدث وأنجح النماذج المستخدمة لقياس تدفقات التجارة داخل الإقليم أو حتى بين الأقاليم، ورغم  : خلاصة
  من شكله البسيط إلى النموذج الحالي إلا نتائج تطبيقه في معظم الدراسات آانت مقبولة وواقعية.تطور النموذج 

وبالرجوع إلى مؤشري ترآز الصادرات وتشابه الدول نجد أن هذا التشابه لا يقوم على أساس فردي بين الدول العربية وإنما على 
لسلع على المستوى العربي وهو ما يمثل أحد العوامل المشجعة لزيادة أساس إقليمي، وهو ما ينعكس في شكل تباين في الموارد وا

  حجم التبادل التجاري العربي البيني.

 –مثلما  أثبته النموذج  –ورغم أن مستويات التبادل التجاري العربي البيني أقل مما هو متاح أو أدنى من الفرص المتاحة 
البيني، إلا أنه لا يمكن الاعتماد على هذا المدخل أي مدخل تحرير التبادل ووجود فرص لرفع مستويات التبادل التجاري العربي 

التجاري البيني لوحده حيث من الضروري تدعيم مشروع التكامل بعمليات التكامل القطاعي ويبدو القطاع الزراعي أو السياحي 
  الأنسب بالنظر للمقومات العربية المتوفرة والمتباينة فيما بينها.

منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الفرصة الأخيرة لدعم التعاون الاقتصادي والتجاري العربي، آما مشروع يمثل 
يمثل المشروع اختبار حقيقي لمدى إدراك هذه الدول لأهمية التعاون الاقتصادي الإقليمي، ورغم البوادر الإيجابية المحققة إلا أن 

  عوب العربية على أآثر من صعيد.هناك عملا آبيرا لا زال ينتظر الحكومات والش
 

  ملحق الجداول والأشكال البيانية
  

  )2009-2005: مساهمة التجارة البينية في التجارة العربية الإجمالية ( )1الجدول (
  2005  2006  2007  2008  2009  

  10.3  8.7  8.8  8.5  8.5  نسبة الصادرات البينية إلى إجمالي الصادرات العربية
  11.2  11.9  12.01  13.4  12.6  بينية إلى إجمالي الواردات العربيةنسبة الواردات ال

  173التقریر الاقتصادي العربي الموحد، ص :  المصدر : صندوق النقد العربي وآخرون،
  

  2009و  2005) : مساهمة التجارة البينية العربية في التجارة الإجمالية لتجمعات عربية وغير عربية مختارة عامي 2الجدول (

حصة الصادرات البينية من إجمالي   قيمة التجارة البينية (مليون دولار أمریكي)  لتجمعاتا
  )%الصادرات (

حصة الصادرات البينية من إجمالي 
  )%الصادرات (

  2009  2005  2009  2005  تجمعات عربية  2009  2005  2009  2005  الواردات  الصادرات
منطقة التجارة الحرة 
  11.2  11.1  10.3  7.9  66.898  38.487  74.355  44.812  العربية الكبرى

  6.2  8.3  6.0  5.0  21.046  15.751  31.036  20.012  مجلس التعاون الخليجي
  2.6  2.7  2.9  2.0  2.972  1.816  3.298  2.154  اتحاد دول المغرب العربي

  1.8  1.3  3.9  1.3  1.951  924  2.225  642  دول اتفاقية أغادير
تجمعات غير عربية 

                  مختارة

دول المرآوسور 
Mercosur  21  42  22  45  12.9  14.9  19.7  17.2  

  ASEAN  162  252  144  229  24.9  25.5  24.3  24.5دول آسيان 
مجلس التعاون الخليجي (الإمارات،  -؛  منظمة التجارة الحرة جميع الدول العربية باستثناء (جيبوتي، الصومال، موريتانيا وجزر القمر) -

دول اتفاقية أغادير  -؛  اتحاد دول المغرب العربي (تونس، الجزائر، ليبيا، المغرب وموريتانيا) -؛  ودية، عمان، قطر والكويت)البحرين، السع
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دول أسيان (أندونسيا، ماليزيا،  -؛  دول المرآوسور (الأرجنتين، البرازيل، البارغواي واليوراغواي) -؛  (الأردن، تونس، مصر والمغرب)
  مبوديا، اللاوس، مينمار وفيتنام).فورة، تايلندا، بالإضافة إلى بروناي، آالفلبين، سنغا

  ، ومنطقة التجارة العالمية، قاعدة بيانات التجارة العالمية.2010المصدر: التقریر الاقتصادي العربي الموحد لعام 
 

  )2009-2005معدل ترآز الصادرات لبعض الدول العربية ( : )3الجدول (
 2009 2008 2007 2006 2005 لةالدو /السنوات

/السنوات

 الدولة
2005 2006 2007 2008 2009 

 0,287/182 0,284/180 0,295/180 0,316/174 0,303/170 المغرب ------------- 0,867/101 0,883/93 0,887/99 0,0887/80 الجزائر

 0,863/153 0,858/165 0,807/169 0,70/165 0,821/152 عمان 0,855/101 0,849/80 ------------- ------------- ------------- البحرین

 0,905/46  0,856/43 0,778/37 ------------- قطر 0,46/173 0,654/161 0,426/172 0,352/198 0,492/170 مصر

 0,933/195 0,935/186 0,903/196 0,872/194 ------------- السعودیة 0,993/0 0,996/0 0,994/0 0,98/0 0,984/0 العراق

 ------------- 0,842/33 ------------- 0,357/27 0,549/22 السودان 0,359/143 0,23/148 0,395/147 0,469/132 0,407/128 الأردن

 ------------- 0,763/90 ------------- -------------- 0,555/108 سوریا ------------- ------------- 0,856/178 0,846/144 0,896/161 الكویت

 0,371/195 0,354/190 0,38/194 0,403/187 0,932/186 تونس 0,168/177 0,218/172 0,172/178 0,184/175 0,176/181 لبنان

 0,9178/170 0,939/151 0,9127/126 0,913/0 0,923/0 الإمارات 0,9478/29 0,9478/29 0,9478/29 0,9478/29 0,9478/29 ليبيا

 0,6329 0,662 0,678 0,762 0,67 اليمن 0,9711/0 0,9753/0 0,96/0 0,960/0 0,9671/0 موریتانيا

) إحصائيات التجارة العربية (صندوق النقد العربي، صندوق النقد الدولي، منظمة التجارة 2صيغة المؤشر المشار إليها سلفا.   )1مُعدة بناء على :  
 العالمية)
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 2009-2005ربية الإقليمية لمتوسط الفترة ) : مقياس تشابه نمط التجارة الع4( الجدول

YEM EMI TUN SYR SUD SOM SAU OMA QAT MOR MUR LYB LEB KUW JOR IRQ EGY BAH ALG  

0,859464 0,888271 -0,514680 0,764782 0,909069 -0,598903 0,964392 0,941459 0,773983 -0,426106 -0,653753 0,895467 0,187098 0,952364 -0,189925 0,703107 0,845025 0,845109 1,000000 ALG 

0,650005 0,576804 -0,813674 0,517848 0,797137 -0,655838 0,819321 0,747915 0,772652 -0,639866 -0,778886 0,664096 0,151983 0,719604 0,169783 0,701799 0,573354 1,000000 0,845409 BAH 

0,850257 0,880496 -0,304390 0,443599 0,704598 -0,214233 0,928057 0,859392 0,405209 -0,055417 -0,338839 0,776388 -0,202123 0,890691 -0,647674 0,295719 1,000000 0,573354 0,84525 EGY 

0,623313 0,587688 -0,443583 0,768372 0,868508 -0,945890 0,540264 0,723598 0,981472 -0,902445 -0,882975 0,50021 0,57593 0,594735 0,440624 1,000000 0,295719 0,701799 0,703107 IRQ 

-0,391659 -0,462857 -0,371713 0,135974 -0,270050 -0,553116 -0,376834 0,268556 0,320932 -0,714477 -0,457654 -0,363231 0,373343 -0,40148 1,000000 0,440624 0,647674 0,169783 -0,189925 JOR 

0,938135 0,970477 -0,275801 0,671212 0,885915 -0,420918 0,962100 0,952668 0,701339 -0,296697 -0,474275 0,939927 0,250017 1,000000 -0,40148 0,594735 0,890891 0,719604 0,952384 KUW 

0,225102 0,258817 0,281626 0,488643 0,362444 -0,347546 0,038722 0,203464 0,572064 -0,632133 -0,162563 0,359903 1,000000 0,250017 0,372243 0,57593 -0,202123 0,151983 0,187098 LEB 

0,775346 0,866609 -0,194990 0,724900 0,741739 -0,285125 0,880214 0,804977 0,597916 -0,231423 -0,29511 1,000000 0,359903 0,939927 -0,363231 0,50021 0,776388 0,664096 0,895467 LYB 

-0,547248 -0,444439 0,746014 -0,544599 -0,795412 -0,957116 -0,543425 -0,673837 -0,862838 0,820429 1,000000 -0,29511 -0,162563 -0,474275 -0,457654 -0,882975 -0,338839 0,778885 -0,653753 MUR 

-0,353310 -0,253369 0,474517 -0,502659 -0,651160 0,869519 -0,267676 -0,347059 -0,875845 1,000000 0,820439 -0,231423 -0,532133 -0,296697 -0,714477 -0,902445 0,055417 -0,639866 -0,425106 MOR 

0,735206 0,683754 -0,447511 0,729415 0,930310 -0,889346 0,650325 0,80751 1,000000 -0,875845 -0,862838 0,597916 0,572064 0,701339 0,320932 0,981472 0,405209 0,772652 0,773983 QAT 

0,971935 0,956212 -0,377748 0,656984 0,966815 -0,612476 0,933511 1,000000 0,80751 -0,437059 -0,673837 0,804977 0,203464 0,952668 -0,268556 0,723598 0,859392 0,747915 0,941459 OMA 

0,894323 0,896491 -0,489540 0,580028 0,855358 -0,427561 1,000000 0,933511 0,650325 -0,267676 -0,543425 0,880214 0,038722 0,962100 -0,376834 0,540264 0,928057 0,819321 0,964392 SAU 

-0,473013 -0,417865 0,586755 -0,679978 -0,763081 1,000000 -0,427561 -0,612476 -0,889346 0,865419 -0,957116 -0,285125 -0,347546 -0,420918 -0,553116 -0,94589 -0,214233 -0,655838 -0,598903 SOM 

0,921618 0,882116 -0,432569 0,700845 1,000000 -0,763081 0,855358 0,966815 0,39031 -0,65116 -0,795412 0,741739 0,362422 0,885915 -0,027005 0,868508 0,704598 0,797137 0,909069 SUD 

0,516995 0,651697 -0,232668 1,000000 0,700545 -0,679978 0,580028 0,656984 0,729415 -0,502659 -0,544599 0,7249 0,484643 0,671212 0,135274 0,768372 0,443599 0,517848 0,764782 SYR 

-0,222912 -0,121902 1,000000 -0,232668 -0,432569 0,586755 -0,489540 -0,377748 -0,447511 0,474517 0,746014 -0,17499 0,281626 -0,275801 -0,371713 -0,443583 -0,30439 -0,813674 -0,51468 TUN 

0,965402 1,000000 -0,121902 0,651697 0,882116 -0,417865 0,896491 0,956212 0,683754 -0,253369 -0,444439 0,866609 0,258817 0,970477 -0,462857 0,587688 0,88046 0,576804 0,858271 EMI 

1,000000 9,965402 -0,222912 0,516995 0,921618 -0,473013 0,89423 0,951935 0,735206 -0,35331 -0,547248 0,775346 0,225102 0,938135 -0,391659 0,623313 0,850257 0,650005 0,859464 YEM 

 .2009-2005صادرات آل دولة عربية في تجارتها الإقليمية لقياس معدل الارتباط ومن ثم التشابه أو الاختلاف في نمط التجارة للفترة  بيانات مستخرجة من التقریر الاقتصادي العربي الموحد لتكوین متجه رأس لصافي المصدر:
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لجاذبية، القيمة بالدولار الأمریكي: الصادرات العربية البينية المحتملة وفق نموذج ا )5الجدول (  

 صادرات المحاآاة  الصادرات المشاهدة  الدولة  صادرات المحاآاة  الصادرات المشاهدة  الدولة 

 1.389.794.570 334.638.277 المغرب  874.312.219 551.555.556 الجزائر 

 1.886.453.155 1.733.400.822 عمان  1.108.839.477 858.850.575 البحرین 

 1.234.719.037 845.456.139 قطر 1.234.114.296 630.142.133 مصر 

 10.405.876.114 8.898.102.406 السعودیة 2.461.217.331 1.732.492.300 العراق 

 844.316.208 443.774.753 السودان  2261167690 760.655.276 الأردن 

 2313.947.110 1.521.284.162 سوریا  844.682.118 731.888.911 الكویت 

 1.432.861.223 1.060.196.995 تونس  716.513.801 561.345.471 لبنان 

 5.308.212.479 3.981.787.467 الإمارات العربية المتحدة 962.318.444 657.626.450 ليبيا

 512.391.207 295.061.343 اليمن  30.103.200 13.803.659 موریتانيا 

دةإجمالي الصادرات المشاه  33.721.839.679 إجمالي صادرات المحاآاة 26.028.869.054 

  
 

: رسم بياني يوضح حجم الصادرات الفعلية والمحتملة وفق نموذج  )2الشكل (
 :حصة الصادرات البينية من إجمالي الصادرات للتجمعات العربية )1الشكل ( الجاذبية

 
  )05حة في الجدول رقم (المصدر: اعتمادا على نتائج اختبار النموذج الموض

 
  175، ص 2010المصدر: صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد، 
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  (دراسة حالة الكوميسا) معوقات التكتلات الاقتصادية الإقليمية في البلدان النامية
  ∗محمود محمد  عيسى محمد ولد

  الجزائر - مستغانم جامعة
  

ات ليحل محل منطقة اتفاقي 1994التكتلات الإقليمية في القارة الإفریقية، حيث تأسس هذا التكتل في سنة  أحدیعتبر تكتل الكوميسا   : ملخص 
، والهدف الأساسي من هذا التكتل هو الاستفادة من الحجم الكبير للأسواق عن 1981التفضيل التجاري لشرق وجنوب إفریقيا الذي قام سنة 

طریق تنمية التجارة والموارد الطبيعية والبشریة، وتحقيق المصالح المتبادلة للدول الأعضاء، والحصول على وضع أفضل في المفاوضات مع 
  الغير.

الأهداف بدایة مبرزین ، (دراسة حالة الكوميسا) في البلدان النامية الإقليميةمعوقات التكتلات الاقتصادیة :  الدراسةوسنتناول من خلال هذه 
ت وانتهاء بتسليط الضوء على أهم العقبا، وآذلك استعراض بعض المؤشرات الاقتصادیة ،الكوميساتجمع  والمبادئ الرئيسية التي تقوم عليها 

وسنحاول وفي سبيل ذلك أن نسلك أسلوب البحث  التي تقف في طریق تحقيق  تكامل اقتصادي فعال بين مختلف الدول المكونة لهذا التكتل،
  العلمي من أجل الوصول إلى الإجابة على الإشكالية الأساسية التي سيطرحها الموضوع.

  

  .المفاوضات ،الدول الأعضاء ،الطبيعية والبشریةالموارد  ،للأسواقالحجم الكبير  ،تكتل : المفتاح الكلمات

في ظل وذلك  ،أصبح التعاون والتكتل الاقتصادي الإقليمي والدولي سمة من سمات التنمية الاقتصادیة والاجتماعية لقد:  دتمهي
ب السليم لمتطلبات التنمية هذه المتغيرات العالمية الجدیدة، حيث أخذت الدعوة للتكامل تتوسع وتزداد أهميتها تعبيرا عن الاستيعا

في هذا العصر، فازداد عدد الدول التي أخذت بسياسة التكامل الاقتصادي، فظهرت تكتلات اقتصادیة لها أثر آبير على الاقتصاد 
طة دول العالمي مثل الاتحاد الأوروبي و منطقة التجارة الحرة لأمریكا الشمالية، إضافة إلى تكتلات أخرى في البلدان النامية، آراب

  والسوق المشترآة لشرق وجنوب إفریقيا، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية. جنوب شرق آسيا،

وهذه النزعة العالمية نحو إنشاء التكتلات الاقتصادیة هي ما جعلت بعض الاقتصادیين یطلقون على هذا العصر عصر التكامل،   
 بروز من عنها نتج وما العولمة مناخ ظل في العالمية الاقتصادیة التطورات تفرضها وضرورة استراتيجيا هدفاأصبح   حيث

 تستطيع التي الاقتصادیة للتكتلات الأولویة وتعطي والهامشية الصغيرة بالكيانات آثيرا تهتم لا دولية اقتصادیة ومصالح آيانات
  . العالمية المنافسة وجه في الصمود

كان انتهاء مدة معاهدة منطقة التجارة التفضيلية بين دول المنطقة بدایة ، فا الهدفوقد أدرآت بلدان الكوميسا ضرورة تحقيق هذ     
غندا لإنهاء المنطقة للتحول إلى المرحلة الموالية وهي إعلان قيام سوق مشترآة، حيث عقدت الدول الأعضاء معاهدة آمبالا بأو

وهي الحروف  )،(COMESAا فة اختصارا بالكوميسالسوق المشترآة لشرق وجنوب إفریقيا المعرو : إعلان تنظيم جدید هوو
 .  the Common Market of East and Southern Africa الأولى لكلمات الترجمة الانجليزیة

دولة مؤسسة هي أعضاء المنطقة ومعها الكونغو  23، وضمت السوق 08/12/1994في تأسيس سوق الكوميسا  وآان     
ضم دولة افریقية إذا آانت  1998ا وجنوب إفریقيا وهما غير مؤسستين، وأجيز في عام الدیمقراطية، مع إمكان ضم بوتسوان

، بينما 1998وسيشل إلى  ،1995وتأجل انضمام مدغشقر إلى ،1مجاورة لإحدى الدول الأعضاء،فانضمت مصر في تلك السنة
  .2000 ثم تنزانيا، ،1997 ، و موزمبيق،1996ليسوتو، : انسحبت ثلاث دول هي

مدغشقر، مالاوي،  ،إثيوبيا، آينيا، ليبيا ،اریتریا ،مصر ،: بوروندي، جيبوتي 2دولة هي 19یتكون تكتل الكوميسا الآن من و     
  أوغندا، الكونغو الدیمقراطية، رواندا، سيشيل، السودان، سوازیلاند، جزر القمر، زامبيا، زیمبابوي. موریشيوس،

على أنها تكتل اقتصادي لتكامل إقليمي بين دول افریقية ذات سيادة اتفقت فيما بينها على  الكوميسا الاتفاقية الرسميةقد عرفت و     
، ومن خلال التعاون وترآيز العمل من أجل تطویر لال تنمية التجارة واندماج السوقالارتقاء بالتكامل الإقليمي في منطقتها من خ

  .3المشترك والمتبادل لجميع شعوبها ودولهاوتعظيم الاستفادة من المصادر الطبيعية والإنسانية للصالح 

 ،2000في عام إنشاء منطقة للتجارة الحرة  فقد تم التي تم تحقيقها حتى الآن بين دول الكوميسا، درجة التكامل الاقتصاديأما عن   
فيكتوریا فولز  لرؤساء الدول والحكومات في 13في مؤتمر القمة  2009یونيو  7في  انطلقت عملية إنشاء الاتحاد الجمرآيو

 مشترآة سوق قامةلإو ،الاقتصادي التكامل عملية تعميق في الكوميسا لجهود تتویجا الاتحاد الجمرآي طلاقنا آانو ،(زیمبابوي)
  .2018الوحدة النقدیة بحلول عام  بتحقيق وانتهاء، 2015 عام بحلول في نهایة المطاف

                                                 
∗ mohamedec@yahoo.fr 
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على دول  لات الاقتصادیة الإقليمية في البلدان النامية وتطبيقها العمليوفي محاولة استعراض أهم العقبات التي تواجه التكت 
: معوقات التكتلات الاقتصادیة الإقليمية في البلدان النامية( دراسة حالة  جاءت هذه الدراسة والتي تحمل عنوان، الكوميسا

  : ومن خلالها سنحاول الإجابة على الإشكالية الأساسية التالية ،الكوميسا)

  ؟ي أهم المعوقات والعقبات التي تواجه السوق المشترآة لشرق وجنوب إفريقيا  ه ما

 : للإجابة على هذه الإشكالية سيتم تناول الموضوع من خلال المحاور التالية و

  .الأهداف والمبادئ الرئيسية التي تقوم عليها الكوميسا:  المحور الأول

  .كوميساالمؤشرات الاقتصادیة لتكتل ال:  المحور الثاني

  .المعوقات التي تواجه تكتل دول الكوميسا:  المحور الثالث
  

  : الأهداف والمبادئ الرئيسية التي تقوم عليها الكوميسا أولا

 : 4تتمثل الأهداف الرئيسية للسوق المشترآة لشرق وجنوب إفریقيا فيما یلي : الأهداف الرئيسية للكوميسا .1
وذلك عن طریق تشجيع هيكل إنتاج وتسویق متوازن  ،في الدول الأعضاءوتنمية مستدامة التوصل إلى نمو متواصل  −

  ومتناسق.
دفع عجلة التنمية المشترآة في آافة مجالات النشاط الاقتصادي، وذلك لرفع مستویات المعيشية للأفراد وتشجيع العلاقات  −

 بين الدول الأعضاء.
 ابر للحدود.التعاون في خلق مناخ مواتي للاستثمار المحلي والأجنبي والع −
 التعاون في تعزیز العلاقات بين السوق المشترآة وبقية دول العالم. −
 الأمن والاستقرار بين الدول الأعضاء.عاون في مجال دفع مسيرة السلام والت −

  

  : 5حددت المادة السادسة مبادئ یلتزم بها هذا التجمع شملت : . المبادئ الرئيسية للكوميسا2

  ادل بين الدول الأعضاء.المساواة والاعتماد المتب −
 التضامن والاعتماد الجماعي على النفس بين الدول الأعضاء، وتنسيق السياسات وتكامل البرامج بين الدول الأعضاء. −
 بما یكفل تحقيق السلام والأمن والاستقرار. ،عدم الاعتداء بين الدول −

 فریقي لحقوق الإنسان والشعوب.الاعتراف بحقوق الإنسان والشعوب وحمایتها طبقا لإحكام الميثاق الإ −

تسویة المنازعات بين الدول الأعضاء سلميا والتعاون الفعال بين الدول المتجاورة وتشجيع الحفاظ على بيئة سليمة آأحد  −
 متطلبات تنميتها الاقتصادیة.

، تكتلهذا ال دول الأعضاء فيالبها لتزم تالإجراءات جملة من   ، هناكلمبادئ التي تقوم عليها الكوميساوا الأهداف إلى وبالإضافة  
 :  6یلي أهمها ما من 

ن أعتمدها وأقرتها دول التكتل في اتفاقية منطقة التجارة أاستمرار تطبيق جداول التخفيضات الجمرآية والتي سبق و −
  التفضيلية.

 الانضمام.وذلك خلال عام من تاریخ  ،ة على الواردات من الدول الأعضاءإزالة آافة الحواجز غير الجمرآي −
 .2004(اتحاد جمرآي) بحلول عام  7التوصل إلى تعریفة جمرآية مشترآة −

مدغشقر،  : موریشيوس، تسع دول هي ℅100وقد بلغ عدد الدول التي تطبق تخفيض الرسوم الجمرآية بنسبة  −
   جيبوتي، زامبيا. ، آينيا،8ملاوي، السودان زیمبابوي، مصر،
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  لكوميساالمؤشرات الاقتصادية لتكتل ا : ثانيا

عوامل إیجابية في إقامة تكتل  بمزایا نسبية تشكل إلى حد آبير( الكوميسا)  المشترآة لشرق وجنوب إفریقيا تتمتع دول السوق  
اقتصادي سياسي إقليمي قوي في مواجهة التكتلات الأخرى، فدول الكوميسا تحتل رقعة جغرافية واسعة النطاق، حيث تبلغ مساحة 

، آما یضم التجمع تكتلاً بشریا ضخمًا من مساحة القارة الإفریقية ℅41ليون آيلومتر مربع، أي ما یوازي ب 12.4التجمع حوالي 
  .      9یزید على نصف سكان القارة وهو بهذا یمثل أآبر تجمع اقتصادي أفریقي مليون نسمة، أي ما 430 ناهزی

اقتصاد بعدة مؤشرات من ضمنها معدلات النمو الاقتصادي، وحجم  وعمليا یمكن أن تقاس الأهمية النسبية والقدرة التنافسية لأي 
الصادرات والواردات، وحجم الاستثمارات الأجنبية ،بالإضافة إلى العدید من المؤشرات الأخرى، وهذا ما سنتناوله من خلال 

  : التاليةالنقاط 

الكوميسا من خلال تتبع معدلات النمو السنویة في یمكن التعرف على معدل النمو الاقتصادي في دول :  معدل النمو الاقتصادي.1
  الناتج المحلي الإجمالي.

نلاحظ أن اغلب دول التكتل دأبت على تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الفترة، وأن اآبر معدلات نمو  ،)1(من الجدول      
 –دولا حققت معدلات نمو متزایدة خلال الفترة ، وهناك من بين التجمع مالاوي و أوغندا و ارواند وموجبة محققة آانت في إثيوبيا 

 ℅7.6إلى حوالي   2005عام  ℅2.6، والتي قفز فيها معدل النمو من مالاويونذآر من بين هذه الدول   -2009باستثناء سنة 
، زیمبابويواریتریا  وسيشل و ، ونلاحظ أیضا أن هناك دولا تراجعت فيها معدلات النمو لدرجة آبيرة مثل جزر القمر2009عام 

  .℅14.4-إلى 2008(سالب) لعام  التي وصل فيها معدل النمووهذه الأخيرة و

رغم الأزمة المالية  -وعلى العموم عرفت بعض دول الكوميسا تحسنا في معدلات نموها على مر السنوات الخمسة الماضية     
ع الاقتصاد الكلي، إضافة إلى تراجع الصراعات ویعود هذا التحسن في جانب منه إلى استقرار أوضا  -والاقتصادیة العالمية

  الأعمال ومناخ الاستثمار. ةالسياسية وبؤر التوتر في المنطقة، مما انعكس إیجابا على بيئ

لها دلالتها، لقياس مدى فعالية الأساسية والتي لمؤشرات الهامة وتعتبر التجارة البينية بين دول الكوميسا من ا : . التجارة البينية2
قد عرف تزایدا  صادرات + واردات)( نلاحظ أن إجمالي التجارة البينية، )2(، فمن خلال الجدول تكتل اقتصاديأي  اعة نجو

، حيث بلغ إجمالي الصادرات 2008سنة  دولارمليون   14329.4إلى  2007دولار سنة  مليون 9074.1ملحوظا من حوالي
و  % 4.21مليون دولار، وذلك بنسب تتراوح  مابين  6985.7إلى  2008ليصل سنة  2007مليون دولار سنة  4520.3 البينية
 2007الواردات البينية سنة  إجماليمن إجمالي صادرات دول التجمع إلى العالم الخارجي، ومن ناحية أخرى وصل   % 4.44
من  %4.87و  %4.74 بين ح مااومليون دولار، وذلك بنسب تتر 7343.7 إلى 2008مليون دولار ليرتفع سنة  4553.8 إلى

  إجمالي صادرات دول التجمع إلى العالم الخارجي.

 2066.6 ـبِ آينيامليون دولار و 2834ب مصرومن الملاحظ أیضا أن أهم الدول التي تقوم بأعلى معدلات التجارة البينية نجد     
ذه الدول في زیادة ونمو حجم التجارة أهمية هوغيرها وهذا ما یؤآد دور و، مليون دولار... 1635.7ب زامبيا  مليون دولار و

وبالرغم من الإمكانيات الهائلة للكوميسا فإن حجم التجارة البينية لا یزال دون  البينية وتجسيدا لتفعيل آلية التكامل الاقتصادي،
لها مقومات  ، وهي نسبة ضعيفة في مجموعة اقتصادیةالتجارة مع العالم إجماليمن  ℅4.63المستوى حيث لم یتعد حجمها نسبة 

 وإمكانات هائلة.

على المواد الخام الاستخراجية أو الزراعية والتي تصدرها في صورة  دول الكوميسا ترتكز صادرات : . التجارة الخارجية3
ویرجع ذلك لعدم قدرة دول الكوميسا على تصنيع هذه المواد نتيجة لضعف جهازها الإنتاجي وتقل صادراتها أهمية بالنسبة  أولية،

لسلع الصناعية والنصف المصنعة،في حين تترآز واردات الكوميسا على السلع الاستهلاآية والوسيطة والاستثماریة وهو ماساهم ل
  في تدهور معدلات التبادل الدولي لدول المنطقة وتحولها لغير صالحها.

یة للدول المتقدمة، لهذا جاء هذا التكتل ليعمل تتسم الهياآل الاقتصادیة لدول الكوميسا بشكل عام بالضعف والتبعية الاقتصادو      
على زیادة التعاون والتجارة البينية وإقامة مشاریع مشترآة بين الدول الأعضاء لدفع النشاط الإنتاجي في مختلف القطاعات، 

م الأسباب التي أدت إلى ویعتبر اعتماد دول الكوميسا على تصدیر المواد الأولية واستيرادها مستلزماتها من المواد المصنعة من أه
  وذلك نتيجة للتقلبات في أسعار المواد الأولية. ،ط التبادل التجاري في غير صالحهاتدهور شرو

 145339بلغت ، حيث وظاعرفت تزایدا ملحفقد  )،)3(( الجدول  أما من حيث إجمالي تجارة الكوميسا مع العالم الخارجي     
وتعتبر مصر من أهم دول التكتل من حيث حجم التجارة  ،2008دولار عام مليون  307657لتصل إلى ، 2005عام مليون دولار 

  آينيا، ثم تأتي بقية دول الكوميسا.والسودان و ليبيا الدولية، ثم تليها آل من 
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، أن )4(نلاحظ من الجدول ، ویعتبر التضخم من أهم المؤشرات الاقتصادیة الهامة للتعرف على اقتصادیات أي دولة:  .التضخم4
 2009أعلى معدل للتضخم بين المجموعة سنة  سيشل هناك دولا عدیدة في التجمع تعاني من معدلات تضخم مرتفعة، حيث سجلت

وصلت إلى متساویة  بنسبالمتوفرة أوغندا وزامبيا ، وتليها في المرتبة الثانية وحسب بيانات نفس السنة ℅31.8وصل إلى حوالي 
ومن الملاحظ أن هناك مجموعة قليلة من دول الكوميسا التي تحقق ...، يوالسودان وبوروندمصر  ، ثم تأتي بعد ذلك℅13.4

  .وموریشيوسمعدلات تضخم منخفضة نذآر منها جيبوتي وليبيا 

وتعكس هذه البيانات درجة معينة من درجات عدم التجانس بين دول الكوميسا فيما یتعلق بمستوى الاستقرار النقدي       
  والاقتصادي.

، أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة )5(نلاحظ من الجدول  : تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول الكوميسا .5
  .2008، لتبدأ بالانخفاض تدریجيا 2007، حيث وصلت أعلى مستویاتها عام 2005شهدت ارتفاعا تدریجيا ابتداء من 

إلى الوضع الاقتصادي العالمي وتراجع الطلب وخاصة في الدول  الأجنبية ستثماراتویرجع هذا التذبذب في تدفقات الا     
  المتقدمة تحت ضغط الأزمة المالية العالمية.

أخرى، حيث توضح  إلى، تباین حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من دولة )5(آما نلاحظ أیضا من الجدول      
أوغندا، تستحوذ على الجزء الأآبر من إجمالي تدفقات السودان، ليبيا، زامبيا، الكونكوا  ول مصر، أن دولا مث 2009إحصائيات  

 هذه التدفقات ثم تليها السودان بنسبة إجماليمن  ℅ 40الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المنطقة، فمصر لوحدها تنفرد بحوالي 
  .℅4.7بنسبة  أوغنداثم بعد ذلك تأتي  ℅ 5.6 فالكونكوا وزامبيا بنسب متساویة  ℅16فليبيا بنسبة  ℅18

تدفقات  إجماليمن  ℅ 80 حواليدولة تستحوذ على  19نلاحظ أن أربع دول فقط من مجموع  البيانات، هذه وبناءا على     
تدفق ، آما یدل على ضعف ومكانة هذه الدول في المنطقة أهميةالمنطقة، وهذا یدل على  إلىالمباشرة  الأجنبيةالاستثمارات 
  المباشرة في باقي الدول. الأجنبيةالاستثمارات 

  

  : المعوقات التي تواجه تكتل دول الكوميسا ثالثا

یمكن أن تلعب الكوميسا دورًا هاما على المستویين الاقتصادي والسياسي من أجل تدعيم العمل الإفریقي المشترك في ظل      
 اتفاقية الجات خاصة على الدول الإفریقية الأقل نموا، لكن هناك مجموعة منعصر العولمة، والتحدیات الهائلة التي تشكّلها 

وهذا ما سيتم ، اقتصادي الآخرالبعض و سياسيبعضها   العقبات لا تزال تعترض طریق تحقيق هذا الهدف المنشودالمعوقات و
  : التطرق إليه في الآتي

 :الآتي تي تعرقل جهود الاندماج بين  مجموعة الكوميسا نجملها في هناك مجموعة من العقبات السياسة ال : السياسية العقبات -1

یرتبط نجاح تكتل الكوميسا بمدى توافر الاستقرار السياسي للدول الأعضاء وبمدى التزامها بالتوجه نحو التنمية وإزالة  −
الحدودیة بين أعضاء التجمع،حيث أن  معوقات الاستثمار،وهنا توجد احد المعوقات الهامة أمام الكوميسا إذ تبرز مشكلة المنازعات

ميراث العداء التاریخي بين بعض الدول قد یعوق مسيرة التعاون فيما بينها، فالإقليم یموج بالصراعات السياسية، سواء أآان ذلك 
بوروندي)، أو بسبب ورواندا  ،: الكونجو الدیمقراطية بسبب الحروب الأهلية (أآثر من عشر دول تشهد حروبًا أهلية داخلية، مثل

النزاع بين مالاوي وتنزانيا، وبين مالاوي  -الإریتري، ومطالب أوغندا ببعض أراضي آينيا  ،النزاعات الحدودیة آالنزاع الإثيوبي
  .10ولا شك أن هذه النزاعات واستمرارها قد یعرقل الجهود المبذولة لتحقيق التعاون الإقليمي المشترك، وزامبيا

في التكتل للتحرك الجدي نحو تحقيق  التكتل القوي الذي یخدم مصالح  الأعضاءالسياسية لدى معظم الدول  الإرادةعدم توفر  −
  .11إنجاحهاالدعم السياسي لمثل هذه التكتلات یمثل أهم العوامل التي تساعد على  أنالقارة،وحيث 

یؤدي إلى مزید من الخلافات والانقسامات بين ما قد م ،وم الضيق على المصالح الاقتصادیةتغليب الاعتبارات السياسية بالمفه −
  الدول الأعضاء.

ضعف وعدم ترسيخ المؤسسات السياسية التي تستطيع التعامل مع التكتل الاقتصادي بنجاح وبمنأى عن التقلبات الداخلية  −
 وصراع المجموعات الضاغطة من اجل مصالحها الخاصة.



                        
 2012/ 10 عدد - الباحث مجلة  ___________________________________________________________________________________________

 

27 
 

لمنازعات على غرار الموجودة في الجماعة الاقتصادیة لدول غرب عدم وجود آلية إقليمية على مستوى الجماعة لفض ا −
ن وجود هذه الآلية قد یكون عاملاً هاما في إشاعة الطمأنينة بين أ؛ إذ  إفریقيا (الإیكواس) أو دول التجمع الجنوب إفریقي (السادك)

ل هيئة مكتب القمة الذي یقتصر على إصدار الدول الأعضاء بدلاً من الاآتفاء بعمليات الشجب والإدانة أو العمل فقط من خلا
  البيانات.

العدید من العقبات الاقتصادیة التي تحتاج إلى  ،سا في مسيرتها نحو تحقيق أهدافهاتواجه دول الكومي : العقبات الاقتصادية -2
ذه العقبات الاقتصادیة في النقاط ، وتتلخص هة للتقليل من آثارها وانعكاساتهامواجهتها والتعامل معها بالوسائل والأدوات اللازم

  : التالية

اعتماد معظم دول الكوميسا على عدد محدود من المواد الخام في  صادرتها، حيث تمثل صادرات المواد الأولية حوالي  −
معظم هذه الدول تعتمد على سلعة واحدة  أن إلى إضافةدولة من دول الكوميسا،  15صادرات  إجماليمن  ℅ 82.6

 .12للتصدیر
صور في تدابير الموارد اللازمة لنجاح التكتل، ویبدأ عادة من تأخر الدول الأعضاء عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه ق −

 .13موازنة التكتل، وبالتالي فقد یؤدي ذلك إلى توقف بعض المشروعات أو التخلي عنها نهائيا
التي قد تعيق حرآة التبادل التجاري فيما بينها مثل  تعاني معظم دول تكتل الكوميسا من العدید من المشاآل الاقتصادیة −

ارتفاع حجم المدیونية وزیادة خدمة الدین آنسبة مئویة من الصادرات، والأسعار والتفاوت الاقتصادي بين الدول 
  الأعضاء.

ظم دول الجوي) بين مع –البحري  –صعوبات النقل؛ إذ یلاحظ عدم وجود خطوط مباشرة للنقل بمختلف أنواعه (البري  −
  .14وحيث أن ضعف شبكة المواصلات والمعلومات وعدم توافر البنية الأساسية یمثل  عقبات أمام  الكوميساالسوق، 

مشكلة العملة،حيث تعاني بعض الدول الإفریقية من ندرة الصرف الأجنبي أو یعتمد المستوردون على الائتمان طویل  −
مع عدم وجود خدمات مصرفية متطورة لهذا الغرض، مما الآجل، مع وجود صعوبات ومخاطر في السداد، خاصة 

یجعل المعاملات تتم عن طریق بنوك أوروبا، فضلاً عن عدم وجود نظم فعَّالة لضمان الصادرات، ولعل إنشاء البنك 
بغرض توفير التمویل للمصدرین والمستوردین الأفارقة، وتقدیم الضمانات  1994الإفریقي للتصدیر والاستيراد عام 

  .15لتسهيلات المصرفية اللازمة یُعدّ خطوة هامة في هذا الطریق، لكن المشكلة أن البنك لا یزال في مهدهوا
غياب قاعدة المعلومات اللازمة عن التسویق بين دول المجموعة؛ مما یصيب القطاع الخاص بحالة من الإحباط أو عدم  −

  اتخاذ القرارات المدروسة في هذا الشأن.
بعض دول  أن إلىاد العالمي، واختلاف مستویات التنمية بين دول الكوميسا، حيث  تشير الدراسات عدم استقرار الاقتص −

التكتلات الإقليمية قد لا من  الاعتماد على التوزیع العادل للمنافع  الأخرى، وعليه فإنالكوميسا أآثر تقدما من الدول 
ارة وتطبيق نفس سياسات تشجيع وحمایة الاستثمار لن تؤدي التطبيق العملي، فمثلا إزالة القيود على التج یمكن تطبيقها

 بالضرورة إلى توزیع عادل للمنافع، وذلك لأن الاستثمارات سوف تذهب إلى الدول الأآثر تقدما، هذا إضافة إلى انه لا
الاقتصادیة توجد سياسة محددة لتوزیع المنافع داخل الكوميسا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فان عدم استقرار الظروف 

  .16الأوليةالعالمية تنعكس آثاره على الدول النامية من خلال انخفاض الطلب على المواد 
  

عضاءه منذ تسعينيات القرن تجمع اقتصادي تكتلت أ )،الكوميسا(السوق المشترآة لشرق وجنوب إفریقيا تعتبر :  خلاصة
یمثلون تعداد سكان   مليون نسمة 430حوالي فریقية ليستفيد منه دولة أ 19وذلك على طریقة الأسواق المشترآة فيما بين  ،الماضي
وتتميز دول التكتل بثرواتها الطبيعية من المعادن النفيسة ، مليار دولار 350الناتج المحلي لأعضاء التكتل  یتجاوزوحيث  المنطقة،

  .والنفط والثروات الزراعية 

والتي یقف بعضها حاجزا دون تحقيق أهدافها  ات السياسية والاقتصادیة،وتواجه الكوميسا ومنذ تأسيسها العدید من العقب     
المنشودة، حيث یلاحظ غياب الإرادة السياسة لدى بعض حكومات هذه الدول في التحرك الجدي نحو إرساء تكتل اقتصادي یعمل 

ه الدول، آما أن تباین اقتصادیات المنطقة على النهوض بالتنمية الاقتصادیة مستفيدا من الإمكانات والموارد البشریة الطبيعية لهذ
واعتماد صادراتها على المواد الأولية الخام وتبعيتها للبلدان المتقدمة وتدني وسائل الاتصال والنقل، إضافة إلى مشكلة المدیونية 

ها عوامل أثرت في عدم قيام الخارجية وخدمتها، إضافة إلى واقع مناخ الاستثمار وعدم جاذبيته للاستثمارات الأجنبية المباشرة، آل
  تكامل اقتصادي فعال في شرق وجنوب إفریقيا.

آل التحدیات التي اقتصادي إفریقي، قادرًا على مواجهة  قطبن مجموعة الكوميسا یمكن أن تشكل ونشير أخيرا إلى أ    
  التي تواجهه. والمعوقات لعقبات بقدرته على التغلب على ا امرهون ذلك یبقىلكن و، ةتفرزها المتغيرات الاقتصادیة العالمي
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  الجداول ملحق
 ) 2009-2005( معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول الكوميسا ) :1(الجدول 

 2009 2008 2007 2006 2005 الدولة
 3.5 4.5 3.6 5.1 0.9 بورندي
 1.8 1.0 1- 1.2 4.2 جزر القمر

 2.7 6.2 6.3 5.6 7.9 الكونغوا الدیمقراطية
 5 5.8 5.2 4.8 3.2 بوتيجي

 4.6 7.2 7.1 6.8 4 مصر
 3.6 -11.3 1.3 1- 2.6 اریتيریا
 8.5 10.8 11.4 11.6 12.6 أثيوبيا
 2.6 1.6 7 6.1 5.8 آينيا

 -3.7 7.3 6.3 5 4.4 مدغشقر
 7.6 9.7 7.4 7.9 2.3 مالاوي

 2.1 5.1 4.6 3.6 3.1 موریشيوس
 2.1 3.8 6.0 5.9 9.9 ليبيا
 4.1 11.2 6 5.5 7.1 رواندا
 -7.6 -0.9 5.3 5.3 1.2 سيشل
 4.5 6.8 10.5 11.3 6.3 السودان
 1.2 2.4 2.4 2.8 2.2 سوازیلاند
 7.1 8.7 6.5 5.1 6.8 أوغندا
 6.4 5.7 5.3 6.2 5.2 زامبيا
 5.7 -14.4 6.1- 5.4- 4- زیمبابوي

  ،17صندوق النقد الدولي : المصدر
http: //donnees.banquemondiale.org/indicateur, consulté, le 28/06/2011. 

 
 مليون دولار الوحدة :            2008و 2007في عامي التجارة البينية بين دول الكوميسا وذلك حجم : ) 2(الجدول 

 تجارة البينيةال إجمالي الواردات الصادرات الأعضاءالدول 
2007  2008  2007  2008  2007  2008  

 99.4 244.6 75 175.4 24.4  69.2 بورندي
 46.7 139.7 44.6 108 2.1 31.7 جيبوتي
 2834 806.5 1164.1 312.2 1669.9 494.3 مصر
 9.29 11 4.5 4.9 4.3 6.3 اریتيریا
 476.5 338.4 324 213.7 152.5 124.7 إثيوبيا
 2066.6 1731.8 410.9 428.3 1656.6 1303.5 آينيا

 14.1 3 14.1 2.8 00 0.2 جزر القمر
 81.9 178.2 68.7 122.8 13.2 55.4 مدغشقر
 307.2 265.3 140.8 120.8 166.4 144.5 موریشيوس
 880.6 323.7 596.6 140 284 183.7 مالاوي
  1165.7  432  932.5  278.5  233.2  153.5  ليبيا
 624.3 321.2 408.2 264.9 216.1 56.3 رواندا
 50.6 27.1 48.5 26 2.1 1.1 سيشل
 1027.11 508.1 892.7 441.5 134.41 66.6 السودان
 219.1 216.6 51.1 25.5 168 191.1 سوازیلاند
 1239.1 972.2 570.6 515.9 668.5 456.3 أوغندا
 1635.7 1062.3 780.5 394.6 855.2 667.7 زامبيا

 1230 853.9 718.7 665.8 511.3 188.1 الكونغو الدیمقراطية
 320.9 638.3 97.6 312.2 223.3 326.1 زیمبابوي

 14329.4  9074.1 7343.7 4553.8 6985.7 4520.3 تجارة الكوميسا البينية إجمالي
 307657  203106 150602  95962 157055  107144  التجارة مع العالم إجمالي

 4.46  4.46 4.87  4.74 4.44  4.21  نسبة التجارة البينية
  Comesa annual report 2009, pp :17-21:  بالاعتماد علىالباحث : من إعداد  المصدر
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  مليون دولار : )                             الوحدة2008-2005(: إجمالي تجارة الكوميسا مع العالم الخارجي ) 3( الجدول

الدول 
 الأعضاء

2005 2006 2007 2008 
  الواردات  الصادرات  الواردات  الصادرات  الواردات  الصادرات  الواردات  تالصادرا

 313 24.4 604 320 445 237 282  114 بورندي
 1293 100 1890 177 1034 91 1741 88 جيبوتي
 54714 26491 26966 16145 22411 15961 19758 10607 مصر
 293 28 249 72 315 20 423 29 اریتيریا
 8694 1602 5787 1277 5105 1032 4006 914 إثيوبيا
 12780 5732  10331  4934  7237  3480  5924  3568 آينيا

 235 45  86  2  187  68  206  42 جزر القمر
 1840 1680  2344  1271  1636  961  1485  666 مدغشقر
 4689 2040  3824  1865  3054  2161  3097  1990 موریشيوس
 7555 3087  1348  868  1285  661  1145  501 مالاوي
 25720 92820  17216  65252  13530  60878  12543  48130  ليبيا
 1173 400 689 161 651 128 415 147 رواندا
 912 246  717  297  748  381  643  314 سيشل
 12756 9501  8460  1344  8880  5567  6888  3325 السودان
 279 921  1164  1259  896  1104  1649  1285 سوازیلاند
 4367 1809  3280  1227  2558  919  2053  813 أوغندا
 5094 5098  3840  4710  3070  3813  2566  1885 زامبيا

الكونغو 
 5094 4218  3758  2662  2906  2059  2175  2072 الدیمقراطية

 2835 1694  3408  3301  1729  1308  894  958 زیمبابوي
 إجمالي

التجارة مع 
 العالم

77448  67891  100839  77677  107144  95962  157055 150602 

  Comesa annual report 2009, P 21 :  18بالاعتماد علىالباحث من إعداد  المصدر:
 

 )2009-2005( معدل التضخم في دول الكوميسا :) 4(الجدول 
 2009 2008 2007 2006 2005 الدولة
 11 24.1 8.4 2.8 13.4 بورندي
 - - 3 3.4 3 جزر القمر
الكونغوا 
 - 17.3 16.7 13.2 21.4 الدیمقراطية

 1.7 12 5 3.5 3.1 جيبوتي
 11.8 18.3 11 4.2 8.8 مصر
 - - 9.3 15.1 12.5 اریتيریا
 8.5 44.4 17 12.3 6.8 أثيوبيا
 9.2 26.2 9.8 14.5 10.3 آينيا

 9 9.2 10.3 10.8 18.4 مدغشقر
 8.4 8.7 8.1 13.9 15.5 مالاوي

 2.5 9.7 10.7 5.6 4.9 موریشيوس
 2.5 10.4 6.7 3.4 2 ليبيا
 10.4 15.4 9.4 8.8 9.2 رواندا
 31.8 37 5.7 1.4- 0.8 سيشل
 11.2 14.3 8 7.2 8.5 السودان
 7.3 13.4 8.2 5.3 4.8 سوازیلاند
 13.4 11.6 6.8 6.6 8 أوغندا
 13.4 12.4 10.7 9 18.3 زامبيا
 - - 10452.6 1016.7 237.8 زیمبابوي

 -251 : ستقصائية للأوضاع الاقتصادیة والمالية العالمية، مرجع سبق ذآره، ص صي، دراسات ا19صندوق النقد الدول : المصدر
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253. 
http://donnees.banquemondiale.org/indicateur , consulté, le 28/06/2011 •  

       
  

  : مليون دولار الوحدة      )2009-2005بية المباشرة إلى دول الكوميسا (: تدفقات الاستثمارات الأجن) 5(الجدول 
 2009 2008 2007 2006 2005 الدولة
 10 14 1 1 1 بورندي
 9 8 8 1 1 جزر القمر
الكونغوا 
 951 1727 1808 )116( )76( الدیمقراطية

 100 195 234 164 59 جيبوتي
 6712 9495 11578 10043 5376 مصر
 00 00 00 00 )1( ااریتيری
 94 109 222 545 265 أثيوبيا
 141 96 729 51 21 آينيا

 543 1180 777 294 86 مدغشقر
 60 170 92 72 52 مالاوي

 257 383 339 105 42 موریشيوس
 2674 4111 4689 2013 1038 ليبيا
 119 103 82 31 14 رواندا
 243 252 239 146 86 سيشل
 3034 2601 2436 3541 2305 السودان
 66 106 37 36 )50( سوازیلاند
 799 787 733 644 380 أوغندا
 959 939 1324 357 364 زامبيا
 60 52 69 40 103 زیمبابوي
  16831  22363  25358  17968  10066  المجموع

          : بالاعتماد علىالباحث من إعداد  :المصدر
* UNCTAD,world investment report 2008, PP :253- 254  
 *UNCTAD,world investment report 2010,P P : 167-168 
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 .31، صكتلات الاقتصادية في عصر العولمة، مرجع سبق ذكرهابوستيت فؤاد، الت - 12
 .33عبد الحميد عبد المطلب، السوق الإفريقية المشتركة والاتحاد الإفريقي، مرجع سبق ذكره، ص - 13
 .34، مرجع سبق ذكره مباشرة، صتصادية في عصر العولمةكتلات الاقابوستيت فؤاد، الت - 14
  //:www.Islamonline.net        http. 20/06/2011 )الخط على(  ، الكوميسا ومستقبل التعاون الإفريقي،بدر حسين يوسف -  15
 .34، ص ، التكتلات الاقتصادية في عصر العولمة، مرجع سبق ذكرهابوستيت فؤاد - 16
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  العائق الميداني تصادي العربي بين الفكر النظري والتقارب الاق   
  

  ∗حنيش الحاج 
      الجزائر - جامعة البليدة

  
 

ي                : ملخص  ية والاقتصادیة، والت دوافع السياس دوافع نجد ال ك ال م تل ا، وأه ا بينه ل فيم أ للتكت دول تلج تتعدد الدوافع التي تجعل مجموعة من ال
ى أساس اقتصادي     تتعاظم في حالة وجود م خاطر وتحدي مشترك لتلك الدول، حيث تُستغل المقومات التي تجمع بينها لتشكيل تكتل مشترك عل

ذ    ي ه ا، حيث نبحث ف ال اأو سياسي أو آليهم ة    المق ة من الناحي دول العربي ات التكامل الاقتصادي لل وفر مقوم دى ت ة و ، م ع الواقعي ا م تطابقه
  ظریة الاقتصادیة.متطلبات التكامل التي تشترطها الن

  

 .الاقتصاد العربي، المجتمع العربي، التقارب الاقتصادي، معوقات التكامل، التكامل الاقتصادي : الكلمات المفتاح
  

أن یستند لمجموعة من المقومات  من المعروف في الأدبيات الاقتصادیة أن مشروع التكامل بين مجموعة من الدول لابد تمهيد :
تجمع تلك الدول ، وهذه المقومات تتمثل في العوامل التي من الاستمراریة والتقدم مع الزمنعملية التكامل  الدوافع التي تمكنو

لتقویة الروابط البينية ، ولا یشترط اجتماعها آليا في تلك الدول بقدر ما یشترط قابلية أحدها الجغرافيا...الخة والثقافآاللغة والدین و
  .للمجموعة

المطلوبة لنجاح  لإشكالية مقومات وخصائص الدول العربية ومدى مطابقتها للمقومات النظریة قالالم اوسنتطرق في هذ  
  .أي مشروع تكاملي

  

  دعائم ومعوقات التكامل والتقارب في الأدبيات الاقتصادیة -1

  : . دوافع التوجه نحو التكتلات1-1

  : 1. الدوافع الاقتصادیة1-1-1

للمجتمعات إنما یعتبر وسيلة لتحقيق الرفاهية امل لا یعتبر غایة مطلقة لذاته وفالتكاعية : تحقيق التنمية الاقتصادیة الجم -أ
التنمية ث على النمو الاقتصادي الجماعي و، وبالتالي فالسبب الرئيسي لإقامة التكامل الاقتصادي هو البحالطامحة لتشكيل الوحدة
  العادلة لجميع الأطراف.

زیادة استيعابه للمزید من الإنتاج وتدفق عة من الدول إلى آبر حجم السوق وج الاقتصادي لمجمو: یؤدي الاندما توسيع السوق -ب
  .في آامل ربوع الاتحاد الاقتصادي السلع والخدمات

أهمها وجود النظم القانونية يحقق الكفاءة الاقتصادیة اللازمة، و: یحتاج الاستثمار إلى بيئة ملائمة ل تدفق الاستثمارات -ج
، التي تؤدي إلى القضاء على البطالة وزیادة النمو، وهو ما یتيحه التكامل شجعة على إقامة المشاریع المربحةصادیة الموالاقت

  .فضاء حرا لانتقال عناصر الإنتاج الاقتصادي باعتباره

لذلك یتيح التكامل  ،منافسة متزایدة في آل دول العالم: خاصة في القطاع الصناعي الذي یشهد  زیادة الكفاءة الاقتصادیة -د
السياسات الاقتصادیة داخل التجمع الاقتصادي لمواجهة  ، عن طریق التنسيق بينيرة لتحسين آفاءة القطاع الصناعيإمكانيات آب

  تنافسية العالم الخارجي.

خارج في تلبية ال : وتزداد أهمية هذا الجانب بالنسبة للدول المتخلفة التي تعتمد على التفاوضيتقویة المرآز التنافسي و -هـ
  . حاجياتها الأساسية

ة1-1-2 دوافع السياسية والاجتماعي ر   : . ال ن ذآ ل ویمك ات التكام ي ترتيب دخول ف ية السبب الرئيسي لل دوافع السياس ون ال د تك ق
  أهمها :

لعالم موحدة اتجاه ا ، بتشكيل قوة دفاعيةكامل الاقتصادي لمجموعة من الدولیسمح الت التكتل من أجل درع المخاطر الخارجية : -أ
، سواء لقلة إمكانياتها ها بنفسها من التهدیدات الخارجية، أین تعجز الدول بمفردها عن حمایة أمنمكن أن تكون قوة عسكریةیو

                                                           
∗ hanniche2000@yahoo.fr   
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وصل إلى درجة الاندماج السياسي ، في حين یصعب اختراق أي تكتل دولي ذاتية أو لصغر مساحتها الجغرافيةالدفاعية ال
  الاقتصادي .و

شبكات ، إضافة لاتفاقيات محاربة البية مهما آانت طبيعتها ومسمياتهاوفي مقدمتها التهدیدات الإرها : مواجهة المخاطر الأمنية -ب
  . الدولية للتهریب والمخدرات، والتنسيق الأمني الجماعي

لغة للأمم المتقاربة على أساس ال ،ل المحافظة على الكيانات القوميةهو السعي للتكتل من أج: و الدوافع القومية (الوطنية) -ج
  .ب التوجه نحو التكتلات الإقليميةیعتبر هذا الدافع  من أقوى أسباوالدین والعرق أو آل ما سبق، و

  : . عوائق التكامل والتقارب الاقتصادي1-2

  . العوائق السياسية :1-2-1

عف الإرادة السياسية أو انعدامها، ملية التكامل إلى ضآثيرا ما یتم تفسير فشل التقدم في ع غموض وضعف الإرادة السياسية : -أ
في عف السياسي یمارس بطریقة علنية وفي الحقيقة أن هذا الطرح یعتبر سليما من الناحية النقدیة والتحليلية لو آان هذا الضو

، مستمد من تراخي الإرادة الضعيفة هي استنتاج ضمني، لكن الإشكال المطروح هو ما إذا آانت هذه اضحةمواقف سياسية و
، رغم أن الممارسات والمساهمات فع العملية التكاملية إلى الأمامبعض الأطراف في تنفيذ الاتفاقيات البينية أو عدم جدیتها في د

الرسمية لتلك الأطراف توحي بأنها لا تعارض العملية التكاملية عن طریق الحضور الدائم في الاجتماعات الرسمية لمختلف هيئات 
  .  وبشكل طبيعي في جميع المناسبات حاد وعلى أعلى المستویاتالات

، حيث دقة إلى غایة وضعها موضع التنفيذ، من لحظة المصااحل تنفيذ آليات التكامل ميدانيافي تتبع مر الإجابة كمنت  
روقها تقدم عملية التكامل وما لا ی ، في حين أن هناك قوى عكسيةقویة في الالتزام بلوائح التكاملیمكن أن تكون الإرادة السياسية 

تعطيل دون أن توحي تصرفاتها متمكنة من القدرة على الالتي تكون مقربة من صنع القرار و، ویعتبر أخطرها تلك القوى أآثرها
  .بذلك

یعكس ، وبالتالي فكل قرار لمعروف أن آل دولة لها أجهزتها وأنظمتها السياسية الخاصةا من : العوامل السياسية الذاتية -ب
في حين أن  ، فإذا آانت الإرادة السياسية لدولة ما مؤیدة بقوة للتوجهات التكامليةبة وتوجه نظام الحكم نحو قضية مابالضرورة رغ

، لدوافع تتعلق بدي رفضا ومقاومة لعملية التكامل، فهذا یعني بالاستنتاج أن هناك أطرافا في السلطة تالالتزام لا یعكس ذلك
قد تتحد هذه القوى مع أطراف أخرى في المستویات الدنيا للتنفيذ تستفيد والسعي للمحافظة عليها بأي وسيلة، و بمراآزهم ونفوذهم

  هي الأخرى من التعطيل.

حتكار قطاعات التجارة الخارجية والاستثمار من قبل وتزداد هذه الفرضيات في دول العالم الثالث، حيث غالبا ما یتم ا  
  .  وعات تتغذى على الفساد والضبابيةلسلطة قد تكون مدعومة بمجممقربة من اأطراف نافذة و

بالتالي تعمل ي قطر ما، وقد تتحد مصالح أطراف أجنبية مع أطراف داخلية للاستفادة من الوضع القائم ف :العوامل الخارجية  -ج
سواء بطرق مباشرة أو غير  ل الاقتصاديالعوامل الخارجية على تغذیة العوامل الداخلية الذاتية وتقوي نزعتها المعارضة للتكام

  .مباشرة

التردد التباطؤ و، حيث یؤدي إلى عوائق الكبيرة للتكامل الاقتصاديویعتبر من ال الخوف من الذوبان وفقدان السيادة الوطنية : -د
سلطة فوق القومية یتطلب ، أین یكون الالتزام بقرارات ال، خاصة في المراحل المتقدمة منهالسياسي في الالتزام بشروط التكامل

  .عن جزء آبير من السيادة القطریة التنازل

اف ، حيث یؤدي إلى تحكم أطرصادیة: وهو ما ینعكس على الشفافية الاقت ضعف الحریة السياسية والممارسة الدیمقراطية -هـ
، آما یؤدي ضعف الحریات التكامل ة السياسية في موقفها من، وبالتالي یؤثر على قرارات السلطمحدودة في آامل قطاعات الدولة

  رهنه في ید المستفيدین من تعطيله. تماعية في تدعيم مشروع التكامل والسياسية في استبعاد دور القوى الاج

  : . العوائق الاقتصادیة1-2-2

، وبالتالي إن لم صةمل إلا ولها ظروفا اقتصادیة خاآل دولة تسعى إلى التكا عدم ملائمة آليات التكامل لظروف آل الأطراف : -أ
سلبا على   النتائج بظروف الواقع مما ینعكس ، فسرعان ما تصطدمبيعة وظروف دول التجمع الاقتصاديتراع تلك الآليات ط

  .لتكامل ویرهن استمراریتهمشروع ا
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مدروسة من  برامج زمنيةل الإقليمي إلى وجوب وضع أهداف وتشير نظریات التكام :عدم وضوح الإستراتيجية والأهداف   -ب
عن تنفيذ آليات التكامل ميدانيا، حيث یمكن مواجهتها  تفادي المشاآل التي تنجمج  في عملية التكامل الاقتصادي وأجل التدر

  .عالجتها دون تعطيل مشروع التكاملمو

  .المراحلغموض الأهداف وعشوائية الآليات وفي حين سيكون من الصعب تفادي ذلك إذا ما آانت عملية التكامل یميزها 

تستدعي عملية التكامل وجود انسجام وتشابه في أغلب اقتصادیات الدول  :الاختلافات الجوهریة للاقتصادیات المتكاملة  -ج
  .هنا النظم القانونية والاقتصادیةیقصد بالتشابه فادیا لاستفادة دولا بشكل أآبر وعلى حساب الأخرى، وذلك تمتكاملة وال

، فكلما سادت الفوضى وانعدام صيات النظام السياسي نفسه للدولةوتستمد هذه الميزة من خصو :صادیة انعدام الشفافية الاقت -د
علين في عملية التكامل أدى لفقدان الثقة من طرف الفانعكس ذلك على النشاط الاقتصادي والشفافية والحریات السياسية آلما ا

  .الاقتصادي

  

  لعربيالدوافع والعوائق الميدانية للتقارب ا -2

  : . المقومات الطبيعية والجغرافية2-1

تراتيجيةً أهم مناطقه  یتوسط الوطن العربي خریطة العالم وفي : الموقع  والمساحة. 2-1-1 ى      إس دا من المحيط الأطلسي حت ، ممت
  .العرب جنوبا حتى ترآيا والبحر الأبيض المتوسط شمالا الخليج العربي، ومن بحر

وتبلغ  % في أفریقيا78% تقریبا من الوطن العربي في آسيا و22یقع ، و2آلم 13.487.814 وتبلغ مساحته حوالي  
  .آلم 22828السواحل العربية 

( إذا ما اعتمدنا متوسط نمو قدره   2011مليون نسمة خلال  350یقترب عدد سكان الوطن العربي من :  عدد السكان.2-1-2
 مليون 334.5 بحوالي 2008 عام في العربية الدول في السكان عدد جماليإ بلغ)، و -حسب صندوق النقد العربي -ائة بالم 2.29
 .المائة في 2.4 بحوالي یقدر نمو وبمعدل ،السابق العام عن نسمة مليون08 حوالي بلغت بزیادة أي نسمة،

 غالبية في ةالخصوب المرتفع لمعدل المستوى إلى أساسي بشكل العربية الدول في السكاني النمو معدلات ارتفاع ویرجع   
، ویذآر أن عدد سكان العالم العربي والمستویات المعيشية الصحية الخدمات لتحسن الإیجابي التأثير إلى بالإضافة العربية، الدول

نسمة في سنة  219.832.000و  2003نسمة في سنة  .000299.896نسمة مقابل  318.511.000حوالي  2006بلغ سنة 
  .2008و  2003و 1990 أعواملسكان في آل دولة في ا) عدد 1الجدول (ویلخص  .1990

ي 2-2 ع العرب ة و خصائص المجتم ي بخصائص اجتم :  . ترآيب الم العرب ز الع ا  یتمي ا وتوجهاته ي مبادئه دة ف ة موح ة وثقافي ، اعي
ة وال       د لعبت الثقاف ة، وق ة العربي ات الأم فكر الموحد دورا   ومتعددة وغنية ومتنوعة في فروعها وتشعباتها التي تمتد إلى عمق مكون

ره من نقاشات حول            سيرة التكاملية في مختلف مراحلها، وبارزا في دفع الم ا تثي ك الخصائص وبعض م ى تل ز عل سنحاول الترآي
  طبيعتها وأصولها.

، ولكن دون الإرساء 2: تناولت الكثير من الدراسات المجتمع العربي من حيث ترآيبته وطبيعته ترآيبة المجتمع العربي.2-2-1
لى ثوابت موحدة وذلك أمر طبيعي نظراً لتعدد الرؤى والزوایا التي یتناول منها الكتّاب مواضيع المجتمع العربي من جهة ع

والحرآية المستمرة لتطور المجتمع نفسه من جهة أخرى، ولسنا في هذه الدراسة نبحث عن مقاربة لتفسير سلوك المجتمع العربي 
ما نحاول البحث عن إطار عام لتوجهاته والنقاط التي تجمع خصائص المجتمع العربي وتوحدها أو التعمق في خبایا مكوناته یقدر 

، لا العربي مجتمعاً واحداً متناسقاً أو على الأقل القواسم المشترآة التي هي فعلاً أآثر من القواسم المتنافرة لحد یبدو فيه المجتمع
صيات المناطق والجهات التي تأثر بها أفراد المجتمع، ذلك لكون حرآية المجتمع تشكل فيه الاختلافات إلا تنوعاً طبيعياً یتبع خصو

العربي تتأثر تلازمياً بالقيم الدینية الإسلامية أولاً، لذلك فهي موحدة في شكلها الخارجي وشدیدة التنوع والاختلاف في طابعها 
  لتعبير الدقيق.، أو الثقافة باوحدات المجتمع وتقاليده الموروثةالداخلي حسب بيئة 

إن اختلاف التقاليد الاجتماعية بين الدول العربية لا یعطي مبرراً لاختلاف المجتمع العربي آكيان آلي ففي الدولة الواحدة   
اً في تفكك الروابط الاجتماعية وتنامي الصراعات هناك اختلافات أعمق وأآثر تنوعاً بين مكونات مجتمعها دون أن یكون ذلك سبب

  .مجتمع إلى الحد الذي یهدد زوالهابين فئات ال الصداماتو
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  ؟ التي تميزه آكيان شامل ومتكاملما هي خصائص المجتمع العربي العامة  في : ةالمطروح المشكلةتتمثل 

  

  . خصائص المجتمع العربي2-2-2

ریت في المجتمع العربي والتي یستند هذا الحكم إلى الدراسات الاجتماعية التي أج  : 3مجتمع متكامل وموحد في استعداداته -أ
تناولت نظرة أفراد المجتمع العربي لمسألة الوحدة والتكامل فالأغلبية المطلقة للمجتمع ترى أن العالم العربي هو مجتمع واحد وأن 

أجزاءه مع التجزئة القطریة ما هي إلا نتاج استعماري مؤقت ربما سيظل قائماً ما دامت مبرراته أیضاً قائمة وسرعان ما تترابط 
  زوال الأطماع الغربية وتغير الظروف.

فمشكل الوحدة إذن یرتبط بزوال الضغوط الغربية التي تعمل من أجل تكریس التجزئة لخدمة مصالحها وهكذا فالمجتمع   
العربي هو مجتمع مفكك بفعل فاعل حسب قناعة أفراده وأن فكرة الوحدة یجب أن تبقى حية في أذهانهم حتى تتوفر شروط 

، هل عن طریق الانتظار لما ستفعله حرآة أي تصور لكيفية تحقيق تلك الظروفوظروف تجسيدها دون أن یكون لأفراد المجتمع 
  التاریخ أم بالضغط والتوعية أو الاآتفاء برد الأسباب للنظم الحاآمة وتحميلها المسئولية.

ه ما زال یعاني من آثار الاستعمار وما خلفه من حرمان : یستمد المجتمع العربي صفة الانتقالية بكون مجتمع غير مستقر -ب
وتخلف في شتى المجالات لم یستطيع العالم العربي التخلص منها رغم تضحياته الجسام، فهو إذن شدید الاضطراب والانتقال من 

ن القول أن المجتمع ویمك. نمط تنموي معين على التي لم تستقرمرحلة لأخرى وآثير التجاذب بين الخطط والتجارب التنمویة 
من تخلفه تعيده الظروف الدولية إلى نقطة الصفر ليعيد الكرة من جدید مكرساً تحقيق ما یمكن أن یخرجه  اقترب منالعربي آلما 

  ظاهرة الانتقالية وعدم الاستقرار.

هي أهم الصفات التي یتميز بها عشائري  و –عائلي  –مجتمع قبلي  یعتبر المجتمع العربي : 4في العالم العربي يالتنوع الإثن -ج
  .يلة أو العشيرة مهما آانت الظروفوالتي سارت فيه قبل الإسلام أیضاً وأهم معالمها هو الولاء للقب

، بل یتم م تختف جذورها حتى في ظل الإسلامهناك علاقات خاصة بين أفراد القبيلة الواحدة تعلو جميع الاعتبارات ول  
اعات السياسية للحصول على مكاسب في المواعيد الانتخابية وآثيراً ما تحسم النتائج الانتخابية  استغلالها أیضاً من قبل الجم
  لاعتبارات عشائریة محضة.

آان ذلك لا یهدد زوالها وبالنسبة للوحدة والتكامل العربي فإن هذه الجماعات لا تعترض على مشروع الوحدة العربية إذا   
، رغم أن الأقلية من ا الثقافية والاجتماعية، آالأآراد والأمازیغحفاظ على خصوصياته، وبالتالي فهي تشترط الومصالحها

  .لعربية فهم ینتسبون لها وصفا فقطمتعصبيها ینادون بالاستقلال والانفصال على أساس أنهم ليسو من الأمة ا

 عام نسمة مليون 220 حوالي من يةالعرب للدول الإجمالي السكان إن تزاید عدد : توزیع السكان في الوطن العربي .2-2-3
 العربية المنطقة دول  بين آبيرة تباینات ظهر . ) )2( ( أنظر الجدول 2008نسمة عام  مليون 330  حوالي إلى    1990
 أربع على 2010وتقدیرات     2008لعام  سكانها  لحجم طبقًا العربية الدول توزیع حيث یمكن ، السكان لعدد بالنسبة

   :مجموعات 

نسمة  المليون منها آل في السكان إجمالي یتجاوز لا حيث جدًا الحجم صغيرة دول من تتكون الأولى : المجموعة −
 .القمر وجزر وقطر وجيبوتي البحرین من آل المجموعة هذه في ویندرج

هذه  تشملو نسمة عشرة ملایين من إلى أقل منها آل في السكان عدد یصل التي الدول من تتكون  :الثانية المجموعة −
 .وموریتانيا وليبيا ولبنان والكویت وفلسطين وعُمان والصومال وتونس المتحدة العربية والإمارات المجموعة الأردن

الجزائر  وتشمل نسمة مليون 40 وحوالي 10 بين ما سكانها عدد یتراوح دول من تتكون :  الثالثة المجموعة −
 .ليمنوا والمغرب والعراق وسوریا 5والسودان والسعودیة

بذلك  وتعتبر  2010 عام نسمة مليون 80 من یقرب ما سكانها عدد التي یبلغ مصر فقط تضم : الرابعة المجموعة −
  .العربية المنطقة في السكان عدد حيث من حجما الأآبر



  2012/  10 عدد - الباحث مجلة ______________________________________________________________________________________________________________________________
 

 
37

  .الخصائص والتطورات الاقتصادیة للوطن العربي 2-3

  .مؤشرات القطاع الزراعي2-3-1

 ، 62008 عام في دولار مليار 103 مقابل  2009مليار دولار  سنة  114حوالي  العربية مجتمعة للدول الزراعي الناتج بلغ-أ
 في المواتية المناخية الظروف منها الزراعي، الإنتاج زیادة في عوامل ساهمت عدة ، وقدالمائة في حوالي 11 نسبتها بزیادة أي

 غالبية الزیادة وشملت الزراعة  في الحدیثة التقنيات استخدام يف والتوسع الخاصة وزیادة الاستثمارات الزراعية الدول بعض
  .العربية الدول في الحيواني الإنتاج أقل وبدرجة السمكي، الزراعية والإنتاج المحاصيل

  إلى  2005  عام في في المائة 4.5 من الزراعي العربي الناتج نمو وتشير إحصائيات صندوق النقد العربي ازدیاد  
 الدول في الزراعي الناتج الفرد من نصيب ارتفاع و دولار، مليار 79.3 حوالي إلى ليصل  2006 عام في ائةالم في 13.4
 للدول الإجمالي المحلي الناتج الزراعي إلى الناتج نسبة أن غير نفسها،  الفترة خلال دولار 257 إلى دولار 232 من العربية
والخدمات،  النفط لقطاعي النسبية ارتفاع الأهمية جراء باطراد تتناقص وهي ، 2006 عام في المائة في 6.2 بلغت العربية

  .) )3(% ( أنظر الجدول  05زراعي السنویة للناتج ال الزیادة بلغ متوسط 2006 – 95وخلال الفترة 

 في المائة في  39.6 بين النمو نسبة تراوحت حيث 2006عام  في العربية الدول جميع في الزراعي الناتج نما وقد  
 الدول بعض في جيدة بكميات الأمطار وسقوط المناسبة الظروف المناخية ساهمت البحرین، آما في المائة في  0.3 و اليمن

 عام خلال الزراعي للناتج الجيد النمو ، وحسب التقریر الاقتصادي العربي فإنالزراعي الناتج أداء تحسن في الرئيسية الزراعية
 ، مصر، المغربالسودان مقدمها الموارد الزراعية، في ذات العربية الدول من عدد في طاعالق أداء تطور یعود إلى 2006
 في 0.3 و اليمن في المائة في 39.6 بين النمو نسبة تراوحت حيث العربية الدول جميع في الزراعي الناتج ، آما نما والجزائر

  .البحرین في المائة

 في الكلية العمالة من المائة في 25.4 نسبته ما أي نسمة، مليون 25 بحوالي الزراعية العمالة ووفقا للتقرر نفسه تقدر  
 إلى الریف من الهجرة ظاهرة وتعتبر 2000 عام في المائة في 31.8 حوالي مع مقارنة وذلك ، 2007 في عام العربية الدول
بالنشاط  العمل وارتباط الأجور مستوى لتدني آبير جزء في تعزى والتي العربية، الزراعة تواجه التي المعوقات مقدمة في المدینة

   .المناخية الظروف على یعتمد والذي الزراعي للإنتاج الموسمي

 6.7الإجمالي بلغت نسبة  المحلي الناتج في الزراعة ، بين أن مساهمةقریر الأخير لصندوق النقد العربيوللإشارة فإن الت  
  بالمائة.

 الغذائية السلع تصنيف خلال من العربية، الدول في الغذائية الفجوة أبعاد تحدید یمكن : ئيةالأمن الغذائي العربي والفجوة الغذا-ب
 وهي للتصدیر، وفائضاً اآتفاءاً إنتاجها حقق التي السلع الأولى المجموعة تشمل أربع مجموعات، إلى الاآتفاء معدلات حسب

 وتضم  والفواآه، البطاطس وهي عالية، اآتفاء معدلات حققت التي السلع على الثانية المجموعة وتحتوي، والخضراوات الأسماك
 المجموعة ، أماوالبقوليات ومشتقاتها والألبان والأرز اللحوم وهي متوسطة، اآتفاء نسبة حققت التي السلع المجموعة الثالثة

 مقدمتها القمح وفي الحبوب فهي ائية،الغذ الفجوة عناصر من الأآبر العنصر وتشكل متدنية إنتاجها اآتفاء نسبة تعتبر الرابعة التي
 من الفجوة قيمة من المائة في 76 حوالي الحبوب مجموعة شكلت وقد منه، احتياجاتها نصف حوالي العربية الدول تستورد الذي
  .2007  عام في الرئيسية الغذائية السلع

جهود آبيرة لتطویرها وتمكينها من المساهمة تعتبر الصناعة التحویلية العربية  بحاجة ل : . مؤشرات القطاع الصناعي2-3-2
إحلال على الرغم من محاولات أغلب الدول العربية إتباع استراتيجيات متوازنة بين ة في الناتج المحلي لكل قطر عربي، والفعال

  .7الواردات المصنعةهناك فجوة واسعة بين الصادرات و ، فلا زالتالواردات وتشجيع الصادرات

ى جانب إنتاج السلع اعي یستند بالضرورة على قدرة الصناعة التحویلية على إنتاج سلع الاستهلاك إلإن التطور الصن  
، ين والمنبع للحيویة والدیناميكية، فهذه الصناعة هي المعوأهمها صناعة الآلات والماآينات خاصة المنتجات الهندسيةالرأسمالية و

  .مالي ورفع معدلات إعادة الإنتاجوجي وزیادة التراآم الرأسآما أنها المجال المناسب للتطور الفني والتكنول

 مليار 735 من العربي الصناعي الناتج قيمة ) فقد ارتفعت 2010 ، 2009(  استنادا لتقاریر صندوق النقد العربيو  
 مساهمة ارتفعت المائة، آما في 35.1 بنسبة نمواً بذلك مسجلا2008ً عام  في دولار مليار 993 حوالي إلى 2007 عام دولار
 ناتج سجل وقد  المائة في 52.3  لتبلغ 2008 عام في للدول العربية الإجمالي المحلي الناتج في العربي الصناعي القطاع

 عام المائة في 43.4 لتبلغ الإجمالي المحلي الناتج في مساهمته المائة، وارتفعت في 38.6 بلغ نمواً  الاستخراجية الصناعات
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 في مساهمتها أن إلا ، 2008 عام في المائة في 20.2 بنسبة نمواً حقق ناتجها أن من فبالرغم التحویلية اتالصناع أما  2008
  .2008عام  في المائة في 8.9 لتبلغ 2003 عام منذ انخفاضها  واصلت الإجمالي المحلي الناتج

 نتيجة التوالي على الرابع للعام عيالصنا القطاع أداء تحسن فقد استمر 20078استنادا للإحصائيات المتوفرة لسنة و  
 ناتج زیادة إلى أدى مما العربية، الدول في والغاز والمكثفات الخام النفط ارتفاع إنتاج صاحبه الذي العالمية النفط أسعار لارتفاع
 المحلي الناتج في مساهمته ارتفعت ولقد آمجموعة، العربية للدول الصناعي الناتج زیادة إجمالي وبالتالي الاستخراجية الصناعة
 الاستخراجية الصناعة ناتج وسجل2006 عام  المائة قي 49.5 حوالي إلى 2002 عام في المائة 38 حوالي من الإجمالي
 في الصناعة هذه مساهمة نسبة بالتالي وارتفعت ، 2002 عام منذ مرات ثلاث نحو تضاعف إذ ، 2006عام  ملحوظاً ارتفاعاً
 من بأآثر التحویلية الصناعة ناتج ارتفع نفسها، الفترة وخلال المائة، في  50 بحوالي نفسها الفترة لخلا المحلي الإجمالي الناتج
 أهم ، ومنالمائة في 9.5 إلى المائة في 11 من انخفضت الإجمالي المحلي الناتج في مساهمته نسبة أن غير في المائة، 60

والاستكشاف في  التنقيب جهود استمرار لعام ذآر التقریر الاقتصاديا خلال العربية الدول في الصناعي القطاع في التطورات
 وتوسعات الطاقة عالية نمو معدلات التحویلية الصناعات من عدد وتحقيق النفطية، وغير النفطية الاستخراجية الصناعات
 الدول في البنية التحتية على نفاقالإ وزیادة العمرانية الطفرة ضوء في والصلب، الحدید وصناعة البناء مواد صناعة في الإنتاجية
 زیادة السكر الغذائية آصناعة الصناعات شهدت آما ، وليبيا ومصر الخليجي التعاون مجلس دول في خاص وبوجه العربية،

 في الصناعات الإنتاج ویتوقع توسع والسودان، وسوریة مصر من آل في جدیدة مصانع لإقامة والتخطيط فيها الاستثمارات
 البتروآيماویات واردات المفروضة على الجمرآية الضریبة الأوروبي الاتحاد إلغاء ضوء في والألمنيوم، ماویاتالبتروآي

  .العربية الخليج دول من والألمنيوم

 خلال المحتسبة تشير مؤشرات التقریر الاقتصادي العربي الموحد ،العربية الصناعية الصادرات تنافسية جانب وفي   
 صادرات وآذلك وتونس، مصر في النسيج ، إلى أن صناعات2010وآذلك التقریر الإحصائي لسنة  2000 -1999 لفترة ا

 الأجور تدني في تتمثل العالمية، الأسواق في نسبية مزایا تزال تكتسب الأردن، لا في والأسمدة في البحرین الألمنيوم الأسمدة و
 من والمزید الجدیدة التقنيات مواآبة إلى تحتاج العربية الدول أن غير الطاقة والعمالة، مصادر وتوفر الدول هذه بعض في نسبياً

 التعليم مخرجات هيكلة وإعادة والابتكار الإبداع على للتشجيع الحوافز وتوفير الصناعات التحویلية قطاع لتطویر الاستثمارات
  .الأعمال بيئة أمام والبيروقراطية الإداریة العوائق تذليل إلى بالإضافة القطاع الصناعي، في العمالة تأهيل وطرق

  : .السياسات الاقتصادیة في الوطن العربي2-3-2

هو ما یمثل نسبة و 2006مليار دولار خلال عام  488بلغت الإیرادات العامة والمنح للدول العربية حوالي  القطاع المالي : -أ 
% من قيمة الإیرادات الإجمالية لسنة 74ت النفطية بنحو الإیرادا مساهمة ، وتقدرناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول% من ال40

 مساهمة ، آما تراجعت لارتفاع إلى زیادة أسعار النفط وإنتاجه في العالم العربي، ویرجع ا2001% في سنة 59مقابل  2006
  .20069% عام 18إلى حوالي  2001المائة من إجمالي الإیرادات العامة في  في 28 نحو من الإیرادات الضریبية

% من الناتج المحلي 28 ، و هو ما یمثل نسبةمليار دولار 348نحو  2006ة لسنة وبلغ الإنفاق العام في الدول العربي   
% للدول المصدرة حدیثا 38، مقابل ن حجم الارتفاع في الاتفاق العام% م58ـ ، وساهمت الدول النفطية الرئيسية  بِالإجمالي

  .نفط% للدول المستوردة لل04نفط، ولل

 السياسة تتباین الدول العربية في السياسات النقدیة المطبقة لدیها واستنادا لصندوق النقد العربي فقد شهدت : ب : القطاع النقدي
 تتبع التي الخليجي، مجلس التعاون دول في النقدیة السلطات قامت حيث متباینة، تطورات 2006 عام  العربية الدول في النقدیة
 وذلك الأمریكية، الفائدة ارتفاع أسعار زیادة سياق في الفائدة أسعار معدلات برفع الدولار، مقابل عملاتها ةقيم تثبيت سياسة

 ارتفاع ظل في المجلس دول في النشاط الاقتصادي انتعاش أن عملاتها، غير صرف سعر استقرار على الحفاظ في للاستمرار
 المصارف إقراض وزیادة المحلية السيولة الحكومي وارتفاع الإنفاق یادةز عنه ترتب النفطية الإیرادات وزیادة النفط أسعار

 حاولت وقد قبل، من الدول هذه بعض إليها تصل لم إلى معدلات التضخم ارتفاع في ساهم الذي الأمر الخاص، للقطاع التجاریة
  .لدیها النقدیة للسياسة المحدودة رغم الاستقلالية المحلية السيولة نمو احتواء  الخليجية النقدیة السلطات

 استهداف سياسة انتهاج نحو التوجه العربية الدول من عدد في النقدیة السلطات في بعض الدول العربية الأخرى أعلنتو  
  .اسة النقدیة آتونس ومصر والمغرب، عن طریق تحدید استقرار الأسعار آهدف للسيالتضخم

 لمواجهة هامة إجراءات فيها النقدیة السلطات اتخاذ العربية الدول في النقدیة السياسة شهدت 2008 عام وخلال  
 على الاقتصادیات تلك انفتاح على اعتماداً العربية الاقتصادیات على آثارها جاءت والتي ،10العالمية المالية الأزمةتداعيات 

بهدف  الفائدة أسعار في اليةمتت تخفيضات الإجراءات تلك فيها، وتضمنت المصرفي القطاع وتطور العالمية الأسواق المالية
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 في سوق الإضافية السيولة وتوفير العالم، في السيولة بشح تأثر الذي الائتمان منح على المالية المؤسسات قدرة ودعم تشجيع
 القطاع في لإعادة الثقة المصارف لدى الودائع وضمان الودائع، على الإلزامي الاحتياطي وتخفيض المصارف، بين الإقراض
  .المحلي يالمصرف

الأخرى  الرئيسية العملات مقابل الدولار قيمة انخفاض أدى فقد العربية، العملات صرف أسعار تطورات یخص وفيما  
 خاصة الأخرى  الرئيسية العملات مقابل بالدولار المرتبطة العربية العملات من العدید قيمة انخفاض إلى 2006 عام خلال
 المغرب دول منها عملات وخاصة الأخرى، العربية الدول بعض عملات قيمة تحسنت مقابلال وفي الإسترليني، والجنيه الأورو
العملات العربية مقابل الدولار والأورو  صرف سعر لتغير العامة الاتجاهات أن غير مرونة، أآثر صرف نظم تتبع التي العربي

 قيمة انخفاض من مداراً تعویماً أو حراً تعویماً لمعومةا العربية العملات قيمة في أآبر انخفاضاً تظهر 2006-2001خلال الفترة 
 إلى یشير مما ، 2006 -2001الفترة  في تراجعت الدول العربية لغالبية الحقيقية الفعلية الصرف أسعار أن آما العربية، العملات
  .في تلك الفترة التجاریين شرآائها أسواق في صادراتها تنافسية تحسن

 زیادة مسجلة دولار مليار 82.5 حوالي قيمتها متوسط بلغ فقد العربية، البينية بالتجارة یتعلق فيما ينية :التجارة العربية الب-ج
 جانب من سواء العربية الإجمالية التجارة زیادة نسبة من أقل الزیادة نسبة وتعتبر 2008 عام في في المائة 22.5 بنسبة

جانب  من المائة في 8.3 حصة لتشكل الإجمالية، التجارة في البينية التجارة مساهمة تراجع إلى أدى مما أو الواردات، الصادرات
  .نفسه العام في الواردات جانب من المائة في 11.1 و الصادرات

آل  أهمية تزایدت الصادرات جانب ففي ، 2008عام في الإجمالية الخارجية للتجارة السلعي الهيكل بتطور یتعلق وفيما  
 الكيماویة، بينما المنتجات وآذلك العربية الإجمالية الصادرات من المائة في 78 نحو یشكل أصبح ذيالمعدني ال الوقود من

 حصة الأغذیة ارتفعت فقد الواردات هيكل جانب وفي ،العربية الصادرات هيكل في للمصنوعات النسبية الأهمية تراجعت
 الواردات ثلث تشكل حوالي التي ،النقل ومعدات والآلات اویةالكيم المنتجات من آل حصة تتغير آثيراً لم حين في والمشروبات،

  .العربية الإجمالية

  

لا شك أنه من الناحية النظریة فإن متطلبات التكامل آلها متوفرة في الدول العربية لكن یبقى التجسيد الميداني للمشروع  خلاصة :
التطرق أیضا ات التي یمتلكها العالم العربي والمقومائص ووفي هذا البحث تطرقنا للخص، صبا للبحث والدراسةالوحدوي مجالا خ

 آذلك المتغيرات التي تبطل القوة الدافعة لها  لكي تكون دافعا للتكامل وليسور في جوانب استخدام تلك المزایا، ولبعض القص
  .معرقلا آما یشهده الواقع العربي

، یجعل العالم العربي یؤمن غذاءه الذي رة البينية بجدیةمل وتحریر التجاتقسيم العیعتبر تكامل الثروات العربية وو  
تحقيق صراع دولي على آيفية تقاسمها، و یؤمن ثرواته التي أصبحت محلرج رغم قدرته على إنتاجه محليا ویستورده من الخا

  .دیة والاجتماعية وأولها البطالة، الأمراض والفقرالتنمية المستدامة التي تقضي على المشاآل الاقتصا

یرجع لظروف  وبالتالي یظهر بوضوح أن فشل مشاریع التكامل العربي لا یرجع لعدم توفر مقوماته الأساسية بقدر ما  
، منها الظروف السياسية والتحدیات الدولية والصراع الدولي على ثروات العالم الثالث ومنها العالم أخرى داخلية وخارجية

  العربي.
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  :ملحق الجداول 
   2006 -2003  1990 -أعوامبالألف،  للسكان العرب  الإجمالي العدد تقدیرات  : )1( الجدول

 2008  )1(2003 1990 الدولة  الرقم

 5850 5480 3468 الأردن 1

 4765 2995 1816 الإمارات 2

 1123 724 490 البحرین 3

 10329 9930 8154 تونس 4

 34643 31320 25334 الجزائر 5

 868 706 520 جيبوتي 6

 24807 22018 14870 السعودیة 7

 38197 33697 23434 السودان 8

 19644 17550 12116 سوریا 9

 10386 9800 7200 الصومال 10

 30581 25175 17890 العراق 11

 2884 2851 1625 عُمان 12

 - 3648  (2)  2483 فلسطين 13

 1448 610 418 قطر 14

 - 771 520 القمر جزر 15

 3442 2521 2141 یتالكو 16

 3967 3652 2690 لبنان 17

 7294 5678 3821 ليبيا 18

 75194 67730 52385 مصر 19

 31177 30148 24177 المغرب 20

 3204 2881 1980 موریتانيا 21

 22198 20011 12300 اليمن 22

 331997 299896 219832 الإجمالي
  2006، تونس 2003 – 1990 الفترة خلال العربي الوطن في البشریة التنمية تقریر :  (1)

 2010: صندوق النقد العربي،  المصدر

 

 

  2000-2008سكان الوطن العربي ( مليون نسمة )  ) :2( الجدول

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1990*  السنة

  331997  326.5  831  310.1  303.9  299.3  291.0  284.5  278.5  219.8  السكان

  (*) أضيفت من طرف الباحث                          لمصدر : بيانات  مجلس الوحدة العربية                 ا
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  2006-2001و  1995 الجاریة العربية بالأسعار الدول في الزراعي الناتج ) :3(الجدول 

  1995  2001  2002  2003  2004  2005  2006  *2008
النمو معدل
 %ويالسن

2006-95 
  

 معدل
  النمو
% 

2006 
  

  الناتج الزراعي
  دولار) يار(مل

 
45,187  58,327  57,500  62,339  66,938  69,936  79,274  

  
-  

  
-  -  

 الناتج نسبة
 إلى الزراعي 

 المحلي الناتج
  (%)الإجمالي 

9.5 8.8  8.5  8.3 7.5  6.4  6.2  
  

103 
  

5.2  13.4  

نصيب    متوسط
 الناتج  الفرد من

 دولارالزراعي/ 
 

168  212  204  217  227  232  257  307  -  -  

  ، (*)إضافة من الباحث)2007: التقریر الاقتصادي  العربي الموحد  المصدر
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  الإحالات والمراجع :

  
 

، والتجارة الدولية الكتاب الثاني، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، مصر الاتجاهات الحديثة في الاقتصاد الدولي ،، أنظر سامي عفيفي حاتمللتوسع أكثر - 1
  .6ص، 2005

  .العربيةمنشورات عديدة لمركز دراسات الوحدة  - 2
  .14.، ص 2006، لبنان، كز دراسات الوحدة العربية، بيروت، مربحث استطلاعي اجتماعي حليم بركات، اتمع العربي المعاصر، - 3
 .1، ص تمع العربي المعاصر، مرجع سابق، احليم بركات - 4

  .قبل انقسام السودان - 5
  .2009، صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد - 6
ربية البينية، الجامعة ، مؤتمر التجارة العفي تطوير التعاون الصناعي العربيروعات الصناعية العربية المشتركة دور المش ،حسن صادق حسن عبد االله - 7

 .406، ص 2004، الأردنية، عمان
  .2007النقد العربي ، صندوق التقرير الاقتصادي الموحد - 8
 .2007التقرير الاقتصادي العربي الموحد  - 9

  .2010 الموحد ر الاقتصادي العربيالتقري -10
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                    زثٍخاٌؼفً اٌذٚي  ِٕبخ الاطزثّبر ٚالغ 

 

 ث٪فبه٭ اٛؾ٠ٰلهجل 

 اٛغيائو –ٜٓخ ه٩ ٓبطل٭ ٟوثبػ، عبٟوخ

 ُوٓخ اٛجؾش ; ك٩ه اٛٔـبم اٛقبص ُٮ اٛز٠٤ٰخ ا٠َٛزلاٟخ

 ٰٜٗخ اٛوٜ٪ٝ الإٓزظبكٯخ ٩اٛزغبهٯخ ٩هٜ٪ٝ اٛزَٰٰو 

 
 

 

 

ٙ    ٩ٙا٠َٛإئ٬ٛ ٗ٪٦٣  خاٛ٪ؿ٤ٰ ٯبدالأه٠بٙ. ُٮ الآزظبكر٢٠٘ أ٠٧ٰخ ٤ٟبؿ الاٍزض٠به ٩ثٰئخ أكاء ٍِخض :  ، ٩ٟد٢ صدٞ   ه٢ ٟودلٙ ردواٗٞ هأً ا٠ٛدب

اٛزدٮ رظدج٪ ٛزؾٰٔدْ ٟودللاد ٠٣د٪ ٟورِودخ ٩َٟدزلاٟخ         د، ُدب١ الآزظدبكٯب  لح الإ٣زبعٰخ ٛلآزظبك. ٩ه٬ٜ م٨ُٖٛ٪ ٯٜوت ك٩ها ٧بٟب ُٮ ر٪ٍٰن اٛٔبه

الاٍدزض٠بهاد ُدٮ عَدٞ الآزظدبك اٛد٪ؿ٤ٮ، ٩اٛزدٮ لا ٯ٠٘د٢ ثٜ٪٨ًدب ئلا ٟد٢ فدلاٙ            ه٬ٜ الأعدٚ اٛـ٪ٯدٚ لاثدل ٨ٛدب ٟد٢ ػدـ َٟدز٪ٯبد ٟورِودخ ٟد٢         

 .   ا٠ٛؾٜٮ ٩ا٠ٛجبشو اٛووثٮ ٩ا٠ٛؾٜٮ الاهز٠بك ه٬ٜ الاٍزض٠به

 

 .ع٤جٮبؿ الاٍزض٠به، ثٰئخ أكاء الأه٠بٙ، الاٍزض٠به الأ، ا٠ٛإشواد اٛل٩ٰٛخ ٤ٟ٤٠ٛبؿ الاٍزض٠به، اٛجٰئخ الآزظبكٯخ ا٠َٛزٔوح  : اٌىٍّبد اٌّفزبذ

 
 

 

ٯوزجو ا٤٠ٛبؿ الاٍزض٠به٭ ٣زبط رِبهٚ اٛو٪اٟٚ الآزظبكٯخ الاعز٠بهٰخ ٩اَٰٛبٍٰخ ٩اٛزٮ رإصو ه٬ٜ صٔخ ا٠َٛزض٠و ٩رو٠ٚ ه٬ٜ  رٍّٙذ :

رشغٰو٦ ٩رؾِٰي٥ ئ٬ٛ اٍزض٠به أٟ٪ا٦ٛ ُٮ ك٩ٛخ ٟب ك١٩ الأفو٫، ئلا أ١ ٣ظٰت أ٭ ك٩ٛخ ٢ٟ الاٍزض٠بهاد ٯوز٠ل ه٬ٜ ه٪اٟٚ ٗضٰوح 

  الاٍزض٠به٭ ٜٛل٩ٛخ اٛغبمثخ ٛلاٍزض٠بهاد ٩ا٠ٛؾِيح ٛلاٍزض٠به ث٨ن٥ اٛل٩ٛخ. أ٨٠٧ب ا٤٠ٛبؿ

٩ع٪ك هغي ُٮ ا٠ٰٛيا٣ٰخ  اٛغبمثخ ٛلاٍزض٠به ه٬ٜ أ٨٣ب رٜٖ اٛزٮ رز٠ٰي ثولٝوٍ اٛجٰئخ الآزظبكٯخ ا٠َٛزٔوح ٩ا٠ٛؾِيح ٩رو 

ث٤ٰخ ٍٰبٍٰخ ٩ٟإٍَٰخ طوٍ ًٰو ٌٟب٬ٛ ٦ُٰ ٩ٍوو ، ٩ٟوللاد ٟزل٣ٰخ ٜٛزؼقٞ ٦ٜ٩ هغي ٟٔج٪ٙ ُٮ ٰٟيا١ ا٠ٛلُ٪هبدٯٔبثاٛوبٟخ ٩

  اٛزغبه٭ ٩الاٍزض٠به٭.٤جإ ث٨ب لأًواع اٛزقـٰؾ ا٠ٛبٛٮ ٩َٟزٔوح ٩شِبُٰخ ٯ٢٘٠ اٛز

فلاٙ ُزواد ى٤ٰٟخ  ئرجبه٨بر٠ضٚ ٟؾظٜخ ٣٩زبئظ َٰٛبٍبد رٞ لأ٬ٛ٩ ػ٢٠ اَٰٛبٍبد الآزظبكٯخ ٩رٔن اٛقظبئض الأهثوخ ا 

 ن ُزواد ٍبثٔخ.ٯ٢٘٠ الأفن ث٨ب ٩ٟٔبه٣ز٨ب ٟٟؾل٩كح ٩

 ; ٩ُْ اٛو٤بطو اٛزبٰٛخ ئ٧٩٦ٰٛنا ٟب ٯزٞ اٛزـوّ 

 ؛ثؼغ اٌّؤشزاد اٌذٌٍٚخ ٌّٕبخ الاطزثّبر : أٚلا

 ؛: اٌّؤشز اٌّزوت ٌّٕبخ الاطزثّبر فً اٌذٚي اٌؼزثٍخ ثبٍٔب

 :  اٌدٙٛد اٌززٌٚدٍخ ٌدذة الاطزثّبر فً اٌذٚي اٌؼزثٍخ. ثبٌثب

 

 الاطزثّبرثؼغ اٌّؤشزاد اٌذٌٍٚخ ٌّٕبخ  : أٚلا

اهز٠لد هلك ٢ٟ ا٠ٛإٍَبد ٩ا٤٠ٛل٠بد ه٬ٜ ري٩ٯل ا٠َٛزض٠وٯ٢ ٩طب٣وٮ اٛٔواه ث٠وٜ٪ٟبد ه٠ٰٓخ رَبهل٧ٞ ُٮ ارقبم  

٩رؾلٯل أ٧ٞ ا٤ٛ٪آض  اٛٔواه، ٢ٟ فلاٙ ر٨ٰئخ هلك ٢ٟ ا٠ٛإشواد اٛزٮ ث٢٘٠ أ١ رَبهل٧ٞ ُٮ ٟووُخ ٩ػن ٗٚ ك٩ٛخ ه٬ٜ ا٣ِواك،

ث٢ٰ  ٤و٨ب ٢ٟ عنة ا٠َٛزض٠وٯ٢ الأعب٣ت. ٩أصجزذ اٛلهاٍبد الإؽظبئٰخ ثأ١ ٤٧بٕ طٜخ ٓ٪ٯخاٛزٮ روب٣ٮ ٨٤ٟب رٜٖ اٛل٩ٙ، اٛزٮ ر٠

الاٍزض٠به الأع٤جٮ، ٠ٗب ٛ٪ؽق ٩ع٪ك هلآخ ئؽظبئٰخ  ِمذار ِب ٌدزذثٗ ِٓ رورٰت اٛٔـو أ٩ كهعز٦ ُٮ ٧ن٥ ا٠ٛإشواد ٩ث٢ٰ

٠قبؿوح ه٬ٜ ٩ُْ ئؽل٫ ا٠ٛإشواد رؾل٬ ث٠٪ٓن ٟزٔلٝ ث٢ٰ ٟ٪ٓن اٛل٩ٙ ُٮ ٧ن٥ ا٠ٛإشواد، ُبٛل٩ٛخ اٛزٮ ر٤قِغ ٨ُٰب ٣َجخ اٛ ٓ٪ٯخ

ُٮ ٟإشو اٛؾوٯخ الآزظبكٯخ، ٩اٛل٩ٛخ اٛن٭ رؾوى ٟ٪ٓوبً ٟزٔلٟبً ُٮ ٟغبٙ اٛز٠٤ٰخ اٛجشوٯخ رؾْٔ كهعخ هبٰٛخ ُٮ ٟإشو صو٩ح الأٟٞ 

ٯٜٮ ٢ٟ٩ ث٢ٰ ٧ن٥ ا٠ٛإشواد ٟب ٧٩٘نا.  ا٤ٛب٧ؼخ
1
 ; 

٤ٟن اٛوبٝ  "ٙو ٢ٟ ٟو٨ل "٧ٰوربط" ثبٛزوب١٩ ٟن طؾِٰخ " ٩اٙ ٍزوٯذ ع٪ه ٣بٯظله ٧نا ا٠ٛإش : ِؤشز اٌحزٌخ الالزظبدٌخ - 1 

ه٪اٟٚ رش٠ٚ  ٩01ٯَزقلٝ ٰٛٔبً كهعخ اٛزؼْٰٰ اٛزٮ ر٠به٨ٍب اٛؾ٘٪ٟخ ه٬ٜ اٛؾوٯخ الآزظبكٯخ، ٩ٯَز٤ل ا٠ٛإشو ه٬ٜ  1::0

الإكاهح ا٠ٛبٰٛخ ٠ٛ٪اى٣خ اٛل٩ٛخ  )اَٰٛبٍخ اٛزغبهٯخ ٩ثقبطخ ٟولٙ اٛزووٯِخ اٛغ٠وٰٗخ ٩٩ع٪ك اٛؾ٪اعي ًٰو اٛغ٠وٰٗخ، ٩٩ػن

                                                           
 bkhamib@yahoo.com 



 ُٮ اٛل٩ٙ اٌٛوثٰخ )كهاٍخ رؾٰٰٜٜخ( ٤ٟبؿ الاٍزض٠به ٩آن
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٩ثقبطخ ا٨ٰٛ٘ٚ اٛؼوٯجٮ ٛلأُواك ٩اٛشوٗبد، ٩ؽغٞ َٟب٠٧خ اٛٔـبم اٛوبٝ ُٮ الآزظبك، ٩اَٰٛبٍخ ا٤ٛٔلٯخ ٩ثقبطخ ٟإشو 

اٛزؼقٞ، ٩رلُْ الاٍزض٠بهاد اٛقبطخ ٩الاٍزض٠به الأع٤جٮ ا٠ٛجبشو، ٩٩ػن اٛٔـبم ا٠ٛظوُٮ ٩اٛز٠٪ٯٚ، ٩َٟز٪٫ الأع٪ه 

٧ن٥   ٔ٪ّ ا٠ٰٜٛ٘خ اِٛ٘وٯخ، ٩اٛزشوٯوبد ٩الإعواءاد الإكاهٯخ ٩اٛجٰو٩ٓواؿٰخ، ٩أ٣شـخ اَٛ٪ّ اَٛ٪كاء. ٩ر٤٠ؼ٩الأٍوبه، ٩ؽ

ا٠ٛ٘٪٣بد اٛوشوح أ٩ىا٣بً ٟزَب٩ٯخ ٩ٯؾزَت ا٠ٛإشو ثأفن ٟز٪ٍؾ ٧ن٥ ا٠ٛإشواد اِٛوهٰخ. ٩ه٤ل رـجْٰ ٟإشو اٛؾوٯخ الآزظبكٯخ 

د اٛل٩ٙ اٛ٪آوخ ُٮ ٤ٟـٔخ ع٤٪ة شوّ آٍٰب ه٬ٜ ٟإشو اٛؾوٯخ الآزظبكٯخ. اٍز٠واه ٍٰـوح آزظبكٯب ك٨و أ١ :211ُٮ اٛوبٝ 

ٟش٠٪لا ُٮ  آزظبك 091ُٔل ؽبُلذ ٗٚ ٢ٟ ٧٪٣ظ ٗ٪٣ظ ٤ٍ٩ٌبُ٪هح ه٬ٜ ا٠ٛورجز٢ٰ الأ٬ٛ٩ ٩اٛضب٣ٰخ ه٬ٜ اٛز٪اٛٮ ٢ٟ ث٢ٰ 

ُٮ ا٠ٛبئخ. ٠ٗب  1:أٗضو ٢ٟ ٧٪٣ظ ٗ٪٣ظ أُؼٚ ٰٗب١ ٠٠ٛبهٍخ ا٤ٛشبؽ الآزظبك٭، ؽٰش ٯول آزظبك٧ب ؽوا ث٩ؽٔٔذ  .اٛزٔوٯو

ُٮ ا٠ٛبئخ. ئػبُخ ئ٬ٛ مٖٛ، رؼٞ ٓبئ٠خ  98اٍز٠ود ٤ٌٍبُ٪هح ُٮ ا٠ٛؾبُلخ ه٬ٜ ا٠ٛوٗي اٛضب٣ٮ ك٩ٰٛب، ئم ٯول آزظبك٧ب ؽوا ث٤ؾ٪ 

ث٢ٰ ٧ن٥ ، ٣ٰ٪ىٯ٤ٜلا، ٩اٛ٪لاٯبد ا٠ٛزؾلح ٤ٗ٩لا ه٬ٜ اٛز٪اٛٮ. اٛواثؾ ا٠ٛشزوٕ أٯو٤ٛلا; أٍزواٰٛب،  أٗضو الآزظبكٯبد رؾوها ٗٚ ٢ٟ

ؽظ٪ٙ ؽَت اٛزٔوٯو ٩ٯلاؽق  .الآزظبكٯبد ٧٪ رج٤ٮ ٣لبٝ اَٛ٪ّ ٟب ٯو٤ٮ رشغٰن ا٤٠ٛبَُخ ٩ثبٛزبٛٮ ر٤شٰؾ اٛل٩هح الآزظبكٯخ

ه٬ٜ َٟز٪٫ اٛوبٛٞ ٣زٰغخ ٍٰـوح ا٠ٛن٧ت  87ثوغ ك٩ٙ الارؾبك الأ٩ه٩ثٮ ه٬ٜ ٟوارت ٟزأفوح ٣َجٰب، ئم ٣بٛذ ئٯـبٰٛب ا٠ٛوٗي هٓٞ 

ك ُؼلا ه٢ ٩ع٪ك كهٞ ٢ٟ اٛؾ٘٪ٟخ ٛجوغ اٛٔـبهبد اٛؾٰ٪ٯخ ٟضٚ اٛـٰوا١. ٩فلاُب ٠ٜٛز٪ٓن، رواعن الاشزواٗٮ ه٬ٜ الآزظب

ٟب ٯوٌ٘ اٛؾبعخ ئ٬ٛ رٰٜٔض ك٩ه  :211الأفٰو  ُٮ اٛزٔوٯو 78ئ٬ٛ ا٠ٛورجخ  2119ُٮ رٔوٯو هبٝ  89رورٰت ُو٣َب ٢ٟ ا٠ٛورجخ 

 .اٛٔـبم اٛوبٝ ٛظبٛؼ اٛٔـبم اٛقبص ُٮ الآزظبك ا٠ٛؾٜٮ

ظ أ١ ٟإشو ؽوٯخ الاٍزض٠به ا٠ٛأف٪م ٢ٟ ٟإشو اٛؾوٯخ الآزظبكٯخ ٯوٌ٘ أ١ ٜٛل٩ٙ اٛووثٰخ ثٰئخ اٍزض٠بهٯخ ٟزشلكح. ٣َز٤ز 

٩رورِن اٰٛٔ٪ك ُٮ ٗٚ ٢ٟ ٓـو ٩الإٟبهاد ٩اَٛو٪كٯخ ٩ٛج٤ب١ ٩ر٪٣ٌ ٩ٍ٪هٯب ٩ٰٛجٰب. ٩رورِن ؽوٯخ الاٍزض٠به ُٮ ٗٚ ٢ٟ ا٠ٌٛوة 

 ز٪ٍؾ.٩ٟ٪هٯزب٣ٰب. أٟب ثبٓٮ اٛل٩ٙ ٨ُٜب َٟز٪٫ ٟ

 

ٟإٍَخ اٛشإ١٩ ا٠ٛبٰٛخ اٛزٮ أٍَز٨ب ٟغ٠٪هخ  ٢ٯظله ه:  اٌّؤشز اٌثلاثً اٌّزوت ٌمٍبص ثزٚح الأُِ  ٌلالزظبداد إٌب٘ؼخ -2

ك٩ٛخ ٢ٟ الآزظبكاد ا٤ٛب٧ؼخ  ٩80ثش٘ٚ ٣ظَ ٤ٍ٪٭ ٩ٯٌـٮ ا٠ٛإشو  7::0طؾِٰخ اٛوبٛٞ الأٟوٯٰ٘خ "٩٩ٛل ثٰٰجو" ٤ٟن اٛوبٝ 

 ; ٟ٘٪٣بً ٧٩ٮ 71رزؼ٢٠  ا٠ٛإشو ا٠ٛوٗت ئ٬ٛ صلاصخ ٟإشواد ُوهٰخؽٰش ٯَز٤ل  ك٩ٙ هوثٰخ. ٨٤ٟ8ب 

ه٤ظواً رٌـٮ ا٠ٛإشواد الآزظبكٯخ اٛوئَٰخ ٩ٟإشواد الا٣لٟبط ُٮ  ٩20ٯؼٞ ٧نا ا٠ٛإشو ; ِؤشز اٌجٍئخ الالزظبدٌخ -أ

 الآزظبك اٛوب٠ٛٮ ٩ٟإشواد ثٰئخ أكاء الأه٠بٙ. 

ه٤ظواً رٌـٮ ٟإشواد اٛزوٰٜٞ ٩اٛج٤ٰخ اٛزؾزٰخ ٠ٜٛوٜ٪ٟبرٰخ ٩ٟإشواد  ٠20إشو٩ٯؼٞ ٧نا اٛ : ِؤشز اٌجٍٕخ اٌزحزٍخ ٌٍّؼٍِٛبد -ة

 ا٣زشبه ا٠ٛوٜ٪ٟبرٰخ. 

ٟإشواد اٛظؾخ  ٩الاٍزٔواه الاعز٠بهٮ، ه٤ظواً رٌـٮ ٟإشواد اٛز٠٤ٰخ ٩20ٯؼٞ ٧نا ا٠ٛإشو : ِؤشز اٌجٍئخ الاخزّبػٍخ -ج

خ، ٩ٯلٙ اهرِبه٦ اٛوطٰل ا٠َٛغٚ ه٬ٜ ٟوٗي ٟزٔلٝ ُٮ ا٠ٛإشو ٧٩نا ٩ؽ٠بٯخ اٛجٰئخ ٩اٛـجٰوخ. ٩ر٤٠ؼ ٧ن٥ ا٠ٛ٘٪٣بد أ٩ىا٣بً ٟزَب٩ٯ

 ٯو٤ٮ ٩ػوبً أُؼٚ ٢ٟ ؽٰش ٟإشواد صو٩ح ك٩ٙ الآزظبكاد ا٤ٛب٧ؼخ. 

٩ٯلٙ هطٰل  ٣ٔـخ، 111 ؽٰش اٛوطٰل الإع٠بٛٮ ٠ٜٛإشو ا٠ٛوٗت ٧٪ "011-1ث٢ٰ " ٮٯزوا٩ػ ٗٚ ٟإشو ُوه ; دًٌٍ اٌّؤشز

ٛزؾْٰٔ اٛز٠٤ٰخ  ح٠ٜٗ٩ب ٗب١ اٛز٪اى١ اٗجو ىاكد ُوص ر٘٪ٯ٢ اٛضو٩ أُؼٚ أكاء، ه٬ٜ ٩011هطٰل  ه٬ٜ أٍ٪ء أكاء )طِو(

٩اٛ٪لاٯبد  اٍجب٣ٰب ٤ٌٍبُ٪هح، ٧٪٤ٛلا، ٩ٯٔبه١ هطٰل ا٠ٛإشو ث٤زبئظ ف٠ٌ ك٩ٙ ٟزٔلٟخ )اٰٛبثب١، ا٠َٛزلاٟخ ه٬ٜ ا٠ٛل٫ اٛـ٪ٯٚ

 اٛل٩ٙ ا٠ٛزٔلٟخ. اٛن٭ ؽٔٔز٨ب يخ ٩ا٤ٛب٧ؼخ ٟٔبه٣خ ثبٛز٠ٰافزٰود ث٨لٍ ٰٓبً ا٠ٛ٘زَجبد اٛزٮ ؽٔٔز٨ب اٛل٩ٙ ا٤ٛبٰٟ ا٠ٛزؾلح الأٟوٯٰ٘خ(

٩ثب٤َٛجخ ٜٛجٰئخ ا٠ٛوٜ٪ٟبرٰخ ٢٠ُ ث٢ٰ اٛ٪اؽل ٩اٛوشوٯ٢ ه٤ظوا اٛزٮ ر٘٪٨٣ب ،رش٘ٚ ه٤بطو اٛجٰئخ اٛو٠ٰٓخ ؽٰيا ٠٨ٟب  

َجخ اٍزقلاٝ ٠َ٣خ(، 01111٣)ٛ٘ٚ فـ٪ؽ ا٨ٛبرَ اٛضبثزخ ٩اٛقٜ٪ٯخ ٠َ٣خ،0111هلك أع٨يح اٛؾبٍ٪ة ا٤٠ٛيٰٛخ ٛ٘ٚ  ; ٩رقض

٩أفٰوا الإ٣ِبّ اٛؾ٘٪ٟٮ ه٬ٜ ر٤٘٪ٛ٪عٰب ا٠ٛوٜ٪ٟبد )ه٬ٜ ئع٠بٛٮ اَٛ٘ب١( ذالإ٣زو٣
2
. 

ٯظله ا٠ٛإر٠و الآزظبك٭ اٛل٩ٛٮ ُٮ كاُ٪ً رٔوٯو اٛز٤بَُٰخ اٛوب٠ٛٮ اٛن٭ ٯزؼ٢٠ ٟإشو اٛز٤بَُٰخ :  ِؤشز اٌزٕبفظٍخ اٌؼبًٌّ  -3

َُخ آزظبكٯبَ ٟن اٛل٩ٙ الأفو٫ ٛزؾْٰٔ اٛز٠٤ٰخ ا٠َٛزلاٟخ ٩ىٯبكح اِٛ٘بءح ٰٛٔبً ٓلهح اٛل٩ٙ ه٬ٜ ا٠٤ٛ٪ ٩ا٤٠ٛب :٤ٟ0:8ن اٛوبٝ 

"ا٠٤ٛ٪"  الإ٣زبعٰخ ثبٍزقلاٝ أؽلس اٛز٤ٰٔبد ٩رؾ٢َٰ ٤ٟبؿ الأه٠بٙ ٩ٯلاؽق أ١ ٟإشو اٛز٤بَُٰخ ٯ٤َٔٞ ه٬ٜ ٟإشو "عبهٍ" ٩ٟإشو

ك٩ٛخ ٨٤ٟب ك٩ٛزب١ هوثٰزب١، ٢ٟ٩ ع٨خ أفو٫  81 ٤ٍ٪اد( ٩ٯلفٚ ُٮ ا٠ٛإشو ؽبٰٛبَ ٧٩1٪ ٯوٌ٘ ر٪ٓوبد أكاء اٛل٩ٛخ ُٮ ا٠َٛزٔجٚ )

ك٩ٛخ( ٩ُؼلًا  81ك٩ٛخ( ٩ٟإشو اٛغب٧يٯخ ٜٛوظو اٛو٠ٓٮ )ٯٌـٮ  022ٯظله ا٤٠ٛزل٫ ٟإشو اٍزلاٟخ اٛؾِبف ه٬ٜ اٛجٰئخ )ٯٌـٮ 

ل٩ٙ اٛووثٰخ ٩ٯز٘٪١ ، ٩ٍٰ٘٪١ ٢ٟ ث٨٤ٰب رٔبهٯو ٜٛز٤بَُٰخ ُٮ اٛئ٠ٰٰٜٓخر٤بَُٰخ   ه٢ رٔوٯو اٛز٤بَُٰخ اٛوب٠ٛٮ ٯظله ا٤٠ٛزل٫ رٔبهٯو

 9ا٠ٛإشو ٢ٟ ٟإشوٯ٢ ُوه٢ٰٰ ٠٧ب ٟإشوا اٛز٤بَُٰخ ا٠َٛزٔجٰٜخ ٩ٟإشو اٛز٤بَُٰخ اٛؾبٰٛخ ٩ٯَز٤ل ٟإشو اٛز٤بَُٰخ ئ٬ٛ ٟز٪ٍؾ 
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)كهعخ الا٣ِزبػ، ٩ك٩ه اٛؾ٘٪ٟخ، ٩٩ػن اٛٔـبم ا٠ٛبٛٮ، ٩اٛج٤ٰخ الأٍبٍٰخ، ٩اٛجٰئخ ا٠ٛوٜ٪ٟبرٰخ، ٣٩لٞ الإكاهح، ٩٩ػن   ه٪اٟٚ ٧ٮ

٢ٟ هعبٙ  1111خ، ٩٩ػن ا٠ٛإٍَبد( ٩ٯ٤٠ؼ ا٠ٛإشو أ٩ىا٣بً ٟزَب٩ٯخ. ٩ٯوز٠ل ه٬ٜ ئعواء َٟ٪ؽبد هأ٭ رش٠ٚ ؽ٪اٛٮ اٛو٠بٛ

ُٮ ٟإشواد  هب٠ٰٛب رورٰت اٛل٩ٙ اٛووثٰخاٛغل٩ٙ اٛزبٛٮ ٯج٢ٰ ثٜلاً. ٩ه٬ٜ ٩ُْ ٟإشو اٛز٤بَُٰخ  11الأه٠بٙ ٩ا٠َٛزض٠وٯ٢ ُٮ 

 .ُٮ ٟإشواد اٛز٤بَُٰخ اٛوب٠ٰٛخ هب٠ٰٛب ووثٰخرورٰت اٛل٩ٙ اٛ( 0)عل٩ٙ  ;اٛز٤بَُٰخ اٛوب٠ٰٛخ

ٟإشو  ٩ثؼٞ 1::0ٛجشوٯخ ٤ٍ٪ٯب ٤ٟن هبٝ رٔوٯو اٛز٠٤ٰخ ا  ٯظله ثو٣بٟظ الأٟٞ ا٠ٛزؾلح الإ٠٣بئٮ: ِؤشز اٌزٍّٕخ اٌجشزٌخ  -4

ػوَٰ( ٩ٓل  - ٟز٪ٍؾ –ٟإشواد اٛز٠٤ٰخ اٛجشوٯخ )ٟورِن  ك٩ٛخ ُٮ ئؿبه صلاس ٟغ٠٪هبد روٌ٘ 072اٛز٠٤ٰخ اٛجشوٯخ اٛن٭ ٯورت 

٨٤ٟغٰخ ؽَبة ٧نا ا٠ٛإشو ٩فبطخ ٛغ٨خ اؽزَبة ٟولٙ اٛلفٚ اِٛوك٭. ٩أػِٰذ ئ٦ٰٛ ٟإشواد َٟب٣لح رش٠ٚ ٟوٰبه   رـ٪هد

ر٢ٰ٘٠ ا٤ٛ٪م الاعز٠بهٮ اٛن٭ ٯؾزَت ٟإشواد اٛز٠٤ٰخ اٛجشوٯخ ٟوللا ه٬ٜ أٍب٦ٍ لأًواع ٰٓبً ٟل٫ ٟشبهٗخ ا٠ٛوأح ُٮ اٛؾٰبح 

ٟإشو اِٛٔو ٜٛل٩ٙ ا٤ٛبٰٟخ ٩ٟإشو ٜٛل٩ٙ ا٠ٛزٔلٟخ ٛغنة الا٣زجب٥ ٟجبشوح ئ٬ٛ ٟل٫ اٛؾوٟب١ ٩اِٛٔو اَٰٛبٍخ ٩الآزظبكٯخ. ٠ٗب ٩ػن 

  ; ٟ٘٪٣بد ٧ٮ خ٩ٯزٞ اؽزَبة ا٠ٛإشو ا٠ٛوٗت ٜٛز٠٤ٰخ اٛجشوٯخ ه٬ٜ أٍبً ٟز٪ٍؾ صلاص كافٚ اٛٔـو.

    ٤ٍخ(. 91–٤ٍخ  21ٓظ٬ ٟب ث٢ٰ الأك٬٣ ٩الأ ز٪ٓن ه٤ل اٛ٪لاكح ٩ٯزوا٩ػ ُٮ ؽلٯ٦)ٯٔبً ث٠ز٪ٍؾ اٛو٠و ا٠ٛ ؿ٪ٙ اٛو٠و -أ

ث٢ٰ اٛجب٢ٌٰٛ ٣٩َت الاٛزؾبّ ُٮ ا٠ٛواؽٚ اٛزو٠ٰٰٜخ ا٠ٛقزِٜخ ٩ٯزوا٩ػ ٟب ث٢ٰ طِو% ٩   ا٠ٛووُخ )ٯٔبً ث٠ولٙ ٟؾ٪ الأٰٟخ -ة

011)% 

٩لاه(. ك 81.111ك٩لاه ٩ 011َٟز٪٫ ا٠ٛوٰشخ )ٯٔبً ث٠ولٙ كفٚ اِٛوك ٤ٜٛبرظ ا٠ٛؾٜٮ الإع٠بٛٮ اٛؾٰٔٔٮ ٩ٯزوا٩ػ ٟب ث٢ٰ  -ط

( %:8% ئ٬ٛ ٢ٟ11 ) ثشوٯخ ٟز٪ٍؾ(، ر٠٤ٰخ ٩أٗضو% ٧91ٮ ر٠٤ٰخ ثشوٯخ هبٰٛخ ) ٩ٯز٘٪١ كٰٛٚ ا٠ٛإشو ٢ٟ صلاس َٟز٪ٯبد،

%( ٩ر٤٠ؼ ٧ن٥ ا٠ٛإشواد أ٩ىا٣ب ٟزَب٩ٯخ٩11ر٠٤ٰخ ثشوٯخ ٤ٟقِغ )آٚ ٢ٟ 
3
ٯج٢ٰ اٛزورٰت ثؾَت كٰٛٚ اٛز٠٤ٰخ  (2)اٛغل٩ٙ  .

 .2118خ هبٝ ٩هوثٰب ٜٛل٩ٙ اٛووثٰاٛجشوٯخ هب٠ٰٛب 

اٌّؤشز اٌّزوت ٌٍّخبؿز اٌمـزٌخ-5
4
 0:91ش٨وٯب اٛلٰٛٚ اٛل٩ٛٮ ٠ٜٛقبؿو اٛٔـوٯخ ٤ٟن هبٝ  (أً أه ٯظله ه٢ ٟغ٠٪هخ )ثٮ:  

٩ٯزؼ٢٠ اٛلٰٛٚ ا٠ٛإشو ا٠ٛوٗت ٠ٜٛقبؿو اٛٔـوٯخ ٌٛوع ٰٓبً ا٠ٛقبؿو ا٠ٛزؤٜخ ثبلاٍزض٠به أ٩ اٛزوبٟٚ ٟن اٛٔـو ٩ٓلهر٦ ه٬ٜ 

ٰٛخ ٩ٍلاك٧ب ٠ٗب ٯظله ٟإشو ٟوٗت َٟزٔجٜٮ ثبٍزقلاٝ ا٨٤ٛظ مار٦ لاؽزَبة ا٠ٛقبؿو اٛٔـوٯخ، ٩ٯَز٤ل ئ٬ٛ ٟٔبثٜخ اٛزياٟبر٦ ا٠ٛب

ك٩ٛخ  081أٍبً ٟز٪ٍؾ صلاصخ ٤ٍٰبهٯ٪٧بد رٌـٮ ؽبلاد اٛ٪ػن ا٠ٛزل٧٪ه ٩اٛ٪ػن ا٠ٛؤ٪ٙ ٩اٛ٪ػن الأُؼٚ ٩ٯلفٚ ُٮ ا٠ٛإشو 

% 11)ٯش٘ٚ ٣َجخ د ُوهٰخ رش٠ٚ ٟإشو رٔ٪ٯٞ ا٠ٛقبؿو اَٰٛبٍٰخ ٯز٘٪١ ا٠ٛإشو ا٠ٛوٗت ٢ٟ صلاصخ ٟإشوا ك٩ٛخ هوثٰخ.٨٤ٟ09ب 

%( ٠ٗب ٧٪ ٟ٪ػؼ أك٣ب٥. 21%( ٩ٟإشو رٔ٪ٯٞ ا٠ٛقبؿو الآزظبكٯخ )٩21ٟإشو رٔ٪ٯٞ ا٠ٛقبؿو ا٠ٛبٰٛخ )( ٢ٟ ا٠ٛإشو ا٠ٛوٗت

قبؿو ا٠ٛبٰٛخ )اٛؾل ٟإشو رٔ٪ٯٞ ا٠ٛ( ; 8عل٩ٙ )٩ ٣ٔـخ( 011بؿو اَٰٛبٍٰخ )اٛؾل الأٓظ٬ ; ٟإشو رٔ٪ٯٞ ا٠ٛق     (1)عل٩ٙ 

 .٣ٔـخ( 11ٟإشو رٔ٪ٯٞ ا٠ٛقبؿو الآزظبكٯخ )اٛؾل الأٓظ٬ ; ( 1عل٩ٙ )٣ٔـخ( ٩  11 الأٓظ٬ ;

 ٣11ٔـخ ر٠ضٚ كهعخ ا٠ٛقبؿوح ا٠ٛورِوخ علا( ٩اٛلهعبد )٢ٟ  1.:٩8ٯشٰو كٰٛٚ ا٠ٛإشو ئ٬ٛ أ١ اٛلهعبد )٢ٟ طِو ئ٬ٛ 

٣ٔـخ ر٠ضٚ كهعخ ا٠ٛقبؿوح ا٠ٛوزلٛخ( ٩اٛلهعبد  1.:7ئ٬ٛ 71)٢ٟ  بد٣ٔـخ ر٠ضٚ كهعخ ا٠ٛقبؿوح ا٠ٛورِوخ( ٩اٛلهع 1.:1ئ٬ٛ 

٤ٟقِؼخ علا(   ر٠ضٚ كهعخ ٟقبؿوح ٣ٔـخ011ئ٬ٛ  ٤ٟ91قِؼخ( ٩اٛلهعبد )٢ٟ   ر٠ضٚ كهعخ ٟقبؿوح  ٣ٔـخ  1.:8ئ٬ٛ  81)٢ٟ 

 ; ٗبلأرٮ :٩211ٙ اٛووثٰخ ُٮ رٰٰٔٞ اٛل ء٩ثؾَت ا٠ٛإشو ُٔل عب  ٧٩نا ٯو٤ٮ ا٦٣ ٠ٜٗب اهرِن ا٠ٛإشو ا٠ٛوٗت ٜٓذ كهعخ ا٠ٛقبؿوح

ٓـو ٢ٟ ٟغ٠٪هخ ا٠ٛقبؿو  ذُٔل رٔلٟ ا٠ٛقبؿو، د٩ُٔب ٛلهعب :٩211  2119ص٠ب١ ك٩ٙ هوثٰخ رٌٰو ٟ٪ٓو٨ب ث٢ٰ  ئ١رج٢ٰ 

ُٮ ؽ٢ٰ رواعوذ  كهعخ ٟقبؿو ٟوزلٛخ. ئ٬ٟٛغ٠٪هخ ا٠ٛقبؿو ا٤٠ٛقِؼخ علا، ٩ٛج٤ب١ ٢ٟ كهعخ ٟقبؿو ٟورِوخ  ئ٬ٛا٤٠ٛقِؼخ 

ٟقبؿو ٤ٟقِؼخ، ٩اٛوواّ ٢ٟ كهعخ  ئ٬ٛاٛ٘٪ٯذ ٩ٰٛجٰب ٢ٟ كهعخ ٟقبؿو ٤ٟقِؼخ علا  اَٛو٪كٯخ، ٛجؾوٯ٢،ا ،الإٟبهادٗٚ ٢ٟ 

ٍ٪هٯب  ،الأهك٠ٗ١ب رج٤ٰب١ صلاس ك٩ٙ هوثٰخ ٍغٜذ رٔلٟب ػ٢٠ ٟغ٠٪هبر٨ب ش٠ٜذ  كهعخ ٟقبؿو ٟورِوخ. ئ٬ٟٛقبؿو ٟوزلٛخ 

 اَٛ٪كا١، اٛغيائو، ٠٪هبر٨ب ش٠ٜذ ٗٚ ٢ٟ ر٪٣ٌ،. ُٮ ؽ٢ٰ ش٨لد ٍذ ك٩ٙ هوثٰخ رواعوب ُٮ هطٰل ا٠ٛإشو ػ٢٠ ٟغو٩ٟظ

اٛووثٰخ  ؽَت كهعبد ا٠ٛقبؿو  ٙ( ٩ػن اٛل7٩ٟإشو ا٢٠ٰٛ.  اٛغل٩ٙ ) لاٍزٔواه هطٰٟن  ٍٜـ٤خ ه٠ب١ ٩ا٠ٌٛوة. اٛظ٪ٟبٙ،

 .٩2119ُٔب ٛوبٝ 

 

 : اٌّؤشز اٌّزوت ٌّٕبخ الاطزثّبر فً اٌذٚي اٌؼزثٍخ ثبٍٔب 

 ; اٛل٩ٙ اٛووثٰخ ؽَت ٧نا ا٠ٛإشوئ٬ٛ رووٯَ ا٠ٛإشو صٞ ئ٬ٛ ٩ػن  زـو٣ّ

ثأ٦٣ ٟز٪ٍؾ ٟز٪ٍـبد ا٠ٛإشواد اٛضلاصخ )ٟز٪ٍؾ  –ؽَبثٰب -ا٠ٛإشو ا٠ٛوٗت ٌٚؼزف:  اٌّؤشز اٌّزوت ٌّٕبخ الاطزثّبر -أ

ا٠ٛوبٟلاد اٛقبهعٰخ( اَٰٛبٍخ ا٤ٛٔلٯخ, ٟز٪ٍؾ ٍٰبٍخ  ٟز٪ٍؾ ٟإشو اَٰٛبٍخ ا٠ٛبٰٛخ,
5
ٯٌٰٔ كهعخ اٛزؾ٢َ أ٩ اٛزواعن ُٮ  ؽٰش 



 ُٮ اٛل٩ٙ اٌٛوثٰخ )كهاٍخ رؾٰٰٜٜخ( ٤ٟبؿ الاٍزض٠به ٩آن
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; ٟغ٠٪هخ اَٰٛبٍبد ا٠ٛبٰٛخ, ٟغ٠٪هخ اَٰٛبٍبد ا٤ٛٔلٯخ, ٟغ٠٪هخ  ٩ٯش٠ٚ ا٠ٛإشو ا٠ٛوٗت صلاس ٟغ٠٪هبد ٧ٮ الاٍزض٠به ٤ٟبؿ

اَٰٛبٍبد ا٠ٛوبٟلاد اٛقبهعٰخ. أٟب ُٮ ٟب ٯزوْٜ ثبٛزـ٪هاد ا٤ٛ٪هٰخ ا٠ٛزولكح اٛزٮ رإصو ه٬ٜ ٟغ٠ٚ ا٤٠ٛبؿ, ٟضٚ ; كهعخ الاٍزٔواه 

ا٠ٛإٍَبد, ٩ر٠٤ٰخ ا٠ٛ٪اهك اٛجشوٯخ, َُجْ مٗو٧ب. ٩ه٦ٰٜ ُب٠ٛإشو ا٠ٛوٗت اٛؾبٛٮ ٯز٘٪١ ٢ٟ اَٰٛبٍٮ, ٩اٛزـ٪هاد اٛزشوٯوٰخ ٩

 ا٠ٛإشواد اِٛوهٰخ آلارٰخ ;

; ٩ٯَزقلٝ ٛزٜقٰض ٩رـ٪ٯو اَٰٛبٍخ ا٠ٛبٰٛخ ُٮ ٍو٨ٰب ٣ؾ٪  الإخّبًٌ  ِؤشز اٌؼدش فً اٌٍّشأٍخ وٕظجخ ِٓ إٌبرح اٌّحًٍ-0

 رأٌٍٰ اٛز٪اى١ اٛلافٜٮ ٛلآزظبك.

; ٩ٯَزقلٝ ٛزٜقٰض رـ٪هاد ٍٰبٍخ ٍوو اٛظوٍ ُٮ  ِؤشز اٌؼدش فً اٌحظبة اٌدبري وٕظجخ ِٓ إٌبرح اٌّحًٍ الإخّبًٌ -2

 رأٌٍٰ اٛز٪اى١ اٛقبهعٮ ٛلآزظبك.ٍو٨ٰب ٣ؾ٪ 

 .اٛلافٜٮ ٛلآزظبك ٔواه اٛز٪اى١; ٩ٯَزقلٝ ٛزٜقٰض رـ٪هاد اَٰٛبٍخ ا٤ٛٔلٯخ ُٮ ٍو٨ٰب ٣ؾ٪ رلهٰٞ اٍز ِؤشز ِؼذي اٌزؼخُ -1

ُٮ ٟؾب٩ٛخ ٰٛٔبً الأكاء الآزظبك٭ ٜٛل٩ٙ اٛووثٰخ, ٩ر٪طَٰ :  حظبة اٌّؤشز اٌّزوت ٌّٕبخ الاطزثّبر فً اٌذٚي اٌؼزثٍخ -ة

 اٛن٭ ٯٌٰٔ كهعخ اٛزؾ٢َ أ٩ اٛزواعن ُٮ ٤ٟبؿ الاٍزض٠به ُٮ اٛل٩ٙ اٛووثٰخ.  ا٠ٛإشو ا٠ٛوٗت  ٤ٟبؿ الاٍزض٠به ٨ُٰب, ٣ؾب٩ٙ اٍزقلاٝ

ٛزووٯَ اٛجٰئخ الآزظبكٯخ ا٠َٛزٔوح ٩ا٠ٛؾِيح ٩اٛغبمثخ ٛلاٍزض٠به ه٬ٜ أ٨٣ب رٜٖ اٛزٮ رز٠ٰي ثب٣قِبع  هز٠بك٧با٩رَز٤ل ا٨٤٠ٛغٰخ اٛزٮ 

)أ٩ هلٝ ٩ع٪ك٥( ٩رل٣ٮ ٟولٙ اٛزؼقٞ ٩اٍزٔواه ٍوو اٛظوٍ ٩اٍزٔواه ٩شِبُٰخ اٛج٤ٰخ  هغي ا٠ٰٛيا٣ٰخ ٩ٰٟيا١ ا٠ٛلُ٪هبد

اٛزقـٰؾ ا٠ٛبٛٮ ٩اٛزغبه٭ ٩الاٍزض٠به٭. ٩رٔن اٛقظبئض الأهثوخ الأ٬ٛ٩  ثؾٰش ٯ٢٘٠ اٛز٤جإ ث٨ب لأًواع  اَٰٛبٍٰخ ٩ا٠ٛإٍَبد

ػ٢٠ اَٰٛبٍبد الآزظبكٯخ ٩ر٠ضٚ ٟؾظٜخ ٣٩زبئظ َٰٜٛبٍبد رٞ ئرجبه٨ب فلاٙ ُزواد ى٤ٰٟخ ٟؾلكح ٩ٯ٢٘٠ الاهزلاك ث٨ب ٩ٟٔبه٣ز٨ب 

;   :211بؿ الاٍزض٠به ُٮ اٛل٩ٙ اٛووثٰخ ٤َٛخ ٟن ُزواد ٍبثٔخ. ٠ُٰ٩ب ٯٜٮ ؽَبة ا٠ٛإشو ا٠ٛوٗت ا٠ٛ٘٪١ َٰٜٛبٍبد الآزظبكٯخ ٤٠ٛ

 .:211ا٠ٛإشو ا٠ٛوٗت ا٠ٛ٘٪١ َٰٜٛبٍبد الآزظبكٯخ ٤٠ٛبؿ الاٍزض٠به ُٮ اٛل٩ٙ اٛووثٰخ هبٝ   (8اٛغل٩ٙ )

٣زبئظ ا٠ٛإشو ا٠ٛوٗت ا٠ٛ٘٪١ َٰٜٛبٍبد الآزظبكٯخ ٤٠ٛبؿ الاٍزض٠به ُٮ اٛل٩ٙ اٛووثٰخ ٩ا٠ٛنٗ٪هح ُٮ اٛغل٩ٙ   ٩رشٰو  

 ٟب ٯأرٮ ; ٬ئٛأهلا٥ 

الأٟو اٛن٭ ٯإٗل ه٬ٜ ٩ع٪ك رؾ٢َ ٗجٰو ُٮ  2.77ؽٰش ثٜي  2ك٩ٙ هوثٰخ ٠ٰٓب ٟورِوخ ُٮ ا٠ٛإشو، رغب٩ىد اٛوٓٞ  1ٍغٜذ  -0

اٛ٘٪ٯذ ٩ٰٛجٰب(  ٟإشواً ه٬ٜ ٣غبػ اَٰٛبٍبد الآزظبكٯخ ُٮ رؾْٰٔ ٧نا ا٨ٛلٍ ٧٩ن٥ اٛل٩ٙ ٧ٮ )ٓـو،  ٤ٟبؿ الاٍزض٠به ٩ٯوـٮ مٖٛ

 .% 01.9ٙ ٢ٟ ٟغ٠٪م اٛل٩ٙ اٛووثٰخ اٛل٩ ٩٥ٗب٣ذ ٣َجخ ٧ن

الأٟو اٛن٭ ٯإٗل ه٬ٜ  0.11، ٩ٓله ٟز٪ٍؾ ا٠ٛإشو ث٨٤ٰٞ ُٮ ا٠ٛإشو 2ئ٬ٛ أٓٚ ٢ٟ  ٩0ػ ث٢ٰ ك٩ٙ هوثٰخ ٠ٰٓخ رزوا 1ٍغٜذ  -2

 ٥ٍٜـ٤خ ه٠ب١ ٩عٰج٪رٮ( ٩ٗب٣ذ ٣َجخ ٧ن ، الإٟبهاد،ن٥ اٛل٩ٙ ٧ٮ )ٟ٪هٯزب٣ٰب، الأهك٨ُٰ١ب ٧٩  ٩ع٪ك رؾ٢َ ُٮ ٤ٟبؿ الاٍزض٠به

 .% 27.1اٛل٩ٙ ٢ٟ ٟغ٠٪م اٛل٩ٙ اٛووثٰخ 

، الأٟو اٛن٭ ٯإٗل ه٬ٜ  1.21:1ك٩ٛخ هوثٰخ ٠ٰٓخ رٔٚ ه٢ اٛ٪اؽل اٛظؾٰؼ ُٮ ا٠ٛإشو ٩ٓله ٟز٪ٍؾ ا٠ٛإشو ث٨٤ٰٞ  00ٍغٜذ  -8

٢٠ٰ، ٟظو، اٛ اَٛ٪كا١، ٍ٪هٯب، ر٪٣ٌ، اَٛو٪كٯخ، ٛج٤ب١، ٨ُٰب ٧٩ن٥ اٛل٩ٙ ٧ٮ )اٛوواّ،  هلٝ ٩ع٪ك رؾ٢َ ُٮ ٤ٟبؿ الاٍزض٠به

 .% :.18اٛل٩ٙ ٢ٟ ٟغ٠٪م اٛل٩ٙ اٛووثٰخ  ٥اٛجؾوٯ٢، ا٠ٌٛوة ٩اٛغيائو( ٩ٗب٣ذ ٣َجخ ٧ن

٠ٰٓخ ا٠ٛإشو اٛ٪اؽل   هلٝ ؽظ٪ٙ رؾ٢َ ٟٜؾ٪ف ُٮ ٤ٟبؿ الاٍزض٠به ٜٛل٩ٙ اٛووثٰخ ٠ٗغ٠٪هخ، ٛولٝ ثٜ٪ى أ٣١َز٤زظ   

ٍٰبٍخ  ٟز٪ٍؾ كهعخ ٟإشو ئٟب( 1.1798ؽٰش ٗب١ ٟز٪ٍؾ كهعخ ٟإشو ٍٰبٍخ اٛز٪اى١ اٛلافٜٮ ) 1.7982اٛظؾٰؼ، ٩ثٌٜذ 

٩ؽَت ٠ٰٓخ ا٠ٛإشو ا٠ٛوٗت ٤٠ٛبؿ الاٍزض٠به  0.8818  كهعخ ٟإشو اَٰٛبٍخ ا٤ٛٔلٯخ٩٩طٚ ٟز٪ٍؾ  881:.1اٛز٪اى١ اٛقبهعٮ 

 بٯغت ه٬ٜ اٛل٩ٙ اٛووثٰخ ثنٙ ا٠ٛيٯل ٢ٟ اٛغ٨٪ك ٛوُن ٠ٰٓخ ٧نا ا٠ٛإشو ٢ٟ اعٚ رؾ٢َٰ ثٰئخ ٤ٟبؿ الاٍزض٠به، ٠ٗ  :211ٛوبٝ 

، ٣2119ٔـخ هبٝ  ٣0.11ٔـخ ٟٔبه٣خ ٟن  1.81، ؽٰش ٍغٚ :211رواعن ٠ٛإشو ا٠ٛوٗت ٤٠ٛبؿ الاٍزض٠به ٛوبٝ ؽق أ١ ٤٧بٕ ٣لا

٩ٯوي٫ مٖٛ ئ٬ٛ ا٣قِبع ٟإشو اٛز٪اى١ اٛلافٜٮ ٩اٛقبهعٮ ا٠ٛ٘٪٣خ ٠ٜٛإشو ا٠ٛوٗت ثش٘ٚ ٟٜؾ٪ف، ئم ٍغٚ ا٠ٛإشو اِٛوهٮ 

، ٩ٍغٚ ا٠ٛإشو اِٛوهٮ َٰٛبٍخ اٛز٪اى١ اٛلافٜٮ ٣2119ٔـخ هبٝ  0.82بثٚ ٟٔ :٣211ٔـخ هبٝ  1.88َٰٛبٍٰخ اٛز٪اى١ اٛقبهعٮ 

ٟٔبثٚ  :٣211ٔـخ هبٝ  0.88، ُٮ ؽ٢ٰ رؾ٢َ ا٠ٛإشو اِٛوهٮ َٰٜٛبٍخ ا٤ٛٔلٯخ َٰٛغٚ ٣2119ٔـخ هبٝ  0.11( ٣ٔـخ ٟٔبثٚ 1.18-)

خ ٠ٗغ٠٪هخ ٩ُْ ٟ٘٪٣بد ا٠ٛإشو ا٠ٛوٗت . ٯج٢ٰ اٛغل٩ٙ اٛزبٛٮ ارغب٧بد اٛزؾ٢َ ٩اٛزواعن ُٮ اٛل٩ٙ اٛووث٣2119ٰٔـخ هبٝ  1.20

( ارغب٧بد اٛزؾ٢َ ٩اٛزواعن ُٮ اٛل٩ٙ اٛووثٰخ ٠ٗغ٠٪هخ ٩ُْ ٟ٘٪٣بد ا٠ٛإشو 9عل٩ٙ ) .:211 - 2111فلاٙ اِٛزوح ٢ٟ 

 .:211 - 2111ا٠ٛوٗت فلاٙ اِٛزوح ٢ٟ 



012102هلك - اٛجبؽش ٟغٜخ

 

 

47 

 :  اٌدٙٛد اٌززٌٚدٍخ ٌدذة الاطزثّبر فً اٌذٚي اٌؼزثٍخ ثبٌثب

. ٩ُٮ ك٩ٙ الأع٤جٮ ا٠ٛجبشو الاٍزض٠بهرلُٔبد  اٍزٔـبةٔ٪ٝ ث٨ب اٛل٩ٙ ٢ٟ اٛو٤بطو ا٠٨٠ٛخ ُٮ رول ع٨٪ك اٛزو٩ٯظ اٛزٮ ر 

ئ١ ٗب٣ذ ٗبُخ الأؿواٍ الأفو٫ ا٠ٛو٤ٰخ، ئلا أ١ ٩ الاٍزض٠بهه٬ٜ هبرْ ٧ٰئبد رشغٰن  خا٠َٛإ٩ٰٛاٛل٩ٙ اٛووثٰخ، رٔن رٜٖ اٛوبٛٞ ٩

 الآزظبكٯخٰش رٌـٮ ٗبُخ اٛغ٪ا٣ت اَٰٛبٍٰخ ٩ثؾ ٛلآزظبكبٟٜخ هٍٞ ٟلاٟؼ ط٪هح ٟز٘ خث٠َإ٩ٰٛرؼـٜن  الاٍزض٠به٧ٰئخ رشغٰن 

، ٩ رَزقلٝ ُٮ ٍجٰٚ رؾْٰٔ ٧ن٥ اٌٛبٯخ الأع٤جٮ الاٍزض٠بهُٮ ىٯبكح ؽظخ اٛٔـو ٢ٟ رلُٔبد  الأٍبٍٰخرزوٗي ًبٯز٨ب ، ٩الاعز٠بهٰخ٩

 .ٛلاٍزض٠بهٟغ٠٪هخ ٟز٤٪هخ ٢ٟ الأٍبٰٛت ٩ اٛز٤ٰٔبد ا٠َٛزقلٟخ ٜٛزو٩ٯظ 

عب٣ت ٍ٪اء ٗب٣ذ الأ ٠وٯ٢بٍٰخ رز٠ضٚ ُٮ ; هطل آهاء ا٠َٛزضثأهثن ٟواؽٚ أٍ ٛلاٍزض٠بهه٠ٰٜخ اٛزو٩ٯظ  ًبٛجب ٟب ر٠و٩ 

اٛؾبٛٮ ٩ ر٪ٰٛل ا٠َٛزض٠و ا٠ٛؾز٠ٚ ٩ اٍز٨لاٍ، ٛلاٍزض٠بهرَ٪ٯ٦ٔ ٠ٗ٪ٓن ٟؼَٰ اٛوبٝ ه٢ اٛٔـو ٩ الا٣ـجبم، ث٤بء ئٯغبثٰخ أ٩ ٍٜجٰخ

ام ٟو٤ٰخ ٢ٟ ٟزـٜجبد أ٣٪لاؽزٰبعبد ٩ الاٍزض٠به ؿ٤٠ٗب ٟلائ٠خٟو٧٪٣خ ث٠ل٫  هالاٍزض٠ب، ٩ ر٘٪١ ُبهٰٜخ ر٤ٰٔخ ر٪ٰٛل الاٍزض٠به

اٛشوٗبد. ٠ٗب رزأصو ثولح ه٪اٟٚ، ٨٤ٟب ; ٟل٫ ٣غبػ ٩روٰٗي اٛوٍبٛخ اٛزَ٪ٯٰٔخ ٩رٜجٰز٨ب لاؽزٰبعبد اٛٔـبهبد اٛظ٤بهٰخ ٩

زوبٟٚ ٟن ا٠َٛزض٠وٯ٢ ُٮ اٛ الاٍزض٠به٧ٰئخ رشغٰن ، كهعخ ا٤٨٠ٰٛخ اٛزٮ ٯزَٞ ث٨ب أٍٜ٪ة اٛزَ٪ٯٰٔخ، كٓخ ٓبهلح اٛجٰب٣بد ا٠َٛزض٠وٯ٢

٨ب ثز٪ٍٰن اٛٔبهلح فبطخ ٟب ٯزوْٜ ٤ٟ الاٍزض٠به، ُؼلا ه٬ٜ ُبهٰٜخ أ٣شـخ ا٠ٛزبثوخ اٛزٮ رٔ٪ٝ ث٨ب ٧ٰئخ رشغٰن ا٠ٛؾز٢ٰٜ٠ ٩اٛٔبئ٢ٰ٠

 رز٠ضٚ ا٠ٛوؽٜخ اٛواثوخ ُٮ فلٟخ ا٠َٛزض٠و.٨٣ب. ٩اٛولآبد اٛزٮ ر٘٪الاٍزض٠بهٯخ ٩

، ٯؾوص ؽ٪ٙ اٛوبٛٞ الاٍزض٠بهلاٟب ٢ٟ ٓجٚ ٧ٰئبد رشغٰن الأٗضو اٍزقٰخ ا٠ٛزوبهٍ ه٨ٰٜب ٩اٛزَ٪ٯٔ ٩ادالأكُٮ ػ٪ء ٩ 

اٛزٮ ٢ٟ أ٨٠٧ب ;ُٮ اٛل٩ٙ اٛووثٰخ ٩ ٛلاٍزض٠بهاٛزٔوٯو ه٬ٜ ٟزبثوخ اٛغ٨٪ك اٛزو٩ٯغٰخ 
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لر٨ب اٛل٩ٙ وبٰٛبد اٛزو٩ٯظ اٛزٮ هُٔ -؛  ا٠ٛل١ اٛظ٤بهٰخ ٩ا٤٠ٛبؿْ اٛؾوح اٛغلٯلح ٩ا٤٠ِٛنح -؛  ٛلاٍزض٠بهاِٛوص ا٠ٛوو٩ػخ  -

  .ع٨٪ك اٛزو٩ٯظ الأفو٫ -؛  اٍزض٠بهٯخ٩ُ٪ك  اٍزٔجبٙيٯبهاد اٛزو٩ٯغٰخ ئ٬ٛ ك٩ٙ أفو٫ ٩اٛ -؛  اٛووثٰخ أ٩ شبهٗذ ث٨ب

ٜٛزقَِٰ ٢ٟ رلاهٰبد  ٟؾب٩ٛخُٮ  ٛلاٍزض٠بهع٨٪ك٧ب ُٮ ٟغبٙ اٛزو٩ٯظ  :211ٓل ٗضِذ ٟولٞ اٛل٩ٙ اٛووثٰخ فلاٙ اٛوبٝ ٩         

 .ٰخ ٩فظ٪طب ه٬ٜ طوٰل ٩ػن اَٰٛ٪ٛخلأىٟخ ا٠ٛبٰٛخ اٛوب٠ٛا

٢ٟ ٓجٚ ٩ٗبلاد  ٛلاٍزض٠به، ر٪اطٚ اٛغ٨٪ك اٛزو٩ٯغٰخ زٮ ٩هكد ٢ٟ هلك ٢ٟ اٛل٩ٙ اٛووثٰخ٩ٯزؼؼ ٢ٟ ٩آن اٛجٰب٣بد اٛ          

٩رـ٪ٯو أكائ٨ب ٩رِوٰٚ  زض٠بهالاٍ. ٠ٗب ٩اطٜذ ٗبُخ الأؿواٍ ا٠ٛو٤ٰخ ثغنة ٔخاٛؾ٘٪ٟبد ُٮ ك٩ٙ ا٤٠ٛـ٩ الاٍزض٠به٧ٰئبد رشغٰن ٩

( ; اِٛوص الاٍزض٠بهٯخ :اٛوب٠ٰٛخ ا٤ٛبعؾخ ُٮ ٧نا ا٠ٛغبٙ  عل٩ٙ ) اٛزغبهةأفو٫ علٯلح َٟزِٰلح ٢ٟ  اٍزؾلاسأك٩ار٨ب ٩

٢ٟ ٠٣٪ ُوص  ارؼؾذ ا٧ز٠بٟبث٪صٰوح أٗضو  الاٍزض٠بها٠ٛوو٩ػخ ٩اطٜذ اٛل٩ٙ اٛووثٰخ ٧نا اٛوبٝ هوع ا٠ٛيٯل ٢ٟ ُوص 

٩ه٪كح ئٯواكاد  اهرِبمك٩ٙ ا٤٠ٛـٔخ ٩فظ٪طب ُٮ هلك ٢ٟ اٛل٩ٙ اٛووثٰخ ا٤ِٛـٰخ ٟن ه٪كح أٍوبه ا٤ِٛؾ ئ٬ٛ  ُٮ ٟولٞ الاٍزض٠به

اٛل٩ٙ اٛووثٰخ ٤َٜٛ٪اد اٛـ٠٪ؽخ ا٠ٛو٤ٜخ ٢ٟ  الاٍزض٠بهٯخ، ٩مٖٛ ُٮ ئؿبه اٛقـؾ ا٤ِٛؾ ئ٬ٛ اٛظو٪ك ٩ك٨٪ه ُ٪ائغ ٟبٰٛخ علٯلح

ٰٟٜبه ك٩لاه ٟو٤ٜخ فلاٙ  811ٍٰخ ث٠ٰٔخ رظٚ ئ٬ٛ روٯٰٜ٪١ ٨٤ٟب ٟب ٯيٯل ه٬ٜ اٛج٤ٰخ الأٍباٛـبٓخ ٩ ٟغبلادفظ٪طب ُٮ ا٠ٛٔجٜخ ٩

ا٠ٛو٤ٜخ  الاٍزض٠بهٯخعل٩ٙ اٛقـؾ )ٰٟٜبه ك٩لاه ُٮ اٛوواّ ؽل٧ب  211 ٣ؾ٪ب ُٮ ك٩ٙ ٟغٌٜ اٛزوب١٩ اٛقٰٜغٮ ٩اِٛزوح ا٠ٛٔجٜخ ٣ظ٨ِ

٣زٰغخ رلاهٰبد الأىٟخ  ب٩رٰوح ر٤ِٰن٧هلك ٢ٟ ا٠ٛشبهٯن اٛزٮ ٍجْ ٩ ر٪ِٓذ أ٩ ٧لأد  اٍزئ٤بٍ. رورت ه٨ٰٜب (ُٮ ثوغ اٛل٩ٙ اٛووثٰخ

  .ا٠ٛبٰٛخ اٛوب٠ٰٛخ الأفٰوح

ٓـبم ا٤ٛٔٚ  اٍزؾ٪مٓـبم اٛج٤ٰخ اٛزؾزٰخ ؽٰش ئلا أ٨٣ب روٗيد ُٮ ٓـبم اٛـبٓخ ٩ٟقزَٜ اٛٔـبهبد  دا٠ٛشو٩هبٓل ش٠ٜذ ٩        

ا٠ٛوو٩ػخ ٓـبهٰب( هلكا  الاٍزض٠بهٯخٯووع )عل٩ٙ اِٛوص % ٟو٤ٜخ. 91٩ه ٨٤ٟب ٰبهاد ك٩لاٟٜ 011اٛغ٪٭ ث٠ِوك٥ ه٬ٜ ٣ؾ٪ 

، ٨ب ; اٛيهاهخ ٩اٛظٰل، اٛـبٓخ ٩ا٠ٰٛب٥ ٩اٛجٰئخأ٩٠٧ اٍزض٠بهٯخٟغ٠٪هخ اٛل٩ٙ اٛووثٰخ ُوطب  ٨ُٰب٢ٟ اٛٔـبهبد ا٠٨٠ٛخ اٛزٮ رووع 

اٛز٤٘٪ٛ٪عٰب  ٰ٪ٯخ، ا٤٠َٛ٪عبد ٩ا٠ٛلاثٌ ٩اٛغٜ٪ك،٩ا٠َٛبك، اٛوٜ٪ اٛؾ اٛجلاٍزٰٖاٛزولٯ٢ ٩ا٠ٰ٘ٛب٩ٯبد ٩ ؾبعو ٩اٛوفبٝ،ـا٠ٛ

٩فلٟبد الأه٠بٙ، ا٨٘ٛوثبء ٩الإٛ٘زو٣٩ٰبد، اَٰٛبهاد ٩ا٠ٛؾوٗبد، ٓـبم ا٤ٛٔٚ اٛغ٪٭، ط٤بهخ اٛؾلٯل  الارظبلادا٠ٛوٜ٪ٟبد ٩

اٛؤبه ٩اَٰٛبؽخ. ٩ ٩اٛظٜت، اٛقلٟبد اٛوبٟخ ٩ا٤ٛٔٚ ٩اٜٛ٪عَٰزٰبد، ث٤٪ٕ، ٩رأ٢ٰٟ ٩فلٟبد ٟبٰٛخ، ٓـبم رغبهح اٛزغيئخ، ٩أفٰوا 

ُٮ ٓـبم اٛـبٓخ ٩ا٠ٰٛب٥ ٩اٛجٰئخ ُٮ  الاٍزض٠بهٯخٓل ش٠ٜذ رٜٖ اِٛوص ٟولٞ اٛل٩ٙ اٛووثٰخ رٔوٯجب ٩ روٗيد ثبٛـجن ٟولٞ اِٛوص 

اٛغيائو، ٟظو، الأهك١، ٛج٤ب١، ٍ٪هٯخ، اَٛو٪كٯخ، اٛ٘٪ٯذ، الإٟبهاد، ٓـو، ٍٜـ٤خ ه٠ب١ ٩اٛوواّ.
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ك٩ٛخ هوثٰخ ٟب ٯيٯل  21، ُٔل ثٜي ٟغ٠٪م ٟب رووػ٦ الاطزثّبرٌخفً ػزع اٌفزص  أِب ػٍى طؼٍذ خٙٛد اٌذٚي اٌؼزثٍخ

 الاٍزض٠بهٯخٰٟٜبه ك٩لاه ٩ مٖٛ ٩ُْ عل٩ٙ هلك ٩ ٠ٰٓخ اِٛوص  821ُوطخ ُٮ ٟقزَٜ ا٠ٛغبلاد ثزِٜ٘خ ريٯل ه٬ٜ  0119ه٬ٜ 

 هلك ٢ٟ اٛل٩ٙ اٛووثٰخا٠ٛوو٩ػخ ٓـبهٰب ُٮ  الاٍزض٠بهٯخ( ; اِٛوص 01ا٠ٛوو٩ػخ ُٮ اٛل٩ٙ اٛووثٰخ. عل٩ٙ )



 ُٮ اٛل٩ٙ اٌٛوثٰخ )كهاٍخ رؾٰٰٜٜخ( ٤ٟبؿ الاٍزض٠به ٩آن
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ُٮ ٓـبهبد اٛيهاهخ، الأ٠ٓشخ ٩ا٤٠َٛ٪عبد،  اٍزض٠بهٯخُوطخ  271 الاٍزض٠بهُِٮ الأهك١، رووع ٟإٍَخ رشغٰن         

٩ر٤٘٪ٛ٪عٰب ا٠ٛوٜ٪ٟبد،  الارظبلادا٠ٛشو٩ثبد، اٛظؾخ، ٞ، اٛـبٓخ ٩ٟوا٨ُٔب، الأؿو٠خ ٩اٛظ٤بهبد ا٠ٰ٘ٛب٩ٯخ، اٛج٤بء، اٛزوٰٜ

 ٰٟٜبه ك٩لاه. 18 ، اَٰٛبؽخ ٩اٛقلٟبد ثِٜ٘خاٛظ٤بهبد اٛل٩ائٰخ

ْ ٣بح ٢ٟ ا٠ٛياٯب ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ اٛٔب٣٪١ ا٠ٛزوٜبٟب هلا ثوغ الأ٣شـخ ا٠ٛو ٓزظبكٯخ٩رووع اٛغيائو ٗٚ الأ٣شـخ الا        

، اٛظ٤بهٰخ ُوطخ(، ُٮ اٛٔـبهبد 12) ٛلاٍزض٠بههجو ا٨ٰٛئخ اٛوبٟخ  اٍزض٠بهٯخُوطخ  012 آٌٍّرـوػ ٩ ثزـ٪ٯو الاٍزض٠به.

ٰٟٜبهاد ك٩لاه.  01ٟشو٩هب ٨٤ٟب ٣ؾ٪  11 ـاٛزٔلٯوٯخ ِٛ الاٍزض٠بهٯخاَٰٛبؽٰخ اٛقلٟخ اٛظؾٰخ اٛيهاهٰخ ٩ا٠َٰٛ٘خ. ٩ٓل ثٌٜذ اِٜٛ٘خ 

( ُٮ اٍزض٠بهٯخُوطخ  :0) ه ُٮ ا٢٠ٰٛ ٩ اٛغ٨بد ماد اٛولآخُوص الاٍزض٠ب اٍز٘شب٠ٍُٰب هوػذ اٜٛغ٤خ اٛزؾؼٰوٯخ ٠ٛإر٠و 

ئ٬ٛ ُوص ُٮ ٟغبٙ ا٠ٛوبك١ ثبٛز٤َْٰ ٟن اٛزوب١٩  ػبُخبلإث ٰٟٜبه ك٩لاه. 01رٔلٯوٯخ رجٜي  اٍزض٠بهٯخِٜ٘خ ٓـبهبد ٟز٤٪هخ ث

 ٩اٛزو٩ٯظ ٨ٛب ث٢ٰ أ٩ٍبؽ َٟزض٠وٯ٢ َٟز٨ل٢ُٰ ُٮ ك٩ٙ ٟؾلكح. GTZالأ٠ٛب٣ٮ 

 11 رزغب٩ى اٍزض٠بهٯخزِٜ٘خ ٓـبهب ث 02ُٮ  اٍزض٠بهُوطخ  ٩:0 ا٤٠ٛبؿْ اٛؾوح  ٛلاٍزض٠بهأٟب ٟظو ُزَ٪ّ ا٨ٰٛئخ اٛوبٟخ         

الأٛ٪٤ُٰبد ٢ٟ  طلإ٣زبٰٟٜبه ك٩لاه  1ٰٟٜبه ك٩لاه ٛجوغ اِٛوص ُٔؾ ٨٤ٟب ، ُوطزب١ ُٮ ٟغبٙ اٛجٰزو٠ٰٗ٩ب٩ٯبد ئؽلا٠٧ب ثزِٜ٘خ 

ُوطخ ُٮ ٟغبٙ  07ٰٟٜبه ك٩لاه،  07اٛقبٝ ٢ٟ اٛغٰٚ اٛواثن ثزِٜ٘خ  اٛجزو٩ٟٙغ٠ن ٛز٘وٯو ىٯذ  لإٓبٟخاٛضب٣ٰخ اٌٛبى اٛـجٰوٮ ٩

ُوص ُٮ ٟغبٙ اٛظ٤بهخ ٩اٛجٰٔخ ُٮ ٟغبلاد اٛزوٰٜٞ ٩ر٤٘٪ٛ٪عٰب ا٠ٛوٜ٪ٟبد ٩اٛز٠٤ٰخ ا٠ٛز٘بٟٜخ ٩اٛيهاهخ  9اٛجٰئخ ٩ىهاهخ اٌٛبثبد، 

 ٩اَٰٛبؽخ ٩اٛظؾخ ٩ا٠ٛواُْ ٩ا٤ٛٔٚ.

لك ٢ٟ ٟقزِٜخ الأؽغبٝ ٩ ُٮ ٟقزَٜ اٛٔـبهبد ٟ٪ىهخ ه٬ٜ ه اٍزض٠بهٯخُوطخ  2:1ُٮ ٍ٪هٯخ  الاٍزض٠به٩رووع ٧ٰئخ         

ُٮ  20ُٮ ؽٜت،  88ُٮ ا٤ٰٔٛـوح،  08ُٮ اَٛ٪ٯلاء،  11َ٘خ، ُٮ اٛؾ 12ُٮ ئكٛت،  29ٰخ ٨٤ٟب ; ا٤٠ٛبؿْ اٛظ٤بهٰخ ٩اٛغٌواُ

ٟؾلكح ٟ٪ىهخ ٓـبهٰب  اٍزض٠بهٯخُوطخ  08ُِٮ كٯو اٛي٩ه ٩رووع ٩ىاهح اٛظ٤بهخ  89ُٮ كههب ٩ 02ُٮ ؽ٠ض،  :2ؽ٠بح، 

وطخ ٩اؽلح ُٮ اٛظ٤بهبد ا٤٨ٛلٍٰخ ٩ ُوطز٢ٰ ُٮ اٛظ٤بهبد ا٤َٰٛغٰخ، ٠ٗب رووع ُوص ُٮ اٛظ٤بهبد ا٠ٰ٘ٛب٩ٯخ ٩ ُ 8ث٪آن 

ص ُو 1ُٮ ٟغبلاد ط٤بهٰخ ٟقزِٜخ ٟ٪ىهخ ؽَت ا٤٠ٛبؿْ ث٪آن ُوطخ ٩اؽلح ُٮ ؽ٠ض ٩  اٍزض٠بهٯخُوطخ  01اٛ٪ىاهح ٣ؾ٪ 

ٛقبص ُٮ ٤ٟبؿْ ٚ اٛٔـبم اٟشو٩هب ٟٔزوؽب ٢ٟ ٓج 18ُوطز٢ٰ ُٮ ؿوؿ٪ً  ٧نا ئ٬ٛ عب٣ت ُوص ُٮ اَٛبؽٰٜخ ٩ :ُٮ ؽ٠بح ٩ 

 ا٤ٰٔٛـوح .كههب ٩ اَٛ٪ٯلاء ٩

 ٨01ب الإٛ٘زو٣٩ٮ ٟشبهٯن ُٮ ٟقزَٜ اٛٔـبهبد ث٠ٰٔخ رٔوٯجٰخ رزغب٩ى وه٬ٜ ٟ٪ٓ الاٍزض٠بهرووع ٩ىاهح  اٌظٛدا٩ُْٮ  

اٛجؾوٯخ ُوطخ ُٮ ٟغبٙ ا٠ٛ٪ا٣ئ  00ٰٟٜ٪١ ك٩لاه ٩  0011ُوطخ ُٮ ٟغبٙ اٛيهاهخ ث٠ٰٔخ ريٯل ه٬ٜ  27ٰٟٜبه ك٩لاه ٨٤ٟب 

 ٩ا٤ٛٔٚ ا٨٤ٛو٭ ٩ا٤ٛٔٚ اٛغ٪٭ ٩ اٛـوّ  اٛغَ٪ه ٩ اَٖٛ٘ اٛؾلٯلٯخ ٩اٛزوٰٜٞ اٛوبٛٮ.

ط٤بهبد ٟقزِٜخ ٩فظ٪طب ٓـبهبد اٛـبٓخ، ر٤٘٪ٛ٪عٰب ٗجٰوح ُٮ ٓـبهبد ٟز٤٪هخ ٩ اٍزض٠بهٯخ٩ر٪ُو اَٛو٪كٯخ ُوطب         

رٔلٯوٯخ ػق٠خ رزغب٩ى  اٍزض٠بهٯخٛؾٰبح ٩اٛزوٰٜٞ ، ثز٘بَٰٛ ، ا٤ٛٔٚ ٩اٛقلٟبد اٜٛ٪عَٰزٰخ، ٩اٛظؾخ، هٜ٪ٝ االارظبلادا٠ٛوٜ٪ٟبد ٩

، ٟلٯ٤خ عبىا١ الآزظبكٯخ٧٩ٮ ; ٟلٯ٤خ ا٠ٜٖٛ هجل الله  الآزظبكٯخٰٟٜبه ك٩لاه ٟ٪ىهخ ه٬ٜ ا٠ٛل١ اٛوئَٰٰخ ٩ا٠ٛل١  211

رٜٖ اِٛوص، ث٤بء صلاس ٟؾـبد  . ٢ٟ٩ أثوىالآزظبكٯخ، ٟلٯ٤خ ا٠ٛووُخ الآزظبكٯخ، ٟلٯ٤خ الأٰٟو هجل اٛويٯي ث٢ َٟبهل الآزظبكٯخ

َٰزٰخ ٩ٟشو٩هبد ُٮ ٓـبم ا٤ٛٔٚ ٩اٛقلٟبد اٜٛ٪ع الآزظبكٯخٰٟٜبه ك٩لاه ُٮ ٟلٯ٤خ ا٠ٜٖٛ هجل الله  081ٜٛـبٓخ ٩ا٨٘ٛوثبء ثزِٜ٘خ 

ٰٟٜبه ك٩لاه، ٩ٓل هوػذ ٩ىاهح ا٨٘ٛوثبء ٩ا٠ٛبء  01ئ٬ٛ  1ٟشو٩م ٛظ٨و الأ٠ٛ٪٣ٰ٪ٝ ثزِٜ٘خ ٢ٟ ثزِٜ٘خ ٣ؾ٪ ٰٟٜبه٭ ك٩لاه ٩

ٜٛٔـبم ثزِٜ٘خ  «1ٟؾـخ ٯ٤جن »ٰٟٜبه ك٩لاه، ٠ٗب ؿوؽذ ٟشو٩م  2.1ثزِٜ٘خ  «ٛلإ٣زبط ا٠َٛزٔجٚ 00ٟؾـخ اٛوٯبع » فلاٙ اٛوبٝ

ٰٟٜبه ك٩لاه، ئػبُخ ئ٬ٛ اِٛوص ا٠ٛوو٩ػخ ه٬ٜ اٛٔـبم اٛقبص ُٮ ٟشبهٯن هٔبه٭ ػق٠خ ٟضٚ الأثواط ا٠ٛيٟن  1.8ئع٠بٰٛخ 

 ٠ٛ٘وٟخ ٩ا٠ٛلٯ٤خ ا٤٠ٛ٪هح.ئ٣شبؤ٧ب ؽ٪ٙ اٛؾو٢ٰٟ اٛشوٯ٢ِٰ ُٮ ٟ٘خ ا

ٰٟٜبه ك٩لاه 081اٛجبٛي ٠ٰٓز٨ب  الاٍزض٠بهٯخُوص ا٠َٛب٠٧خ ُٮ ر٤ِٰن فــ٨ب  الأع٤جٮه٬ٜ اٛٔـبم اٛقبص  لـز٩رووع         

ٰٟٜبه ك٩لاه  7.97رظٚ ٠ٰٓز٨ب ئ٬ٛ  اٍزض٠بهٯخٜٛشوٗبء الأعب٣ت ٠ٟب ٯؾ٠ٚ ٟو٦ ُوطب  % :8فلاٙ ا٤َٛ٪اد اٛوشو ا٠ٛٔجٜخ ث٤َجخ 

 ُٮ ٟقزَٜ اٛٔـبهبد.٠ٛشزوٕ ثبٛزٔلٝ ٛغ٠ٰن ا٠ٛشبهٯن ٩٩ ثِوع ا٠َٛبػ ٜٛٔـبم اٛقبص ا ٤ٍ٪ٯب

ص ٰٟٜبه ك٩لاه هجو ا٠َٛبػ ٜٛٔـبم اٛقب 011ٟز٤٪هخ ث٠ٰٔخ رٔوٯجٰخ رظٚ ئ٬ٛ  اٍزض٠بهٯخُوطب  الإِبرادرووع ٩        

 . 2111به ك٩لاه ؽز٬ هبٝ ٰٟٜ 211ثزِٜ٘خ  أثٛ ظجًا٤٠ٛـٔخ اٌٛوثٰخ ُٮ ثب٠َٛب٠٧خ ُٮ ر٤ِٰن فـؾ ر٠٤ٰخ 

ٰٟٜبه ك٩لاه ٨٤ٟب  211ث٠ٰٔخ رٔلٯوٯخ رزغب٩ى  اٍزض٠بهٯخُوطخ  171أٗضو ٢ٟ  ٛلاٍزض٠بهُٮ اٛوواّ رووع ا٨ٰٛئخ اٛ٪ؿ٤ٰخ ٩        

ُوطخ ُٮ ٟغبلاد  11ُوطخ ُٮ ٟغبٙ ا٨٘ٛوثبء ٩ 10الإ٣زبط اٛؾٰ٪ا٣ٮ ٩ُٮ ٟغبٙ اٛيهاهخ ٩اٛو٭ ٩ اٍزض٠بهٯخُوطخ  89

ُوص ُٮ ٓـبم ػق٠خ ُٮ ٓـبم  01ُوطخ ُٮ ٓـبم اٛظ٤بهخ  ٩ 79ٰٟٜبه ك٩لاه ٩  011 اٍزض٠بهٯخ٤ٰخ اٛزؾزٰخ ثزِٜ٘خ اٛج الإٍ٘ب١

 ُوطخ ُٮ ٓـبم اَٰٛبؽخ ٩ اٛقلٟبد اٛزو٨ُٰٰخ. ٩011  الارظبلادُوص ُٮ ٓـبم  ٩7  ٩اٌٛبىا٤ِٛؾ  
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ث٠ٰٔخ ػق٠خ ؽٰش ش٠ٚ ثو٣بٟظ  الاٍزض٠بهٯخص اٛقبهعٮ هلكا ٢ٟ اِٛو ثبلاٍزض٠بههجو ٩ٗبٛخ ا٨٤ٛ٪ع  رٛٔض٩رـوػ         

ه٬ٜ اٛولٯل ٢ٟ ا٠ٛإٍَبد  2101ٟإٍَخ ر٤ز٠ٮ ئ٬ٛ اٛٔـبم اٛوبٝ، ٩ٯؾز٪٭ ثو٣بٟظ ٤ٍخ  :٣20ؾ٪  :211اٛزقظٰض ُٮ ٤ٍخ 

ٟإٍَخ ٤ٟقوؿخ ُٮ اٛجو٣بٟظ اٛ٪ؿ٤ٮ ٜٛزأ٧ٰٚ ر٤شؾ  1:29ا٠ٛوو٩ػخ ٜٛزقظٰض ُٮ ٟقزَٜ اٛٔـبهبد، ٠ٗب ٯ٪عل أٗضو ٢ٟ 

ُٮ َٟب٨٘ٛب اٛزغبهٯخ ٗنٖٛ ر٠ذ اٛولٯل ٢ٟ ٟشبهٯن ُٮ  ٣لٟبطٛلا فجوار٨ب٢ٟ  ٛلاٍزِبكحئؿبه شواٗخ ٟن ٟإٍَبد أع٤جٰخ  أهٜج٨ب ُٮ

ثظ٪هح أٍبٍٰخ ٗلا ٢ٟ  الاٍزض٠بهٯخاِٛوص  اٍز٨لُذبٓخ ٩ؽ٠بٯخ ا٠ٛؾٰؾ ٩ اٛج٤ٰخ الأٍبٍٰخ ٠ٜٛ٪ا٣ئ ٩ا٠ٛـبهاد. ٩ٓل ـٟغبلاد اٛـ

 وثٰخ.ك٩ٙ الإرؾبك الأ٩ه٩ثٮ ٩ اٛل٩ٙ اٛو

 10ث٠ٰٔخ رزغب٩ى  اٍزض٠بهٯخُوطخ  ٩18ر٠٤ٰخ اٛظبكهاد  الاٍزض٠بههجو ا٠ٛوٗي اٛو٠ب٣ٮ ٛزو٩ٯظ  طٍـٕخ ػّب٩ْرووع         

 :0ُوص فلٟبد ا٤ِٛؾ ٩اٌٛبى ثزِٜ٘خ  7ٰٟٜبه ك٩لاه،  00.8ُوص ُٮ ٟغبٙ فلٟبد اٛج٤ٰخ الأٍبٍٰخ ثزِٜ٘خ  8ٰٟٜبه ك٩لاه ٨٤ٟب 

ُوص ُٮ فلٟبد  7ُوص ُٮ فلٟبد ر٤ٰٔخ ا٠ٛوٜ٪ٟبد ٩  7ٰٟٜبه ك٩لاه،  21ٟبد اَٰٛبؽٰخ ثزِٜ٘خ ُوص ُٮ اٛقل :ٰٟٜبه ك٩لاه، 

 أفو٫.

"هلكا ٢ٟ اِٛوص ُٮ ٓـبهبد اَٰٛبؽخ ٩ا٤ٛٔٚ ٩اٛظ٤بهخ ئثلاُٙٮ ٛج٤ب١ " الاٍزض٠به٠ٗب رووع ا٠ٛإٍَخ اٛوبٟخ ٛزشغٰن         

هجو ا٠ِٛ٪ػٰخ ا٠ِٜٛ٘خ ثزوٰٓخ  ِٛرٌزبٍٔب٩رـوػ  ؾخ ٩اٛقلٟبد.خ ٩اٛزوٰٜٞ ٩اٛظلاٝ ٩ر٤٘٪ٛ٪عٰب ا٠ٛوٜ٪ٟبد ٩الأًنٯـ٩الإه

 .بكّ ٩اٛظ٤بهخ ٩اٛيهاهخ ٩ا٤ُٛٔٚٮ ٟغبلاد اٛـبٓخ ٩ا٤ِٛ الاٍزض٠بهاد

ا٠ٛوبك١ ٩اَٰٛبؽخ ٩اٛـبٓخ  اٍزقواطُٮ ٟغبلاد  اٍزض٠بهٯخُٮ عٰج٪رٮ ُوص  الاٍزض٠بهاد٩رووع اٛ٪ٗبٛخ اٛ٪ؿ٤ٰخ ٛز٠٤ٰخ         

 .الارظبلادلأهع اٛغ٪ُٰخ ٩اٛزأ٢ٰٟ ٩اٛقلٟبد ا٠ٛظوُٰخ ٩ا٠ٛزغلكح ٢ٟ ؽواهح ا

ُٮ ٟغبلاد اٛقلٟبد ا٠ٛبٰٛخ ٩ ا٤ٛٔٚ ٩اٛقلٟبد اٜٛ٪عَٰزٰخ  اٍزض٠بهٯخأٟب ٟغٌٜ اٛز٠٤ٰخ ُٮ اٛجؾوٯ٢ ُٰووع ُوطب         

٪ٝ ٩ئكاهح ٩اَٰٛبؽخ ٩ط٤بهخ اَٰٛبهاد فظ٪طب ٟن رقظض ا٠٠ٜٛ٘خ ُٮ ئ٣زبط الأ٠ٛ٪٣ٰ ٩ر٤٘٪ٛ٪عٰب ا٠ٛوٜ٪ٟبد ٩اٛؤبه

 ا٠ٛبٰٛخ ٩ الإكاهح ٩ ر٤لٰٞ الأؽلاس اٛل٩ٰٛخ . الاٍزض٠بهادا٠ٛشو٩هبد ٩

 ٩اٛز٪ىٯن٩رـوػ ا٠ٌٛوة ُوطب ُٮ ٓـبهبد ٩اهلح أ٨٠٧ب ; اَٰٛبهاد ٩الإٛ٘زو٣٩ٰبد ٩ا٤ٛٔٚ اٛغ٪٭ ٩ا٤٠َٛ٪عبد ٩اٛغٜ٪ك         

 ٩اَٰٛبؽخ. الأًنٯخ٩

ٟزبؽخ ُٮ ٤ٟبؿْ  اٍزض٠بهٯخرِظٰٰٜخ ِٛوص  اٍزض٠بهٯخُٮ ٰٛجٰب فبهؿخ  ٠بهالاٍزض٠ٗب رووع ا٨ٰٛئخ اٛوبٟخ ٜٛز٠ٰٜٖ ٩        

 ٟزِوٓخ رش٠ٚ اٛغجٚ الأفؼو ٩ِٗوح ٩اٛغِوح ٩اٛ٪اؽبد ٩٩اك٭ اٛشبؿئ ٩ًبد ٩ًٰو٧ب. اٍزض٠بهٯخ

٪١ ٰٟٜ ٠ٰٓ111ز٨ب ٣ؾ٪  اٍزض٠بهٯخُوطخ  011ه٢ هوع  2101اٛ٪ؿ٤ٮ ُٮ ٯ٪٣ٰ٪  الآزظبك٩ُٮ َُٜـ٢ٰ أه٤ٜذ ٩ىاهح         

 ٟول٨٠ب رٞ ئهلاك كهاٍبد اٛغل٫٩ ٨ٛب ٟن ٩ع٪ك شوٗبء ٟؾ٢ٰٰٜ. ٛلاٍزض٠بهك٩لاه ُٮ ٟإر٠و َُٜـ٢ٰ 

ا٠ٛوو٩ػخ ٢ٟ ٓجٚ  الاٍزض٠بهٯخ٩ ُٮ ٧نا اَٰٛبّ، ٓبٟذ ا٠ٛإٍَخ ثا٣شبء َٓٞ فبص ه٬ٜ ٟ٪ٓو٨ب الإٛ٘زو٣٩ٮ لاٍزوواع اِٛوص 

 ُٮ ك٩ٛخ َُٜـ٢ٰ. الاٍزض٠بهٯخٖ اٛقبهؿخ ك٩ٛخ هوثٰخ ٢ٟ فلاٙ ٟ٪آو٨ب الإٛ٘زو٣٩ٰخ اٛو٠ٍٰخ، ٩ٗنٛ 07

هًٞ ٟب ثنٛز٦ ٟولٞ اٛل٩ٙ اٛووثٰخ ٩ُٮ ا٤َٛ٪اد الأفٰوح ٢ٟ ع٨٪كا ٛزؾ٢َٰ ٤ٟبؿ الاٍزض٠به ٨ُٰب، ٧٩نا ٢ٟ فلاٙ اٌخلاطخ : 

٩ٛخ رج٬ٔ ًٰو ٟؾب٩لاد عبكح ٛز٨ٰئخ الأ٩ػبم ٩اٛلو٩ٍ ا٤٠ٛبٍجخ ٛغنة الاٍزض٠بهاد ئ٬ٛ اٛل٩ٙ اٛووثٰخ. ٢٘ٛ هًٞ رٜٖ اٛغ٨٪ك ا٠ٛجن

 اٛل٩ٙ اٛووثٰخ ه٬ٜ ا٠َٛز٪ٯ٢ٰ اٛٔـو٭ أ٩ الإ٠ٰٜٓٮ. ٮ٩اٛ٪ٍبئٚ ٩ا٠ٛٔ٪ٟبد ٛزؾ٢َٰ ٤ٟبؿ الاٍزض٠به ُ دٗبُٰخ هًٞ ر٪ُو ا٠ٛوـٰب
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 ٍِحك اٌدذاٚي ٚالأشىبي اٌجٍبٍٔخ

 
 فً ِؤشزاد اٌزٕبفظٍخ اٌؼبٌٍّخ ػبٌٍّب رزرٍت اٌذٚي اٌؼزثٍخ( : 1)خذٚي 

 2009اٌززرٍت ػزثٍب حظت  2009 2008 2007 2006 2005 2004 ذـاٌجٍ

 01 26 31 32 32 38 ..... لـز

 02 27 35 48 .... .... .... اٌظؼٛدٌخ

 03 31 37 29 29 32 23 الإِبراد

 04 35 30 52 36 44 ...... اٌىٌٛذ

 05 36 32 35 3 30 31 رٛٔض

 06 37 43 45 39 49 33 اٌجحزٌٓ

 07 38 42 .... 8 ... .... طٍـٕخ ػّبْ

 08 48 49 47 13 52 44 الأردْ

 09 73 64 74 7 70 54 اٌّغزة

 10 78 80 110 12 ..... .... طٛرٌب

 11 81 77 63 4 63 57 ِظز

 12 91 88 105 26 ...... ..... ٌٍجٍب

 13 99 81 ...... 29 76 80 اٌدشائز

 14 131 125 .... 39 114 ..... ِٛرٌزبٍٔب

 ....... 134 131 127 125 117 104 ػذد اٌذٚي

 www.weforum.org        2009إٌى  2004اٌؼبٌٍّخ  خاٌجبحث ثٕبءا ػٍى ِدّٛػخ رمبرٌز اٌزٕبفظٍِٓ إػذاد  : اٌّظذر

اٌززرٍت ثحظت دًٌٍ اٌزٍّٕخ اٌجشزٌخ ػبٌٍّب ٚػزثٍب ( :   2خذٚي )

2007ٌٍذٚي اٌؼزثٍخ ػبَ   

 اٌذٌٚخ
 اٌززرٍت

 ػبٌٍّب

اٌززرٍت 

 ػزثٍب
 اٌذٌٚخ

اٌززرٍت 

 ػبٌٍّب

اٌززرٍت 

 ػزثٍب

 12 107 طٛرٌب 11 104 اٌدشائز

 14 123 ِظز 02 33 لـز

 05 55 ٌٍجٍب 07 59 اٌظؼٛدٌخ

 03 35 الإِبراد
خشر 

 اٌمّز
139 16 

 19 154 ِٛرٌزبٍٔب 01 31 اٌىٌٛذ

 20 155 خٍجٛرً 10 98 رٛٔض

 08 83 ٌجٕبْ 04 39 اٌجحزٌٓ

ٍـٕخ ط

 ػّبْ
 13 110 فٍظـٍٓ 06 56

 18 150 اٌظٛداْ 09 96 الأردْ

 17 140 آٌٍّ 15 130 اٌّغزة

 12 107 طٛرٌب 12 107 طٛرٌب

اٌجشزٌخ  خاٌجبحث ثٕبءا ػٍى رمزٌز اٌزٍِّٕٓ إػذاد  : اٌّظذر

2007    .www.arabstats.org  

 ٔمـخ(  50 ِؤشز رمٌُٛ اٌّخبؿز اٌّبٌٍخ )اٌحذ الألظى :( : 4خذٚي )

 إٌمــبؽ اٌّىــْٛ

 10 ٔظجخ اٌذٌٓ اٌخبرخً إٌى إٌبرح اٌّحًٍ الإخّبًٌ

 10 ٔظجخ خذِخ اٌذٌٓ اٌخبرخً إٌى إخّبًٌ طبدراد اٌظٍغ ٚاٌخذِبد

 15 ٔظجخ ٍِشاْ اٌحظبة اٌدبري إٌى إخّبًٌ طبدراد اٌظٍغ ٚاٌخذِبد

 5 ػذد الأشٙز ِٓ اٌٛارداد اٌزً رغـٍٙب احزٍبؿبد اٌذٌٚخ

 10 طزمزار طؼز اٌظزفا

 اٌّزخغ اٌظبثك . ،فلاذ خٍف ػًٍ اٌزثٍؼً اٌّظذر : 
 

 ٔمـخ( 50ِؤشز رمٌُٛ اٌّخبؿز الالزظبدٌخ )اٌحذ الألظى : ( : 5خذٚي )

 إٌمــبؽ اٌّىـــْٛ

 5 ِؼذي دخً اٌفزد

 10 ِؼذي إٌّٛ الالزظبدي اٌحمٍمً

 10 ٌزؼخُِؼذي ا

ٔظجخ ػدش/ فبئغ اٌٍّشأٍخ اٌحىٍِٛخ إٌى إٌبرح اٌّحًٍ 

 الإخّبًٌ
15 

ٔظجخ ٚػغ ٍِشاْ اٌحظبة اٌدبري إٌى إٌبرح اٌّحًٍ 

 الإخّبًٌ
10 

  اٌّزخغ اٌظبثك . ، فلاذ خٍف ػًٍ اٌزثٍؼً اٌّظذر : 

 

http://www.weforum.org/
http://www.ulum.nl/a133.htm
http://www.ulum.nl/a133.htm
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 2008زثٍخ  حظت درخبد اٌّخبؿز ٚفمب ٌؼبَ اٌؼ ي( : ٚػغ اٌذ6ٚاٌدذٚي )

 درخخ اٌّخبؿز اٌــذٚي

 ِٕخفؼخ خذا )دٌٚزبْ ( طٍـٕخ ػّبْ لـز ٚ

 دٚي(8ِٕخفؼخ ) الإِبراد ،اٌجحزٌٓ،اٌظؼٛدٌخ،اٌىٌٛذ ،ٌٍجٍب،اٌدشائز،اٌّغزة ٚرٛٔض

 دٚي ( 5ِؼزذٌخ ) آٌٍّ،ِظز،طٛرٌخ،الأردْ ٌٚجٕبْ

 (ِزرفؼخ )دٌٚزبْ  اٌؼزاق ٚاٌظٛداْ

 ِزرفؼخ خذا ) دٌٚخ ٚاحذح ( اٌظِٛبي

 . الاطزثّبراٌّؤطظخ اٌؼزثٍخ ٌؼّبْ اٌظبدر ػٓ   2009اٌذٚي اٌؼزثٍخ  ًرمزٌز ِٕبخ الاطزثّبر ف  اٌجبحث ثٕبءا ػٍىِٓ إػذاد اٌّظذر : 
 

 2009: اٌّؤشز اٌّزوت اٌّىْٛ ٌٍظٍبطبد الالزظبدٌخ ٌّٕبخ الاطزثّبر فً اٌذٚي اٌؼزثٍخ ػبَ  (7اٌدذٚي )

 
درخخ ِؤشز  طٍبطخ 

 اٌزٛاسْ اٌذاخًٍ

 درخخ ِؤشز

اٌزٛاسْ  طٍبطخ

 اٌخبرخً

درخخ ِؤشز اٌظٍبطخ 

 إٌمذٌخ

لٍّخ اٌّؤشز اٌّزوت 

 ٌّٕبخ الاطزثّبر

 اٌّؤشز ٔزبئح حظبة

 ٌٍّٕبخ الاطزثّبر اٌّزوت

 رحظٓ فً ِٕبخ الاطزثّبر 1.33 2 3 ( 1)  الأردْ

 طزثّبررحظٓ فً ِٕبخ الا 1.33 2 2 0 الإِبراد

 ػذَ رحظٓ فً ِٕبخ الاطزثّبر 0 0 3 ( 3)  اٌجحزٌٓ

 ػذَ رحظٓ فً ِٕبخ الاطزثّبر 0.33 1 1 ( 1)  رٛٔض

 ػذَ رحظٓ فً ِٕبخ الاطزثّبر ( 1)  0 0 ( 3)  اٌدشائز

 رحظٓ فً ِٕبخ الاطزثّبر 1 2 3 ( 2)  خٍجٛرً

 ػذَ رحظٓ فً ِٕبخ الاطزثّبر 0.33 1 3 ( 3)  اٌظؼٛدٌخ

 ػذَ رحظٓ فً ِٕبخ الاطزثّبر 0.33 1 ( 1)  ( 1)  داْاٌظٛ

 ػذَ رحظٓ فً ِٕبخ الاطزثّبر 0.33 2 0 ( 1)  طٛرٌخ

 ػذَ رحظٓ فً ِٕبخ الاطزثّبر 0.66 2 ( 3)  ( 3)  اٌؼزاق

 رحظٓ فً ِٕبخ الاطزثّبر 1.33 2 0 2 طٍـٕخ ػّبْ

 رحظٓ وجٍز فً ِٕبخ الاطزثّبر 2.66 2 3 3 لـز

 رحظٓ وجٍز فً ِٕبخ الاطزثّبر 2.66 2 3 3 اٌىٌٛذ

 ػذَ رحظٓ فً ِٕبخ الاطزثّبر 0.66 2 0 0 ٌجٕبْ

 رحظٓ وجٍز فً ِٕبخ الاطزثّبر 2.66 2 3 3 ٌٍجٍب

 ػذَ رحظٓ فً ِٕبخ الاطزثّبر (0.33) 0 ( 1)  0 ِظز

 ػذَ رحظٓ فً ِٕبخ الاطزثّبر 0 1 0 ( 1)  اٌّغزة

 الاطزثّبررحظٓ فً ِٕبخ  1.66 2 2 1 ِٛرٌزبٍٔب

 ػذَ رحظٓ فً ِٕبخ الاطزثّبر (0.33) 2 ( 2)  (1) آٌٍّ

 .الاطزثّبر  اٌّؤطظخ اٌؼزثٍخ ٌؼّبْاٌظبدر ػٓ   2009اٌذٚي اٌؼزثٍخ  ًرمزٌز ِٕبخ الاطزثّبر ف  اٌجبحث ثٕبءا ػٍىِٓ إػذاد اٌّظذر : 

 

 

 

 . 2009 - 2000ٛٔبد اٌّؤشز اٌّزوت خلاي اٌفززح ِٓ : اردب٘بد اٌزحظٓ ٚاٌززاخغ فً اٌذٚي اٌؼزثٍخ وّدّٛػخ ٚفك ِى (8خذٚي )

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 اٌجٍبْ/اٌظٕخ

ِؼذي إٌّٛ 

 اٌحمٍمً
5.05% 2.92% 3.81% 6.87% 5.80% 5.35% 5.68% %5.61 5.09% %2.42 

ٍِشاْ اٌٍٍّخ 

اٌؼبِخ ٌٍٕبرح 

 اٌّحًٍ الاخّبًٌ

رحظٓ فً 

دٌٚخ 14

غ فً ٚرزاخ

 دٚي3

رحظٓ فً 

دٌٚخ 7

ٚرزاخغ 

 دٚي7فً 

رحظٓ فً 

دٌٚخ 9

ٚرزاخغ فً 

 دٚي6

رحظٓ فً 

دٌٚخ 14

ٚرزاخغ فً 

 دٚي4

رحظٓ فً 

دٌٚخ 11

ٚرزاخغ فً 

 دٚي6

رحظٓ فً 

دٌٚخ 12

ٚرزاخغ 

 دٚي6فً 

رحظٓ فً 

دٌٚخ 14

ٚرزاخغ فً 

 دٚي5

رحظٓ فً 

دٌٚخ 8

ٚرزاخغ فً 

 دٚي11

رحظٓ فً 

دٌٚخ 13

ٚرزاخغ فً 

 دٚي6

رحظٓ فً 

دٌٚخ 8

ٚرزاخغ 

 دٚي11فً 

ٍِشاْ اٌحظبة 

اٌدبري ٌٍٕبرح 

 اٌّحًٍ الاخّبًٌ

رحظٓ فً 

دٌٚخ 17

 ٚرزاخغ فً

 دٌٚزٍٓ

رحظٓ فً 

دٌٚخ 11

ٚرزاخغ 

 فً

 دٚي 4

 

رحظٓ فً 

دٌٚخ 15

ٚرزاخغ فً 

دٌٚخ 

 ٚاحذح

رحظٓ فً 

دٌٚخ 12

ٚرزاخغ فً 

 دٚي6

رحظٓ فً 

دٌٚخ 11

ٚرزاخغ فً  

 دٚي7

رحظٓ فً 

دٌٚخ 12

ٚرزاخغ 

 دٚي6فً 

رحظٓ فً 

دٌٚخ 14

ٚرزاخغ فً 

 دٚي5

رحظٓ فً 

دٌٚخ 7

ٚرزاخغ فً 

 دٚي12

رحظٓ فً 

دٌٚخ 12

ٚرزاخغ فً 

 دٚي7

رحظٓ فً 

دٌٚخ 14

ٚرزاخغ 

 دٚي5فً 

 ِؼذي اٌزؼخُ

 أخفغ فً

دٚي 5

ٚاررفغ 

 دٌٚخ11فً

أخفغ 

 فً

دٚي 10

ٚاررفغ 

 دٚي4فً

 أخفغ فً

دٚي 4

ٚاررفغ 

 دٌٚخ12فً

 أخفغ فً

دٚي 5

ٚاررفغ 

 دٌٚخ13فً

 فغ فًأخ

دٌٚزٍٓ 

ٚاررفغ 

 دٌٚخ16فً

أخفغ 

 فً

دٚي 9

ٚاررفغ 

 دٌٚخ9فً

 أخفغ فً

دٚي 4

ٚاررفغ 

 دٌٚخ15فً

 أخفغ فً

دٚي 7

ٚاررفغ 

 دٚي12فً

أخفغ فً 

 دٌٚزٍٓ

ٚاررفغ 

 دٌٚخ17فً

أخفغ 

 فً

 خد17ٌٚ

ٚاررفغ فً 

 دٌٚزٍٓ

 0.70 1.05 0.93 1.49 0.91 1.08 1.01 0.90 0.70 1.20 اٌّؤشز  اٌّزوت

 الاطزثّبر .اٌّؤطظخ اٌؼزثٍخ ٌؼّبْ اٌظبدر ػٓ   2009اٌذٚي اٌؼزثٍخ  ًرمزٌز ِٕبخ الاطزثّبر ف  اٌجبحث ثٕبءا ػٍىِٓ إػذاد : اٌّظذر 
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 ( : اٌفزص الاطزثّبرٌخ اٌّؼزٚػخ9خذٚي )

 

 ثؼغ اٌخـؾ الإطزثّبرٌخ اٌّؼٍٕخ فً ػذد ِٓ اٌمـبػبد فً اٌذٚي اٌؼزثٍخ

 ِلاحظبد ثبٌٍٍّبر دٚلار الإطزثّبراد اٌّزٛلؼخ اٌذٌٚخ

 طٕٛاد 6ٌّشبرٌؼبٌٕفؾ ٚ اٌىٙزثبء ٚ اٌٍّبٖ خلاي  170 اٌظؼٛدٌخ

 فً لـبع إٌمً اٌدٛي ِشبرٌغ اٌّـبراد 64 الإِبراد

 طٕٛاد 10ٌّشبرٌغ اٌـبلخ ٚ اٌجٍٕٛ اٌزحزٍخ ٚ اٌؼمبر ٚ إٌمً خلاي  140 لـز

 ٛادطٕ 6ٌّشبرٌغ اٌٍّبٖ ٚ اٌىٙزثبء خلاي  7.8 طٍـٕخ ػّبْ

 ٌّشبرٌغ ِزٕٛػخ فً اٌجٍٕخ الأطبطٍخ ٚ اٌـبلخ ٚ الإطىبْ 104 اٌىٌٛذ

 ٌّشبرٌغ فً اٌىٙزثبء ٚ اٌغبس ٚ الإطّٕذ 40 اٌدشائز

 2017 – 2012ٌّشبرٌغ لـبع اٌىٙزثبء فً خـخ اٌزٍّٕخ اٌظبثؼخ ِٓ  25 ِظز

 2020ػّٓ اٌخـخ اٌٛؿٍٕخ ٌٍـبلخ حزى ػبَ  18 الأردْ

 د رٌّٕٛخ ِغ الأُِ اٌّزحذح ٚ رشًّ لـبػبد اٌـبلخ ٚالإطىبْ ٚ اٌجٍٕخ اٌزحزٍخػّٓ شزوب 200 اٌؼزاق

  768.6 الإخّبًٌ

 2011اٌّظذر : اٌّٛالغ اٌشجىٍخ ٌٍٙئبد رشدٍغ الإطزثّبر فً اٌذٚي اٌؼزثٍخ ، ٌٍٛٔٛ 

 

 

 

 

 

 

 ( : اٌفزص الإطزثّبرٌخ اٌّؼزٚػخ لـبػٍب فً ػذد ِٓ اٌذٚي اٌؼزثٍخ 10خذٚي ) 

 ّبرٌخ اٌّؼزٚػخ لـبػٍب فً ػذد ِٓ اٌذٚي اٌؼزثٍخاٌفزص الإطزث

 اٌظٛداْ –رٛٔض  –طٛرٌخ  –ٌجٕبْ  –الأردْ  –ِظز  –فٍظـٍٓ  -اٌدشائز اٌشراػخ ٚ اٌظٍذ

 اٌـبلخ ٚ اٌٍّبٖ ٚ اٌجٍئخ
طٍـٕخ ػّبْ  –لـز  –الإِبراد  –اٌىٌٛذ  –اٌظؼٛدٌخ  –طٛرٌخ  –ٌجٕبْ  –الأردْ  –ِظز  -اٌدشائز

 اٌؼزاق. –

 ِظز –آٌٍّ  –اٌظؼٛدٌخ  –فٍظـٍٓ  بخز ٚ اٌزخبَاٌّح

 رٛٔض –طٛرٌخ  –الأردْ  – فٍظـٍٓ –اٌدشائز  اٌزؼذٌٓ ٚ اٌىٍّبٌٚبد ٚ اٌجلاطزٍه ٚاٌظّبد

 الأردْ –ِظز  –فٍظـٍٓ –اٌدشائز  اٌؼٍَٛ اٌحٌٍٛخ

 ٌؼزاقا –اٌظٛداْ  –طٛرٌخ  –اٌّغزة  –الأردْ  –ِظز  –فٍظـٍٓ  إٌّظٛخبد  اٌّلاثض ٚ اٌدٍٛد

 ٚ خذِبد الأػّبي الارظبيرىٌٕٛٛخٍب اٌّؼٍِٛبد ٚ 
 –الإِبراد  –اٌىٌٛذ  –رٛٔض  –طٛرٌخ  –اٌّغزة  –ٌجٕبْ  –الأردْ  –ِظز  –فٍظـٍٓ  –اٌدشائز 

 اٌؼزاق –طٍـٕخ ػّبْ  –لـز 

 طٛرٌخ –رٛٔض  –اٌّغزة  –اٌدشائز  اٌىٙزثبء ٚ الإٌىززٍٚٔبد

 طٛرٌخ –رٛٔض  –غزة اٌّ –اٌدشائز  اٌظٍبراد ٚ اٌّحزوبد

 اٌظؼٛدٌخ –لـز  –الإِبراد  –رٛٔض  –اٌّغزة  لـبع إٌمً اٌدٛي

 طٛرٌخ –اٌدشائز  طٕبػخ اٌحذٌذ ٚ اٌظٍت

 اٌىٌٛذ –اٌظٛداْ  –رٛٔض  –طٛرٌخ  –اٌّغزة  –ٌجٕبْ  –الأردْ  –ِظز  –اٌدشائز فٍظـٍٓ  اٌخذِبد اٌؼبِخ  إٌمً ٚ اٌخذِبد اٌٍٛخٍظزٍخ

 اٌىٌٛذ –اٌجحزٌٓ  –طٛرٌخ  –ٌجٕبْ  -ِظز ٚ خذِبد ِخبٌٍخثٕٛن ٚ رأٍِٓ 

 ٌجٕبْ –ِظز  لـبع ردبرح اٌزدشئخ

 اٌؼمبر ٚ اٌظٍبحخ
 –لـز  –الإِبراد  –اٌظٛداْ  –رٛٔض  –طٛرٌخ  –اٌّغزة  –الأردْ  –ِظز  –فٍظـٍٓ  –اٌدشائز 

 اٌؼزاق –آٌٍّ  –طٍـٕخ ػّبْ 
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في الدول العربية وتمكين الحكم الراشد مكافحة الفسادلسبل تعزيز المساءلة والشفافية   

 ∗بوزيد سايح
  الجزائر –ورقلة  قاصدي مرباح، جامعة

  مخبر "الجامعة، المؤسسة والتنمية المحلية المستدامة"
 قتصادية والتجارية وعلوم التسييرآلية العلوم الإ 

لما له من أثار  ،يحتل مكاناً مميزاً في المواضيع المثارة في عصرنا ، الذيموضوع الفساد إلى التطرق هذا المقال في حاولن ملخص :
ومشكلة بحثنا  البلد، خرى لنفسأان درجة الاختلاف تتباين من بلد لآخر ومن مرحلة تاريخية لمرحلة  إلا وعالمياً، وانعكاسات آبيرة محلياً

ومدى إستعدادها لتبني معايير الحكم الراشد وتعزيز الشفافية  خاصة، ة من طرف الدول عامة والعربية منهاتتناول أهم الطرق والآليات المعتمد
  .للحد من آثار ظاهرة الفساد آمدخلين والمساءلة

  .الراشد الحكم، لةءمساال،  شفافيةال، الفساد الكلمات المفتاح :

ني من الثمانينيات، نتيجة للآثار السلبية التي تخلفها على التنمية السياسية تزايد الاهتمام بقضية الفساد مند النصف الثا : تمهيد
(حكومات، برلمانات، منظمات غير حكومية،  ادولي اوالاقتصادية والاجتماعية، ونظرا لخطورة هذه الظاهرة إستوجب الأمر تعاون

استراتيجيات يتم تحديثها باستمرار لضمان الحد من  ووضع ،...) لمواجهتها فة، القطاع الخاصرجال أعمال، وسائل الإعلام المختل
الآثار الناجمة عن آل صور الفساد المعاصرة، ولم تقتصر هذه الجهود على الدول المتقدمة فحسب، وإنما شملت أيضا الدول 

  .النامية التي تعاني اقتصادياتها ومجتمعاتها من تفشي هذه الظاهرة بصورة أآبر مما تعانيه الدول المتقدمة

ولعل من  ومن هذا المنطلق آان لابد من رسم السياسات الكفيلة بمحاربة هذه الظاهرة وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة،  
أبرز التوجهات الراهنة هو تبني معايير الحكم الراشد القائم على الشفافية والمساءلة آآليتين تستهدفان إيجاد بيئة مستقرة للأعمال، 

فؤة ومنصفة وشفافة على صعيد مؤسسات الدولة، وتشكيل صورة أآثر دقة لمحاربة ظاهرة الفساد، فالمساءلة فعّالة وآ1وإدارة 
ن من وجود المساءلة، حيث تمثلان محور عملية التنمية كِّمَوالشفافية مفهومان مترابطان يعزز آل منهما الآخر. فغياب الشفافية لا يُ

  السوق المعاصرة.الاقتصادية المستدامة في أدبيات اقتصاد 

  -: التطرف إلى النقاط التاليةمن خلال تتم  الموضوع هذا معالجةوبناءاً على ما سبق فإن 
  ؛: مفهوم الفساد وعلاقته بالشفافية والمساءلة أولا
 ؛الفساد في الدول العربيةتقييم  : ثانيا
 في الدول العربية.وتمكين الحكم الراشد  يب معالجة الفسادلأسا:  ثالثا

  

  : مفهوم الفساد وعلاقته بالشفافية والمساءلة أولا

الآراء على ضرورة وضع وتأسيس إطار عمل مؤسسي الغرض  واتفقت، إهتمام الكثير من الباحثين لاقت مشكلة الفساد  
اة منه تطويق المشكلة وعلاجها من خلال خطوات جديه ومحددة، ومكافحة الفساد بكل صوره ومظاهره وفي آافة مجالات الحي

ون الدولة تزايد الاهتمام بالموضوع للحد من آافة ؤحكم الراشد أو الإدارة الجيدة لشلتعجيل عملية التنمية، ومع ظهور مفهوم ال
أشكال الفساد، من خلال إنشاء العديد من المنظمات والهيئات مثل منظمة الشفافية الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، نظرا 

  .على الاستقرار الاقتصادي والإجتماعي لآثارها السلبية

فافية  يجرنا    اءلة والش وم آ مفهوم الفساد إلى عدد من المصطلحات المرتبطة بهذا الموضوع منها مفهوم المس  من  أساس  مق
ذي  )الصالح الراشد ( الحكم مقومات بقا  شرطا  يشكل  ال ق  شروط  من  مس ة،  تحقي ا  التنمي ان  فهم ا  آل  يضمن  متصلان  مفهوم  منهم

  .الشفافية توفر دون لةءالمسا تتحقق أن يمكن ولا لةءمسا بدون شفافية فلا ر،الآخ

اد    الأآاديميين نوالباحثيبالرغم  من اختلاف الساسة  : الفساد الاقتصاديمفهوم  -1 ى تعريف الفس م  إلا ،عل اره     أنه ى اث ون عل يتفق
اد      ونتائجه، ولقد  وم الفس اريف لتوضيح مفه ددت التع د  تع ود  ق ى اختلاف   سبب إ اليع ار و الأل ات و الفك اغلب   أن إلا ،توجهات الثقاف

   .السلبية التي تترآها والآثارالتعاريف جاءت متفقة وبشكل آبير على سوء هذه الظاهرة 

  

                                                           
∗ sayahbouzid@yahoo.fr 
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ر  ويأتي واضمحل، بطُلَ أي الشيء فسد فيقال البطلان، لغة) والفساد( صَلُحَ ضد) فسد( من فعل هو اللغة معاجم في الفساد    التعبي
ى آخر،      زاد الاهتمام بموضوع إصطلاحاأما ، موقعه بحسب عدة معانٍ على د إل  الفساد باعتباره ظاهرة عالمية ولكن يختلف من بل

ة  ات متنوع اك توجه وموهن احثين  حول مفه ل الب ن قب ه م ة تعريف اد ومحاول اء   الفس ل علم ن قب الأخص م ي، وب د العلم أثر بالبع تت
ين       الاقتصاد والقانون والعلوم السياسية و ة المهتم ة آاف ه، ويحظى بموافق علم الاجتماع، لذلك لا يوجد تعريف واحد شامل متفق علي

املة هو تعريف البنك      بموضوع الفساد. إلا أن أآثر التعاريف استخداما لدى الاقتصاديين المهتمين بمواضيع التنمية الإقتصادية الش
درج تحت        1997 لسنة   تقريرهة به في الدولي الذي تناول آل من مفهوم الفساد والمفاهيم المرتبط ي تن ا للأنشطة الت ووضع تعريف

  : 1بعض التعاريف حسب نظرة المؤسسات الدولية يلي وفي ما الفسادموضوع 

 بقبول موظف يقوم عندما يحدث فالفساد الخاص، للكسب العامة الوظيفة استعمال إساءة : نهأ على الدولي الفساد البنك يعرف −
د  لتسهيل رشوة ابتزاز أو طلب أو ة،  لمناقصة  طرح  إجراء  أو عق ا  عام تم  آم دما  ي وم  عن ال  لشرآات  وسطاء  أو وآلاء  يق  أو أعم

ى  للتغلب  إجراءات  أو سياسات من الاستفادة رشاوى بتقديم خاصة ق  منافسين،  عل اح  وتحقي وانين،  إطار  خارج  أرب ا  الق  يمكن  آم
   .2مباشرة الدولة أموال سرقة أو الأقارب بتعيين وذلك الرشوة إلى للجوءا دون العامة الوظيفة استعمال طريق عن يحدث أن للفساد

  : 3هما أساسيتين نقطتين إلى التعريف يرميو

ة  و الرشوة  دفع -أ ى  المباشرة  العمول ة  في  والمسؤولين  الموظفين  إل ي  الحكوم ام  القطاعين  وف د  لتسهيل  والخاص  الع  عق
 الأجنبية؛ رآاتالش و الأعمال لرجال الأمور وتسهيل الصفقات،

ى  الحصول  و العام المال على اليد وضع -ب ع  عل ة  مواق اء  متقدم ارب  والأصهار  للأبن از  في  والأق وظيفي،  الجه ي  ال  وف
 .العام والخاص الأعمال قطاع

ة  أجل  من السلطة استغلال " : بأنه الفساد الدولية الشفافية منظمة تعرف − ا  الخاصة،  المنفع اد  عرف  آم ى  الفس ه  عل  سوء  أن
ه  أو خاص، مكسب تحقيق أجل من السلطة استخدام ذي  المنحرف  البيروقراطي  السلوك  أن ق  يستهدف  ال افع  تحقي ة  من ة  ذاتي  بطريق

ة  الشخصية المصالح تنحية بعدم المتعمد الالتزام عدم بأنه الفساد تعريف يمكن آما حق، وجه وبدون شرعية غير ا  والعائلي  في  جانب
    : 4وهما الفساد آليات من رئيسيتين آليتين يحدد التعريف هذا أن يلاحظو .الحكوميين نالموظفي بمعرفة القرارات اتحاد

ديرين  الحكوميين سواء  الموظفين استغلال هي الرشوة -أ ذيين   م ردي  وبشكل (وتنفي اعي  أو ف يهم  الممنوحة  السلطة  جم  إل
ق  ة ) شخصية  مصالح  لتحقي ة  أو مادي م  (معنوي رهم  و له ر  لغي الين  غي القواني  مب ة  نب يم  والأنظم ة  والق اهلين  الأخلاقي  ومتج
 . الحكومي الإداري للجهاز العامة الأهداف

ة  -ب ى  للحصول  السلطة  استغلال  فهي  العمول ح  عل ة  أو رب دة  أو منفع ق  أو جماعة  أو شخص  لصالح  فائ  السلطة  تطبي
 . الأخلاقي السلوك معايير أو للقانون إنتهاك تشكل بطريقة

ة  السلطة  استعمال إساءة الفساد هو : نإف المتحدة ممللأ الإنمائي البرنامج حسب − ة   أو العمومي ة للمنفع  سواء  الخاصة،  الوظيف
 .5الاختلاس طريق عن أو بالخدمات الإآراه للتعجيل أو الغش أو المحسوبية أو النفوذ استغلال أو الرشوة طريق عن

ا  الدولي النقد صندوق يرى − رى  حيث  للفساد  آخر  مفهوم ه أ ي ة  : ن دي  علاق ة  الأي ة  الطويل دة  والخفي ي  المعتم آسب   تهدف  الت
 .6بالآخرين العلاقة ذاتلمجموعة أو  واحد لشخص السلوك هذا الفوائد والأرباح بصورة غير مشروعة قانونا من

  7: يلي ملخصة فيما مظاهر الفسادتتجلى 
 والتزوير؛ والاختلاس الرشوة والسرقة -
 ؛مياتوالإآرا الهدايا العمولات وقبول تقاضي -
الرسمية  الجهات في الملفات بمحتويات التلاعب -

 ؛والترقيات الوظائف بيعو الرسمية وبالأختام
  ؛النفوذ واستغلال الابتزاز -
  عامة؛ الجهات من قروض على الحصول -
 ؛خاصة مكاسب لتحقيق الدولة موارد استثمار -
أمر   برسوم  الخاصة  الطوابع بيع -  الخدمات والت

  الرسمية؛ الأوراق بعض ببيع

ر  و الضرائب  من  التهرب في المساعدة -  التزوي
 ؛الضريبية التقديرات في

ر  التلاعب  - ات  بتحري اك   المخالف ة وانته  النظامي
   ؛الأموال غاسلي مع التأمرو والأنظمة اللوائح

  .القضائية السلطة أعمال في التدخل -

  

 8: آالتالي نوضحها ومتداخلة كثيرةف الفساد ظاهرة تفاقم أسبابأما عن 
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  والتعليمي. الثقافي ومستواه ورغباته الذاتية، بشخصية الموظف أو القائد مرتبطة أسباب هي : ذاتية أسباب −

ة  أسباب  − ة في   : اجتماعي ادات  متمثل د  الع ائدة  والأعراف  والتقالي ة والضغوطَات   الس وفر  والتي   ،الاجتماعي اخ ت م   المن الملائ
 .الخ...  النفوذ إستغلال الرشوة، مظاهر المحسوبية، لانتشار

ادة   الجهاز ضخامة : تنظيمية أسباب − يم الإداري وزي ق  الموظفين  عدد  الإداري من خلال توسيع والتقس ة  إجراءات  يخل  إداري
ذ  رة وعدم    معقدة في التنفي اب  التعليمات  وضوح  بسبب آث ايير  وغي ة  المع اس  الدقيق ة    وضعف  الأداء لقي ة (الوظيف ة الإداري  أخلاقي

ى  الموظفين  شجع العامة) ي   الم عل افع  تحقق  مارسات والتصرفات الت ة وضعف   الخاصة وخصوصا في ظل     المن  أو البيروقراطي
 . الحكومية الأجهزة على الرقابة انعدام

 .الفساد جريمة ردع غياب قوانينو التشريعية القوانين ضعفمنها  : تشريعية أسباب −

ين الموظفين السامين و    السياسي في الولاء في وتتمثل : سياسية أسباب − اديين تعي ا،     القي ين من الدرجة العلي ا  الإداري تح  مم  يف
 .الفساد بمكافحة تعنى مستقلة ومنظمات مؤسسات وجود عدم، ووالمحاسبة الرقابة أجهزة غيابو السياسية المحسوبية أبواب

 : في ملخصة  :اقتصادية أساب −

ة الو اتئوالمكاف الحوافز ضعف - ؛النامية الدول في الفرد لدخل المتدني المستوى - دني و ظيفي ة  المعيشي  المستوى  ت  لغالبي
 الأمية؛ مظاهر انتشارالتعليم و في التخلف - الموظفين؛

  ؛ للدولة الرقابي الجهاز فاعلية الاقتصادية وعدم المعاملات في الشفافية غيابو الإداري التنظيمتعقد   -
 عالية وقيود الأنشطة الإقتصادية؛ ضرائب فرض -
 إلخ؛ ...بيع المخدرات العصابات، المنظمة، ستقرار الإجتماعي بسبب الجريمةعدم الإوالمدني  ضعف المجتمع  -
 الخارجي؛ الاقتراض إلى الدول من آثير اتجاه و للدولة الخارجي الدين قيمة ارتفاع -
 .البطالة منتظم وانتشار وغير منخفض اقتصادي نمو معدلات -

ة  أخلاقية ظاهرة الفساد أن هو القول خلاصة   ر  واقتصادية  يةوسياس  واجتماعي ة  في  توجد  سوية  غي دان  آاف الم  بل  وان الع
تلخص  أخرى، إلى دولة من تهاخطور اختلفت ام  في  وت راطيين  قي زهم  إستغلال  في  السياسيين  أو البيروق  المصلحة  أجل  من  مراآ
رتبط  عندما آبيرا يكون قد والفساد .الخاصة ة،  بالمشروعات  ي ة  آمشروعات  الوطني ة،  البني ي  التحتي ذه  وف ع  الحال  ه ه  يق ى  عبئ  عل
د  جميعا،آما المجتمع أفراد دما  صغيرا  يكون  ق ا  يكون  عن الموظفين  مرتبط ة  المراآز  في  ب دنيا،  الإداري ذا  في  ضحاياه  ويكون  ال  ه

   9.معاملاتهم لإنجاز إضافية تكاليف يتحملوا أن عليهم الذين المواطنون المجال

ة  الجهود لتعزيزو الفساد لمفهوم التطرق تم أن بعد : المساءلةو الشفافية -2 ة  الدولي دعيم  سبيل  في  المبذول ة  ت تقرار  وتقوي  الاس
اد  الاقتصادي،  اد،  يحارب  ديمقراطي  نظام  وإيج ى  الفس زم  أن يجب  أدق وبمعن ة  تلت ى  الاقتصادية  الأنظم  الخصوص  وجه  عل
ي  وآفء  جيد اقتصادي نمو أحل من بالشفافية عام بشكل والأنظمة ى  مبن ة  معلومات  عل ة وم موثوق ا   .لائم رز  وهن ى  الحاجة  تب  إل

المي  للاقتصاد  الجديدة والمفاهيم تتماشى تشريعات إيجاد ل  الع فافية  مث ة  والإفصاح  الش دول  في  وخاصة  والحوآم ة،  ال ي  النامي  الت
ي  جهة، من الداخلية وبيئتها تتواءم تشريعات عن البحث في الإسراع عليها يجب ات  وتلب ة  المتطلب ي  الدولي  مات المنظ تصدرها  الت

   .أخرى جهة من المختصة المهنية

فافية يقصد   ة بالش دفق حري ات ت ةً المعلوم ع مُعرّف ا، بأوس وفير أي مفاهيمه ات ت ل المعلوم ة والعم ة بطريق مح منفتح  تس
ى  بالحصول  الشأن لأصحاب اظ  الضرورية  المعلومات  عل ى  للحف اذ  مصالحهم،  عل رارات  واتخ بة،  الق   ،الأخطاء  واآتشاف  المناس
ا  الشفافة  توالهيئا رار،  لصناعة  واضحة  إجراءات  له وات  الق ين  للاتصال  مفتوحة  وقن وفر  الشأن  وأصحاب  المسؤولين  ب دراً  ت  ق
 .المعلومات من واسعاً

 أآبر قدر تحقيق على تعمل والتي الدولي المجتمع منظمات من مجموعة تضم شبكة وهي - العالمية الشفافة مبادرة قامت  
ا  لدى الشفافية من ة  تالمؤسس ة  المالي اق " مسودة  بصياغة  - الدولي فافية  ميث ة  للمؤسسات  الش ة  المالي اق  وينص .  "الدولي ى  الميث  عل

ة  المالية المؤسسات على ينبغي والتي رئيسية مبادئ ا  أن الدولي م  ومن . تتبناه ذه  أه ادئ  ه ا  المب ي  م اذ،  في  الحق  : يل  الإفصاح  النف
 .10المحدودة الاستثناءات المعلومات، تماسال في الحق القرار، صنع إلى النفاذ التلقائي،

 : 11الشفافية لتحقيق التالية التسعة العناصر توافر ضرورة على الدولية المعايير تنص

  ؛ومنشورة  مكتوبة قانونية قواعد مع يتفق بما الحكومية والتعليمات الإجراءات تصميم -
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 : فيها تحدد والإفصاح للنشر واضحة قواعد وضع -

  .نشرها عدم عن القانونية المسؤولة -ج ؛ فيها نشرها يجب التي المواعيد -ب ؛ توفيرها يجب تيال المعلومات -أ

 ؛أدائها مراقبة وتسهيل عملها لفهم آافية معلومات الحكومية المؤسسات توفر أن -

 معدلات  ديروتق  المستقبلية، الخطط لوضع الخاص والقطاع المواطن يحتاجها التي البيانات الحكومية المؤسسات توفر أن -
 ؛الاستثمارية المخاطرة

  ؛الأعمال وأصحاب المواطن متناول في والإجراءات والتعليمات واللوائح القوانين نصوص تكون أن -

 ؛وملائم سريع وقت في الاقتصادي الأداء عن الأساسية البيانات توفير يتم -

  ؛وسريع ودقيق مفصل بشكل العامة بالمالية المتعلقة الرئيسية البيانات توفير يتم -

  ؛مباشر بشكل المواطنين حياة تمس والتي بإعدادها الحكومية الدوائر تقوم التي والبحوث الدراسات نصوص توفير يتم -

ا  التي والخطط والإجراءات السياسات نصوص بوضع الحاجة دعت وآلما دوري بشكل الحكومية الدوائر تقوم -  في  تتبناه
 .الجمهور متناول

ا  آخرين  مصطلحين  إلى ةالشفافي عن الحديث يجرنا   ة  لهم ة  علاق ا  قوي ا  به اءلة  وهم اد  ،والمحاسبة  المس زداد  والفس د  ي  عن
ائي       ،الوضوح وعدم الغموض في قوته مصدر أن أي الشفافية غياب م المتحدة الإنم امج الأم ا الطلب     يعرف برن ى أنه اءلة عل المس

ؤ  ن المس ة    م ول آيفي لحة ح ة لأصحاب المص يحات اللازم ديم التوض ذ    ولين تق اتهم، والأخ تخدام صلاحياتهم وتصريف واجب اس
داع     اءة أو عن الخ دم الكف ؤولية عن الفشل وع ول (بعض) المس نهم وقب ة م ات اللازم ة المتطلب م و تلبي ه له ي توج ادات الت بالانتق

  .12والغش

ام  القطاعين في( المسؤولين قبل من الالتزام بأنها المساءلة المتحدة الأمم هيئة تعرف آما   ة  بالقواعد ) الخاص و الع  13التالي
 ؛تتخذها التي القرارات ومبررات لمهامها الدائرة تنفيذ آيفية توضيح :

  ؛إليها تقدم التي والمطالب الانتقادات مع المباشر التفاعل -

  ؛القرارات تلك عن ينتج الذي الفشل أو تقع التي الأخطاء عن المسؤولية من جزء قبول -

  ؛.له المخطط الوجه على بمهامها الدائرة  التزام من تحققال للمواطن تتيح واضحة آلية وجود -

 .  الفشل أو الأخطاء مع للتعامل واضحة آلية وجود -

  : 14هي رئيسة محاور ثلاثة في المساءلة حصر يمكن  

ادئ والأخلاق الفاضلة من ت      دائما تزرعه العقتتجلى في:  الذاتية المساءلة ة والمب اد بكل صوره، وتوسيع     الديني ي   جنب الفس دائرت
هذا المستوى من المساءلة الذاتية النابعة من الخوف من االله  فيجعل هذه العقيدة قوة رادعة للفساد ورقابة ذاتية، مما الثواب والعقاب، 

  .والرغبة في ثوابه، هو أرقى صيغة للمساءلة وأقل آلفة

ة تعب        : المجتمعية المساءلة ة من حري دما تتحقق المشارآة السياسية الفاعل رارات       فعن فافية للق ر وانتخاب وتشكيل للأحزاب وش ي
  .واستقلالية للقضاء وحرمة للمال العام وتحرير للإعلام،  فإننا سنصبح أمام بيئة صحية تتصف بالمساءلة

دريب   : الداخلية المساءلة وتتمثل في مجموعة الضوابط التي تحكم أداء المؤسسات من تعريف الصلاحيات وشروط التوظيف والت
 .إمكانية  سوء استغلال المسؤولية ر والتدقيقين الداخلي والخارجي والشفافية وغيرها من الآليات التي تقلل منالمستم

فافية  المساءلة مفهومي بين العلاقة أن الملاحظ من : لةلشفافية والمساءبا علاقة الفساد -3 ة  والش ة،  تبادلي ى  وطردي ا  بمعن  زاد آلم
انه  منالمجتمع  على الانفتاح ،صحيح والعكس ةالمساءل مستوى زاد الشفافية معدل ؤدي  أن ش ى  ي ة  نجاح  إل اءلة  عملي  وتثبيت  المس

تقرار  زعزعة إلى يفضي فانه الشفافية انعدام أما ،التأييد على الاقتصادية وسياساتها الدولة برامج حصول وبالتالي ،المصداقية  الاس
ار  فهي الفساد، مكافحة ياتآل من مهمة آلية المساءلة وتعد، والاقتصادي الاجتماعي ويم  المؤسسات  لأداء ضابط  معي ذا  وتق  الأداء ه
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ا  تخضع التي المحاسبة خلال من ى  له د  عل اد  لمكافحة  المختصة  الجهات  أو القضائية  أو التشريعية  السلطات  ي ة  الفس ة  آهيئ  النزاه
وطني  للإقتصاد بالنسبةة ابيالإيج الآثار من مجموعة على المجتمع في والمساءلة الشفافية زيادة تنطوي، مثلا  في  حصرها  يمكن  ال
 : 15التالية النقاط

  ؛الاقتصاد آفاءة زيادةل المشروعات تكاليف تخفيضو الإنفاق على والسيطرة المالي الانضباط تحقيق -

  ؛تالمعلوما ودقة بوفرة تتأثر للمخاطر المستثمرين تقديرات أن إلى نظراً السوق، في الثقة وتوفير المستثمرين حماية -

انوني  النظام  أن من التأآد إلى المستثمر يحتاج حيث الاستثماري المناخ جاذبية زيادة - ه  يحمي  سوف  والقضائي  الق  حقوق
 ؛معقولة وبتكلفة معقولة فترة خلال

أثر  الاقتصادية  الأزمات  عمق  أن الدولية التجارب أظهرت: الأزمات حدة من التخفيف - فافية  بدرجة  يت  الاقتصاد  في  الش
 .المساءلة قنوات في ثقةال وبمدى

ابق،  الدولي البنك مدير بيترآيجن قاموتوثيقا للعلاقة بين الفساد والشفافية والمساءلة    ة  بتأسيس  الس فافية  منظم ة  الش  الدولي
اد بصفته   لمحاربة العالم في حكومية غير منظمة أآبر تعد والتي ،1993عام في ة  الفس راهن     العصر  آف رن ال ى أو مشكلة الق ، الأول
ة  بصورة العالم دول في والديمقراطي الاقتصادي التطور أمام عائق أآبر آيجن بيتر تقدير وفق مثلت يالت  عمل  عن  تمخض ، عام

 عملها وتطوير تكييفها تم والتي الفساد لمحاربة ناجعة وآليات أدوات من مجموعة الأخيرة سنوات العشر في الدولية الشفافية منظمة
ة " المحلى المستوى على الاحتياجات طبيعة مع لتتناسب الدولية يةالشفاف منظمة أفرع قبل من فافية "و "النزاه ا   "الش  المفتاحان  هم

م الراشد   آل حولهما يدور اللذان اد  أن تثبت  أن استطاعت حيث  ، الهدف المنشود وهو محاربة الفساد وتعزيز وتمكين الحك  لا الفس
ا  المتحدة الولايات في الحال هو آما آذلك الشمال في استشرى بل رًامتصو آان آما العالم من الجنوبي الجزء على يقتصر  وأوروب

د  ة  نجحت  ولق فافية  منظم ة  الش ز  في  الدولي اون  تعزي ين  التع ر  ب دني  المجتمع  ومنظمات  الحكومات  من  الكثي ل  الم ان  ب فافية  آ  للش
  .16الدخل المنخفضة بالدول قاءوالارت الفقر محاربة في بارز دور البعض يبعضهما وثيقة صلة على وهما المحاسبية

ذي  المنظور  قوف و   ى  يرآز  ال اد  فيعرف  الأخلاقي  الجانب  عل ى  الإداري الفس ه  عل بعض  أخلاقي  انحراف  " أن  المسؤولين  ل
اك ، الخ...  التزوير الجبائي، التهرب التدليس، والغش، الرشوة، من آل الإداري الفساد يشمل وهنا العموميين ط  من  وهن اد  رب  الفس

  : 17أن أي المساءلة غياب في شخصية مكاسب لتحقيق المناصب واحتكار السلطة استخدام بسوء

  المساءلة – التصرف حرية + الاحتكار = الفساد

يشير إلى خيانة الأمانة والبعد عن الاستقامة أو الفضيلة أو المبادئ الأخلاقية والتحريض على الخطأ باستخدام وسائل غير آما   
اد  وينتشر  ،لموظف  ما منحة إعطاء على أو الوعد تقديم على القائم الفعل هو الفساد التقنية الناحية منف ،نيةسليمة أو غير قانو  الفس

 : 18بمايلي تتصف التي والسياسية الاجتماعية البيئة في

 والملاحقة؛ المتابعة من المسؤولين آبار وحصانة الديمقراطية لغياب نتيجة السياسية المنافسة ضعف -
 المدني؛ لمجتمعا ماتتنظي ضعف -
 العام؛ القطاع رواتب وضعف منتظم وغير منخفض اقتصادي نمو -
 .الفساد مكافحة على تعمل التي والمؤسسات الآليات غياب -

  

الفساد وتمكين الحكم الراشد أخذة بنظر الاعتبار (النزاهة والشفافية  ةمكافحوقد طورت منظمة الشفافية الدولية آليات   
  :  19الصيغة التالية والمساءلة)، فوضعت 

  )+ النزاهة + الشفافية المساءلة ) – ( التصرف حرية + الاحتكار = (الفساد

 :  الفساد من حالتين بين التمييز يمكن، الفعالة والرشيدة المؤسسة (السلطة) السياسية غياب على الدالة المعايير أحد وهو  

 العادية بمهامه م القيا اجل من الرشوة بقبض الموظف يقوم عندما يأ المشروعة الخدمات وتقديم تنفيذ يتم عندما  :الأولى -
 . بأدائها المكلفة

 . غير مبررة تراخيص إعطاء أو سرية معلومات آتسريب القانون يمنعها خدمات بتامين الموظف قيام عند فهي : الثانية -
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 النامية، الدول في خاصة وبصفة الشفافية أمبد سريان تعوق التي العوامل من العديد هناكتبين أن الدراسات حسب أغلب   
  : 20التالية العوامل من أآثر أو واحد تحت المعوقات هذه تصنيف ويمكن

ة  المؤسسات تتسم حيث : الفساد ة  الحكومي ى  بالهيمن اج  وسائل  عل ا  وينتشر  المرآزي،  والتخطيط  الإنت اد  فيه رام  وعدم  الفس  احت
 .الشفافية مبدأ تطبيق تعيق وهذه والسياسيين، المال رأس بين قوية علاقة ووجود القانون،

ق  وعدم  العولمة بين آبيرة علاقة توجد : العولمة فافية،  تطبي ة  وجود  الدراسات  بعض  أآدت  حيث  الش ة  علاق ين  طردي ة  ب  العولم
ة  ة  والحري ية  وعلاق ين  عكس فافية  ب ة،  الش فافية  والعولم ا  بحد  والش يلة  ذاته ة  وليست  وس ا  غاي ار  مهمته بة  الأخطاء  إظه  ومحاس
 .مرتكبيها

تهلكين،  آمنتجين الشعب نتاج من هم الخدمات تقديم أو الإنتاج على القائمين من العديد أن حيث : الجهل ى  الحصول  وان ومس  عل
اب  ضعف نوعية وبأفضل سعر بأقل فقط يهمهم المنتج أو الخدمة انوني  الإطار  أو غي لازم  الق ة  ال واطن  لحماي ق  الم انون  لتطبي  الق
 .القوانين هذه مع التعامل وصعوبة الآليات ضعف المشكلة تفاقم من يزيد ومما

ى  ترمي  والتي  السليمة البرلمانية الحياة غياب في تتمثل : واجتماعية سياسية معوقات ة  إل ادة  المجتمع  حماي  مؤسسات  دور وزي
  .المدني المجتمع

  

  الفساد في الدول العربية تقييم : ثانيا

من خلال تطوير مؤشرات آمية تستند في معظمها على العالم تهتم بقياس ظاهرة الفساد هناك عدة مؤسسات على مستوى   
ذا ونستعمل        و ،استقصاء أراء الخبراء دول، ه اد في مختلف ال انطباعاتهم من واقع ممارستهم العملية حول مدى تفشي ظاهرة الفس

ذي      اد ال ر الفس ى مؤش ة عل ات التطبيقي ي الأدبي تخدمة ف رات المس هر المؤش ية، و    أش اطر السياس دمات المخ ة خ دره مجموع تص
  مؤشرات الفساد الذي تصده مؤسسة الشفافية العالمية، ومؤشرات الحكم التي يصدرها البنك الدولي.

  

مؤشر ذاتي على إدارة الحكم يصدر عن البنك الدولي تم تجميع عناصره من مصادر مختلفة يقيس  : 21مؤشر ضبط الفساد  -1
: الفساد بين المسئولين الحكوميين، الفساد آعقبة في وجه الأعمال التجارية، مدى تواتر تقديم "  مفاهيم التاليةدراآات الحسية للالإ
 2.5و + 2.5-التقديرات ما بين تتراوح  ،إدراك وجود الفساد في سلك الخدمةالقضاة، ومدى ال غير قانونية " إلى الرسميين وأمو
وفي الجزائر  ،2007-1996)  تطور هذا المؤشر في بعض الدول العربية خلال الفترة 1دول (الجبين يُو ،لقيم العليا هي الأفضلوا

) على 0.42-) و (0.39 -أين بلغ ( 2005و  2006، فقد تراجع مقارنة بسنة 2007) في سنة  0.47-مثلا بلغ هذا المؤشر (
ولكن مازال الفساد متفشيا في بقوة في الدول العربية التوالي، وهذه القيمة من المؤشر تظهر نوع من ضبط الفساد، والتحكم فيه، 

  بصفة عامة. 

ة "   رت منظم ونال ترنسبارينسياعتب ر    انترناش ر نش ي تقري اد ف ى بالفس ي تعن ة الت ر الحكومي ة) غي فافية الدولي  أن" (الش
الم القضائية هي المؤسسات التي تشهد اآبر ق والأنظمةالسياسية وآذلك البرلمانات والشرطة  الأحزاب وقالت  ، در من الفساد في الع
ادا في     أآثرالسياسية تعتبر  الأحزابرئيسة هذه المنظمة " لابيل هوغيت ة من اصل     45المؤسسات فس  ،شملتها الدراسة"   69دول

اد    بلدا بمناس 69شخص في  ألف 55استطلاع للرأي شمل  إلىوترتكز هذه النتائج  المي لمكافحة الفس وم الع ى  وأشارت  ،بة الي  أن إل
ل  تأثير الفساد على حياة الفرد تزداد آلما آان فقيرا. وشددت   ر   هوغيت لابي ا       أن"نعتب ية يكون تأثيره اد مشكلة رئيس  الأخطر الفس

  على الفقراء".

ل بلدين على  أندول المغرب العربي لا تزال تعاني الفساد، رغم  أنمنظمة "الشفافية الدولية" في تقريرها ال رد عنو    الأق
ا من دول شمال   أيولم ينل  ،المتحدة لمكافحة هذه الآفة الأمموالجزائر وقعا شرعة هما المغرب  ا     إفريقي وب، علم دل المطل  أنالمع

خارجها،  أوومحللين داخل الدول المعنية  أعمالرجال  آراءمؤشر وجود الفساد الذي تعتمده المنظمة ينتج من تحقيق مرآب يعكس 
ة   حتلتاو، )آبير جداوصفر (فساد  ويراوح بين عشر نقاط (نزاهة ملحوظة) ين تونس المرتبة الثالث ين   والأربع ة فكانت    158ب دول

مال  الأفضل ي ش ا ف ين نظيراته اب ع  إفريقي ع  4.9م رب م ا المغ اط، تلاه ع  3.2نق الجزائر م بعون) ف امن والس ابعة  2.8(الث (الس
العام الماضي الدولة الوحيدة في المغرب العربي التي حازت  وآانت تونس ، )ةالمائ(السابعة عشرة بعد  2.5والتسعون) ثم ليبيا مع 

وحصل المغرب على الدرجة نفسها التي نالها هذه ، ةسادولة خضعت للدر 145المعدل واحتلت المرتبة التاسعة والثلاثين من اصل 
ة        2.7السنة محتلا المرتبة السابعة والسبعين فيما حلت الجزائر في المرتبة السابعة والتسعين مع   د المئ ة بع ة الثامن ا رتب نقطة وليبي

  .نقطة 2.5مع 



  2012/  10 عدد - الباحث مجلة _________________________________________________________________________________________________________________________
 

 
61

ود في أوساط يصدر عن منظمة الشفافية الدولية ويقيس هذا المؤشر درجة إدراك الفساد الموج:  مؤشر مدرآات الفساد -2
سة المسحية تهتم الدراو ،(الأقل فسادا) إلى صفر (الأآثر فسادا) 10و تتراوح قيمة تصنيفاته من ، السياسيينولين العامين والمسؤ

ل الفساد لدى الحكومات المحلية والوطنية يقيس هذا الدليو ،استغلال الوظيفة العامة من اجل الكسب الشخصيبقياس القطاع العام و
 13دراسة مسحية نفذتها  17المؤشر آمؤشر تم جمعه من وليس لدى الشرآات المحلية والأجنبية الناشطة في هذا الدول،  و

  .قلة مختلفةمؤسسة مست

) يقوم CPI( يرمز له اختصارً الفسادتقوم بإصدار سنوي لمؤشر دولي لملاحظة  والشفافية الدولية 1995منذ العام   
غطى  المسح 2003في عام مثلا فبترتيب الدول حول العالم حسب درجة مدى ملاحظة وجود الفساد في الموظفين والسياسيين، 

  بلد. 180آان  2007بلد، وفي  133

، فكان تقدير درجات الفساد في مختلف دول العالمحسب  الفساد اتمؤشرل نشرتها منظمة الشفافية العالميةحسب تقارير   
  .ترتيب الدول حسب الدول الاقل فساداً

حسب  .2008-2001في الدول العربية خلال الفترة  تقدير درجات الفسادحسب  ترتيب مؤشر الفساد )2الجدول (يُبين و  
ممتاز في عام دولة حصلت على تصنيف  21ع دول عربية من بين أن أرب 2003إلى  2001لاحظنا في الفترة من بيانات الجدول 

، أما مؤشرات بقية قطر تم تليها الكويتليها البحرين تم سلطنة عمان تم ت، وآان في مقدمتها 2002و 2001مقارنة بعامي  2003
 تم تليها  ،وتونس والأردن والسعودية ومصر والمغربالإمارات منها  دول على تصنيف جيد بعض فقد حصلت الدول العربية

، وعموما شهد قومنها ليبيا والسودان والعرا ضعيف جدا ، وأخيرا دول بتصنيفلبنان والجزائر واليمندول ذات تصنيف ضعيف 
وبعض  وقوانين،ساد من حلال سن تشريعات جهود الدول العربية في مكافحة الفيعكس الفساد تحسنا ملحوظا  مؤشرات ضبط

 لالأموال غسيل اومحاربة  آما أن فرص تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد ،الإصلاحات الإقتصادية والسياسية خلال هذه الفترة
  .22الشفافية وانعدامي درجة الفساد عالية مما يعن دون المتوسط تزال

اد      2005لسنة  حسب مؤشر العام   درآات درجة الفس ا رجال     ،للفساد المدرك والتي حددت النتيجة في مؤشر م ا يراه آم
  : 23نإف  "منظمة الشفافية الدولية"أعمال وأآاديميون ومحللو مخاطر، ووفقا لتلك المعلومات التي أصدرتها 

ة   إلى  108ت في ترتيبها العالمي مرتبة واحدة فقط من المرتبة تقدم  : فلسطين  اد من      107المرتب  في  2,5، وتحسن مؤشر الفس
في الدول   الأول، أما على المستوى العربي فبقيت آما هي، وحافظت سلطنة عمان على ترتيبها 2005عام في  2,6إلى 2004 عام 

المي وذ     ة في الترتيب الع ة    العربية حيث تقدمت مرتب ك من المرتب ام   في  29ل ى  2004ع ة   إل ام    28 المرتب ادة  2005في ع ، وزي
 .، أما على المستوى العربي فبقيت المرتبة الأولى عربيا خلال العامين الماضيين2004في عام  0.2مؤشر مدرآات الفساد 

ا وتحسن    83  المرتبة إلى 97 للأمام في الترتيب العالمي من المرتبة  أربع عشرة مرتبةتقدمت  : لبنان وتقدمت مرتبه واحدة عربي
ى   2004في عام  2.7اد منـمؤشر الفس ام   في  3.1 نسبة   إل ام في الترتيب         أن، في حين   2005ع دمت تسع مراتب للأم يمن تق ال

ام    2.4تحسن مؤشر الفساد من وتقدمت مرتبتين عربيا، و 103المرتبة  إلى 112العالمي من المرتبة  ى   2004في ع   2.7نسبة   إل
   .2005في عام 

ا   32 المرتبة  إلى 38فقد تقدمت ست مراتب للأمام في الترتيب العالمي من المرتبة  : قطر رتبتين عربي تحسن مؤشر   و ،وتقدمت م
  .2005في عام  5.9 نسبة  إلى 2004  في عام  5.2الفساد من

ة   إلى  77تقدمت في ترتيبها العالمي سبع مراتب من المرتبة  : مصر ى  بالإضافة  ،70المرتب اد من      إل في   3.2 تحسن مؤشر الفس
 .المرتبة الثامنة إلىأما على المستوى العربي فتقدمت مرتبتين وذلك من المرتبة العاشرة ، 2005في عام  3.4  إلى  2004 عام 

ا   دول  وأم ائج   بخصوص ال ارت النت ا فأش رة ذاته ن وضعها الفت ي تحس ة الت ىالعربي ور  : أن إل عودية وس ن الس ل م يا آ
ف، مشيرة    تراوحوالجزائر، فبقيت  والأردن ى مكانها رغم حدوث بعض التقدم الطفي المي         إل ا الع دمت في ترتيبه د تق السعودية فق

ه   3.4، وبقاء مؤشر الفساد آما هو  70المرتبة  إلى 71مرتبة واحدة فقط من المرتبة  ، أما على المستوى العربي فقد تراجعت مرتب
ة  واحدة من المرتبة الثا ى من ا،   إل ة              التاسعة عربي ط من المرتب ة واحدة فق المي مرتب ا الع دمت سوريا في ترتيبه ى 71في حين تق  إل

ة   3.4، وبقاء مؤشر الفساد آما هو 70المرتبة  ى ، أما على المستوى العربي فقد تراجعت مرتبه واحدة من المرتبة الثامن التاسعة   إل
   .عربيا

ة     حا الأردن أن إلىالمعلومات  توأشار   ا في المرتب ا عالمي ة      و 37 فظت على ترتيبه ا من المرتب ا عربي   4تراجع ترتيبه
ام    5.3من  تقدمت بمؤشر الفساد بنسبة  أنهاخلال العامين الماضيين، على الرغم من  5المرتبة  إلى ى  2004في ع ام  ف  5.7 إل ي ع
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ة       2005 ا في المرتب ا عالمي ى ترتيبه ة     تراجع ترتي و 97، وان الجزائر، حافظت عل ا من المرتب ا عربي ى 12به ة   إل خلال  13المرتب
  .2005عام في  8.2 إلى2004 في عام  2.7العامين الماضيين، على الرغم من مؤشر الفساد ارتفع من 

ة      : وبخصوص الدول العربية التي تراجع ترتيبها   ك من المرتب  108أشارت المعلومات إلى ليبيا تراجعت تسع مراتب وذل
ة   إلى 14الميا، أما عربيا فتراجعت مرتبتين من المرتبة ع 2005ي عام ف 117رتبة الم إلى 2004ي عام ف رغم   16المرتب ى ال ، عل

ي ف 137المرتبة  إلى 2004ي عام ف 129ن العراق تراجعت ثماني مراتب وذلك من المرتبة أ، و2.5من بقاء مؤشر الفساد آما هو 
ك من    ، 17عالميا، أما عربيا فبقيت في المرتبة  2005عام  ي ف  2.1على الرغم من تحسن مؤشر مدرآات الفساد تحسنا طفيف وذل
ى  2004ي عام ف 39مراتب وذلك من المرتبة  أربعتونس تراجعت  أن، آما 2005ي عام ف 2.2 إلى 2004عام  ة   إل ي ف  43المرتب
اد     أنهاوليا، وذلك بالرغم من د  2005 عام  ام    5.0 حافظت على ترتيبها عربيا، وانخفاض مؤشر الفس ى  2004في ع ي ف  4.9 إل
ة      إلى إضافة، 2005عام  ك من المرتب رتبتين، وذل ام  ف  34تراجع البحرين من حيث ترتيبها العالمي م ى  2004ي ع ة   إل  36المرتب

  .خلال العامين الماضيين 5.8  ، مع بقاء مؤشر الفساد 4المرتبة  إلى  3أما عربيا فقد تراجعت مرتبة واحدة من المرتبة 

  

  في الدول العربية الحكم الراشد تمكينيب معالجة الفساد ولأسا : ثالثا

، العربيةوالسياسي في الدول  الاقتصاديالتحديات الكبيرة أمام تحقيق الحكم الراشد لا بد من دراسة تحليله للوضع  هناك  
رح بأن الفساد له مظهران رئيسان فهناك أسئلة آثيرة تطرح حول إشكالية الإصلاحات، ويمكن الإجابة على هذه الأسئلة التي تط

  : 24هما

  )؛إلخ... فساد النظام السياسي (غياب الديمقراطية، انتهاك حقوق الإنسان -
 .)شار ظاهرة الفقر والبطالة ...إلخفساد الإدارة العامة (الفساد المالي، انت -
  

في عصرنا، وهو يكشف عن وجهه القبيح في  يالفساد يمثل الشر الأساس "بيتر آيغن"يقول  : مواجهة الفساد وعلاجهوسائل  -1
آل مكان، ويكمن في جذور جميع المشكلات ذات الأهمية تقريباً، ويحول دون حلها على الأقل ويحدث آثاره المدمرة في مناطق 
ة العالم الفقيرة، حيث يدع الكثير من ملايين البشر أسرى البؤس والفقر والمرض والصراعات وأشكال الاستغلال الوحشي

  25المتجبرة".

  

    : 26ويمكن توضيح هذا الفساد من خلال النقاط الآتية

 المشروآية: تشكو جل الدول العربية من أنظمتها الحاآمة والتي تلجأ في تبرير وجودها إلى  أوضاع الممارسة السياسية −
، أم نظام المشارآة لمتّبعاالتاريخية، عدم استنادها إلى الشرعية الديمقراطية سواء أتعلق الأمر بنظام الانتخابات 

بالمقارنة مع المعدل العالمي  %6واستقلالية السلطات، فمثلاً تبلغ نسبة مشارآة المرأة العربية في المجالس التشريعية 
زد على ذلك أن رئيس الهيئة التنفيذية في آثير من الدول العربية له الحق التشريع، وفي ذلك غياب استقلالية  15%

 .الثلاثالسلطات 
لا يمكن الحديث عن إذا ف، القضائي عدم استقلالية الجهازب معروفةالبلدان العربية بعض  : استقلالية الجهاز القضائي −

دون أن تتوفر لدى القاضي ضمانات دستورية لحمايته من الضغوطات ونزيه وعادل وشفاف، قضاء نوعي وجيد 
  السياسية والمعنوية والمادية.

البلدان العربية تضع قيوداً على حرية الإعلام ونشاط  أغلب : ي الإعلام والمجتمع المدنيأدوات المساءلة الخارجية أ −
 الجمعيات ذات الطابع الأهلي (سواء أآانت هذه القيود قانونية، سياسية أو معنوية وحتى مالية ومادية).

 

 27: الأتيومن اجل مواجهة الفساد الإداري وعلاجه لابد من العمل بالاتجاه الذي يحقق 

  ؛التعليم وتوعية المواطنينوتعميم نشر  - ؛ نزاهة وشفافية القيادات العليا - ؛ الأخلاقية والإجتماعية معيار للقيم الإعتماد على -

تعديل و الموظف الأمين ومكافئةتقويم  - ؛ الإداريةالتخلص من المعوقات على العمل    - ؛ محاسبة موظفي الدولةمساءلة و -
 .ونظام الحوافز والأجور مستويات الرواتب
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آثيرة  الأخرىهي  ،فأن وسائل مواجهته وعلاجه ،الفساد الإداري آثيرة ومتباينة أسبابلما آانت  : راشدآليات تحقيق الحكم ال -2
لجيدة أي يمكن القول بأن الحكم الصالح يتواجد عند وجود الحكومة او وأسبابه،الفساد  أنواعتتوافق مع  أن لابد من لأنها ،ومتباينة

  : 28توفر العناصر التالية التي تعمل مع بعضها بشكل مشترك حينما 

احترام حكم  - ؛ تشجيع حقوق الإنسان وحمايته - ؛ ديمقراطية حقيقية توفر المشارآة، وتمثيل الشعب ومحاسبة الحكومة -
 - ؛ ي وفعالية دوره في الحياة العامةمع المدناستقلالية المجت - ؛) .القانون وإدارة العدالة (حق التقاضي، واستقلالية القضاء..

سلطات غير  - ؛ إدارة حكومية سليمة، بما في ذلك إدارة الأموال العامة، ووجود إدارة حكومية تتسم بالاحتراف والحيادية
 مرآزة لحكومة محلية فعالة، وبمشارآة تامة من قبل المواطنين.

إلا أنها تواجه على الأقل ستة تحديات من أجل الوصول إلى تحقيق الحكم  وعلى الرغم مما تقوم به هذه البلدان العربية  
  : 29الصالح وهي

تحديد إطار للحكم الاقتصادي الصالح ومتكيف مع المجتمع ورآيزة  - ؛ الاستثمار في رأس المال الاجتماعي والمؤسساتي -
 ؛ ضمان تسيير أحسن للقطاع العمومي - ؛ لدولة وتأآيدهإعادة تحديد دور ا - ؛ للتنمية الاقتصادية على المدى المتوسط والبعيد

  تحسين نوعية الخدمات. - ؛ خلق محيط ملائم لتنمية المبادرات الخاصة -

وعموما لا يمكن الحديث عن الحكم الراشد (الصالح) إلا بتوفر آليات تحقيقه على أرض الواقع وأخرى لاستدامته وتطوره   
  : 30وهي

النظام الوطني  - ؛ انفتاح الفضاء الإعلامي والإعلام الحر - فعالية المجتمع المدني (الأهلي) ؛ - ؛ الانتخابات الحقيقية -
المندمج (أي أن تعمل الأحزاب المختلفة مع مؤسسات الدولة بالتكامل من أجل تحقيق: التنمية المستدامة، وسلطة القانون 

 - ؛ الآليات ذات الطابع الأممي - (التدقيق المالي والمحاسبي) ؛ الشفافية في إدارة الموارد المالية - ورفاهية السكان) ؛
  المجالس المحلية المنتخبة والرؤية التجديدية. - ؛ القطاع الخاص والإعلام الخاص

، ومخاطر تشعبها وتفاقمها تستدعي تفعيل آليات لمحاصرة الظاهرة والقضاء الدول العربيةلعل حجم مشكلة الفساد في   خلاصة :
تداعياتها السلبية، وفق إستراتيجية شاملة واضحة متكاملة بعيدة المدى، وليس إجراءات ظرفية قائمة على التغيير الشكلي على 

   لى :إوبعد تحليل موضوع مكافحة الفساد وتمكين مبادئ النزاهة والشفافية خلصنا  والتي تكون أقرب إلى إدارة الفساد

خدمت الوظائف لغايات غير رسمية وشخصية بسبب ضعف الإرادة السياسية ن الفساد ظاهرة قديمة عالمية حيث استأ .1
  ؛لمكافحتها والكشف عن مصادرها

افتقار المراقبة والمساءلة من قبل الحكومة للمسببين ابتدأ من الإدارات العليا حيث أصبح وجود عملية هدر للثروة  .2
  ؛لةوعمليات اختلاس للأموال جراء الفساد الإداري في مؤسسات الدو

إلى  الأخلاقيةضعف القيم الأخلاقية القائمة على الصدق والأمانة والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص وتحول هـذه القيم  .3
   انتشار الجرائم بسبب غياب القيم؛السلبية وعدم المسؤولية و

غلال هذه الأموال يؤدي الفساد إلى ضعف الاستثمار وهروب الأموال خارج البلد في الوقت الذي آان من المفروض است .4
  ؛في إقامة مشاريع اقتصادية تنموية تخدم المواطنين من خلال توفير فرص العمل

يؤدي الفساد بالإضافة إلى هجرة أصحاب الكفاءات والعقول الاقتصادية خارج البلاد بسبب المحسوبية والوساطة في  .5
  .شغل المناصب العامة

، ولمواءمة الخدمات ةالديمقراطيوتعزيز الشفافية وتمكين  ساءلة من المستوى الأدنىحكم أآثر تجاوباً وخضوعاً للم سعياً نحو بناءو
والقطاع  ، وفي سياق تقليص دور الحكومة، واعتماد نهج المشارآة مع المجتمع المدنيوالدولية الراهنة مع التفضيلات المحلية

  : التالية نقترح ،غير الحكومية المحلية اتالخاص والسلط

د وتعزيز الخضوع للمساءلة وذلك من خلال تأمينه بقواعد وتشريعات ومؤسسات دستورية وتعزيز دور مكافحة الفسا .1
 ؛التشريعية والرقابية والأجهزةالقضاء 

وضع المناهج التربوية والثقافية عبر وسائل الأعلام المختلفة لإنشاء ثقافة النزاهة وحفظ المال العام عن طريق  .2
تحقيق الولاء والانتماء بين الفرد والدولة حيث إن القانون ليس هو الرادع الوحيد للفساد  استراتيجية طويلة المدى لغرض

  ن تكون هناك ثقافة النزاهة وحفظ المال العام. أوإنما يجب 
 إعتماد وتبني الإدارة الإلكترونية. .3
 ،معدلات نمو قابلة للاستمراراعتماد سياسة مالية واقتصادية مواتية تكفل المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتحقيق  .4

  ؛وتصميم برامج مكافحة أسباب الفقر وتأمين شروط التمكين لتشجيع نمو القطاع الخاص
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توافر الادارة السياسية الداعمة لتحديث الدولة على مبادئ ومعايير الحكم الرشيد بما يمكن الحكومة من الاسهام بقوة في  .5
التنموية مع اصحاب المصلحة  أن تعتمد الحكومات مبدأ المشارآة في انشطتهاو ،تطوير مؤسساتها وفي التنمية المستدامة

  ؛خارجها ممثلاً في القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني
  ؛الاصلاحات  القضائية  لضمان  النزاهة والاستقلال وبناء القدرات .6
مات وزيادة  حوافز  الامانة  وحسن الخدمة المدنية  والإصلاحات المؤسسية  الاخرى  لتحسين  تدفق  المعلو إصلاح .7

 الاداء؛
 تبسيط نظم الضرائب  والقواعد التنظيمية؛ .8
 تدعيم  مؤسسات  المجتمع المدني، بما في ذلك  وسائط  الاعلام  والمنظمات  غير  الحكومية؛  .9

لك عن طريق حماية  اموال المنح  والقروض  التي تخصصها  المنظمات العالمية للدول المتلقية لتلك الاموال وذ .10
 .الأموالالضمانات الكافية لدرء الفساد وهدر تلك 

  

إن أي إستراتيجية لمكافحة الفساد لا تأخذ بعين الاعتبار الأسباب التي أدت إلى نمو وتفشي هذه الظاهرة والآليات التي  : خلاصة
كين مبادئ ومعايير الحكم الراشد فإن إقامة تساعد على إعادة إنتاجه، لن تكون إستراتيجية ناجحة إذا تتداخل عوامل الفساد، ولتم

  شد تنطلق من محاربة الفساد أولا، ثم ترسيخ الديمقراطية والعدالة والمشارآة المجتمعية في تحقيق التنمية الشاملة.احكم ر
  
  
  
  

  ملحق الجداول والأشكال البيانية
  

  .2007-1996ترة ) : يوضح تطور مؤشر ضبط الفساد في بعض الدول العربية خلال الف1الجدول ( 
  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2000  1998  1996  الدول

  0.47-  0.39-  0.42-  0.6-  0.61-  0.76-  0.75-  0.83-  0.37-  الجزائر
  0.58-  0.41-  0.44-  0.44-  0.44-  0.34-  0.37-  0.22-  0.06  مصر
  0.83-  0.89-  0.87-  0.84-  0.81-  0.82-  0.83-  0.78-  0.97-  ليبيا

  0.24-  0.06-  0.11-  0.01-  0.1-  0.08-  0.04  0.13  0.22  المغرب
  0.08  0.2  0.03  0.38  0.42  0.45  0.12  0.15  0.1-  تونس

  برامج إدارة الحكم في الدول العربية المصدر :
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  .2008-2001)  يبين تطور هذا المؤشر في بعض الدول العربية خلال الفترة 2الجدول (

  
  
 لالدو

2001 2002 2003 2004  2005 2006 2007  2008  

س
هر
ف

ب
رتي
الت /

س  91
هر
ف

ب
رتي
الت /

10
2

س
هر
ف

ب
رتي
الت /

13
هر3
ف

س س
هر
ف

س
هر
ف

ب
رتي
الت /

16
3

س
هر
ف

ب
رتي
الت /

18
0

س
هر
ف

 1.3 178 1.5 160 1.9 1.5 2.1 113 2.2 – – – – العراق

 5.1 53 4.7 40 5.3 4.7 5.3 43 4.6 40 4.5  37 4.9 الأردن

 3.2 99  3.0 84 3.1  3.0 2.7 88 2.6 – – – – ائرالجز

 5.4 46 5.0 36 5.7 5.0  5.8 27 6.1 – – – – البحرين

 2.8 105 2.9  70 3.3 2.9 3.2 70 3.3 62 3.4 54 3.6 مصر

 4.3 60 4.3  46 4.8 4.3 4.6 35 5.3 – – – – الكويت

 3.0 99 3.0 63 3.6 3.0 2.7 78 3.0 – – – – لبنان

 2.6 131 2.5 105 2.7 2.5 2.5 118 2.1 – – – – ليبيا

 3.6 72 3.5  79 3.2 3.5 3.4 70 3.3 52 3.7 – – المغرب

 6.5 32  6.0 32 6.0 6.0 5.6 32 5.6 – –  – – قطر

 1.6 172 1.8 156 2.0 1.8 2.2 106 2.3 – – – – السودان

 3.5  79 3.4 70 3.3 3.4 3.4 46 4.5 – – – – السعودية

  5.9  34 5.7  31  6.2  5.7 6.1 37  5.2 – –  – –  الإمارات

 2.3 131 2.5 111 2.6 2.5 2.4 88 2.6 71 2.7 65 2.9 اليمن

 4.4 61 4.2 51 4.6 4.2 5.0 39 4.9 36 4.8  31 5.3 تونس

 5.5 53 4.7 39 5.4 4.7 6.1 26 6.3 – – – – عُمان

 2.4 - 2.9 - 3.4 3.4 3.4 - 3.4  - 3.4 -  - سوريا

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1_%D8%A7 منظمة الشفافية  المصدر: 
 "  آخر تعديل الصفحة في 14:39، 10 ديسمبر D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF&oldid=7862592.2011%العالمية،

 .http://www.transparency.org/publications/gcr على الموقع: 2007العالمي للفساد ماي  التقرير
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 : الإحالات والمراجع
                                                           

  : ، على الموقعالفساد في العراق تجربة إلى أشارة مع:  وأسبابه ومظاهره مفهومه.. الإداري الفساد ،الوائلي برآات خالد ياسر - : أنظر  1
http://www.annabaa.org/index.htm   

 والتنمية الإداري الإصلاح:حول الوطني ، مداخلة الملتقىحتهلمكاف آإستراتجية الرشيد الحكم و الإداري الفسادوهيبة،  مصطفى وحليمي بلمقدم  -
  .-الدفلة عين-مليانة خميس-الجامعي المرآز، 2006ديسمبر 4 و 3 يومي الاقتصادية،

  .35 ،34، ص2004  ، نوفمبر309  العدد العربية  الوحدة دراسات مرآز ،العربي المستقبل مجلة ومعاييره، الفساد مفهومالفضيل،  عبه محمد  2
 الجزائر، ورقلة جامعة والحكومات، المتميز للمنظمات الأداء حول الدولي العامي ، المؤتمرالنامية البلدان في الاقتصادي الفسادسعيدي،  وصاف 3

  339. ص ، 2005مارس
 2000، ديسمبر 3الإدارية، القاهرة، العدد للتنمية ةالعربي للإدارة، المنظمة العربية لمجلةا ،الإداري الفساد في المؤثرة العوامل ،منقذ وداغر أنعام الشهابي  4
         .110 ص ،
 ، 1998الإنمائية، السياسات مكتب، الحكم وإدارة الإداري التطوير ، شعبةالحكم إدارة لتحسين الفساد مكافحة ، (UNDP)الإنمائي المتحدة الأمم برنامج 5

  9. ص
  . 2006الثاني آانون ،80، النبأ، العددلفةالمخت ومؤثراته الفساد قضايامحمد،  مسلول مازن 6
: تحديات  مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني الرابع بعنوان ،معضلة الفساد الإداري وتدابير مواجهتها من خلال معايير الحكم الراشدسايح،  بوزيد7

 .2010سمار 11/  10يومي  جامعة د.يحي فارس بالمدية، ،االجماعات المحلية وتطوير أساليب تمويله
 .2003  مصر، ، 11السنة والمعلومات، البحوث مرآز الإدارية، للعلوم السادات ةأآاديمي الإدارية، البحوث مجلة 8
 .  2001 أفريل 266 العدد ،23 السنة العربي المستقبل ،للفساد الإجتماعية التكاليف حجازي، السيد المرسي 9

، مداخلة مقدمة ف الحل بإستخدام مبادئ الإفصاح والشفافية وحوآمة الشرآات من منظور إسلاميالأزمة المالية العالمية وإستشرامخلوف،  احمد 10
أآتوبر  21/  20ضمن فعاليات الملتقى العلمي الدولي حول : الأزمة المالية والإقتصادية الدولية والحوآمة العالمية، جامعة فرحات عباس، سطيف، أيام 

2009.  
 الوطني الملتقىمقدمة في فعاليات  مداخلة ،الفساد ظاهرة من للحد  الراشد للحكم آمدخلين والمساءلة الشفافية ،نورين بومدين ،عبد الكريم قندوز  11

 ،سكيكدة 1955 أوت 20 جامعة ر،التسيي وعلوم الإقتصادية العلوم آلية ،الوطنية الإقتصادية بالمؤسسات الراشد الحكم تطبيق سبل:  حول الثالث
  .2007 ديسمبر 04/05يومي

12 http // www.pogar.org/ardic/themes/transparency-asp 
 ذي 4-2 ، السعودية العربية المملكة في الاقتصادية والمساءلة الشفافية وسائل تطوير ،مستدامة اقتصادية تنمية نحو الثاني الاقتصادي الرياض منتدى 13

 .2005 ديسمبر 6-4 الموافق هـ1426 القعدة
 الوحدة دراسات مرآز  ،"العربية البلاد في الصالح والحكم الفساد" ندوة  ،المتحدة العربية الإمارت في الفساد حالة دراسة سف،اليو خليفة يوسف 14

  .21 ص ،2004 سبتمبر 23 – 20  بيروت العربية،
  : على الموقع ،المكافحه وآليات والآثار لمفهوما:  الإداري الفساد جبر، شمخي 15

http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=94303# 
  2008/6/18 .بتاريخ http://www.Transparency.or  الدولية، متاح للمطالعة الشفافية منظمة 16
مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني الرابع بعنوان: تحديات  ،ري وتدابير مواجهتها من خلال معايير الحكم الراشدمعضلة الفساد الإداسايح،  بوزيد 17

  .2010مارس 11/  10جامعة د.يحي فارس بالمدية،يومي  ،االجماعات المحلية وتطوير أساليب تمويله
 التنمية و الإداري الإصلاح:حول الوطني ، مداخلة الملتقىلمكافحته يةآإستراتج الرشيد الحكم و الإداري الفسادوهيبة،  مصطفى وحليمي بلمقدم18

  .-الدفلة عين-مليانة خميس-الجامعي المرآز، 2006ديسمبر 4 و 3 يومي الاقتصادية،
 2008/6/18 . بتاريخ http://www.Transparency.or  الدولية، متاح للمطالعة الشفافية منظمة19
  نفس المرجع السابق. 20
مكانة البلدان العربية في المؤشرات العالمية (مؤشر التنافسية العالمية، مؤشر قياس مدرآات الفاسد والشفافية، مؤشر قياس الأداء آريم نعمه،  21

 .06/09/2007ح التصف تاريخ، ttp://www.ulum.nl/b158.htmعلى الموقع والإمكانيات للإستثمار الأجنبي المباشر)، 
  

التصفح  تاريخ، ttp://www.ulum.nl/b158.htm، على الموقع تحليلية قراءةالحكم الصالح في الوطن العربي : نواز عبد الرحمان الهيثي،  22
06/09/2007.  

اسات إستراتيجية مجلة فصلية محكمة ، درمعالجته -الفساد، أشكاله، أسبابه ودوافعه، آثاره، مكافحته واستراتجيات الحد من تناميهزياد علي عربية،  23
  .100-99،ص ص:2005، 16تصدر عن مرآز الدراسات و البحوث الاستراتيجية،جامعة دمشق،العدد 

 .http://www.transparency.org/publications/gcr : على الموقع 2007العالمي للفساد ماي  التقرير
 . 2001يونيو 7،  الندوة الدولية، أوسلو، بط الجودةالتعاون التنموي وصلاح الحكم وضآن آريستين سيدنز،  24

  .17ص  2005قدمس للنشر والتوزيع, دمشق  ،: محمد حديدرجمةت أفكار تمهيدية، في آتابه (شبكات الفساد والإفساد العالمي)(بيتر آيغن)   25
عاليات الملتقى العلمي حول الأداء المتميز للمنظمات ، من فالأداء المتميز للحكومات من خلال الحكم الصالح والإدارة الراشدةبشير مصطفى، 26 

  ، جامعة ورقلة الجزائر.2005والحكومات مارس
إنسانية مجلة علوم  ،أثر الأخلاقيات الوظيفية في تقليل فرص الفساد الإداري في الوظائف الحكومية، ار فخري عبد اللطيفأسّ  27

http://www.ulum.nl/ 2006: يوليو  29: العدد  السنة الرابعة.  
، اليمنية الجمهورية في ودورها الدولة وظيفة لمراجعة والعالمي المحلي السياق  اليمنية الجمهورية في والتنمية الرشيد الحكم  ،الوهاب راوح عبد 28

  .2008أوت  05، بتاريخ  1388العدد  سبتمبر،26 صحيفة
: سبل تعزيز  ، حول2003أآتوبر  24و 23، لقاء بيروت، المنعقد ، العقيد مصلح الكايدردنيةالأفي المملكة الهاشمية  الفساد آلمة مدير مديرية مكافحة 29

تاريخ التصفح ، http://www.pogar.org/publications/finances/oecd/alkayed.pd : المساءلة والشفافية ومحاربة الفساد، على الموقع
26/09/2007.  

  بشير مصطفى، مصدر سابق. 30
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  في آل منتكنولوجيا المعلومات والاتصالات البنية التحتية لواقع 
   دراسة مقارنة 2010-2000الجزائر، مصر والإمارات خلال الفترة  

 ∗حسين شنيني
  ، الجزائرورقلة قاصدي مرباح، جامعة

آلية العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم 
  التسيير

  

ة       إن أهمية تكنولوجيا المعلومات والات : ملخص دول العربي ذي أدى بال الم، الأمر ال صالات أصبحت تشكل جزءا هاما من اقتصاد آل دول الع
ات في مجال   إلى اللحاق برآب الدول المتقدمة في هذا المجال، وتعتبر آل من الجزائر، مصر والإمارات عينة لما یحدث من تحولات وتطور  

  الثلاث. ء على واقع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هذه الدولتسليط الضو التقنية المعلوماتية، ونحاول في هذا المقال
  .تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الإنترنت، مستخدمو الإنترنت، الحواسيب، الهاتف الثابت، الهاتف المحمول : الكلمات المفتاح

 

  

بلوغ مستویات معينة من حيث نشر تخطيط ورسم الاستراتيجيات لمنذ مطلع الألفية الجدیدة، بدأت الدول العربية في  تمهيد :
الانترنت وتكنولوجيا الإعلام  توفير الانترنت باللغة العربية والانجليزیة وغيرها، وحاولت محاآاة الدول المتقدمة في اعتمادو
إلى أن  2001الدولي للاتصالات لعام شير إحصائيات الاتحاد ، وتالاتصال في مختلف الأنشطة الاقتصادیة والاجتماعية والعلميةو

مليون  170 ـسكان العالم العربي ال % رغم أن1العالم العربي، الذین سبق أن استخدموا شبكة الإنترنت، لا یتعدى  نسبة مواطني
أنه % من مجموع سكان العالم آنذاك، وقد صرح عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدولي العربية في عهدته ب5نسمة یشكلون 

في ظل التطورات السریعة والمتلاحقة في تكنولوجيا المعلومات، أصبح انخراط الأمة العربية في مجتمع المعلومات أمرا و
 ضروریا. 

لكن النظر إلى واقع استخدام تكنولوجيا المعلومات  مدى تقدم آل دولة في هذا المجال،قد تفاوتت الإحصائيات عن و   
منطقة  وجود هوة رقمية بين بلدان طورت نسيج تكنولوجيا الاتصالات فيها وأغلبها في یكشف عن والاتصالات في العالم العربي،

  .الخليج، وبلدان لا زالت متعثرة في هذا المجال

عموما مهما آانت الإحصائيات المتحصل عليها في سياقنا هذا فان الكثير یصف المبادرة العربية في مجال تكنولوجيا و
  نها في مرحلة التقدیم مقارنة بما أحرزه الغرب منذ سنين في هذا الصدد.الإعلام والاتصال بأ

سنحاول تسليط الضوء على ثلاث دول عربية هي الجزائر، مصر والإمارات العربية المتحدة آعينة من  المقال افي هذ
وامل والمتغيرات المشترآة الدول العربية تم اختيارها بشكل عشوائي من مجتمع یكاد یكون جد متجانس تجمعه العدید من الع

)، وغرب وجمع هذا الاختيار بين ثلاث دول تتوزع على مختلف أطراف الوطن العربي، شرق (الإمارات)، وسط (مصر
  : تم تسليط الضوء على النقاط التالية(الجزائر) الوطن العربي و

  ؛خطوط الهاتف الثابت. 2 ؛ 2010السكان الدول الثلاث لسنة  عدد .1

 ؛اشتراآات الانترنت الثابتة. 3 ؛ رنتمستخدمو الإنت .2

 .التجارة الالكترونية. 4 ؛ الهاتف النقال)( الاشتراآات الخلویة المتنقلة .3

  

في تقریر صدر عن مرآز التنافسية العالمية والأداء بالمنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع جامعة إنسياد، لتقييم لتأثير 
عملية التنمية والقدرة التنافسية للدول، یوضح مؤشر جاهزیة الشبكات، مدى استعداد الدول  تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على

: أولاً مجال الأعمال العام والمجال التنظيمي والبنية  لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بفاعلية على ثلاثة محاور
 -الأفراد والشرآات والحكومات –زیة الأقطاب الثلاثة للمجتمع الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ ثانياً مدى جاه

لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستفادة منها؛ ثالثاً استخدام تلك الأقطاب الفعلي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
 آأفضل مرآز بين الدول العربية تليها دولة قطر المتاحة بالفعل، احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرآز الرابع والعشرین،

، ن) ثم دولة البحرین في المرآز الثلاثين، أما السعودیة فاحتلت المرآز الثالث والثلاثين. في المقابلی(المرآز الخامس والعشر
ائة، تسبقها بذلك آل من ن في حين تأتي الجزائر متأخرة في المرتبة السابعة عشرة ما بعد الميتحتل مصر المرآز الرابع والسبع

  1.) على سبيل المثال88(المرتبة  ) والمغرب32(المرتبة  تونس

                                                           
∗ hoci78@yahoo.fr  
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  .وقبل الخوض في أهم مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ارتأینا أن نقدم تعریفاً لهذا المفهوم

تشغيل ونقل وتخزین المعلومات  تعرف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأنها جميع أنواع التكنولوجيا المستخدمة في
في شكل إلكتروني، وتشمل تكنولوجيات الحاسبات الآلية ووسائل الاتصال وشبكات الربط وأجهزة الفاآس وغيرها من المعدات 

  .2الاتصالات التي تستخدم بشدة في

  2010السكان الدول الثلاث لسنة  عدد -1

في الكثير من الإحصائيات وتشتق منه الكثير من الدراسات في  أصبحت دراسـة السكان محوراً رئيساً ومؤشرا مهما  
تستخدم نتائجه ومخرجاته في اتخاذ القرارات الدقيقة والقيام بالعدید من والتحاليل  الأرقام علوم مختلفة، فهو مرجع الكثير من

  ومنها المتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. المقارنات

آل من الجزائر، مصر، والإمارات العربية المتحدة آل على حدا ومجتمعة ومقارنتها بإجمالي في ما یلي نورد عدد سكان 
   عدد سكان الدول العربية مجتمعة.

آان  ،% من إجمالي عدد سكان العالم5مليون نسمة، ما نسبته  358ما یقارب  2010بلغ عدد سكان الدول العربية سنة    
مليون نسمة احتلت  81بتعداد  من إجمالي عدد سكان الوطن العربي. %35مارات) نصيب الدول الثلاث (الجزائر، مصر، الإ

مليون بنسبة  35,5من إجمالي عدد سكان الدول الثلاث مجتمعة، تليها الجزائر بتعداد  %65,3مصر المرتبة الأولى بنسبة 
   مليون. 7,5بتعداد  %6أما الإمارات فتمثلت بنسبة  ،28,6%

  

 بتخطوط الهاتف الثا -2

للتوسع في مقاسم الهاتف الثابت وتلبية  الهاتف النقال والإقبال الكبير على استخدامه فإن الحاجة مازالت قائمة رغم دخول   
الفاآس والانترنت  مثل استخدامات ،ثير من الحالات عن الهاتف الثابتیغني في آ لأن الهاتف النقال لالمشترآين، طلبات ا
    وغيرها.

منذ سنة وعليه ف ).)1((الجدول  2010-2000ول لخطوط الهاتف الثابت في البلدان الثلاث للفترة الممتدة بين جد نورد في الملحق
أین بلغ  2008عرفت خطوط الهاتف الثابت تطورا ملحوظا في عددها للدول الثلاث بمعدل نمو شبه مستقر إلى غایة سنة  2000

بشكل  2008ملایين خط في سنة  3إلى  2000مليون خط في سنة  1,76ن ذروته ثم ما فتئ في التناقص، ففي الجزائر أنتقل م
مليون في سنة  5,5أما بالنسبة لمصر فانتقل من  وبعدها بدأ في الارتفاع من جدید، 2009تدریجي ثم انخفض بشكل آبير في سنة 

ارات ففي الوقت الذي عرفت أعداد مليون خط ثم بدأ في الانخفاض بشكل حر، آما نلحظ نفس الظاهرة في الإم 11,8الأساس إلى 
تراجع هذا الارتفاع نسبيا في  2008و 2000مليون خط في الفترة الممتدة بين  1,6مليون خط إلى  1الهاتف الثابت ارتفاعا من 

   .2010ليواصل تراجعه في سنة  2009سنة 

المتحدة الصدارة بين الدول الثلاث في  احتلت الإمارات العربيةفقد وتعبيرا عن خطوط الهاتف الثابت بالنسبة المئویة    
والسبب الرئيس في ذلك حسب  2010و  2000نسبة خطوط الهاتف الثابت إلى عدد السكان خلال آل سنوات الفترة الممتدة بين 

في هذا  ثابتالرأینا یعود إلى قلة عدد السكان في هذا البلد مقارنة بالاثنين الآخرین مع المرونة الكبيرة في تلبية طلبات الهاتف 
   ليها مصر ثم الجزائر.البلد، ت

السكان خلال  في نسبة خطوط الهاتف الثابت إلى عددعلى الرغم من احتلال الإمارات المرتبة الأولى بين الدول الثلاث    
إلا الدراسة  سبة في فترةآانت أآبر نالتي في سنة الأساس  33,63التي بدأت بـنسبة  2010و  2000آل سنوات الفترة الممتدة بين 

الذي یعتبر الأوسع بين  ] 33,63؛  19,70انخفضت بشكل تدریجي على مر السنوات العشر، وتراوحت النسب بين مجال [أنها 
ليبلغ أعلى مستوى في  5,77أین تراوح  2000الدول الثلاث، بينما الجزائر فقد عرف مسار هذه النسبة ارتفاعا تدریجيا منذ سنة 

، وتشابه هذا 2010على التوالي ليعود في الارتفاع من جدید في  2009و 2008ثم ینخفض في سنتي  9,05بمعدل   2007سنة 
المسار مع مسار مصر هذا الأخير الذي عرف ارتفاعا تدریجيا منذ أول سنة لكن بدأ في الانخفاض في السنتين الأخيرتين، وما 

] الذي یعد الضيق على الإطلاق ثم  9,05؛  5,77[ تقرار بمجالیميز الجزائر عن البقية أن نسبة التطور عرفت نوعا من الاس
   ] وأخيرا الإمارات. 15,13؛  8,11[ تليها مصر بمجال بين
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  تمستخدمو الإنترن -3

لمستخدمي الشبكة العنكبوتية في الوطن العربي  الإجماليالعدد  الانترنتقدّر اقتصادیو موقع "نقودي" المالي الرائد على    
، احتلت مصر الصدارة ليس فقط % 34، آان نصيب الدول الثلاث منها حولي 2010مليون مستخدم بنهایة جویلية  75بحوالي 

مليون مستخدم بسبب ما عرفته  21مليون مستخدم وزاد هذا العدد إلى  17بين الدول الثلاث وإنما بين جميع الدول العربية بعدد 
مستخدم  735000بعدد  2000رات العربية آان لها السبق في هذا العدد في سنة ینایر، إلا أن الإما 25مصر مما سمي بثورة الـ
ول الثلاث عدد مستخدمي الإنترنت في الد )2( الجدولیبين وفقط.  50000ـ والجزائر بِِِ 450000ـ متقدمة بذلك على مصر بِ

  .2000,2007,2010لسنوات 

 فكما هو مبين في  ،خلال عشر سنواتفي الدول الثلاث  لسكانلمستخدمي الإنترنت إلى عدد ا  النسبة المؤویةأما عن    
من الواضح أن الدول الثلاث عرفت قفزات نوعية في عدد مستخدمي الإنترنت خلال هذه سنوات، إلا أن هذا حيث  )3( الجدول

الإمارات العربية في  بلغت، بينما 2010أعلى معدلا عرفته الجزائر سنة  %12,5التطور عرف تفاوتا آبيرا بينها، فمثل معدل 
فقط إلا أنها تبقى الدولة العربية الأولى في عدد  %26,74، وعلى الرغم من وصول مصر معدل %78نفس السنة معدل 
   .مستخدمي الإنترنت

 

  اشتراآات الانترنت الثابتة -4

شتراآات في الاتصال تمثل مجموع عدد الاشتراآات في النفاذ إلى شبكة في الإنترنت (السلكية) الثابتة، ویشمل الا
  3في النطاق العریض (السلكي) الثابت.الهاتفي ومجموع الاشتراآات 

عدد من خلال هذه الطریقة یمكن الاتصال بالانترنت عن طریق خطوط الهاتف الثابت أي  : اشتراآات الاتصال الهاتفي-4-1.
اتفي هو توصيل بالإنترنت عن طریق مودم وخط هاتفي الاشتراآات في شبكة الإنترنت عن طریق الاتصال الهاتفي. والاتصال اله

 .ثابت، وهو یتطلّب أن یقوم المودم بطلب رقم هاتف عند الحاجة إلى النفاذ إلى الإنترنت

 الجدولصة بالنسبة للجزائر إلا أننا أوردنا على الرغم من قلة المعلومات المتعلقة بهذا الجزء من الاتصال بالإنترنت وخا  
إلى غایة  2000تعتمد آل من مصر والإمارات العربية على هذه الطریقة في النفاذ إلى شبكة الإنترنت منذ سنة  .ليبين ذلك )4(

وحسب مسار الأرقام تبقى ساریة المفعول إلى غایة یومنا هذا على الرغم من بدایة تناقصها بالنسبة لمصر في سنة  2009سنة 
النسبة للجزائر فلم ترد معلومات آافية لتحدید مسار هذه التقنية بشكل دقيق ولكن أما الإمارات فحافظت على تقدمها، أما ب 2008

  یبقى استعمالها بشكل محتشم مقارنة بسابقتيها.

النفاذ  ) الثابتة عن طریقالاشتراآات في شبكة الإنترنت عریضة النطاق (السلكيةوهي :  اشتراآات النطاق العریض الثابتة-4-2
، بسرعات في (TCP/IP)الإنترنت العمومية (توصيل بروتوآول التحكم في الإرسال/بروتوآول الإنترنت إلى شبكة  عالي السرعة

الاشتراآات في المودم الكبلي، وخط المشترك الرقمي آذلك . ویمكن أن یشمل kbit/s 256مساویة أو اتجاه المقصد أآبر من 
(DSL) من  الاشتراآات في النطاق العریض (السلكي) الثابت، والألياف الممتدة إلى المنازل/المباني وغير ذلك من ADSL  وHDSL 

  .WIMAXو 

إلى أن وصلت  2003وعلى عكس الطریقة الأولى فإن الجزائر تدارآت أرقامها في هذه الطریقة بشكل متنامي منذ سنة   
وآأنها تعتمد في الاتصال  إلى ما یقارب مليون مشترك بهذه التقنية بمختلف أنواعها، أما مصر فقد تراجعت بشكل محسوس

بالإنترنت على الطریقة السابقة، بينما الإمارات العربية، فقد اعتمد على الأسلوبين لكن تبقى الطریقة الأولى متفوقة في هذا البلد 
  حسب ما ورد في الإحصائيات.

  

نت فمثلا بلغ عدد مستخدمي إلا أنه من الملفت مقارنة عدد مستخدمي الإنترنت في هذه البلدان وعدد اشتراآات الإنتر  
مليون مشترك في حين آان عدد مشترآي النفاذ إلى  5بلغ  )2( الجدولحسب ما ذآرناه في  2007الإنترنت في مصر سنة 

مليون فقط، هذا یدل على انتشار مكاتب خدمة الإنترنت والنفاذ إلى الإنترنت عن  2,5الإنترنت بالطریقتين في نفس السنة حوالي 
الإنترنت أو في أماآن العمل، أو طریقة للاتصال الجماعي آالإقامات الجامعية والساحات العمومية وما شابهها،  طریق مقاهي

   ).)5(الجدول ( وینطبق الأمر على الجزائر والإمارات العربية.
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  (الهاتف النقال) الاشتراآات الخلویة المتنقلة -5

 (PSTN)ية المتنقلة ویتيح النفاذ إلى الشبكة الهاتفية العمومية التبدیلية یشير إلى الاشتراآات في الخدمة الهاتفية العموم  
ویشمل ذلك الأنظمة التماثلية والخلویة المدفوعة سلفاً ولاحقاً،  SIMباستعمال التكنولوجيا الخلویة، بما في ذلك عدد بطاقات 

  ...إلخ(4G)) والاشتراآات في الجيل الرابع (3G)(الجيل الثالث  IMT-2000والرقمية 

عرف الإشتراك حيث  .2010-2000مجموع اشتراآات الهاتف النقال للدول الثلاث خلال الفترة الممتدة بين  )6(نورد في الجدول 
في الهاتف النقال في الدول الثلاث نمواً سریعاً بمجرد انطلاق هذه الخدمة إلى أن وصل إلى نسب عالية من إجمالي عدد السكان 

مليون مشترك في الجزائر) إلى أن  32مليون مشترك في مصر و 70في آل من الجزائر ومصر ( %100التي قاربت الـ 
مليون مشترك) وهذا یعود إلى إمكانية الاشتراك مع أآثر من متعامل للشخص  10في الإمارات ( %145تجاوزت حاجز الـ 

یبين نسبة  )7(والجدول سنة إلى أخرى، من  الواحد وسهولة الحصول على شریحة وأسعار الاتصال المعقولة والمتناقصة
  .ت في الهاتف النقال إلى عدد سكانالاشتراآا

 

  رة الالكترونية في الدول الثلاثالتجا -6

أآد تقریر حدیث صادر عن دائرة التنمية الاقتصادیة في أبو ظبي، أن حجم التجارة :  4التجارة الإلكترونية في الإمارات 6-1
% من حجم التجارة 35مليار دولار)، بما یشكل  2(ما یقارب  2010مليار درهم في  128تجاوز  الإلكترونية في الإمارات

بالمائة سنویاً، وذلك نتيجة التوجه الحكومي لتعزیز  13 ـالإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي، بحجم نمو سنوي قدر بِ
وافر البنية التحتية المناسبة التي تجعل الإمارات تتفوق على غيرها من الخدمات الإلكترونية ونشر الثقافة المعلوماتية، إضافة إلى ت

دول المنطقة في نسب النمو بالمجالات الإلكترونية. وأوضحت الدراسات المتخصصة أن معدلات النمو السنویة في التجارة 
بنية تحتية، وثقافة معلوماتية تتفوق على  بالمائة، وبأن الإمارات وبما تتمتع به من 13و 10الإلكترونية في الإمارات تتراوح بين 

غيرها من دول المنطقة، حيث تمكنت الإمارات من تحقيق قفزات مهمة في طریق تحقيق الحكومة الإلكترونية، آما أنها عملت 
، 2000عام بشكل آبير على نشر الثقافة المعلوماتية في المجتمع، وآانت من أوائل دول المنطقة التي أطلقت المبادرات، ومنذ ال

لتعزیز التوجه نحو التعامل الإلكتروني، وهذا آان في الوقت الذي لم تكن فيه دول في المنطقة قد بدأت في التوجه نحو تعزیز 
الثقافة المعلوماتية بعد، وأشار التقریر إلى أن الإمارات تمتلك ألف خدمة إلكترونية حالياً، والذي یعد أمراً سباقاً بكل ما تحمله 

  من معنى على مستوى دول المنطقة.الكلمة 

ووفقاً للتقریر الذي نشرته الرؤیة الاقتصادیة، تتميز تجربة أبو ظبي بوجود عدد من المبادرات المهمة في هذا المجال یمكن أن 
لكترونية في ، والقائمة على اقتصاد المعرفة، والاستفادة المثلى للفوائد المحتملة للتجارة الإ2030تسهم في تطبيق رؤیة أبو ظبي 

أبو ظبي، وذلك من خلال ما تقدمه من فرص في مجال التجارة الخارجية، والتجارة الداخلية، وتجارة التجزئة، وفرص نمو 
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واتساع مجال أعمال أفراد المجتمع، بما في ذلك الأعمال التي تقوم بها المرأة، سواء على 

اعي أو الاقتصادي، وإمكانية التعلم عن بعد والتعليم الإلكتروني، باستخدام شبكة الإنترنت والجامعات المستوى الإداري أو الاجتم
 الافتراضيّة، التي تعتمد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

علام في دراسة حدیثة لمجموعة "المرشدین العرب" المتخصصة في أسواق الاتصالات والإ 5: التجارة الالكترونية في مصر 6-2
مليار دولار،  2.1بنحو  2009العربية قدرت حجم إنفاق مستخدمي الإنترنت في مصر على أنشطة التجارة الإلكترونية خلال العام 

% من مستخدمي الإنترنت 34.6وقالت الدراسة التي حملت عنوان "مسح مستخدمي الإنترنت والتجارة الإلكترونية في مصر" إن 
مليون مستخدم وفقاً لإحصاء وزارة الاتصالات في یونيو، قاموا بمعاملات تجاریة عبر الإنترنت  19.66في مصر، والبالغ عددهم 

 خلال العام الماضي، حيث تشمل هذه التجارة خدمات دفع الفواتير عبر الإنترنت.

التداول % من إجمالي حجم 15في تقریر صادر عن نقطة التجارة الدولية أن حجم التجارة الالكترونية وصل إلى و  
، ومع ذلك یبقى حجم التجارة الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت بمصر ضئيل جداً، وسبب ذلك یعود 2011التجاري داخلياً بنهایة 

، لعدم توافر البنية التحتية المؤهلة بالشكل الكافي، ارتفاع تكلفة الوصول إلى شبكة الإنترنت، المقاومة الثقافية للتجارة الإلكترونية
اض مستوى دخل الفرد، وعدم وجود وعي لما یمكن أن توفره تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية، وهو ما یتطلب انخف

وضع خطة قومية لبناء بنية تحتية مؤهلة لربط المستهلك بالحكومة وبالشرآات والبنوك التي یتم التعامل معها، لتتيح التأمين اللازم 
  صب.لتجنب عمليات التلاعب أو الن

ترد أرقام وإحصائيات دقيقة عن حجم ونمو التجارة الالكترونية في الجزائر لكن قد لا :  التجارة الالكترونية في الجزائر 6-3
مؤشراتها وملامحها تظهر جلياً في مختلف جوانب هذا النوع من التجارة فعلى سبيل المثال ظهر العدید من المواقع الالكترونية 
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ت في الجزائر مثل موقع واد آنيس على اختلاف اهتماماتها بل ولقيت اهتماما عميقا من قبل مستخدمو الانترن
OUEDKNISS .COM  یقدم هذا الموقع خدمات عدة متميزة، تتمثل في تصميم المواقع بأنواعها، استضافة أي موقع في خوادم
لمختل شهاریة و الخدمات، آما یوفر مساحات إ السلعالمجاني لكل من یرید عرض أي صنف من  الإعلانقویة جدا، بتوفير فرص 

تقوم شرآة الخطوط الجویة الجزائریة بتقدیم  حيث airalgerie.dzعبر الموقع  الخطوط الجویة الجزائریةوموقع  ،للشرآات
مجموعة من الخدمات المهمة لزبائنها على اختلاف مناطقهم و جنسياتهم، هذه المؤسسة الحكومية التي تختص بالنقل الجوي لجميع 

موقع دي زاد دیل و eBayالذي یشبه إلى حد آبير موقع ایباي  ،www.dzsoq.dz، ومواقع أخرى آموقع ـأنحاء العالم تقریبا
www.dzdeal.dz  وموقع آليو دیالي ،www.cliodiali.dz  دون أن  %100وبعض المواقع الجزائریة المحتوى والصنع بنسبة

إمكانية تسدید البریدي، و الإطلاع على آشف الحساب البریدي وطلب الصك عبر الشبكة مثل ننسى خدمات موقع برید الجزائر
) 15.30فاتورة الهاتف النقال الخاص بفرع " موبيليس " عبر الحساب البریدي مباشرة، وتوفير خدمة الموزع الصوتي (

  .والعدید من الخدمات للإستعلام حول الحساب البریدي

 للأوراق الآليةالموزعات  كتروني في الجزائر عن طریق انتشار أجهزةومن جهة أخرى ظهرت ملامح السداد الال  
بطاقات بلاستيكية ممغنطة تحتوي على شریحة ميكرویة تسمح لصاحبها البنوك و المؤسسات المالية ل ، إصدار العدید منالنقدیة

 المنظومةوماستر آارد وغيرها في بطاقات فيزا  اعتماد، ومحاولة بسحب مبالغ معينة من الأموال من حسابه الشخصي متى شاء
 AEBS   Algeria e-Bankingَمجموعة  الجزائر للخدمات البنكية الإلكترونية البنكية الجزائریة آالبنك الجزائري الخليجي و

Services .وغيرها  

سيب ومدى وتبقى الإشارة إلى مؤشرات أخرى تشكل جزءا مهما من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نذآر منها الحوا  
6انتشارها التي تعرف بأنها أجهزة إلكترونية سریعة تقوم بمعالجة البيانات وحفظها وتخزینها واسترجاعها وإخراجها عند الطلب

وأشارت منظمة الإسكوا في تقریرها المقدم لقمة تونس تضمن بالإضافة إلى ما ذآر سابقا، نسب الاستخدام الأسري ونسب 
  7ل ونسب الاستخدام في التعليم لهذه الوسائل والأجهزة والسياسات والأطر التنظيمية.الاستخدام في قطاع الأعما

  : وآذلك بعض المظاهر الأخرى مثل

 ؛ مدینة دبي للإنترنت -؛  خدمات الاتصالات البحریة للإمارات -؛  شرآة الثریا للاتصالات الفضائية الإماراتية -

 ؛ 8لصناعة الالكترونيات وأشباه الموصلاتواحة سيليكون دبي  -؛  التجمعات التكنولوجية -

 خط الألياف البصریة الجزائري -؛  التجمع التكنولوجي لمنطقة سيدي عبد االله بالجزائر -

  

  : لاتصالات في مجال معين بل امتد إلى العدید من المجالات نذآر منهاالم یعد حصر تكنولوجيا المعلومات و : خلاصة

 مات والاتصالات في دفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.أهمية استثمار تكنولوجيا المعلو -

الدور الذي یمكن أن تلعبه التكنولوجيا في مجال البرلمانات آجزء من التنمية السياسية المعتمدة على تكنولوجيا  -
 المعلومات، هذا الدور الذي یعد من أوائل اهتمامات المجتمع العالمي.

ات والاتصالات من قدرات الإعلام، إضافة إلى أنها توفر العدید من الوسائل لتعظيم إنتاجيته تعزز تكنولوجيا المعلوم -
 آجهاز یمثل الرأي العام.

إن آل من الجزائر ومصر والإمارات العربية المتحدة وآباقي الدول العربية وعلى الرغم من التطور الكبير الذي عرفته في مجال 
التي أبدتها  وما قدمته من جهود جبارة بهذا الشأن  الاستفاقةعلى مر السنوات الأخيرة ورغم  تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

، إلا أنها مازالت بعيدة عن المستوى المطلوب مقارنة بما تقوم الاهتماموعلى الرغم من التفاوت الحاصل بين هذه الدول في درجة 
  والاتصالات من جهة أخرى. وجيا المعلوماتمن جهة وسرعة التطور في مجال تكنول به الدول المتطورة

من أجل تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع مناحي الحياة، لابد أن نقتنع أولاً بأهميتها وبالدور الذي یمكن 
بأفراد صولاً أن تلعبه في خلق مجتمع الرفاه، وثانياً بما یمكن أن تقدمه من قدرة على تغيير مستوى المعيشة ومستوى التفكير و

  منم الإبداع. عالية المجتمع إلى درجات
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النهایة ومن أجل تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدول الثلاثة خصوصا وفي الدول العربية بشكل عام  فلابد  في
  من مراعاة عدة أمور. 

الثلاث وغيرها من الدول ذات  الدولقومية للحد من اتساع الفجوة الرقمية والتكنولوجية بين  وضع خطة -1
  الاقتصادیات المماثلة،

  تنمية التكنولوجية. تلبية المتطلبات الأساسية للتنمية التكنولوجية، والتنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بال  -2
الإلكترونية  التجارةبما یتماشى مع طبيعة  التجارةتعدیل القوانين  المتعلقة ب فيالإطار التشریعي ویتمثل ضبط  -3

  وأساليب تكوین العقود الإلكترونية.
تعدیل القوانين ذات  الصلة لتتلاءم مع التعاملات الإلكترونية وإنشاء جهة متخصصة لحفظ الوثائق الإلكترونية،   -4

 وتعدیل التشریعات الضریبية الجمرآية.
ة المستهلك وتعدیل قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، تعدیل التشریعات استحداث التشریعات الخاصة بحمای  -5

 .التجارةالمنظمة للمناقصات والمزایدات والتوریدات الحكومية لملائمة طبيعة 
  للنقود الرقمية والبنوك الإلكترونية.تعدیل التشریعات المنظمة للملكية الفكریة وتلك المنظمة  -6
ر الكوادر الفنية المطلوبة للتطویر التكنولوجي، عقد دورات تدریبية وبرامج مكثفة فيالتعليم والتنمية البشریة وتو -7

 بمشارآة القطاع الخاص والعام.
ر الحاسبات الآلية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا، تطویر الأساليب العلمية بما یساعد على الإبداع فيتو -8

 والابتكار، إقامة المؤتمرات والندوات العلمية لمناقشة المستجدات التي تطرأ على نظم تكنولوجيا المعلومات.
نشاء رابطة بين المؤسسات العلمية والمراآز البحثية وحاجات المجتمع، ‘اب الخبرة والعلماء، والاستفادة من أصح  -9

مجال تكنولوجيا  فيوزیادة الإنفاق على الأبحاث والتطویر، الإطلاع على الدوریات العلمية المتخصصة 
 المعلومات،

هذا المجال للاستفادة بخبراتها فى مجال التأهيل والتدریب،  فيدة الاستثمارات، عقد الاتفاقيات الثنائية مع الدول المتقدمة زیا 
  توسيع قواعد البيانات ومراآز المعلومات.

  

 ملحق الجداول

  
   2010 - 2000الهاتف الثابت في البلدان الثلاث للفترة الممتدة بين لخطوط  ) :1(الجدول 

لدالبلد  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
 731 922 2 165 576 2 140 069 3 409 068 3 297 841 2 000 572 7202 486 4642 079 2 000 950 1 000 880 1 327 761 1 الجزائر

 123 618 9 559 312 10 539 852 11 849 228 05011 890 27310 474 01610 535 6539 735 8 763 794 7 894 694 6 601 483 5 مصر

 485 479 1 148 580 1 991 595 1 523 385 1 683 309 1 860 236 7341 187 7581 135 1 654 093 1 930 052 1 097 020 1الإمارات 

 المصدر : الاتحاد الدولي للاتصالات بتصرف

  

  

  

 .2000,2007,2010یبين عدد مستخدمي الإنترنت في الدول الثلاث لسنوات  ) :2(الجدول 

20009 البلد  200710  112010 

5 الجزائر  0 000 1 920 000 4 700 000 

 000 060 17 000 100 5 000 450 مصر

العربية المتحدة الإمارات  735 000 1 321 000 3 777 900 

موع الدول الثلاثمج  1235000 8341000 25537900 
مستخدمو الإنترنت في الدول 

  7500000012 - -  العربية
  : من إعداد الباحث المصدر
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 لمستخدمي الإنترنت إلى عدد السكان  النسبة المؤویة ) :3(الجدول 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 البلد

 12,50 11,23 10,18 9,45 7,38 5,84 4,63 2,20 1,59 0,65 0,49  الجزائر

 26,74 24,28 18,01 16,05 12,55 11,70 5,15 4,04 2,72 0,84 0,64 مصر

 78,00 75,00 72,00 61,00 52,00 40,00 30,13 29,48 28,32 26,27 23,63 الإمارات

 المصدر: الاتحاد الدولي للاتصالات بتصرف

  

 النفاذ إلى الإنترنت عن طریق الاتصال الهاتفي ) :4(الجدول 

 2009 2008 2007 2006 2005 20002001200220032004 البلد

 - - - - 000 190 - - - 000 60 000 50 الجزائر

499 346 7532 504 1272 679 5732 555 5832 551 3822 102 0001 900 - - - مصر

405 404 4261 200 1 010 904 392 683 677 528 792 529419 350347 074290 548256 209الإمارات

 المصدر: الاتحاد الدولي للاتصالات بتصرف

 

 النفاذ إلى الإنترنت عن طریق اشتراآات النطاق العریض الثابتة ) :5(الجدول 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 البلد

 000 900 000 818 000 485 039 287 000 170 000 135 000 36 000 18 0 0 -  الجزائر

 77 121 54 98 21 - - - 0 0 - مصر

 245 79 000 54 000 26 000 11 781 2 498 1 0 0 0 0 - الإمارات

 المصدر: الاتحاد الدولي للاتصالات بتصرف

 

 2010-2000لفترة الممتدة بين اشتراآات الهاتف النقال للدول الثلاث خلال ا ) :6(الجدول 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 البلد

165 780 82432 729 47232 031 72127 562 95427 997 35520 661 41413 882 9274 446 1 244 450 000 100 000 86 الجزائر

005 661 23370 352 66255 286 67341 093 10630 001 60218 629 06013 643 5307 797 7005 494 8004 793 9002 359 1 مصر

019 926 87810 671 10 735 357 9 508 731 7 293 519 5 143 534 1174 683 3313 972 0712 428 3032 909 1151 428 1الإمارات 

 المصدر: الاتحاد الدولي للاتصالات بتصرف
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  نسمة 100لكل الهاتف النقال) ( الاشتراآات الخلویة المتنقلة ) :7(الجدول 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 البلد

 92,42 93,65 78,52 81,29 62,88 41,54 15,07 4,53 1,43 0,32 0,28  الجزائر

 87,11 69,44 52,71 39,11 23,82 18,37 10,49 8,11 6,41 4,06 2,01 مصر

 145,45 153,80 150,77 143,03 118,37 111,42 100,69 87,40 74,60 60,62 47,08 الإمارات

 المصدر: الاتحاد الدولي للاتصالات بتصرف

  

  الإحالات والمراجع :
 

المنتدى الاقتصادي العالمي،  النمو، أجل من المعلومات تكنولوجيا تدعيم في العربي العالم تقودان وقطر الإمارات، آاي بوتشر 1
  http://www.weforum.org/news، 2011-12-02، )على الخط( ،1201أبریل  12 نيویورك في

 108-107، ص:2002معالي فهمي حيدر، نظم المعلومات مدخل لتحقيق الميزة التنافسية، الدار الجامعية، الإسكندریة،   2
 2010صالات، مارس تعاریف ومؤشرات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الإتحاد الدولي للات  3
، على 2010بالمائة سنویاً، جریدة الرؤیة الاقتصادیة، عدد سبتمبر  13نمو التجارة الإلكترونية في الإمارات بنسبة عمر بدران،  4

   http://alrroya.com/node/93829،2011-12-02الخط، 
، على 2010م ضعف ثقافة السوق، دیسمبر مليار دولار حجم التجارة الإلكترونية بمصر رغ 2.1 مجموعة المرشدین العرب،5

 http://jabbar.com/ar/press-release/273، 2011-12-02الخط، 
 45،ص:1999زید القاضي وآخرون، مهارات الحاسوب، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان،  6
 82، ص:2007لقاهرة، جمال محمد غيطاس، عصر المعلومات القادم مذهل أآثر، مرآز الخبرات المهنية للإدارة، ا  7
 132، ص:2006أحمد عبد الونيس، مدحت أیوب، اقتصاد المعرفة، مرآز دراسات وبحوث الدول النامية، القاهرة،   8
، 2011-12-01 (على الخط)  مقال مقدم على موقع الصوت العربي الحر،  ثورة الإنترنت في الوطن العربي،إبراهيم علوش،   9

http://www.freearabvoice.org/arabi/maqalat/thawretAlINterNet.htm ، 
 المرجع السابق  10
 ،2011-12-01 (على الخط)  ملحق:قائمة الدول حسب عدد مستخدمي الإنترنت،الموسوعة الحرة ویكيبيدیا،   11

http://ar.wikipedia.org/wikiبتصرف ،. 
) الخط على(  ،2010 جویلية 17 بتاریخ المنشور" نقودي" موقع تقریر العربي، الوطن في الانترنت مستخدمي عدد مليون 75  12
01-12-2011،http://www.nuqudy.com    
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  )2009-2000خلال الفترة (لسياسة النقدية في الجزائر تحولات ا  

 
  ∗فضيل رايس                

جامعة تبسة، الجزائر                  

 

نفط للإ    2009-2000شهد الإقتصاد الجزائري خلال الفترة :  ملخص د تحسنت معظم      تطورات هامة جدا, فمع عودة أسعار ال اع من جدي رتف
ة أدت   وضعية المالية والنقدية داخليا وو تعززت ال قتصادية الكلية،المؤشرات الإ وائض هام راآم   خارجيا، حيث حقق ميزان المدفوعات ف ى ت إل

ة   صافي الأصول الأجنبية التي نتج عنها توسع نقدي آبير تسبب في ظهور فائض في السيولة المصرفية، ا أدى   و وضغوط تضخمية مقلق هو م
 جعلها أآثر مسايرة للوضع النقدي السائد.عادة النظر في السياسة النقدية وإلى إ

  ي الموجودات، إسترجاع السيولة، التضخم.الكتلة النقدية، صاف ،فائض السيولة : الكلمات المفتاح
 

التي تظل معطلة نتيجة ضخامة الإيرادات النفطية وفي الجزائر إشكالية التراآم المتواصل للسيولة النقدية تطرح  تمهيد :
يرادات رتفاع إإساعد  2000 سنة توسيع قدرته الإستيعابية، فمنذحكومية واضحة لتنويع الإقتصاد وخاصة في ظل غياب سياسة 

المحروقات على تراآم متزايد في الأصول لدى بنك الجزائر ولكونها من أهم مقابلات الكتلة النقدية فقد أثرت تأثيرا بالغا على 
نعكس ذلك على سياسة وقرارات البنك في المجال النقدي. والملاحظ أن هذا الوضع الجديد يتميز بسيولة مفرطة إالوضع النقدي و

جهاز المصرفي وفي المقابل تتمتع موازنة الدولة بفائض معتبر الأمر الذي تصبح فيه الأصول الخارجية وغير مستغلة لدى ال
الصافية لدى بنك الجزائر المصدر الرئيسي لهذا الفائض النقدي. بالإضافة إلى أن الوضع الإقتصادي الحالي ينبئ بحدوث ضغوط 

ذا آل أهمها تراآم السيولة النقدية ونقدية أمام مجموعة من التحديات لعتضخمية على المدى القريب الأمر الذي يضع السياسة ال
  للإشارة فإن للمشكلتين أسباب مستقلة.مخاطر عودة الضغوط التضخمية و

لات هيكلية في الإقتصاد بناءا على ما سبق تتجسد مشكلة البحث في توفر فائض نقدي غير مستغل ناتج أساسا عن إختلا
اك ضغوط تضخمية بدأت في الظهور بعية المفرطة للخارج خاصة في مجال التصدير، بالإضافة إلى أن هنهذا بسبب التالوطني و

التضخم الحالي ناتج عن تضخم فاتورة المواد الغذائية المستوردة، نسبة معتبرة من  السبب دائما الخلل الهيكلي للإقتصاد حيث أنو
ليات المناسبة ئمة قصد تصحيح هيكل الإقتصاد من خلال البدأ في وضع الأالشيء الذي يبعث على السعي  لوضع سياسة نقدية ملا

  أحسن للموارد النقدية المتاحة. ستغلالإو قتصادالإزيادة تنافسية لتنويع الإقتصاد وتحسين الإنتاج آما ونوعا و

أهم مكوناته وتحديد  والحال هذا، تلفت طبيعة الموضوع إلى أهمية معرفة مصادر الفائض النقدي الحالي والوقوف عند 
غة سياسة نقدية للإشارة يتم الاعتماد على هذه المؤشرات في صياالسيولة النقدية في الإقتصاد، و أهم المؤشرات الدالة على تراآم

  الأسعار. ستقرارإأهمها ظروف لإستقرار الإقتصاد الوطني ون السالسيولة في أن واحد و توفير أح لستغلاإوتعمل على تسيير 

ما دار  1من الدراسات الغربيةالظاهرة في خارج وداخل الوطن. و جانب البحثي تعرضت العديد من الدراسات لهذهفي ال
آيف تمكن هذا البلد من بناء قاعدة صناعية النفطية و حول الموضوع دراسات تجربة النرويج في الإستغلال الأمثل للإيرادات

في هذا المجال أجريت لتوضيح الأثر السلبي لتراآم الموارد النقدية  2د من الدراساتمتطورة. أما في الدول النامية آانت هناك العدي
تناولت  3تناقضات الوفرة. في الوطن العربي فقد أنجزت عدة دراساتناتجة عن تصدير المواد الأولية ويطلق على هذه الظاهرة بال

  .الاقتصادوتفادي أي أثار تضخمية على لنفط ة عن تصدير استغلال الإيرادات الضخمة الناتجالسياسات الملائمة لإ

 والاجتماعيالتي قدمها المجلس الإقتصادي  4الدراسة آان أهمها أما على مستوى الوطن فقد قامت العديد من الدراسات
آان  5ملتقى علمي بالشراآة مع صندوق النقد الدولي 2010. آما نظم بنك الجزائر مع نهاية سنة حول السياسة النقدية 2005سنة 

  الهدف منه التشاور حول السياسات المثلى لإستغلال إيرادات المواد الأولية من خلال التعرض لتجارب الكثير من الدول.

سبب في وجود هذا الفائض النقدي والطريقة المثلى لتسيير في تحليل العوامل التي تت يتمثلالهدف من هذه الدراسة 
محاور،  ةثلاثإلى ذلك من خلال تقسيمه عالجة يتلاءم مع طبيعة الموضوع وأسلوب مستخدام إهذه السيولة، يتحقق ب ستغلالإو

ت السياسة النقدية في الجزائر، يتناول المحور الأول أهم العوامل المسببة للفائض النقدي، أما المحور الثاني فيتناول تحديا
 المحور الثالث إصلاح السياسة النقدية في الجزائر.و

  
                                                           
∗   foudil.rais@yahoo.com 
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  نقدية في الجزائركيل الفوائض التش -1

ترجع هذه وضع النقدي المحلي في الجزائر. ومنفتح على الخارج تأثر التغيرات الخارجية تأثيرا آبيرا على ال قتصادإآأي 
قتصاد الوطني الذي يعتمد آليا على قطاع المحروقات. آما أن طبيعة النظام الذي آان سائدا التغيرات في معظمها إلى طبيعة الإ

ستدعى صياغة سياسات وقوانين لمواآبة هذا التحول أهمها قانون النقد إام السوق أفرزت العديد من التغيرات مما وتحوله إلى نظ
  قتصاد.المتعلق بالجانب النقدي للإ 10-90والقرض 

قتصاد الجزائري العديد من التحولات والتغيرات خاصة من الفترات التي عرف فيها الإ 2008 -2000وتعتبر الفترة 
لتي او 2000رتفاع منذ سنة رول إلى الإلمستوى الخارجي حيث آانت هناك العديد من الأحداث الدولية التي دفعت أسعار البتعلى ا

قتصادية مميزة حيث إرتفعت إيرادات تصدير المحروقات بشكل آبير إقد أدى ذلك إلى وضعية ، و2007وصلت إلى أقصاها سنة 
  طيات الأجنبية بالإضافة إلى القيام بالتسديد المسبق للمديونية الخارجية. حتيامما ساعد على تشكيل وضعية صلبة للإ

التي نتجت عن مرتفعة من الموجودات الخارجية و تمكن بنك الجزائر من تشكيل مستويات 2009-2000خلال الفترة 
ية فقد أدى ذلك إلى وضعية مميزة وقد رتفاع إيرادات المحروقات، ولكون هذه الموجودات للبنك من بين أهم المقابلات للكتلة النقدإ

أوضح تحليل الوضعية النقدية خلال هذه الفترة وجود تغيرات هيكلية في مقابلات الكتلة النقدية نتيجة التطور الملحوظ للموجودات، 
  آبيرة. مما أدى إلى حدوث تغيرات مقابلة فيما يتعلق بمكونات وحجم الكتلة النقدية و النتيجة في الأخير فوائض نقدية

)، فقد 2009-2000مرة خلال الفترة ( 12لموجودات الأجنبية الصافية آمقابل للكتلة النقدية أآثر من القد تضاعف حجم 
. وحسب تقارير بنك الجزائر حول الوضعية 2008مليار دج سنة  10246,9إلى  2000سنة  775,9نتقلت قيمة المجمع من إ

صدار النقدي الكتلة النقدية خاصة منذ سنة للإافية لدى بنك الجزائر، آمصدر رئيسي النقدية تجاوزت الموجودات الخارجية الص
لكتلة النقدية، ويرجع من جهة أخرى يلاحظ أنه خلال نفس الفترة حدث تقلص آبير لصافي الموجودات الداخلية آمقابل ل .2005

الإدخارت المالية من طرف الخزينة، و مع تزايد الموارد ستمرار تراآم إنخفاض التدريجي لمديونية الخزينة العمومية وذلك إلى الإ
يساهم آل هذا التراآم ، و2004ع القطاع البنكي منذ سنة لدى صندوق ضبط الإيرادات تعتبر الخزينة العمومية دائنا صافيا لمجمو

قابلات في الكتلة النقدية آانت للموارد النقدية في رفع سيولة النظام البنكي. بالإضافة إلى ما سبق فإن مساهمة آل نوع من الم
لتتجاوز  2004في  85,5%رتفعت إلى إمن الكتلة النقدية و 38,6%مثلت الموجودات الخارجية الصافية  2000متذبذبة، ففي سنة 

. ويعبر هذا الوضع عن وجود مشاآل وإختلالات 147,3%إلى  2008حيث وصلت سنة   100%نسبة  2005بتداء من سنة إ
نعكس ذلك في المساهمة الكبيرة إحتياطات الصرف وإأسعار المحروقات أدى إلى تراآم  لة النقدية حيث أن إرتفاعهيكلية في الكت

ة. يعتبر هذا النوع من الأصول المقابل الوحيد للكتلة النقدي 2005لصافي الموجودات الأجنبية آمقابل للكتلة النقدية، ومنذ سنة 
لمتواصل للوضعية المالية الخارجية وتراآم إحتياطات الصرف تعد الموجودات الخارجية نتعاش اوبناءا على ما سبق فإنه مع الإ

  الصافية المصدر الأساسي للفائض النقدي.

) 2009-2000الودائع، فخلال الفترة ( من ناحية أخرى يكشف هيكل الكتلة النقدية عن تحول آبير في حجم ونوع
نات الكتلة النقدية ستة مرات، حيث أن مساهمتها في تشكيل الكتلة النقدية تغيرت تضاعفت الودائع تحت الطلب باعتبارها أحد مكو

. ومن جهة أخرى سجلت نسبة 2008في  42,62%و بلغت 23,11%: 2000: لم تتجاوز سنة  عبر السنوات على النحو التالي
على التوالي مما  2008و 2007، 2006في  57,7%و  56,7%، 49,8%الودائع تحت الطلب إلى إجمالي الودائع زيادة ملحوظة 

رتفاع المكونات الأخرى وهي العملة في التداول والودائع لأجل أقل حدة خلال إيدل على توفر سيولة آبيرة لدى البنوك. وقد آان 
حت نفس الفترة. وتعبر هذه التغيرات على أن هناك تذبذب في الطلب على النقود ويتضح ذلك في التغير الكبير لحجم الودائع ت

هتمام أآثر بالمجاميع الأقل تذبذبا و التي يمكن التنبؤ بها. رغم أن العملة في التداول آمكون ب وبالتالي على البنك المرآزي الإالطل
أساسي للكتلة النقدية لم تكن متذبذبة خلال فترة الدراسة آما هو الحال بالنسبة للودائع تحت الطلب إلا أنها تعتبر مبالغ ضخمة 

ستقطاب هذه الأموال وتحويلها إلى إستثمار منتج. ويعبر هذا الوضع على إلة آدليل على ضعف النظام المصرفي في وغير مستغ
وفي نفس  قتصاد الوطني تساهم في توليد هذه السيولةأن هنال فوائض نقدية ضخمة بكل المعايير نتجت عن  إختلالات في الإ

  ستغلالها.إالوقت تمثل عائقا أمام 

القروض الداخلية (قروض للدولة  2001اآم الموارد المالية لدى البنوك وضعا مميزا حيث تجاوزت منذ لقد أفرز تر
) ويشهد هذا الأمر على الطابع الهيكلي للسيولة في السوق النقدية. ومع وجود هذا الفائض النقدي الكبير يبقى تطور قتصادللإو

 متوسطة) دون الهدف المتوخى (إستغلال آامل الموارد المتاحة) عبرالقروض خاصة للقطاع الإنتاجي (المؤسسات الصغيرة وال
مختلف التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية قصد تسهيل هذه القروض. وقد نتج عن هذا الوضع تراآم نقدي ضخم في 

بالموارد التي تتلقاها البنوك  معبرا عنه )2(شكل ودائع وبالمقابل هناك حرآة بطيئة في منح القروض مثلما هو موضح في الجدول 
  آاستخدامات لهذه الموارد. Cوما تمنحه من قروض  Dفي شكل ودائع 
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وهو ما يفسر تراجع  2009-2000) أيضا أن هناك فوائض في الودائع على مدى الفترة 2الجدول ( نفسيلاحظ من 
جزائر فإن السوق النقدية أصبحت خارج السيطرة. بنك ال )14(السوق النقدية عن إعادة التمويل لدى بنك الجزائر. وحسب محافظ

و يرجع آل ذلك إلى ضعف الجهاز المصرفي  465,63%:  2008سنة أساس يكون الرقم القياسي للسيولة لسنة  2003عتبار إوب
  ستغلال هذه الموارد بالإضافة إلى غياب سوق مالية تساعد على ذلك.إوعدم قدرته على 

 2006بتداء من إة بالكامل والحد من الآثار السلبية على التضخم، آثف بنك الجزائر ومن أجل إحتواء فائض السيول 
أشهر (وسيلتي السوق). التسهيلة  ثلاثةأيام و سبعةسترجاع السيولة لفترة إثلاث وسائل للسياسة النقدية و التي تتمثل في سياسة 

  حتياطي الإجباري. ) ثم سياسة  الإ2005 الدائمة الخاصة بالوديعة المغلة للفائدة ( أدخلت هذه الأداة سنة

: الموجودات الخارجية الصافية لدى بنك الجزائر ودائع الخزينة لديه  للإشارة فإن العوامل الأساسية المسببة للسيولة هي
بنك الجزائر ختصار يثبت التغير في حجم السيولة وآذا طريقة تعامل إالتداول النقدي خارج البنوك. وب بنك الجزائر بالإضافة إلى

مع هذا الوضع عدم قدرة السياسة النقدية على تحقيق الأهداف المسطرة لها من خلال قانون النقد والقرض وأهم هدف هو تنويع 
  قتصاد الوطني. الإ

  يات السياسة النقدية في الجزائرتحد -2

التأآيد خلال السنوات القادمة سيستمر هذا الوضع بو 2000الإقتصادي الكلي منذ سنة  لقد ميز فائض السيولة الظرف
هنا تبرز أهمية السياسة النقدية في كن معالجتها على المدى القصير، ونظرا لأن الإختلالات الهيكلية المسببة لهذه الظاهرة لايم

عب المساهمة في علاج هذه الإختلالات حيث أن السياسة النقدية في الجزائر اليوم تجد نفسها أمام مجموعة من التحديات يص
   : التعامل معها

 بطالة مرتفعة.إلى تدهور في النشاط الإقتصادي ومما أدى  الاقتصادعدم تنوع  -  معطلة.موارد مالية فائضة و -

اللازم لذلك  ئتمانالإعدم وجود د سببه هو ضعف البيئة المصرفية والمالية والذي نجخفاض في الإستثمارات الإنتاجية وإن -
 .قتصادللإعودة الضغوط التضخمية  - قدية غير متناسقة مع بقية السياسات الإقتصادية الأخرى.بالإضافة إلى أن السياسة الن

عليه على أصحاب القرار إجراء العديد من الإصلاحات والإجراءات للرفع من آفاءة السياسة النقدية للمساهمة في و
شراف وتوجيه الإ وي والذي يرآز على المراقبة لأصلتغيير الوضع القائم، حيث يجب إعادة السياسة النقدية إلى مسارها ا

 حتياطيالإبنك ونسبة المتمثلة في ( سعر الشرة وغير المباشرة بشكل رئيسي وذلك من خلال أدواتها المباالوطني، و قتصادالإ
ية وذلك من خلال اعلية البنوك التجارتعزيز آفاءة هذه الأدوات من خلال رفع فالقانوني وعمليات السوق المفتوحة). ويتم رفع و

  الترويج لها للوصول إلى الأهداف المنشودة.وضع سياسة إئتمانية محددة و

تفعيل بعض الأدوات المباشرة للسياسة النقدية مثل سياسة الإقناع الأدبي من أخرى على بنك الجزائر الإهتمام ومن جهة 
ل الزراعة والصناعة التحويلية والمؤسسات ية في مجاأجل تخصيص الإئتمان نحو قطاعات إقتصادية معينة آالمشاريع الإستثمار

المتوسطة. يمكن أيضا للبنك التمييز بين القطاعات في حصولها على القروض من خلال سعر الفائدة أو فترة التسديد الصغيرة و
  تنويع الإنتاج.لة وحيث يمس بهذا الإجراء المشاريع التي يمكن أن تساهم في توظيف اليد العام

في الإشراف على النظام المالي تجعل منه المسؤول الأول على تأخر هذا الأخير فالتخلف الكبير  بنك الجزائرإن مهمة 
في هذا النظام في الجزائر و عدم إستقراره يتطلب من مسؤولي النقد في الجزائر البحث عن شتى الطرق لإحداث ظاهرة التعمق 

معبرة، فإذا ماقيست بنسبة الإئتمان الممنوح إلى الناتج المحلي الإجمالي، أو النقدي، حيث تعتبر هذه الظاهرة في الجزائر غير 
لل الهيكلي في بنسبة الكتلة النقدية إلى الناتج المحلي الإجمالي، نجد أن هناك لبس آبير في تفسير معنى هذه النسبة نظرا للخ

ة البنك المرآزي في هذه الحالة هو العمل على تفعيل ظيفي الناتج المحلي الإجمالي، ومن جهة أخرى الخلل فالقروض الممنوحة و
  .قتصادالإالسياسة النقدية بكل أدواتها لتكون في خدمة 

تحليل وضعية هذه وضح حجم المشكلة حيث أن متابعة وإن متابعة حجم ونوع القروض التي يقدمها النظام المصرفي ي
  : الآجاليوضح القوض الممنوحة حسب  )03(لجدول اواقع الجانب الحقيقي للإقتصاد، والأخيرة يمكن من معرفة 

فالقروض المتوسطة وطويلة الأجل التي تعتبر في الغالب هي  ،ر الخلل الكبير في الوضعيةيظه )3( من خلال الجدول
 من إجمالي القروض آما أن زيادة هذه القروض يمثل القروض 54%قروض الإستثمارات الإنتاجية لم تتجاوز في فترة الدراسة 

ستهلاآية للأسر ( تمويل السلع  الدائمة) بمعنى أن هناك تمويل لجانب الطلب في الإقتصاد وليس الرهينة وأيضا في القروض الإ
من إجمالي القروض، وهذا ما  56%من جهة أخرى فإن القروض قصيرة الأجل وصلت في بعض السنوات إلى  جانب العرض.

 بطريقة منتجة.حة على آل قطاعات الإقتصاد ور قنوات لتوزيع الموارد المتايعبر عن ضعف في السياسة النقدية عن إبتكا
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عات القانونية في توزيع هذه القروض حسب القطا ) 04يوضح الجدول (لمعرفة علاقة هذه القروض بالجانب الإنتاجي و
  :قتصاد الإ

لمصرفي، حيث لا تزال نوعية يعتبر هذا الخلل من أسباب ضعف آفاءة السياسة النقدية التي تشرف على النظام ا
وتعزيز الوساطة المصرفية تشكل مصدر قلق رئيسي للمؤسسات. فالموارد المالية المجمعة لدى الجهاز المصرفي تقريبا تعادل 
الضعف في أغلب السنوات ويعبر ذلك على الإفراط الكبير في السيولة، آما أن جانب الإستخدامات يعبر على عدم إستغلال هذه 

و يمكن طرح الإنشغال حول التناقص التدريجي لقيمة هذه الموارد مع مرور الوقت، حيث أن هذه مشكلة أخرى تتعلق  الموارد
نفس الوقت إستخدام هذه الموارد في اسة التي تساهم في جمع الموارد وبالسياسة النقدية المتبعة، إذ يجب العمل على وضع السي

  حمايتها من الضياع. و

بيانات ميزان المدفوعات يظهر الوزن الكبير للواردات الغذائية مقارنة بالأنواع الأخرى  قراءستإفبمن جهة أخرى 
يعبر ذلك بحق عن الخلل الهيكلي في القطاع الخارجي. لكبير للصادرات من نفس المواد، وبالمقابل يلاحظ الضعف ا، وللواردات

ولعل البعد النقدي من أهمها،  قد تأخذ أبعادا أخرى.الوقت وى تفاقم المشكلة مع مرور وعدم التفكير في الحل سوف يؤدي إل
  ).5(أن هذه المشكلة من مصادر التضخم المحلي آما يوضحه الجدول  االمقصود هنو

يمكن النظر إلى هذه ، وة الغذائية للخارج يعتبر من أهم أسباب التضخم آما سبق الإشارة إلى ذلكيالتبع ستمراراف 
  : اةالمشكلة عبر أآثر من قن

يحسب معدل  التي على أساسهاالرقم القياسي لأسعار المستهلك وأن الكثير من الواردات تعتبر من السلع المكونة لسلة  -
تذبذب أسعار هذه السلع في الأسواق الدولية يؤدي إلى تذبذب المستوى العام للأسعار محليا نتيجة التبعية التضخم في الجزائر، و

 الكبيرة للخارج.

إلى تدخل الدولة يدفع التي تشكل نسبة آبيرة من سلع السلة سلع الأساسية في السوق الدولية وأسعار ال رتفاعإ رستمراإإن  -
بالتالي فإن تذبذب الأسعار في السوق الدولية يؤدي إلى تذبذب النفقات العمومية في طريق الدعم آما سبقت الإشارة، و عن

 الداخل.

ائر مصدر لعدم الإستقرار النقدي آما أن القضاء على هذه التبعية يعتبر منفذ من المنافذ إذن تعتبر التبعية الغذائية في الجز
لاشك أن هذا الذاتي، و آتفاءوالإالإنتاج و تحقيق تنمية زراعية  تنويعتثمار الفوائض النقدية المتاحة والتي يمكن إستغلالها لإس

المترتبة على هذه  للآثارالخاص نظرا اآمة أما الأن فإنه حديث العام والحالإدراك الذي آان موجودا منذ عقود لدى القلة من الطبقة 
  التبعية.

  إصلاح السياسة النقدية في الجزائر -3

ستقرار الأسعار ونسبة أسعار إعلى أن أهداف السياسة النقدية تنحصر في  11-03و 10-90 6تنص مبادئ القانون
قتصاد. وبالرجوع إلى التقرير السنوي لبنك الجزائر حول الوضعية ونمو سريع للإ ستعمال التام للمواردالصرف بالتوافق مع الإ
ستقرار إحتياطيات الأجنبية) يتضح أن البنك لم يأخذ سوى هدف (تاريخ بداية تكوين الإ 2001و  2000النقدية والتضخم لسنتي 

"إن الهدف الأساسي للسياسة النقدية هو  7: ما يلي 2003عتبار، إضافة إلى ذلك جاء في التقرير السنوي لسنة الأسعار بعين الإ
  ستهلاك". عتبارها زيادة تدريجية محددة لمؤشر أسعار الإإالحفاظ على إستقرارية الأسعار ب

بصفته المخول الوحيد بتحديد وتنفيذ السياسة -ويطرح هذا التناقض في أهداف السياسة النقدية ودور بنك الجزائر 
) 3%الهدف ألا يزيد المعدل عن  2003بتداء من سنة إمن معدل تضخم منخفض أو مستهدف ( لفائدةالتساؤل حول ا -النقدية

على  2007، 2006، 2005 8: في بعض السنوات فمثلا آان معدل البطالة للسنوات 12%ومعدل بطالة مرتفع جدا يقارب 
  . 11,8%، 12,3%، 15,3%:  التوالي

، 2001بتداء من سنة إد فعل لتكوين سيولة نقدية مفرطة يمكن القول أن هذا التحول في سياسة بنك الجزائر جاء آر
 10-90فتراآم الموجودات الأجنبية  وضع البنك أمام وضعية صعبة نظرا لغياب إستراتيجية وطنية شاملة، فمن جهة ألزم القانون 

قتصاد، ومن جهة أخرى تحديد هدف ستخدام التام للموارد والنمو السريع للإدية وضمان الإوتنفيذ السياسة النقبنك الجزائر بتحديد 
ستغلال فائض السيولة وتحويله لتمويل القطاع الحقيقي يع الأطراف لإوحيد للسياسة النقدية في ظرف يتطلب مشارآة جم

  والتخفيف من مشكلة البطالة. 

 2006من الآثار السلبية على التضخم، آثف بنك الجزائر ابتداءا مند  حتواء فائض السيولة بالكامل والحدإومن أجل 
. التسهيلة 9 أشهر (وسيلتي السوق) 03أيام و 07سترجاع السيولة لفترة إالتي تتمثل في سياسة ثلاث وسائل للسياسة النقدية و
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حتياطي الإجباري. تساهم هذه الأدوات الإ  ثم سياسة 10 )2005الدائمة الخاصة بالوديعة المغلة للفائدة ( أدخلت هذه الأداة سنة 
  يوضح ذلك.  )7( الجدولبنسب مختلفة في إمتصاص السيولة و

مؤسسات المصرفية وذلك بالنهوض للتقليل من خطورة هذه الظاهرة يجب أن تسعى السلطات النقدية إلى تنويع ال
إدارة موجوداتها، آما أن تنويع المؤسسات يعتبر من بمستوى الخدمات التي تقدم للجمهور و رفع آفاءة البنوك في  رتقاءالإو

سات تهتم بتمويل قطاعات معينة، الأرآان الأساسية لكفاءة النظام المالي عموما و المصرفي خصوصا، آأن يتم إستحداث مؤس
دمات المالية أمام الهدف من ذلك إضافة إلى الإستفادة من الموارد المتاحة هو زيادة المنافسة بين البنوك، فتعدد مقدمي الخو

الحاجات المتعددة و المتزايدة في الإقتصاد يمكن من إستغلال الموارد المالية  أحسن إستغلال آما أن ذلك سيكون حافزا لتعدد 
  .قتصاديةالإالأنشطة 

لى بالتوازي مع تنويع القاعدة المصرفية و توسيعها على السلطات النقدية تطوير عملية الرقابة المصرفية و صولا إ
. و لعل تطوير هذا الجانب يعد من أهم نواحي 11تطبيق أهم المعايير الدولية و على رأسها معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية

الإصلاح إذ أن وجود رقابة مالية على عمل البنوك التجارية و المؤسسات المالية الأخرى، من شأنه أن يؤدي إلى تفعيل أداء 
  ول إلى بيئة مالية منسجمة و مواآبة للمعايير الدولية و قبل آل شيئ بيئة تساهم في التنمية.السياسة النقدية بهدف الوص

إذ ما يزال يلحظ أن معدلات النمو في القطاعات الحقيقية لا تتجاوز معدلات نمو السكان، ذلك بسبب تشتت الموارد 
نة العامة للدولة الحالي في الجزائر يشكل مرآز مهم الحقيقية بعيدا عن أهدافها الإستثمارية، من جهة أخرى فإن وضع المواز

من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال العشر سنوات الأخيرة، و بالتالي فإن  30% 12للثروة حيث تستحوذ على نسبة
يتمحور حول الموازنة نشاط التنمية الإجمالي يعتمد بثقله على آفاءة منهج الإستثمار للدولة و حسن أدائه و النشاط الخاص أيضا 

العامة و أهدافها في التنمية و النمو، و التمويل المصرفي مازال يعد مسألة ثانوية قياسا بالتمويل الحكومي في بناء النشاط 
  الإقتصادي و النهوض به.

 ستخداماتإالتدني في وهي تؤشر بذلك على حالة الرآود وآما سبق فقد عرفت الودائع الحكومية تراآما آبيرا 
نسب  هي تعكس في الوقت نفسه إنخفاضا ملموسا فيا وأبواب الصرف المحددة فيها، وتخصيصات الموازنة العامة عبر وظائفه

خاصة في نشاط الموازنة الإستثمارية. يعبر هذا على وجود فرصة للنظام المالي بكل مكوناته لإستغلال التنفيذ والإنجاز المالي و
  هذه السيولة بدل بقائها معطلة.

في عرض السيولة  هذا التراآم لموارد الحكومة عبئا على السوق النقدي، حيث تعاني هذه الأخيرة مشكلة فائضيشكل 
فعالية هي تؤثر تأثيرا آبيرا على أداء وليس الطلب عليها، فكل البنوك لم تعد في حاجة لإعادة التمويل لدى بنك الجزائر، وو

  لة إلى حد ما على حدوث مشكلة التضخم.أدوات السياسة النقدية، آما تعتبر مسؤو

الحال هذه يظهر أن السياسة النقدية في مفترق الطرق، آما أن هناك تناقضا في أهدافها، فمن جهة يستهدف بنك و
ما تقنياته في سحب السيولة، بينالتحكم في نمو الكتلة النقدية، والجزائر بسياسته تحقيق الإستقرار في المستوى العام للأسعار عبر 

آذا فائض السيولة في الجزائر قدي ونجد أن أسباب التوسع النقدي تختلف آليا عن أسباب التضخم، فكما سبق أسباب التوسع الن
ترجع إلى الأثر الكبير الذي تمارسه صافي الموجودات الخارجية الصافية لدى بنك الجزائر على أن الخزينة بوضعها الحالي 

  تعتبر من أهم مصادر السيولة.

ة تعتبر هامشية في هذا ن جهة أخرى فإن أسباب التضخم في الإقتصاد الجزائري ليست نقدية بالكامل، فالعوامل النقديم
  : الذي ينشأ لسببين رئيسيين هماالمجال، وآما سبق في توضيح أسباب التضخم و

 م المواد الأساسية.الإنفاق الحكومي الكبير في دع -؛  هو تضخم مستوردتضخم أسعار الواردات الغذائية و  -

آذا كل من مشكلة الفائض في السيولة ولا يكون هناك أثر واضح لهذه الأخيرة فذا الوضع السياسة النقدية وهيقيد 
التضخم ناتجة عن إختلالات عميقة في هيكل الإقتصاد الوطني، ففائض السيولة ناتج عن ضخامة إيرادات الصادرات من 

من جهة أخرى عدم ل الوحيد هو سبب مشكلة السيولة وا في السوق العالمية، أي أن مصدر الدخالمحروقات نتيجة إرتفاع أسعاره
د يعبر من جهة أخرى فإن التضخم المستور تراآم هذه السيولة.النقدية محليا يساهم في تعطيل و القدرة على إستثمار هذه الموارد

تياجاته من السلع الأساسية، هذا الخلل الإنتاجي هو سبب المشكلة الوطني على تلبية إح قتصادالإضعف على مدى التبعية للخارج و
  النقدية.
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جهة التضخم بالإدوات الموجودة. تنويع الناتج مع الإستمرار في مواأن تستهدف السياسة النقدية نمو ومن ثم يجب و
التمويل المصرفي دية بتوفير الإئتمان وسياسة النقالمصرفية بالتوجه نحو السوق لمساندة الن ذلك بتحفيز المؤسسات المالية ويكوو

  الذي تقتضيه حالة إستهداف الناتج لإزالة بعض مظاهر الرآود في النشاط الخاص.

إخفاقاتها منذ حوالي الثلاث عقود لا ترتبط فقط بالهيكل التمويلي إن تقييم فرص النمو والتنمية المستدامة في الجزائر و
مشكلة التنموية المباشرة لأساس الرى الإبتعاد عن النظرة المعمقة ومن جهة أخمن جهة وفي وقدراته الإئتمانية للقطاع المصر

بالتالي يقف عليها مسار البناء المادي والبشري ومستوى تقدمهما ونموهما الحقيقي في البلاد، و المقومات الفعلية التيوالأسس و
  : يجب توضيح ما يأتي

إلى تدني معدل نهوض البنية الإنتاجية للبلاد و قة في فشل مباشر فيلقد تسبب فشل السياسات الإقتصادية الساب -
 .خارج المحروقاتمحلي الإجمالي الحقيقي النمو في الناتج ال

أن التحسن الحاصل د تعيش على الإيرادات النفطية وإن ظاهرة التدني المستمر في النمو الحقيقي قد جعلت البلا -
 مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. رتفاعإويرادات النفط يأتي بفعل تراآم إفي مستوى دخل الفرد 

المالي، فيمكن التوصل إلى جمالي مع آفاءة التنفيذ المادي وإذا ما تمت مقارنة معدلات النمو في الناتج المحلي الإ
ج قطاع المحروقات وعلى لحقيقي من خارالصورة الواضحة التي تؤآد حالة التدني في معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي ا

  التنفيذ. ومستوى الإنجاز و ستثماراتالإتدني إنتاجية نحو بات يتناسب و

إن هذا الوضع الإنمائي يؤشر على ضرورة التوجه إلى أنماط مجترأة للإستثمار تقوي النمو تعتمد دفعة قوية للتنمية 
هو أمر يسهل اللازم لضمان نمو ذاتي مستدام، والإجمالي من الناتج المحلي  30%تمثل حدا مقبولا من الإستثمار لا يقل عن  

نظام سوق غير  التخبط فيمبتعدين عن ميكانيكيات الأسعار وتحقيقه في إقتصاد يتمتع بفائض مالي نسبي آالإقتصاد الجزائري، 
البلاد عن خطر الرآود يبعد تحقيق مستوى من التوازن الأمثل ومؤسساته، ليتمكن البرنامج الإقتصادي من مكتمل في أدواته و

  المستمر.

ل نجاح المشاريع في هذا المجال ويحفز على الخاص تكفهمة للنشاط الإستثماري العمومي وإن ضمان روافع مالية م
  النقدي.الأوجه المهمة للنشاط الحقيقي و التي يعد وجودها مبدأ مهما من مبادىء الهيكلة لبعضالمزيد من المبادرات و

إنما تنويع هذا الناتج، أما بالنسبة للجانب النقدي أو المالي فينصرف ي ليس المهم هو حجم الناتج وحقيقففي الجانب ال
  :ـ يكون ذلك بِن بنوك شاملة إلى بنوك متخصصة، وتحويل مهامها متفعيل البنوك المملوآة للدولة، والرأي إلى أهمية 

يث التخصص (الصناعية، الزراعية، العقارية) لتأخذ على يتولى برنامج إعادة هيكلة البنوك مهمة تكييف أوضاعها من ح -
فيها عنصر المنحة من حيث  هي القروض التي يرتفع والقطاع العام، قروض الميسرة إلى القطاع الخاص وعاتقها مهام منح ال

 مبلغ الفوائد.فترة وطرق التسديد و

لا يغفل النشاط الإنتاجي للقطاع الخاص عن طريق  سلم أولويات عتمادإودعم في الموازنة العامة للدولة إعادة هيكل ال -
إنما تقتصر لعمومية للبنوك أية نفقات دعم، وإسناد رؤوس أموال البنوك العمومية المتخصصة، بشرط أن لاتتحمل الميزانيات ا

 .قتصادللإمهامها على ممارسة الوساطة المالية و تطويرها بما يخدم أهداف التنمية و ضمان العمق المالي 

بما يكفل النهوض به عن طريق تفعيل  قتصاديةالإوالخاص قدرا من المزايا المالية ينبغي أن يلقى النشاط الإستثماري  -
 .ستثمارالإما يمكن أن يضاف إليها من تحسينات تخدم مناخ والأنظمة والتعليمات السائدة والقوانين 

السياستين، سواءا في ية يجب عدم إغفال التكامل بين هاتين الماللضمان فعالية السياسة النقدية وبالإضافة إلى ما سبق و
هي تحقيق تنويع للإقتصاد الوطني. فإضافة إلى تحديد الدور الموارد المتاحة أو في غاياتها والمتمثلة في توظيف منطلقاتها و

  .ة بشكل يخدم القطاع الإنتاجيالتنموي للبنوك يجب إعادة النظر إلى الموازنة العامة للدولة من حيث تكييف النفقات العمومي

يتضح من خلال هذا البحث أن الوضعية النقدية في الجزائر غاية في التعقيد، فبالرغم من وضوح أهداف :  الخلاصة
السياسة النقدية آما أقرها قانون النقد و القرض و التعديلات اللاحقة عليه، فإنه لايمكن للسياسة النقدية تجاهل أمور أخرى ذات 

ة بهذه الأهداف فظاهرة فائض السيولة الهيكلي الذي ميز الإقتصاد الوطني خلال الفترة المدروسة، ينبىء بحدوث ضغوط علاق
تضخمية تهدد الإستقرار الإقتصادي حيث لا يمكن للسياسة النقدية آما هي مقيدة بأهدافها مسايرة هذا الوضع، ففائض السيولة في 

لنقدية الإهتمام بها أآثر و إن آان عزل أثار هذا الفائض النقدي الضخم على بقية قطاعات حد ذاته مشكلة تتطلب من السياسة ا
لا نهاية، نظرا لأن أسباب هذا الفائض متعلقة بالخلل الهيكلي للإقتصاد آكل و المتمثل في الإعتماد على االإقتصاد لن يدوم إلى م
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فائض السيولة، من جهة أخرى فإن إستمرار  فيو السبب الرئيسي قطاع واحد و هو المحروقات فريع النفط الذي يتم تنقيده ه
أحادية الإقتصاد سيزيد من تعقيد مشكلة التضخم فعدم الإنتاج و الإعتماد المفرط على الخارج من أهم الأسباب الرئيسية للتضخم 

لوب هو التنسيق بينها و بقية السياسات ويل على السياسة النقدية في آل هذا و المطعفي الجزائر، و منه فإنه من غير المعقول الت
ليل التبعية للخارج سواءا في مجال التصدير أو قالإقتصادية الأخرى و خاصة السياسة المالية من أجل تنويع الإقتصاد و ت

  .الاستيراد

  ملحق الجداول

  )( مليار دج 2009-2000: الوضعية النقدية في الجزائر بين  )1جدول (

  2000 2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009 

صافي الموجودات 
 10886  10246,9  7415,5  5515,0  4179,7  3119,2  2342,7  1755,7  1310,7  775,9  الأجنبية

صافي الموجودات 
 3707,3-  3291  1420,9-  687,5-  109,2-  525,2  1012,2  1145,8  1162,8  1246,6  الداخلية

ي خارج التداول النقد
 1829,4  1540,0  1284,5  1081,4  921,01  874,3  781,3  664,7  577,2  484,5  البنوك

 2541,9  2965,1  2570,4  1760,6  1240,5  1133,0  719,6  642,2  554,9  467,5  الودائع تحت الطلب

 4949,8  4964,9  4233,6  3177,8  2437,5  2165,7  1631,0  1416,3  1238,5  1048,18  النقود

 2228,9  1991,0  1761,0  1649,8  1632,9  1478,7  1723,9  1485,2  1235,0  3 ,974  شبه النقود

ودائع لدى الخزينة و 
 ccp(  96,2  106,4  109,4  130,1  158,3  276,0  335,8  378,7  459,8  578,5الصكوك بريدية(

 M2(  2022,5  2473,5  2901,5  3354,9  3644,3  4070,4  4827,6  5994,6  6955,9  7178,7الكتلة النقدية (

Source : RAPPORTS: 2009 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, EVOLUTION ECONOMIQUE ET MONETAIRE EN ALGERIE, Bank of Alegria. 

 )( مليار دج).2009-2000(  إجمالي الودائع و القروض لدى البنوك : )2جدول (

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنة

 D(  1441,8  1896,3  2236,8  2573  2863,7  3236,6  3852,3  4710,1  5415,9  5349,3ائع (الود

 C(  993,7 1078,4  1266,8  1380,2  1534,3  1778,9  1904,1  2203,7  2614,1  3086,5القروض(

D/C)%( 145,1  165,9  177  177  176,3  166,4  184,6  205  197,4  173,3 

Source: RAPPORTS: 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, EVOLUTION ECONOMIQUE ET MONETAIRE EN 
ALGERIE, Bank of Algeria. 

 )مليار دجالأجال (توزيع القروض حسب  :) 3(جدول 

  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنة

    913,9  516,1  351,1  203,3  109,0  89,1  47,5 36  35,6  33,8  ق.ط.أ

    852,1  910,0  828,0  786,4  5, 747  617,6  559,1  602,8  529,5  492,9  ق.م.أ

  1311  1320,5  1189,4  1026,1  915,7  923,3  828,3  773,6  628  513,3  467  ق.ق.أ

  : تقارير بنك الجزائر المصدر
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  )مليار دج( توزيع القروض حسب القطاع :) 4(جدول 

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنة

  1485,1  1201,9  988,9  847,0  882,4  859,3 791,4  715,8  740,08  701,8  القطاع العام

%  70,6 68,7 56,5 57,3 56,0 49,6 44,5 44,8 46  48,1  

القطاع 
  الخاص

291,2  337,6  550,2  588,5  675,4  897,3  1057,0  1216,0  1413,3  1600,6  

%  29,4  31,3  43,5  42,6 44,0 50,4 55,5 55,1 54  51,9  

الإدارة 
  المحلية

0,1  0,2  0,3  0,3  0,3  0,1  1,4  0,3  0,3  0,8  

 : تقارير بنك الجزائرالمصدر

  معدل تضخم أسعار مواد المجموعة الأولى (مدينة الجزائر). :) 5(جدول 

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999السنة

1  27,2  25,2  24,7  22,7  20   17,6  17,7  18  19,7  14,9  

2  1,2 -0,8 5,5 0,3 3,9 4,47 -1,07 4,22 6,36 7,5 8,23 

3  ---  ---  2,96 2,57  1,46  3,6 3,21  0,95  1,71  2,81  3,73  

  التغيرات خارج المواد الغذائية. -3      .1مؤشر أسعار المجموعة  -2     الواردات الغذائية إلى الإجمالي. -1

 .2007، سبتمبر 01، النشرة الإحصائية الثلاثية، رقم 2010، سبتمبر 11نك الجزائر، النشرة الإحصائية الثلاثية، رقم : بالمصدر

  السيولة المصرفية ( مليار دج): ) 6(جدول 

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  السنة

  2845,95  2001,18  1146,00  732,00  673,00 611,2  السيولة لمصرفية

Source: RAPPORTS 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, EVOLUTION ECONOMIQUE ET MONETAIRE EN ALGERIE, Bank of 
Algeria. 

  )%()2009-2005السيولة حسب آل نوع من الأدوات ( امتصاص: نسب ) 7(الجدول 

 2009 2008 2007 2006 2005 السنة

 44.95 38.65 59.29 40.33 67.04 إسترجاع السيولة

 41.76 49.21 26.04 40.94 07.04 التسهيلة الخاصة بالوديعة

 13.29 12.14 14.67 18.73 25.55 الاحتياطي الإجباري
Source :- banque d'Algérie, rapport 2006:"évolution économique et monétaire en Algérie",   p:142. 
-banque d'Algérie, rapport 2008: "évolution économique et monétaire en Algérie", p:177 
-banque d'Algérie, rapport 2009: " évolution économique et monétaire en Algérie", p:190. 
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 في الجزائرنحراف سعر الصرف الحقيقي عن مستواه التوازني دراسة قياسية لا
  

  إيمـان نعمون & ∗عبد الرزاق بن الزاوي
 ، الجزائربسكرة محمد خيضر،  جامعة

  
ة  :  ملخص يا للقيم ا قياس اء رقم ة لإنش ي محاول ر ف ي الجزائ وازني ف ي الت ذا البحث دراسة سلوك سعر الصرف الحقيق اول ه يتن
، م التوازن في سعر الصرف الحقيقي وذلك حتى يمكن اآتشاف وتحليل فترات عد 2007-1970نية في الجزائر خلال الفترة التواز

ذا الانحراف            ين ه ببية ب ة الس وم بدراسة العلاق م يق ه، ث آما يحاول بناء نموذج قياسي يظم مختلف المتغيرات الاقتصادية المفسرة ل
  .والنمو الاقتصادي

  
  ي.ق، انحراف سعر الصرف الحقيالنمو الاقتصادي سعر الصرف الحقيقي، أساسيات النموذج، : يةحالكلمات المفتا

   تمهيد:

لا يزال شرح وتفسير سلوك سعر الصرف على المستوى الدولي أحد أهم اهتمامات نظريات الاقتصاد الدولي، فالاختلاف بين   
اساها اختيار القاعدة النقدية، وإلى المجال الزمني الذي يتم فيه تفسير هذه النظريات مرده إلى اختلاف المقاييس التي يتم على أس

  سلوك سعر الصرف (قصير، متوسط، طويل المدى).

التوازني، فهذه   آما أن اختيار المتغيرات المفسرة للنموذج يعد إشكالا جوهريا في تحديد النموذج المفسر سعر الصرف   
  بها تختلف من اقتصاد إلى آخر.المتغيرات ليست دائما متاحة وطرق حسا

وقد انصبت معظم هذه الدراسات على الاقتصاديات المتطورة، في محاولة لإيجاد مستوى توازني لسعر الصرف الحقيقي، أما في   
) من أبرز Cashin- Cespeds- Salayالاقتصـاديات النامية فنـلاحظ شح الدراسات الخـاصة بهذا الموضوع، وتعد دراسة (

بالخصوص تلكم التي تعتمد في مواردها الحقيقي في الدول منخفضة الدخل وت التي اهتمت بدراسة سلوك سعر الصرف الدراسا
على مداخيل تصدير سلعة واحدة (آالمحروقات) إذ بينت هذه الدراسة أن أسعار السلع المصدرة وسعر الصرف الحقيقي ينتقلان 

  معا في الاتجاه الطويل. 

سار سعر الصرف تذبذبا نتيجة ارتباطها بالتجارة الخارجية وتؤثرها بالصدمات الخارجية. فبالرغم من وفي الجزائر عرف م   
، ورغم الفائض الكبير في القيمة المتداولة بقيت قيمة سعر الصرف النفط في منتصف العشرية الماضية الموجة التي عرفتها أسعار

  اؤلات حول ملاءمة مستوى سعر الصرف الحالي مع التغيرات المستجدة. عند المستوى الذي حدده البنك المرآزي، مما يثير تس

  : المراحل التاليةتتبع معالجة هذا الموضوع من خلال وسنحاول 
  ؛نظرة موجزة حول الأدبيات المفسرة لسعر الصرف الحقيقي التوازني .1
  ؛تقدير سعر الصرف التوازني في الجزائر .2

  .قي عن مستواه التوازني على النمو الاقتصادي في الجزائرتأثير انحراف سعر الصرف الحقي .3      

  : دبيات سعر الصرف الحقيقي التوازنينظرة موجزة حول الأ -1

على بعض أهم الأدبيات النظرية التي تناولت موضوع سعر الصرف باختصار تسليط الضوء  الفقرةسنحاول من خلال هذه        
  : ه النظريات التي سنتطرق إليها هي نظرية تعادل القوى الشرائية "لكاسل"أول هذ الحقيقي التوازني بالتحليل، و

" أحد مؤسسي نظرية تعادل القوة الشرائية في Gustav Casselيعتبر السويدي آاسل "  : نظریة تعادل القوى الشرائية –1-1
، 1نون "النقود وأسعار الصرف الأجنبية "ليتم صياغتها في آتابه المع .1922إلى  1921سلسلة المقالات التي نشرها في الفترة 

حيث أشار إلى ضرورة استخدام تعادل القوة الشرائية آمرجعية لحساب الفروق النقدية آالنسبة مذهب وأن سعر  الصرف بين 
   : وقد قدمت نظرية تعادل القوة الشرائية في عدة صيغ من أهمها عمليتين سيرتبط بالأسعار النسبية للذهب.

يمكن الحصول على الصيغة المطلقة لحساب تعادل القوة الشرائية بافتراض أن :  المطلقة ریة تعادل القوة الشرائيةنظ -1-1- 1 
السوق تامة وأن الحواجز الجمرآية أمام حرآات السلع غير موجودة إضافة إلى انتقال المعلومات بين الأسواق في شكل تام وأن 
                                                           
∗ abderezak.benzaoui@yahoo.fr  
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ه الصيغة أن سعر الصرف التوازني لعملتين مختلفتين يساوي العلاقة بين مستويات وتبين هذ السلع في هذه الأسواق متجانسة.
  2.الأسعار، أي أن القوة الشرائية لعملة ما مماثلة لقوتها الشرائية في بلد آخر

)1(..........*
t

t
tii P

PEPEP =⇒×=  

  يعبر عن سعر الصرف الذي يحدد عملة أجنبية بالنسبة للعملة المحلية.  Et:  حيث

       Pt  وP*
t .مستوى الأسعار المحلية والأجنبية على التوالي :  

لقد عرفت هذه الصيغة عدة صعوبات في تطبيقها عمليا وهذا لوجود اختلاف بين أسعار السلع في مختلف الأسواق وفي نفس     
قتصاديين هذا الوقت يطرح التساؤل أي الأسعار تدخل في الحساب، وأي وزن يعطي لكل سلعة في النموذج، ويفسر بعض الا

الاختلاف بصعوبة تحويل لسلع المتبادل بها دوليا وبدون تكلفة بين الأسواق غير متجانسة الأسعار، بالإضافة إلى صعوبة تحصيل 
  المعلومات من حرآة الأسعار في السوق والقيود على التجارة التي تزيد من تكلفة العملية. 

 الشرائية بنيت الصيغةلاقا من الصعوبات التي تواجهها الصيغة المطلقة لتعادل القوة انط : تعادل القوة الشرائية النسبية -2--1 1
  :  النسبية على الفرضيات التالية

إزالة العوائق التجارية التي تحد من تكافؤ الأسعار  -؛  رية الانتقال للعمولات بين الدولح -؛  لأخذ بعين الاعتبار تكاليف النقلا -
 .معبرا عنها بالعملتين

ويتم استخدام الصيغة النسبية دون حرج حتى لو آانت الدول تستخدم صورا مختلفة للأوزان السعرية، أو إذا آانت تلك العوامل    
طالما بقيت الأوزان والعوامل الأخرى ثابتة عبر الزمن، فالتغيرات في مستويات الأسعار النسبية سوف  دورها،تلعب   الأخرى

  ية النسبية للأسعار.تنعكس على الأرقام القياس

  .3وتقرر هذه الصيغة أن التغير في سعر الصرف التوازني بين دولتين يتحدد بنسبة الفرق بين مستويات الأسعار في الدولتين   

  4: ) في صيغة اللوغاريتم الطبيعي، أسقطنا المؤشرات السفلية نصل إلى الصيغة1فإذا قمنا بكتابة المعادلة رقم (   

)2(..........lnlnln *
ttEt PP −=  

وذلك آدالة في الفرق بين التغيرات  ∆tEوبأخذ المعامل التفاضلي الأول سوف نحصل على التغير النسبي في سعر الصرف   
  النسبية للأسعار المحلية والأجنبية، لذلك نحصل على: 

)3(..........*
ttt PPE ∆−∆=∆  

  عن المعامل التفاضلي الأول. ∆حيث تعبر   

) إلى أن التغير في سعر الصرف الاسمية يسمح بإزالة الفروض التضخمية المحلية والأجنبية، وإنه إذا 3ير المعادلة (وتش   
تضاعفت الأسعار النسبية في الدولة المعنية بين سنة الأساس وسنة أخرى، فإن سعر الصرف يتغير بنفس النسبة، أي سيشهد 

  انخفاضا. 

لقد انطلق النقديون من مبدأ التفرقة بين السلع المتاجر بها دوليا والسلع غير  :  La PPA Monétaireالصيغة النقدیة -1-1-3
  ـ :القابلة للتجارة في تفسيرهم لتعادل القوة الشرائية، فكان الانطلاق من مفهوم سعر الصرف الحقيقي الذي يعرف بِ

)4(..........//*
tNtTttt PPPPeTcR ==  

  : إلى الزمن tلقابلة للاتجار، وغير القابلة للاتجار هي التوالي، ويشير المؤشر هي الأسعار المحلية للسلع ا PN, PTحيث أن  
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/*وحيث أن قيمة سعر الصرف  ttt PTCRPe تتعدد فقط من نسبة مستويات الأسعار المحلية إلى الأسعار  etفإن قيمة  =
  ثابتة. TCRالأجنبية وذلك إذا آانت 

تشتمل الإسهامات المبكرة للمدخل النقدي في معدل الصرف  : لصرف الحقيقي التوازنيالمنهج النقدي في تحدید سعر ا - 1-2
). حيث اهتمت هذه الأعمال بدور المضاربة في أسواق الصرف Freidman 1953) و (Nurkse 1945أعمال آل من (
 5لي عدم استقرار معدل الصرف.على مخاطر انتقال الأثر إذ قد يولد ذلك عدم استقرار السوق، وبالتا Nurkseالأجنبي، فرآز 

  وفي هذه الفقرة سنحاول عرض أدبيات المدخل النقدي سعر الصرف من خلال النماذج الفرعية التي تنطوي أسفله.

) التي تمت PPAيعتبر المنهج النقدي للسعر المرن امتدادا لنظرية تعادل القوة الشرائية ( : للأسعار المرنةالمنهج النقدي  -1-2-1
 ,Kouri 1976, Frenkel 1976 على الأعمال المقدمة من طرف  -النقدي –في الفقرة الأولى، ويقوم هذا المنهج دراستها 

Hohson 1973,Mussa 1976.. 

طلب النقود على معدلات الصرف، سواء آان هذا التأثير يان آيفية تأثير التغير في عرض وبويهدف هذا النموذج إلى تفسير و  
ة للاحتياطات النقدية آما أن الفكرة الأساسية التي ينطلق منها هي أن أسعار الصرف تابعة للقيمة الجاري 6.مباشرا أو غير مباشر

  (المحلية والأجنبية). لمعدل الفائدةلب على النقود و بالخصوص للدخل والأجنبية)، ولمحددات الط(المحلية و

راض سريان قاعدة تعادل القوة الشرائية في النموذج النقدي يعد افت:  )SPMAالنموذج النقدي في ظل جمود الأسعار ( -1-2-2
 دورنبوشالمتوسطة. وللتغلب على هذا العائق اقترح هذا النموذج في الآجال الطويلة وللأسعار المرنة عائقا أمام تطبيق 

Dornbusch )1976افتراض سريان قاعدة تعادل  ) نموذجا نقديا يشابه إلى حد ما النموذج النقدي للأسعار المرنة، إلا أنه يستبعد
  القوة الشرائية في الأجل القصير وإن آانت صحيحة وتسري في الأجل الطويل.

عتباره سوق دور التوقعات في أسواق المال الدولية في تحديد معدل الصرف من خلال نموذج آلي يأخذ في ا دورنبوشوقد تناول  
جل عرف على الطريقة التي تتوازن بها الأسواق الثلاثة عبر الزمن (في الأسوق الأوراق المالية بهدف التالسلع، وسوق النقد، و

    7إلى توازن جديد طويل الأجل نتيجة زيادة العرض النقدي. آيفية انتقالها من توازنالقصير، المتوسط، الطويل)، و

يله لسعر الصرف التوازني من في تحل Frankel انطلق:  )Frankelالنموذج النقدي لفروق أسعار الفائدة الحقيقية ( -3- 1
أن توقعات Dornbusch خاصة تلكم المتعلقة بإهماله للفروق التضخمية إذ يرى  Dornbuschالملاحظات الموجهة لنموذج 

سعر الصرف التوازني طويل الأجل، فمع بين معدل الصرف الحاضر الجاري و أسعار الصرف تتوقف على سرعة تجاوز الفجوة
أن  Frankelون آل من التغير في معدل الصرف الجاري و التضخم المتوقع مساويا للصفر. في حين يرى تلاشي هذه الفجوة يك

يقوم بين  Frankelأي أن نموذج  تأثير هذه الفجوة لا يتوقف عند هذا الحد بل يتعداه إلى تأثير فروق المستويات المتوقعة للتضخم.
  88  سعر المرن.والنموذج النقدي لل Dornbuschالتوليف بين نموذج 

آما يشير هذا النموذج آغيره من النماذج النقدية إلى التأثير المباشر لنمو عرض النقود على سعر الصرف، والتأثير غير المباشر   
للتوقعات المرتقبة في مستوى التضخم على سعر الصرف، بالإضافة إلى أثر السيولة على أسعار الفائدة الحقيقية وعلى تحرآات 

 وبالتالي على سعر الصرف.رأس المال 

 Frankelخاصة تلكم المتعلقة بإهماله للفروق التضخمية قدم  Dornbuschوانطلاقا من الملاحظات الموجهة لنموذج   
النموذج النقدي لفروق أسعار الفائدة الحقيقية الذي يرى أن تأثير الفجوة بين معدل الصرف الحاضر الجاري وسعر الصرف 

 Dornbuschيؤثر على فروق المستويات المتوقعة للتضخم.أي أنه يقوم بين التوليف بين نموذج  التوازني طويل الأجل
 والنموذج النقدي للسعر المرن. 

الذي يعتبر من  1945سنة Nurkse  ـوفي مرحلة تالية تم تقديم جملة من المقاربات الحديثة متمثلة في نموذج التوازن الكلي لِ   
سعر الصرف التوازني الأساسي  : دما في تحديد قيم العملات في الأجل الطويل، ومقاربة الاقتصاد الكليأشهر الطرق البديلة استخ

(FEER)  ِومقاربة سعر الصرف الحقيقي الطبيعي1985( ویليامسونـ ل  ( :  (NATREX) ِـ لStein  وAll )1997،(  ثم
ليتم ختم هذه الدراسة بإشارة بسيطة   Clarck et Macdonald 1997ـ لِ (BEER) : مقاربة سعر الصرف التوازني السلوآي

  الدراسات القياسية.إلى 



 ________________________________________________________________________________ جزائردراسة قياسية لانحراف سعر الصرف الحقيقي عن مستواه التوازني في ال

 88

بالإضافة إلى المقاربات السابقة الذآر تناول موضوع سعر الصرف التوازني جملة من :  الدراسات القياسية -1-4
ومجموعة من المتغيرات اهتمت بدراسة العلاقة طويلة الأجل الموجودة بين سعر الصرف الحقيقي، الدراسات القياسية، 

  الاقتصادية الكلية التي بإمكانها التأثير على التوازن الداخلي والخارجي.

ج  التجريبية في تطبيق نموذج التوازن العام، قامت هذه النماذج القياسية باستخدام العديد فنظرا للصعوبات التي واجهت النماذ   
 La théorieيقي التوازني، الأمر الذي يتم من خلال نظرية التكامل المتزامن من المتغيرات الأساسية المحددة لسعر الصرف الحق

de la cointégration  ونموذج تصحيح الخطأ في تقدير العلاقة الموجودة بين هذه المتغيرات، وذلك بالافتراض المسبق لوجود
  علاقة طويلة الأجل بين سعر الصرف الحقيقي ومجموعة من العوامل الهيكلية.

، حيث افترض وجود جملة من توازني لمجموعة من الدول الناميةسعر الصرف الحقيقي البتقدير  Edwards [1989]قام ف   
المتغيرات المحددة لسعر الصرف الحقيقي التوازني مثل التطور التكنولوجي، تراآم رأس المال مستوى توزيع الإنفاق العام بين 

  ة للاتجار، ومجموعة من العوامل المحددة لسعر الصرف.السلع القابلة للاتجار والسلع غير القابل

سعر الصرف التوازني لمجموعة من الدول بالبحث في المحددات الأساسية ل Halpern et Wyploszقام  1996وفي سنة    
المشارآة في  ، حيث رآز الباحثان على أهمية إنتاجية العمل، عوامل الصرف، وبمعدلفي مرحلة الانتقال في شرق أوروباالسائرة 

  سوق العمل.

بتطبيق سعر الصرف الحقيقي التوازني اقتصاد جنوب إفريقيا للبحث في محددات  Parikh et Kahn [1997]بينما اختار    
سعر الصرف الحقيقي التوازني دالة في مجموعة من المتغيرات مثل أسعار نظرية التكامل المتزامن، وقد أوضحت النتائج بأن 

نتاجية، تكاليف النقل، وعوامل الصرف.آما بين تأثير وزن المديونية على سلوك سعر الصرف الحقيقي التوازني الذهب، نمو الإ
 للراندوقد خلصت هذه الدراسة إلى أن نمو الإنتاجية في جنوب إفريقيا يؤثر في انخفاض سعر الصرف الحقيقي  في المدى القصير.

  لا يوجد لها أي تأثير في الأجل القصير. مقابل الدولار في الأجل الطويل، في حين أنه 

، حيث يعتبر صافي بالاساسعر صرف حقيقي توازني يأخذ بعين الاعتبار أثر بإيجاد نموذج  Aglietta et al. [1998] آما قام   
لميزان الوضعية الخارجية عامل تمثيلي للتنافسية خارج الأسعار، حيث  يعرف صافي الوضعية الخارجية بالرصيد المتراآم ل

   9الجاري. فكلما ازداد التراآم في بلد ما، آلما ارتفع صافي وضعيته الخارجية ، وآلما ارتفع سعر صرفه الحقيقي التوازني.

  

ر   تقدیر سعر  -2 وازني في الجزائ ى              : الصرف الت ك عل ر ذل وازني في الجزائ د سعر الصرف الت دير نموذج لتحدي نعتمد في تق س
ديره من     م تق ى نموذج (   ،(Edwards 1989) طرف النموذج الذي ت ذي يفترض أن الاقتصاد    Cashin et Al.2002 ( 10وعل ال

ة للتجارة.  للتصدير (النفط  حالة الجزائر) وصغير ومفتوح يعتمد على إنتاج نوعين من السلع، سلع موجهة  ويفترض   سلع غير قابل
ا   ن خلاله از مبسطة يمكن م اء نقطة ارتك ى إنش ود تهدف إل دة قي وذج ع ة الضابطة لسعر النم ديناميكي والعملي ق ال ل الطري تحلي

الصرف الحقيقي بشكل قوي. وبعد ذلك يمكن إرخاء هذه الافتراضات مما يؤدي إلى بيئة واقعية. باختصار فإن هذا النموذج يهدف   
  ل.  إلى بحث تأثير المتغيرات الأساسية على القيمة الحقيقية لسعر الصرف الحقيقي في الأجلين القصير والطوي

وبالتالي فإن المعادلة التي تصف القيمة التوازنية لسعر الصرف الحقيقي في المدى الطويل باعتبارها دالة في المتغيرات الأساسية  
   : يمكن توصيفها باستخدام المعادلة التالية

( ) )5(..........210
* βββ ++=

tt XLogLogTCR  

فر سلسلة على المدى الطويل بامتداد فترة الدراسة لمعظم وحتى يتم تقدير هذه المعادلة النظرية، ومع الوضع في الاعتبار عدم توا
 المتغيرات، بالإضافة إلى الأهمية النسبية لبعض المتغيرات الأخرى في الحالة الجزائرية، فقد تم تطبيق حلين لهاتين المشكلتين.

توافر بيانات عنها، بينما في ) عوضا عن المتغيرات التي لم يProxy Variablesأولا سيتم استخدام بعض المؤشرات الوآيلة (
   11) باستخدام متغيرات أخرى والتي لها أهمية نسبية في الاقتصاد الجزائري.1الوقت نفسه يمكن توسيع المعادلة (

سعر الصرف الحقيقي على أنه دالة في التنافسية  Cashinيعرف نموذج  : النموذج ودراسة خصائصها متغيراتتقدیم  -2-1
سعر الصرف الحقيقي متغيرات نموذج  لتكونت التجارية والقطاعات غير التجارية، وأيضا أطراف التجارة النسبية بين القطاعا

  : التوازني هي
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1- TCR  سعر الصرف الحقيقي الفعلي، المعرف على أنه السعر المحلي للسلع المحلية بالنسبة إلى السعر الأجنبي لسلة السلع :
  الأجنبية. 

الفروق الإنتاجية بين بين القطاع المنتج للسلع المتاجر بها والقطاع المنتج للسلع غير المتاجر بها، و :) dpro( الفروق الإنتاجية -2
  القطاعات غير التجارية المحلية والأجنبية. 

يل بالنسبة لكل فرد بالنسبة للشرآاء التجاريين آبد RGDPوآتعويض لهذين المتغيرين سنستخدم إجمالي الناتج المحلي الحقيقي   
 ).Achy.2000للتباينات الإنتاجية (

يعكس أطراف التجارة الخارجية، وعلى أساس أن النفط هو السلعة رقم واحد في صادرات الجزائر ممثلا بنسبة  المتغير الثاني -3
سعر عن طريق مخفض مؤشر Roil ، ويحسب السعر الحقيقي للنفط آثر فعالية في التجارة الخارجيةفإنه يعتبر الطرف الأ 97%

  البريطاني حسب مؤشر سعر وحدة الصادرات المصنعة للدول المتقدمة.  البرنت

سنفترض وجود متغيرين آخرين مهمين يؤثران في   )Achy et Al( بالإضافة إلى هاذين المتغيرين الأساسيين اللذين اقترحهما  
  .(Edwards, 1989) ريفات على الواردات.سلوك سعر الصرف الحقيقي التوازني للدينار ألا وهما الإنفاق الحكومي والتع

  : آل القيم ستأخذ باللوغاريتم ليصبح النموذج المقترح من الشكل

( ) )6....(lnlnlnln 43210 tttt closeGkRoildproTCRLn εβββββ ++++=  

إلى  1970من  38ومن أجل الحصول على نموذج قياسي لسعر الصرف التوازني في الجزائر استخدمنا سلسلة زمنية حجمها   
  تقرار المتغيرات والبحث في درجة تكاملها.وفيما يلي سنقوم بدراسة اس 2007

 Unit Rootsاختبار الجذر الأحادي سنستخدم   : استقرار السلاسل الزمنية اختبار -2-2

لكل سلسلة زمنية لكل متغير من متغيرات النموذج وللفروق الأولى، وذلك لفترة الدراسة  ADF) نتائج اختبار 1( يبين الجدول   
 Shwartz Bayesianو  AKaike information critirion (AIC)طبقا لكل من  Lagترة الإبطاء آلها، وقد تم اختيار ف
critterion  (SW).  

أآبر من القيم الحرجة الجدولية عند  (LnROIL, LnGK, LnClose)المحسوبة للمتغيرات  ADFتشير النتائج أن قيم     
الذي يستقر   (Lndpro)على التوالي، باستثناء المتغير  ( 36289- ,29472- ,2.6118-) ، %10،  %5،  %1مستوى معنوية 
ر أحادي أآبر من جميع المستويات المعنوية، أي أننا نقبل فرضية العدم ذويظهر احتمال وجود ج %10عند المستوى 

10 == jH φ ر أحادي عند مستوى ذد جير إلى  وجووتش ،ر السلاسل الزمنية لكل المتغيراتالتي تترجم في آون عدم استقرا
  ولا يتحقق الاستقرار إلا بعد أخذ الفروق من الدرجة الأولى.  10%، 5%، 1%معنوية 

  : أي أن

( )1 ; )1( ; )1( ; )1( ; )1( CILncloseCILnGKCILnprodCILnROILCILnTCR →→→→→  

  آما تشير دوال الارتباط الذاتي للسلاسل الزمنية إلى عدم استقرار السلاسل إلا بعد القيام بالفروق من الدرجة الأولى.

 ولكنها المستوى في غير ساآنة تكون الكلية الاقتصادية المتغيرات اغلب أن تفترض التي القياسية النظرية مع نتائجال هذه وتنسجم  
تتفق خاصية الاستقرار بعد أخذ الفروق الأولى لسعر الصرف الحقيقي مع الدراسات التطبيقية ما آ.الأول الفرق في ساآنة تصبح

ر تشير إلى أنه إذا آانت توجد علاقة طويلة الأجل بين المتغيرات الحقيقية الأساسية الأخرى، ومن ثم فنتائج دراسة الاستقرا
وصفا ملائما  (ECM )فسوف تقدم آلية تصحيح الخطأ  -وفي ظل تأآد أن جميع المتغيرات لها نفس درجة التكامل -( الأساسيات) 

لتوازني في الأجل الطويل، وفضلا عن ذلك فإن العلاقة يربط بين القيم المشاهدة لهذه المتغيرات في الأجل القصير ومسارها ا
التوازنية تعني أنه لا يمكن لأي من المتغيرات التحرك باستقلال عن الأخر، وهو ما ينقلنا إلى الخطوة التالية وهي إجراء اختبارات 

 التكامل التي تختبر وجود علاقة توازنية طويلة لأجل بين المتغيرات الأساسية.
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 السلاسل من بالاستقرار يتصف خطي مزيج توليد إمكانية إلى  Engle و Granger  يشير : التكامل المتزامن اراختب -3- 2
 نفس الرتبة وبالتالي من متكاملة هذه الحالة تعتبر في الزمنية السلاسل هذه فان المزيج، هذا توليد أمكن وإذا المستقرة،  غير الزمنية

 المدى في بالعلاقة التوازنية زائفا وتوصف الحالة هذه في الانحدار يكون ولا الانحدار،  في تالمتغيرا مستوى استخدام يمكن فان
  :الشكل الآتي  الدراسة لنموذج الخطي المزيج ويأخذ .البعيد

( )7......43210 LnCloseLnGKLndproLnROilLnTCRt αααααε −−−−−=  

 سلسلة انه الصفرية، أي الدرجة من متكامل النموذج، متغيرات من المتولد tεالخطي  المزيج هذا آان إذا فيما نتحقق أن علينا  
 من متكاملة أنها أي المشترك التكامل النموذج تحقق متغيرات فان صفر، الدرجة من متكامل المزيج هذا آان زمنية مستقرة. فإذا

   .الدرجة نفس

 للتكامل جرا نجر-انجل اختبار بدأي (Engle- Granger Test):وجرا نجر  انجل بطریقة المشترك التكامل اختبار -3-1- 2  
 : آالآتي المدى طويلة العلاقة انحدار بتقدير أولا المشترك

( )8.....43210 tLnCloseLnGKLndproLnROilLnTCR εααααα +++++=  

 العلاقة انحدار من المتولد الخطي المزيج وهيtεالانحدار بواقي على الحصول المشترك، ثم التكامل انحدار بمعادلة وتسمى
  : الصفر آما يلي الدرجة من متكامل أي الخطي ساآن المزيج هذا أن من على التحقق الاختبار وينصب .المدى ةطويل التوازنية

tttt e+∆++=∆ −− 110 εεδαε ))
  

 : حصلنا على النتائج التالية EVIEWSالمشترك أعلاه باستخدام برنامج  الانحدار نموذج بتقدير  
( )9....51.034.049.113.058.3 LnCloseLnGKLndproLnROilLnTCR ++++=  

T            : 11.5            2.36              20.36             3.41          9.70                          
(R2= 0.957)   Adj. (R2=0.0.951)  (SSR 0.39)   (DW=1.6)  

  α=5%المعالم معنوية عند  

أي أنه   10%، 5%، 1%1%من القيم الحرجة عند المستويات  أقل)، التي هي -(ADF 4.182064وفقا للقيمة المحسوبة لـ:    
، الذي آانت قيمته PPاختبار  الأمر الذي أآده.H1ونرفض  H0يمكن رفض فرضية جدر الوحدة بمعنى قبول الفرضية 

 ، مما يؤآد استقرار السلسة الزمنية لبواقي التقدير. 10%، 5%، 1%أقل من القيم الحرجة عند المستويات  -3.69050

  cointegration test  Johansen-Juselius ):جسلس  -جوهانسن ریقةبط المشترك التكامل اختبار -2-3-2

" Johansenلدراسة العلاقة طويلة المدى أو باستعمال اختبار " MCOسنقوم فيما يلي بتقدير علاقات المدى الطويل بطريقة "     
  ». EVIEWS«متزامن وهذا باستعمال برنامج للقيم الذاتية واختبار نسبة المعقولية العظمى (أعظم احتمال) لمعرفة رتبة التكامل ال

  :  ) يمكننا استخراج النتائج التالية2من خلال الجدول (

 مشترك تكامل وجود بعدم أي r=0ابتدأنا من  العدم فرضية اختبار عند نلاحظ المشترك، وآما التكامل عدد أشعة إلى r يشير    
في   %5 مستوى عند واحد مشترك تكامل شعاع بوجود البديل الفرض ول) إلى قبTrace( إحصائية وتشير .النموذج متغيرات بين

 ظل وجود في r=1المشترك  التكامل شعاع بان وتقترح في ظل وجود الاتجاه. %1، %5ظل عدم وجود الاتجاه، وعند مستوى
  و في حالة عدم وجوده. ،الاتجاه

في ظل  %1و %5قبول الفرض البديل عند المستوى  التي أشارت إلىMaximal Eigenvalue الأمر الذي تؤآده إحصائية   
 في ظل عدم وجود الاتجاه. %5وجود الاتجاه وبمستوى 
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  (ECM Estimation)الخطأ: تصحيح نموذج تقدیر -4 -2
     : الخطأ، وقد أظهر التقدير النموذج التالي تصحيح نظرا لكون آل المتغيرات ذات نفس درجة التكامل فإننا سنستخدم نموذج

( )10....23.048.06.054.10641.3 LnROILLnGKLnCloseLnDPROLnTCR ++++=  
55.3)           ( 62.3 )           ( 69.8  )           )39.18(             ( 

  : ويمكن تلخيص أهم نتائج تقدير الدراسة في الأتي 

سيرفع  % 1توجد علاقة طردية بين سعر الصرف الحقيقي التوازني و أسعار النفط، فارتفاع أسعار البترول الحقيقية بنسبة   -1 
طيلة هيمنة قطاع المحروقات على إيرادات الجزائر ، مما يؤآد فرضية   0.23 %مستوى سعر الصرف الحقيقي التوازني بحوالي

 فترة الدراسة.

مما يشير إلى الأثر النسبي . % 0.48يؤدي إلى رفع سعر الصرف الحقيقي بنسبة  % 1 نفقات الحكومية بنسبةارتفاع نسبة ال -2
إذ تمثل  لرأس المال الحكومي على سعر الصرف الحقيقي على نطاق واسع بما يتسق مع نتائج هيكل الإنفاق العام في الجزائر.

عادة ما جزءا آبيرا من المعدات والسلع التي لا تنتج محليا. وبالتالي فإن  النفقات الرأسمالية ثلث مجموع النفقات، التي تتضمن
  الزيادة في الإنفاق الرأسمالي تعزز الطلب على استيراد السلع الاستهلاآية والمعدات.

سعر الصرف  تترافق بارتفاع % 1لكل فرد بالنسبة للشرآاء التجاريين بنسبة  GDPالزيادة في نسبة الإنتاج المحلي الإجمالي  -3
، هذا الأمر طبيعي ناجم عن تحسن مداخيل الجزائر في العشرية الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار % 1.54الحقيقي التوازني بنسبة 

  النفط في السوق العالمية مما ساهم في رفع قدرتها التنافسية مع شرآائها التجاريين.

مما يشير إلى الأثر . % 0.6إلى رفع سعر الصرف الحقيقي بنسبة يؤدي  % 1 ارتفاع نسبة التعريفات على الواردات بنسبة -4
  النسبي للتعريفات على الواردات على سعر الصرف الحقيقي التوازني.

يمكن استخدام الرقم القياسي  لسعر الصرف الحقيقي التوازني الذي تم الحصول عليه لتفسير فترات الزيادة والنقصان في تقدير    
) 7، 4ي الاقتصاد الجزائري، وآذلك تغيرات الأنظمة السياسية التي تمت خلال فترة الدراسة، فمن الشكل (العملة التي حدثت ف

يتضح أنه عندما يكون سعر الصرف الحقيقي أسفل قيمته التوازنية توجد مغالاة في قيمة العملة المحلية والعكس صحيح. و يوضح 
ة الدينار الجزائري، وهي فترة التسيير الإداري، مما أدى إلى تبني مزيج ) شهدت مغالاة في قيم1987-1976الشكل أن الفترة (

على نظام سعر الصرف الثابت، وآذلك القيود التجارية التي تم فرضها  الإبقاءمن السياسات الكلية التوسعية غير الدائمة مع 
-1973نة من المؤسسات الدولية، باستثناء الفترة بالإضافة إلى زيادة التدفقات الرأسمالية الداخلة خاصة بعد اللجوء إلى الاستدا

  فترة الصدمة البترولية الأولى أين عرف سعر الصرف الحقيقي تقييما أقل نوعا ما. 1974

رة     لال الفت ا خ ه،      1994-1988أم ن قيمت ل م ا بأق ري مقوم دينار الجزائ ان ال د آ ببفق ك  وس ي  اذل مي ف يض الرس لتخف
راء ا     د ش مي وتقيي رف الاس عر الص ة           س دولتها. نتيج ادة ج ديون وإع ة ال ن خدم ف ع ى التوق افة إل ي، بالإض د الأجنب لنق

ه       الغ في دير المب اء التق ى إنه ارمة أدت إل ة ص ات آلي ي سياس اره تبن ي إط م ف ذي ت ادي وال لاح الاقتص رامج الإص ق ب تطبي
  في قيمة العملة.

رة     ي الفت اجم ع         2001– 1995وف ل ن ا أق ي انحراف رف الحقيق عر الص رف س ن      ع ى تحس رده إل تقرار م ة الاس ن بداي
نة   ي س ة. وف ات العالمي عار المحروق تقرار    2003أس ري اس دينار الجزائ رف ال رول ع عار البت ر لأس اع الكبي ة للارتف ونتيج

  هو عليه حتى نهاية فترة الدراسة. ، ليستمر الحال على ماأآدته تقارير صندوق النقد الدوليملحوظا، 

  : رف الحقيقي عن مستواه التوازني على النمو الاقتصادي في الجزائرتأثير انحراف سعر الص –3 
بعد أن تم تقدير نموذج لسعر الصرف التوازني الذي من خلاله قمنا بتقدير انحراف سعر الصرف الحقيقي عن مستواه التوازني،    

ى غيره من المتغيرات الاقتصادية الأخرى، نحاول في مرحلة أخيرة معرفة تأثير هذا الانحراف على النمو الاقتصادي بالإضافة إل
وذلك من خلال محاولة بناء نموذج للنمو الاقتصادي في الجزائر يضم مجموعة من المتغيرات الاقتصادية الكلية، بالإضافة إلى 

  متغير انحراف سعر الصرف الحقيقي عن مستواه التوازني المحصل عليه خلال الجزء السابق.

لم تقدم تبريرا فيما يتعلق باختيار مجموعة محددة لمحددات النمو  بيات الاقتصادية المتعلقة بالنمووبصفة عامة فإن الأد   
. إلا أن معظم الدراسات النظرية والتطبيقية المختلفة المتعلقة بدراسة محددات النمو (Makdisi et al, 2000) الاقتصادي.

وتتمثل أهم هذه المتغيرات في نسبة  قع أن تؤثر في النمو الاقتصادي.اشتملت على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية التي يتو
الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي، والنمو في الصادرات وانحراف سعر الصرف الحقيقي، نسبة الاستهلاك من الناتج الداخلي 

  ومعدل التضخم. الخام،
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: نسبة  فإن أهم المتغيرات المحددة لنموذج النمو الاقتصادي تتمثل فيآما أشرنا سابقا  : ودراسة خصائصها تقدیم المتغيرات -3-1
الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي، النمو في الصادرات والواردات، انحراف سعر الصرف الحقيقي، نمو السكان، ومعدل 

 الفترة خلال الجزائر في GDP الخام داخليالناتج ال معدل النمو في ب الحالة هذه في الاقتصادي وسيتم التعبير عن النمو التضخم.
1971-2007. 

  : التالية بالصيغة الاقتصادي النمو دالة على التعبيريمكن   

( )11)....,,,inf,( tttttt RMCCXCFYfGDP =  

  : حيث تشير المتغيرات إلى
- GDP ؛  : النمو في الناتج الداخلي الخامCFY ؛  ستثمار إلى الناتج الداخلي الخام: نسبة الاinf ؛ :التضخم 
- X : ؛  الصادراتCC : ؛  ستهلاك من الناتج  الداخلي الخامنسبة الاRM : لصرف الحقيقي عن مستواه انحراف سعر ا

 .التوازني

   سنة الأساس. 2000 سنة وبنك الجزائر، بحيث تكون IFSوقد تم الحصول على البيانات 

  : يأخذ نموذج الدراسة المستخدم الشكل التالي

( )12....543210 tCCRMCFYINFXGDP εββββββ ++++++=  

 : ليصبح النموذج المقترح من الشكلباستثناء الانحراف في سعر الصرف، أخذ آل القيم باللوغاريتم ن
( )13...543210 tLnCCRMLnCFYLnINFLnXLnGDP εββββββ ++++++=  

 .2007إلى  1970من  38ة حجمها و من أجل الحصول على نموذج قياسي للنمو الاقتصادي في الجزائر استخدمنا سلسلة زمني
 يرات والبحث في درجة تكاملها.فيما يلي سنقوم بدراسة استقرار المتغو

للكشف عن استقرار السلاسل هي دوال الارتباط الذاتي والارتباط  إن أول ما يستعان به : دراسة استقرار السلاسل الزمنية -3-2
 EVIEWS.الذاتي الجزئي، حيث يمكن استخراج هذه باستخدام برنامج 

الثقة أي أنها تختلف معنويا عن الصفر، على عكس دوال الارتباط الذاتي  تبين أن معظم معاملات هذه الدوال تقع خارج مجال      
 ر الأحادي.ذالجاختبار   والارتباط الذاتي الجزئي للفروق من الدرجة الأولى التي تشير إلى استقرايتها. ولإثبات ذلك نستعمل

يبين  )3(تقرار على هذه السلاسل، والجدول الموسع للحكم على اس دیكي فولرنستخدم اختبار  : اختبار الجذر الأحادي -3-2-1
لكل سلسلة زمنية لكل متغير من متغيرات النموذج وللفروق الأولى، وذلك لفترة الدراسة آلها، وقد تم اختيار  ADFنتائج اختبار 
  .Shwartz Bayesian Critterion  (SW)و  AKaike information Critirion (AIC)طبقا لكل من   Lagفترة الإبطاء 

د       (RM   ,LnINF ,LnCC ,LnCFY)المحسوبة للمتغيرات  ADFتشير النتائج أن قيم      ة عن يم الحرجة الجدولي أآبر من الق
د   GDP على التوالي، بينما المتغير (36289- ,29472- ,2.6118-) ، %10،  %5،  %1مستوى معنوية  تقرا عن يكون غير مس

رين الصادر    %5،  %1المستويين  ا المتغي د المستوى      ، أم تقرين عن ر مس واردات غي ال وجود جدر      %1ات وال ا يظهر احتم . مم
10أحادي أآبر من جميع المستويات المعنوية، أي أننا نقبل فرضية العدم  == jH φ    تقرار السلاسل التي تترجم في آون عدم اس

  : رار إلا بعد أخذ الفروق من الدرجة الأولى أيالزمنية لكل المتغيرات، وتشير إلى وجود جدر أحادي. ولا يتحقق الاستق

)1( ; )1( ; )1(
)1( ; )0( ; )1(

CILnINFCILnCFYCILnCC
CILnXCIRMCILnGDP
→→→

→→→
  

 ينسجم ) إلى استقرار السلاسل الزمنية محل الدراسة بعد أخذ الفروق من الدرجة الأولى للمتغيرات، الأمر الذي3يشير الجدول (  
 ساآنة تصبح ولكنها المستوى في غير ساآنة تكون يةالكل الاقتصادية المتغيرات اغلب أن تفترض التي القياسية النظرية نتائج مع
  الأول. الفرق في

 حده على متغير آل أن اتضح السابق، الوحدة جذر اختبار بناء على النتائج المحصل عليها من : اختبار التكامل المتزامن -3-3
 الفرق في ساآنة ولكنها المستوى في مستقرة أن السلاسل الزمنية للمتغيرات محل الدراسة غير أي الأولى الدرجة من متكامل
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 يتصف خطي الأول، باستثناء متغير انحراف سعر الصرف الحقيقي المستقر في المستوى، مما يشير إلى إمكانية  توليد مزيج
  زائفا. الحالة هذه في الانحدار يكون ولا الانحدار،  في المتغيرات مستوى استخدام يمكن بالاستقرار، وبالتالي

 بتقدير أولا المشترك للتكامل جرانجر-انجل اختبار يبدأ :  (Engle- Granger Test) بطریقة المشترك التكامل باراخت -3-3-1
 : المشترك آالآتي التكامل انحدار المتمثلة في معادلة  المدى طويلة العلاقة انحدار

( )14...inf 543210 LnCCLnLnXLnCFYRMLnGDP αααααα +++++=  
 الدرجة من متكامل أي الخطي ساآن المزيج هذا أن من على التحقق الاختبار ، وينصب tεالانحدار بواقي على ثم يتم الحصول

  : حصلنا على النتائج التالية EVIEWSالمشترك أعلاه وباستخدام برنامج  الانحدار نموذج وبتقدير. الصفر

( )15....28.1inf1.077.355.003.028.2 LnCCLnLnXLnCFYRMLnGDP −−++−=              
T : 2.70         -2.06       4.17          2.07       - 53.16         -3.71 

تشير إلى وجود ارتباط ذاتي بين المتغيرات  0.08 دربن واتسونآتقييم إحصائي فإن المعالم مقبولة على العموم، إلا أن قيمة 
  .سننظر فيما إذا آانت بواقي التقدير مستقرة لنقول أن السلاسل الزمنية متزامنة بسبب عدم استقرار السلاسل الزمنية.

ttttتقدير المعادلة  تم الانحدار بواقي على الحصول وبعد    e+∆++=∆ −− 110 εδεαε) الوحدة، جذر لاختبار 
 ADF : ـنلاحظ أنه وفقا للقيمة المحسوبة لِ :) 4( لنحصل على النتائج الملخصة في الجدول ADFمن اختباري  آل باستخدام

ر الوحدة بمعنى قبول الفرضية ذمستويات أي أنه يمكن رفض فرضية جلمن القيم الحرجة عند جميع ا أقل)، التي هي -(3.3881
H0  ونرفضH1.مما يؤآد استقرار السلسة الزمنية لبواقي التقدير .  

سنقوم باستعمال اختبار   cointegration test  Johansen-Juseliusd ):( بطریقة المشترك التكامل اختبار -3-3-2
"Johansenر نسبة المعقولية العظمى (أعظم احتمال) لمعرفة رتبة التكامل المتزامن وهذا باستعمال برنامج " للقيم الذاتية واختبا
»EVIEWS.« ) يمكننا استخراج النتائج التالية )4من خلال الجدول  :  

 %5المستويين عند واحد مشترك تكامل شعاع بوجود البديل الفرض إلى قبول Maximal Eigenvalue إحصائية تشير    
الاتجاه، وفي حالة  ظل وجود في وهذا r=1المشترك  التكامل شعاع بان وتقترح ظل عدم وجوده.في في ظل وجود الاتجاه و %1و

  عدم وجوده.

  .%1و %5المستويين التي أشارت إلى قبول الفرض البديل عند (Trace)الأمر الذي تؤآده إحصائية  

 مما النموذج، متغيرات بين وحيد مشترك تكامل السابقة التي أشارت إلى وجود الاختبار والاختبارات هذا نتائج على بالاعتمادو    
 الخطأ. تصحيح نموذج بتمثيل تحظى أن ينبغي أن المتغيرات يعني

  
 في ومستقرة المستوى في مستقرة غير أنها الدراسة نموذج لمتغيرات الزمنية السلاسل من آون  التأآد بعد : نموذج تقدیر -3-4

 أسلوب ومع اعتماد العادية الصغرى المربعات طريقة وباستخدام الكلاسيكية، الفرضيات تحقق أيضاً بافتراضالفرق الأول 
   : يالتال التقدير إلى التوصل  (Diagnostic) النموذج تم تشخيص

( )16...87.4inf31.092.346.448.196.0 LnCCLnLnXLnCFYRMLnGDP −−++−= 
                   )3.51 (-     )2.84   (       )9.32      (   )4.41  (         )8.73 -)   (3.51-  (  

                         R2=0.8  
ويتضح من تقدير النموذج أن المعامل المقدر لنسبة الاستثمار بالنسبة للناتج ، جميع المتغيرات تظهر في شكل الفروق الأولى   

، أما الإشارة السالبة في متغير الداخلي الإجمالي معنوي وبإشارة موجبة تدل على وجود علاقة طردية بين الاستثمار والنمو
  التضخم فتشير إلى وجود علاقة عكسية بين هذا المتغير والنمو الاقتصادي.

بالنسبة لمتغير الصادرات فكان معنويا بإشارة موجبة مما يشير إلى اعتماد الاقتصاد الجزائري على الصادرات متمثلة في   
  تاح على الاقتصاديات الأجنبية.المحروقات في التمويل، آما يشير إلى درجة الانف
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بالنسبة للمعامل المقدر لانحراف سعر الصرف الحقيقي عن مستواه التوازني فقد آانت إشارته سالبة تدل على وجود علاقة    
عكسية بين انحراف سعر الصرف الحقيقي عن مستواه التوازني والنمو الاقتصادي، وهو ما يتناسب مع فرضيات البحث فكلما زاد 

  ا الانحراف انخفض النمو الاقتصادي. هذ

  .بالنسبة للاستهلاك فكانت إشارته سالبة تدل على العلاقة العكسية بين الاستهلاك والنمو الاقتصادي  

من أجل دراسة السببية بين  : دراسة السببية بين انحراف سعر الصرف الحقيقي عن مستواه التوازني والنمو الاقتصادي - 3-5
  : الذي يقوم على اختبار الفرضية قرانجررف الحقيقي عن مستواه التوازني والنمو الاقتصادي سنستخدم اختبار انحراف سعر الص

H0 انحراف سعر الصرف الحقيقي مستواه التوازني لا يتسبب في النمو الاقتصادي.ضد الفرضية البديلة التي تعكس فرضية :
  العدم. 

)ثم نقوم بحساب قيمة فيشر التقليدي بالصيغة )
( )1/

/
−−

−
=

knSCRU
cSCRUSCRRF    

  إلى مجموع مربعات البواقي بالنسبة للنموذج بقيد. : SCRR:  حيث تشير
            SCRU .مجموع مربعات البواقي بالنسبة للنموذج بدون قيد :  

               C .عدد المعالم التي نختبر انعدامها :  )restriction (  

على  LnGDPو  RMـ المحسوبة بالنسبة لِ فيشرأن قيمة  .Eviewsبرنامج ال بواسطةانطلاقا من جدول السببية المستخرج   
  : قيمة فيشر الجدولية هي.بينما 2.52و  0.59التوالي هي 

( )
( ) 13.0

1535/12.21
12.2122.21

=
−−

−
=F  

بما أن  calKn FF ≤−
%5

)1,( فإننا نرفض   H0 ، من انحراف سعر الصرف الحقيقي مستواه قرانجرفهوم يعني وجود سببية بم مما   
.التوازني نحو النمو الاقتصادي  

  : ما يليفيالتقدير تائج ن يمكن تحليل : خلاصة

، يزداد تدهور القوة عبرا عنه بالمستوي العام للأسعارقرر أنه مع استمرار ارتفاع التضخم مت ية التي الفرضالتقدير تائج نتؤيد  .1
ار، وبالتالي يتزايد الأثر الكمي الموجب لارتفاع المستوي العام للأسعار علي سعر صرف الدينار مقابل العملات الشرائية للدين

الأجنبية، لأن أثر التضخم علي سعر الصرف هو أثر تراآمي يبدأ من الأثر الفوري إلي الأثر القصير ثم المتوسط ثم طويل الأجل، 
 ليؤثر سلبا على النمو الاقتصادي.

سعر الصرف الحقيقي التوازني،  وهو ما انحراف ارتفاع معدل التضخم في سنوات الأزمة استمرار   على استمرار ترتب .2
قيامهم بمراجعة توقعاتهم حول سعر صرف  ىالتضخمية إلي أعلي، وأدى أيضا إلصاحبه قيام المستثمرين بمراجعة توقعاتهم 

، ارتفع  مع ثبات عرض الصرف الأجنبيلات الأجنبية  علي حساب الدينار والدينار في المستقبل، ومن ثم زيادة الطلب علي العم
 سعره مقابل الدينار. 

. يؤدي الانخفاض في أسعار الصادرات ممثلة بالمحروقات إلى تراجع مستوى الإنتاج الوطني، وآذا الدخل الوطني، وبالتالي 3
ضطرابات إلى المجالات الاجتماعية وحتى السياسية، مما يرهن إلى اضطراب في مستوى النفقات الحكومية التي تنتقل عبرها الا

الاستقرار المحلي بتقلبات واضطرابات الأسواق الخارجية، وهو ما يشكل تهديدا للأمن الاقتصادي، لكونه يتيح للبلدان الشريكة 
  نمط التنمية.لاجتماعي ون آالتنظيم السياسي وافرصا للضغط أو المساومة في اتخاذ القرارات الحاسمة في شتى الميادي

توجد علاقة سببية بين انحراف سعر الصرف الحقيقي عن مستواه التوازني والنمو الاقتصادي، تشير إلى التأثير السلبي لهذا  .4
 المتغير على أداء الاقتصاد آكل.

ففي الأجل القصير، يجب  ،يلترآز علي الأجلين القصير والطوإتباع إستراتيجية وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى ضرورة    
دينار، وإحداث التقييم الفعلي لسعر الصرف، مع المقاومة لأي شكل من أشكال المضاربة على قيمة ال ىبكل الطرق عل العمل

ثيل دبلوماسي تم ىحكومي بالعملات الصعبة في الخارج، سواء آان هذا الإنفاق عل، وتخفيض في الإنفاق التخفيض في الواردات
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، بما يقلص فجوة تخفيض الإنفاق الخاص في الخارج ولاسيما الإنفاق السياحي ىغير ضروري، وآذلك العمل عل أو قنصلي
الصرف الأجنبي. أما في الأجل الطويل، فيجب بذل جهد حقيقي لتنشيط سياسة دفع الصادرات وعمليات  ىالطلب الزائد عل

  الإصلاح الهيكلي الاقتصادية.

قتصادية تجاه استقرار سعر الصرف الحقيقي حول مستوى حقيقي توازني يشجع النمو، والعمل توجيه السياسات الا آما يجب
مراجعة القوانين الخاصة بسوق الصرف بما يتلاءم مع التطورات الجديدة في المحيط الدولي ومتطلبات المؤسسات على 

   الاقتصادية الجزائرية.

  لحق الجداول والأشكال البيانيةم

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  لكل سلسلة ADFج اختبار ) نتائ1الجدول (

درجة   المتغيـرة
  التأخير

 القيمة المحسوبة
j)øADF (t.  AIC SC  النوع  

LnTCR  
DLnTCR  

2 
1  

-0,372633  
-3.889258  

1.391188- 
-1.44386-  

-
1.213434 

-
1.310546 

ساآنة بعد 
الفروق 
  الأولى

LnROIL 
DLnROIL 

2 
1  

-1,898770  
-4.0862857  

0.291921- 
0.311789- 

1.469675 
0.478114 

ساآنة بعد 
الفروق 
  الأولى

LDpro 
DLndpro  

4 
1  

-1,367654  
-2.681023  

3.387379- 
-3.385934 

-
3.209625 

-
3.252618 

ساآنة بعد 
الفروق 
  الأولى

LnGK 
DLnGK  

3 
1  

-1.713877 
-3.976922  

-1.668212
-1.63485  

-
1.490458 

-
1.501509 

ساآنة بعد 
الفروق 
  الأولى

LnClose 
DLnclose 

2 
1 

-1.248922 
-4.414170 

-.0347945
-0.35599  

-
0.170191 
-0.22268  

ساآنة بعد 
الفروق 
  الأولى

 Eviewsالمصدر : مخرجات البرنامج 

  Maximal Eigenvalue Test Johansen  ) نتائج اختبار2الجدول (
الفرضية  Statistic  % 5مستوى معنویة   % 1مستوى معنویة 

  البدیلة
فرضية 
  اتجاه  بدون اتجاه  اتجاه  بدون اتجاه  اتجاه  دون اتجاهب  العدم

35.17  38.77  30.04  33.46  33.91459  42.38957  r = 1  r = 0  
28.82  32.24  23.80  27.07  17.12029  21.85654  r = 2  1≤  r  
22.99  25.42  17.89  20.97  10.13106  13.23322  r = 3  ≤ r2 
15.69  18.63  11.44  14.07  3.086166  5.987642  r = 4  ≤ r3  
6.51 6.65 3.84 3.76 0.176371 1.583090  r = 5  ≤ r4 

Trace Test  
66.52  76.07  59.46  68.52  64.42847  85.05006  1≥  r  r = 0  
45.58  54.46  3989  47.21  30.51388  42.66049  2≥  r  ≤ r1  
29.75  35.65  24.31  29.68  13.39359  20.80395  3≥  r  ≤ r2  
16.31  20.04  12.53  15.41  3.262537  7.570732  4≥  r  ≤ r3  
6.51 6.65  3.84 3.76  0.17631 1.583090  5≥  r ≤ r4 
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 .EVIEWSبرنامج  من إعداد الباحثين باستخدام : المصدر

  ADF) يبين نتائج اختبار 3(الجدول 
  لنوعا  .j)øADF (tالقيمة المحسوبة  درجـة التأخير  المتغيـرة

LnGDP  
DLnGDP 

1 
1  

-2.836342 
-6.054997 

ساآنة بعد 
  الفروق الأولى

XLn 
DLnX  

1 
1  

-2.8632968 
-6.260801 

ساآنة بعد 
  الفروق الأولى

INFLn 
DLnINF 

1 
1  

-1.818563 
-5.811391 

ساآنة بعد 
  الفروق الأولى

LnCC 
DLnCC 

1 
1 

-1.521761 
-5.964987 

ساآنة بعد 
  الفروق الأولى

CFYLn 
DLnCFY

1 
1  

-1.427426 
-5.128703 

ساآنة بعد 
  الفروق الأولى

  EVIEWS  من إعداد الباحثين بالاستعانة ببرنامج المصدر:          

 Johansen  ) نتائج اختبار4الجدول (
Maximal Eigenvalue Test  

الفرضية  Statistic  % 5معنویة مستوى   % 1مستوى معنویة 
  البدیلة

فرضية 
  اتجاه  بدون اتجاه  اتجاه  بدون اتجاه  اتجاه  بدون اتجاه  العدم

41.00  46.82 36.36  40.30 53.5938503929 60.32868 r = 1  r = 0  
35.17  39.79 30.04  34.40 23.64129  30.10657 r = 2  1≤  r  
28.82  33.24 23.80  28.14 20.38476  22.50209 r = 3  ≤ r2 
22.99  26.81 17.89  22.00 14.15523  14.16884 r = 4  ≤ r3  
15.69  20.20 11.44  15.67 6.644119  6.912762 r = 5  ≤ r4 
6.51  12.97 3.84  9.24 0.953157  2.855917 r = 6 5≤  r 

Trace Test  
90.45  111.01 82.49 102.14 136.8749 136.8749 1≥  r  r = 0  
66.52 84.45 59.46 76.07 76.54618 76.54618 2≥  r  ≤ r1  
45.58 60.16 39.89 53.12 46.43961 46.43961 3≥  r  ≤ r2  
29.75 41.07 24.31 34.91 23.93752 23.93752 4≥  r  ≤ r3  
16.31 24.60 12.53 19.96 9.768679 9.768679 5≥  r ≤ r4 
6.51 12.97 3.84 9.24 2.855917 2.855917 6≥  r ≤ r4 

 .EVIEWSبرنامج  من إعداد الباحثين باستخدام المصدر:
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) أي 1( واحدا "، فقد وجدناهAicaike" و"Schwarzتم تحديد عدد التأخيرات المأخوذة في هذا الاختبار باستعمال معاملي: "  
)P=1ظرا لصغر حجم العينة المأخوذة.)، وذلك ن  

  

  انحراف سعر الصرف الحقيقي عن مستواه التوازني. - 1الشكل 

  

   

  .Eviewsمخرجات  المصدر:          
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 دراسة حالة الجزائر اطرق تقييمهوجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ل المحفزة عواملال
Motivational factors to attract foreign direct investment  

and ways of its evaluation: a Case Study of Algeria 
  
  ∗غريببولرباح 
  الجزائر – ورقلة قاصدي مرباح، جامعة

  المؤسسات والاقتصاديات في ظل العولمة المخبر: أداء
  التسييرآلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم 

ذلك يعود إلى و ،أهم مصادر تمويل التنمية من -المنصرممنذ أواخر العقد الثامن من القرن  –يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر  : ملخص
بالنظر إلى الدور الهام الذي يضطلع و من جهة أخرى.تفجر أزمة المديونية ومن جهة،  الرسمية الموجهة للتنميةالدولية المساعدات  انخفاض

الخبرة الفنية ولتكنولوجيا انقل و، العمالةوزيادة الإنتاجية و، الاقتصادي ومن رفع معدل النم ،الاستثمار الأجنبي المباشر في التنميةبه 
ذلك من خلال جعل عوامل و ،ات الأجنبية المباشرةالاستثمارمنها على جذب اآبر حجم من النامية بخاصة واشتد التنافس بين الدول ، الإداريةو

 المحفزةسنحاول معرفة هذه العوامل  هذا المقال ضمن .المحفزةهذه العوامل بالعوامل  لذا توصفو ،ن الدولمالجذب أآثر تحفيزا من غيرها 
  .مع دراسة حالة الجزائر آيفية تقييمهاو

  

 ، مناخ الاستثمار، الدول المضيفة، المؤشرات الاقتصادية، التنمية.للاستثمارالمحفزة الاستثمار الأجنبي المباشر، العوامل  اح :الكلمات المفت
  

Abstract: From 1980s, foreign direct investment (FDI) is considered the most important external source of 
financing development, due to the decline of the official foreign aids oriented to development in one hand; 
the debt crisis broke out on the other hand. Given the important role undertaken by FDI in development in 
generating a higher rate of economic growth, increasing productivity and employment, technology transfer, 
technical and administrative experience, has intensified competition among countries; especially developing 
the ones to attract the largest volume of FDI by making the factors of attractions more motivating than other 
countries. In this article we will try to find out the motivating factors and its evaluation taking Algeria as a 
case study. 
Keywords: Foreign direct investment, motivational factors, Investment climate, host countries, Economic 
indexes. 

  

ة  سياسة الانكماش المالي  حيث انتهجت الدول المتقدمةالمالي،  ه، خاصة في نظامالعالمي عدة تحولات عرف الاقتصاد تمهيد : بغي
رن    تخفيض نسبة التضخم الذي ظهر خلال عقد  ات من الق ذي  و ،المنصرم الثمانين ى         ال دول عل ذه ال اق في ه ى تقليص الإنف أدى إل

لبا   أالمساعدات الخارجية مما  ر س ى ث ة،           حجم المساعدات   عل ة من جه دول النامي ى ال ة إل دول المتقدم ة   والرسمية من ال تفجر أزم
ديلا عن      جاء الاستثمارفمن جهة أخرى.  1982المديونية الخارجية بإعلان المكسيك توقفها عن الدفع  في صيف  ي المباشر ب الأجنب

المصدر الرئيسي  ي المباشر مع بداية التسعينات الأجنب . فأصبح الاستثمارآثارهاوالديون الخارجية وتبعيتها والمساعدات الخارجية 
ة المباشرة  اعليه وحتى المتقدمة. والتنمية لاقتصاديات الدول النامية  لتمويل  ؛شتد التنافس بين الدول على جذب الاستثمارات الأجنبي

المساهمة  و ،نقل التكنولوجياولإنتاجية نتيجة للدور الهام الذي يلعبه الاستثمار الأجنبي في توفير التمويل المطلوب لإقامة المشاريع ا
تحقيق ميزات تنافسية الخبرات الإدارية ووهارات وتحسين الم ،خلق المزيد من فرص العملو ،في رفع مستويات الدخول والمعيشة

ة المباشرة          تكمنفي مجال التصدير والتسويق.  تثمارات الأجنبي دول المضيفة لجذب الاس ين ال الجذب  جعل عوامل   في  المنافسة ب
ر  زا  أآث ة المباشر      ألانسياب   تحفي وال الأجنبي در من رؤوس الأم ر ق ذه            .ةآب دول في حراك مستمر من اجل تحسين ه ذا نجد ال له

  العوامل وجعلها أآثر تحفيزا للمستثمر الأجنبي. 

ذا    تناولهانالتي   (Motivational Factors)المحفزةبين العوامل  الفرقإلى  من المهم الإشارة   ال  لا في ه وافز الضريبية  ح والمق
ة   ل عاملا من العوامل      ،(Financial and Tax Incentives)والمالي رة تمث ذه الأخي زةحيث أن ه ة   المحف تثمارات الأجنبي لجذب الاس

جذب   المباشرة. فأظهرت معظم الأبحاث والدراسات الميدانية أن الحوافز الضريبية والمالية تعتبر عاملا ثانويا، وله تأثير بسيط في
ل العوامل         ر من أق ة يعتب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. والدراسات الميدانية أثبتت في بدايتها أن عامل الحوافز الضريبية والمالي

ة المباشرة      تثمارات الأجنبي ة             ،تأثيرا في جذب الاس ا في إطار العولم وال عالمي ة التجارة وتحرك رؤوس الأم د حري لكن مع تزاي
  .1ن هذه الحوافز لها تأثير في تحديد حجم التدفقات في الدول المتقدمة آالولايات المتحدةأظهرت النتائج أ

ة      بعض  آما أثبتت    دول النامي ة في ال تثمار           2الدراسات الميداني ل في جذب الاس أثير قلي ا ت ة له أن الحوافز الضريبية والمالي
ر    أدى ل فمثلا في البرازي ،الأجنبي المباشر بل آانت لها تأثيرات مضادة ة أآث ل الدول حجم الحوافز الضريبية إلى خسارة في مدا خي

الإعفاءات الضريبية في ماليزيا ضخمة بالنسبة للشرآات المستهدفة     تعد وآذا  ؛ من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي ولدتها

                                                            
∗ gboularbah@yahoo.co.uk  
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دث   ة ح دة مرتفع دلات فائ ا مع وافز وبه ها الح ي تمس اريع الت د المش ي تايلان و توف ر ب دون ح ع الكثي ين يجم ي ح وافز أافز. ف ن الح
  الضريبة والمالية يكون لها الحسم في جذب الاستثمارات الأجنبية بين الدول ذات البيئة الاقتصادية المتشابهة والمتقاربة.

الي سؤال  ال في المقال اهذ إشكالية تمحورت   ا هي العوامل     : الت زة م دول المضيفة     المحف ة  الفي ال تثمار لجاذب ة ات الاس   لأجنبي
  الجزائر ؟ في حالو واقع الما هو ؟ تقييمها من طرف المستثمر الأجنبي آيف يتمو ؟ المباشرة

  من خلال المحاور التالية : سنعالج هذه الإشكالية

  أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر؛ .1

  الأجنبي المباشر؛ الاستثمارالعوامل المحفزة لجذب  .2

  ؛المحفزةلقياس العوامل  الاقتصاديةالمؤشرات  .3

  دراسة واقع الجزائر. .4

 

: يعتبر صندوق النقد الدولي أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة هي تلك الاستثمارات  _ أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر1
بلد الموجهة لاقتناء أو زيادة منفعة دائمة في مؤسسة تقوم بنشاطاتها في الإقليم الاقتصادي لبلد آخر (البلد المضيف) غير ال

المستثمر والتي يتمتع فيها المستثمر المباشر بدرجة آبيرة من النفوذ والرقابة والفعالية في تسيير المؤسسة. يكفي لاعتبار أن 
  .3من حصص الملكية داخل مؤسسة البلد المضيف 10الاستثمار أجنبي مباشر حيازة المستثمر الأجنبي على %

  

ي أهمية تدفقات الاستثمار  زايدتت   الم    الأجنب اره     المباشر في الع ذ التسعينات باعتب م من ة المتاحة     أه ة الدولي  الوسائل التمويلي
  : 4 الآتيةللأسباب 

ها من امتناع الدول النامية المدينة عن سداد ديونها بداية من المكسيك ليترتب ع ماو 1982زمة المديونية عام لأنتيجة  -
 .إضافيةالدول العاجزة عوض منحها قروضا  في أدى  بالدول المتقدمة إلى الاستثمارلأمر الذي ا

 آوسيلة تشجيعهااعتبارها تدخلا في الاقتصاد الوطني إلى بالمباشرة  الأجنبيةالاستثمارات  إلىحدوث تغير في النظرة  -
 ...إلخ. الإداريةالمهارات والمصاحبة لها مثل التكنولوجيا  الأخرىالعوائد والاستثمار  –سد فجوة الادخار ل

فتح ولإحلال نظام السوق  اقتصادياتهايرات هيكلية في يتغواقتصادية  إصلاحات بإجراءديد من الدول النامية قيام الع -
داخل  إلى الأجنبيةآانت تعوق تدفق الاستثمارات  يمما ترتب عليه التخلص من بعض القيود الت ،أسواقها على العالم

 .أراضيها

وذلك  ،في تحقيق التنمية الشاملة يؤديه أن الناميةللدور الذي تتوقع الدول  ازدادت أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر تبعا -
  : 5من خلال

الشرآات متعددة  عبر ،النادرة في هذه الدولوبحزمة من الأصول المختلفة في طبيعتها النامية الدول  إمداد  . أ
أنها قناة يتم عن طريقها تسويق  آما الإدارية. المهاراتو المال، التكنولوجيارأس  : تشمل هذه الأصولوالجنسيات، 

 المنتجات دوليا.

 بالتالي الحد من مشكلة البطالة.وفي رفع إنتاجية هذا العنصر والمساهمة في خلق فرص العمل   . ب

من خلال جذب المدخرات و ،الدول النامية من خلال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرفي رفع معدل الاستثمار   . ت
ما يدفع بدوره إلى زيادة وهومن ثم ارتفاع عوائد الملكية و ،الأنشطة المكملة واسية أالمحلية إلى الأنشطة الأس

 بالتالي الاستثمارات.والمدخرات 

الخلفية التي تربط ونتيجة علاقات التشابك الأمامية  ،يجابية على مستوى الاقتصاد القومي آكلالآثار الإ انتشار  . ث
آفاءة أداء وفالروابط الخلفية تسهم في زيادة إنتاجية  آات المحلية،الشرآات متعددة الجنسيات بأنشطة الشر أنشطة

آما تعمل على فهم التكنولوجيا  أما الروابط الأمامية فتسهم في تطوير مؤسسات البيع المحلية، الأخرى،الشرآات 
 المعقدة في صناعات عديدة.
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مشروعاتها في زيادة الصادرات في الدول تسهم التحويلات الرأسمالية التي تقوم بها الشرآات الأجنبية لتمويل   . ج
 وفي تقليل عجز ميزان المدفوعات. ،المضيفة

ي            يظهر     م المتحدة الت ة الأم المي الصادرة عن هيئ تثمار الع ارير الاس تزايد أهمية  الاستثمار الأجنبي عالميا من خلال تق
ار دولار سنة    59حيث آانت   ،للتدفقات الواردة امستمر انلاحظ تزايد إذ. المباشر الأجنبيحرآة تدفقات الاستثمار ترصد سنويا  ملي

زقلت 1982 ى  ف نة  202إل ار دولار س دل نم  ،1990ملي نوي وبمع در بِ س ن  %21.7 ـيق ة  أ  ،1990-1982م ى ثلاث ادة وصلت إل  ي بزي
   أضعاف ما آانت عليه خلال الثمانينات. 

بة   إلا أنه تزايد ،حرب الخليج الناجمة عنت العالمية بسبب التغيرا 1995-1991خلال الفترة  %21.8بلغ المعدل    خلال   %40بنس
دفقات    و .2000-1996الفترة  ة الت ى ارتفعت قيم ار دولار سنة    1410 إل د أحسن     2000ملي ي تع دماج    سنة الت ات ان شراء  و ،نتيجة عملي

 2001انخفضت في آل من سنة    ، غير أنهاةفي الدول المتقدم الأجنبيتمثل المحرك الرئيسي للاستثمار  الذي الشرآات عبر الحدود
اطؤ النم  2002و بب تب دار الخمس بس الم   وبمق اء الع م أنح ي معظ وق وف ديرات س اض تق ة الأوراقانخف رآات و ،المالي ق الش تحقي

ة   ة الشرآات في بعض الصناعات        ولمستوى أدنى من الربحي اطؤ سرعة هيكل دان      وتب ات الخوصصة في بعض البل ، توقف عملي
  .2001سبتمبر  11أحداث ى إضافة إل

دفقات الآخذة         الأجنبيطفرة طفيفة في تدفقات الاستثمار  2004بينما شهدت سنة     د ثلاث سنوات من الت الم بع على صعيد الع
ى عدة      و ،%9.7التي بلغت نسبتها  2003 سنة %27.4أعلى نسبة  قد حققت 2004عام في فالتدفقات  .في الهبوط ادة إل ترجع أسباب الزي

لع  عوام ن الس ر م عار آثي اع أس ث أدى ارتف يةل حي تثمار  الأساس ز الاس ى تحفي يإل ر الأجنب ة  و ،المباش دان الغني ى البل ه إل توجيه
  المعادن.  وبالموارد الطبيعية مثل النفط 

 والنمبمتأثرة  ،2004سنة عن مستواها  %28.9زيادة بنسبة  2005سنة المباشر عالميا  الأجنبيحققت تدفقات الاستثمار        
على المستوى العالمي  الترويج لهبالاهتمام و الاستثمار بيئةاستمرار تحسين  ،التملك ،انتعاش صفقات الاندماج ،الاقتصادي العالمي

 منهاالمنظمات الدولية  إحصائيات حيث بينت .المضيفةالدول  فيالمعاملات والتراخيص  إجراءاتتبسيط هتمام بمع تزايد الا
UNCTAD وOCDE ها غلى المستوى بلغ حجمالتي المباشرة  الأجنبيةلدول المتقدمة هي المصدر الرئيسي لتدفقات الاستثمارات أن ا
مليار  1098,50 من هذه التدفقات نصيب الدول المتقدمة آانو ،2005سنة مليار دولار  778.7و 2000سنة مليار دولار  1245,50 العالمي
 الصدارة في الدول المتقدمةواحتلت  .2004سنة  % 83 و 2000سنة   % 89 أي نسبة  : التواليعلى  مليار دولار 706,70و دولار
سنة  542ومليار دولار عالميا  1409.5من أصل   2000سنة مليار دولار  1133بلغ   الذيالمباشر الوارد  الأجنبيالاستثمار  تدفقات

  .))1(ل (أنظر الجدو % 59 و % 80مليار دولار أي نسبة  916.3من أصل  2005
 لىالمستوي العالمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لتصل إ ىارتفاعا ملحوظا عل) WIR 8200( اظهر تقرير  

الرغم من بوذلك   ،2006  سنة  %30 ، حيث ارتفعت بنسبة 2000  سنةوالذي يتجاوز بكثير المستوي القياسي العالمي    مليار دولار  1833 
  .2007  سنةوالائتمانية التي بدأت في النصف الثاني  المالية الأزمات

ع  وفي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى النم وهذا النم UNCTADعزت    رة       المرتف وي في أنحاء آثي والأداء الاقتصادي الق
اهم من العالم. آما  اح الشرآات،     س اع أرب ة أسهمها     -ارتف الي صعود قيم ات الان      -وبالت ة عملي ع قيم ر   في رف دماج والاستحواذ عب

ر ب   اد التقري رة. وأف ة المباش تثمارات الأجنبي ن الاس ر م كلت الجزء الأآب ي ش دود،  والت زت أالح ي حف باب الأخرى الت ن الأس ن م
ة          تثمارات الأجنبي اح الاقتصادي وجذب الاس ة    و. الاستثمارات الأجنبية المباشرة الاستمرار في سياسات الانفت دول المتقدم ى ال تبق

واردة       تستحوذ ي المباشر ال تثمار الأجنب دفقات الاس دول        .الصادرة وعلى النصيب الكبير من ت وارد لل دفق ال اع الت يرجع سبب ارتف
ة           ة راقي درات تكنولوجي دول من قواعد صناعية، أسواق ضخمة، ق ا     والمتقدمة إلى ما تتمتع به هذه ال ة أي به تثمارية جذاب ة اس بيئ

  ).2(آما يوضحه الجدول  )رغم الارتفاع الملموس في ارتفاع نصيب الدول النامية( 6عوامل تحفيزية لجذب الاستثمارات
  

ة        دول النامي ين ال تثماري جذاب        ونتيجة لهذه الأهمية اشتدت المنافسة ب اخ اس وفير من ى ت ة عل ى المتقدم ذي حت مجمل   وه  ال
ة،  والاقتصادية   ،الأوضاع السياسية   ،الظروف ة  والمؤسسية  الاجتماعي ى فرص       آ والقانوني ؤثر عل ي يمكن أن ت ة الت ذلك الإجرائي

ة أ ي منطق تثماري ف ة ونجاح المشروع الاس ة معين ارة وأي ه ،دول درة معن مجموعة من العوامل ال عب ادة الق زة تستخدم لزي حف
  التنافسية.

  

  _ العوامل المحفزة لجذب الإستثمار الأجنبي المباشر :2

ل التلخص  زة العوام تثمارات الأجمحف ذب الاس ل الاقتصادية،    لج ل : العوام ن العوام ات م لاث مجموع ي ث يوعا ف ر ش ة الأآث نبي
  التنظيمية.والعوامل القانونية والعوامل السياسية  
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، للأجنبي خاصةوتعتبر العوامل الاقتصادية للبلد المضيف أهم محفز للمستثمر بصفة عامة   : الاقتصادیة المحفزةالعوامل  _ 1.2
  منها :   المشروع الاستثماري.لها من تأثيرات على  لما

ة  - م السوق المحلي اوحج ي  :  نموه اتج المحل ن الن رد م ة بمتوسط نصيب الف م السوق المحلي اس حج الييق  الإجم
)GDP (اع   في المستقبل فتقاس بعدد السكان.  نمو السوق احتمالات أماالطلب الجاري.  أي از بارتف فالدولة التي تمت

  المباشرة. الأجنبيةمارات ثجذب المزيد من الاستل ةحفزتعد م ،د سكان مرتفععدو )GDPمتوسط نصيب الفرد من (

ادیة   - ات الاقتص وح السياس تقرار ووض ة،       : اس ة، المالي ة النقدي ن السياس ل م ي آ ادية ف ات الاقتص ل السياس تتمث
ل   روط العم اعي الخاص بش ريع الاجتم ة و ...، مينأالتوالضرائب، التش املات المالي ي المع فافية ف اخ   .الش فالمن

تقرار   الذيالمحيط الاقتصادي و دم التراجع عن السياسات        ووضوح  ويمتاز باس ة بع مصداقية للحكومات المتعاقب
رر   وملا محفزا للاستثمار الأجنبي المباشر. فتغيير القوانين عشوائيا  ايكون ع (الخوصصة) السابقة للدولة دون مب ب

 .يعتبر مؤشرا على عدم استقرار النظام الاقتصادي

زة من العوامل    )GDP( ول نممعد يعد:  الناتج المحلي الإجمالي ومعدل نم - ت  المحف ة مارات ثللاس المباشرة   الأجنبي
ن  ة ع واقالباحث دلاتاع ف. فارتالأس دم   والنم مع رص التق اع ف ي ارتف د المضيف.   وتعن اد البل ي اقتص ن ف التحس

  . 7حجم التدفقات الواردة و )GDP( وبين معدل نموالدراسات تثبت صحة العلاقة الطردية 

ددة الجنسيات     :  معدل التضخم - افزا للشرآات متع ر ح دل     إن انخفاض تكاليف الإنتاج يعتب تثمار بالخارج. فمع للاس
ة،   ن جه اج م اليف الإنت ى تك ؤثر عل ة أخرى.  والتضخم  ي ن جه اح م م الأرب ى حج دلات التضخم  هعليوعل فمع

  .8جذب الاستثمارات علىالمنخفضة تساعد 

ة يعتبر :  الصرفسعر  - ة المباشرة.     اجذب  ل عاملا  تخفيض قيمة العمل تثمارات الأجنبي ية    ولاس ة عكس لوجود علاق
ة           الربحية وبين أسعار الصرف  ات أسعار الصرف المتوقع دول المضيفة، فتقلب تثمارية في ال د الاس النسبية للعوائ

  تحدد حجم التدفقات الاستثمارية. 

ة   سسات للبحث عن العمالة منخفضة التكاليفتسعى المؤ:  اليد العاملة توفر - ود   و. من اجل تعظيم الربحي نظرا للقي
دول.  مستويات إلى اختلاف ذلك أدى المفروضة على تنقل اليد العاملة الدولية  ا     والأجور بين ال ي به دول الت ه ال علي

ى  بالإض الاستثمار إليها.جذب رخيصة التكاليف تكون محفزة لوفنيا  مدربة ،مؤهلةلة اعم افة إلى آونها مساعدة عل
  استيعابها.والتكيف مع طرق الإنتاج الحديثة 

ة    - ة الملائم ة التحتي ل     : توفر البني ل في شبكات النق ري، البحري    تتمث لكية     الجوي)، و(الب شبكات الاتصالات الس
اء    إمدادات الطاقةوواللاسلكية  ط، آهرب ايير       و(نف ة وفق المع ة الملائم ة التحتي ة  غاز). فوجود البني ل من    الدولي يفل

ي المباشر       ،المنافسة يساعد المؤسسات على وتكاليف الإنتاج  تثمار الأجنب افزا لجذب الاس ا    ،يكون ح ذا فمن مه  مل
  الدول المضيفة توفير مثل هذه البنية المناسبة.

اطق الحرة     : توفر المناطق الحرة  - ا تعرف المن ة معزول    بأنه ى يخضع  و بأسوار "جزء من ارض الدول وانين  إل  ق
ة"    خاصة في   ة للدول يادة الكامل ت    و. 9ظل الس د تس اطق فوائ ذه المن ها    له دول نفس ا ال تثمرو وفيد منه ن ومحلي الن المس

تفيد           الأو اطق يس ذه المن د المضيف، فبوجود ه ا البل ز به ي يمكن أن يتمي جانب. إضافة إلى العوامل سابقة الذآر الت
دول   وفي هذه المناطق الضريبية الممنوحة ومر من الإعفاءات الجمرآية ثالمست إمكانية تسويق الإنتاج في أسواق ال

 عليه فوفرة المناطق الحرة يعتبر عاملا محفزا للاستثمار الأجنبي المباشر.و ،المجاورة
  

الثاني آعامل جذب  ويتأرجح الاستقرار السياسي بين ترتيبه في المقام الأول أ:  السياسية المحفزةالعوامل _ 2.2
 الأشكال تأخذوبط العوامل السياسية بالمخاطر السياسية التي يمكن أن يواجهها المستثمر الأجنبي. تتر للاستثمارات. حيث

  :  التالية

فية أ - ادرة والتص يفة   مص ات المض روعات الحكوم بللمش ا أ الأجان دون     وآلي ة ب افع العام راض المن ا لأغ جزئي
 تعويض.

 لدولة.التأميم، تحويل المشروعات الأجنبية إلى ملكية عامة ل -
 فرض قيود على تحويل العملات الأجنبية إلى الخارج. -
 الدولة لأسباب سياسية.والاتفاقيات المبرمة بين المستثمرين الأجانب وعدم الوفاء بالعقود  والإلغاء أ -
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أميم، الصرا          هيالخطر السياسي  مصادر   اعي، الت تقرار الاجتم ديني، عدم الاس ية، الصراع ال ديولوجيات السياس عات : الإي
ز  المخاطر السياسية يكون هذا عاملا قلت آلما . 10العداء للأجانبوالحقد  ،المسلحة، الانقلابات العسكرية تثمارات   امحف  لجذب الاس

  .في الدولة
  

ل _3.2 ة العوام ة و القانوني د: التنظيمي ة  تع درة الدول ى ق تثمارات عل زا للاس ة محف ايرة للتشريعات الدولي ة مس دة قانوني اء قاع بن
  .تنظيمي للاستثمار الأجنبي المباشروتوفير إطار تشريعي  تكون هذه القاعدة في شكلو نبية.الأج

  

فبقدر ما  المباشر، الأجنبيالاستثمار  فيهالنشاط الاقتصادي الذي يعمل  أوجهالتنظيمي الكيان الحاآم لكافة والتشريعي  الإطاريمثل  
زا  و امنظمو ايكون محكم تثمر غير معقد يكون محف ي  للمس اختلاف توجهات المشرع في          .الأجنب دول ب ين ال وتختلف التشريعات ب

  : 11نذآر منها لعدة عواملوذلك الدولة 

ي أ   - اع الأجنب دول المضيفة للقط اج ال دى احتي ل م ائدة مث ا  والظروف الاقتصادية الس وارد والتكنولوجي ا للم دى حاجته م
 الطبيعية.

 لها.مدى توفر اليد العاملة الوطنية وحاجتها لتشغي -
 مدى استجابته لمنتجات المشاريع الاستثمارية.وحجم السوق المحلي  -
ة   ة لتصدير تلك المنتجاتياللوجيستوالمالية والقدرة الفنية  - ي  و، يضاف إلى ذلك آل الظروف السياسية السائدة في الدول الت

  في تلك التشريعات. عادة ما تحدد السياسات الاقتصادية التي تنعكس بالضرورة على ما يتبناه المشرع منها
  

  : 12أهمها ات الأجنبية المباشرة لابد من وجود مقوماتالاستثمارلكي يكون الإطار التشريعي محفزا لجذب و

م بالوضوح     - تثمار يتس د للاس انون موح ود ق تقرار ووج فافية، والاس رى ذات    والش ريعات الأخ ع التش ارض م دم التع ع
 حماية المستثمر.ونظيمات الدولية الصادرة للحكم التوأن يكون متوافقا مع القواعد والارتباط، 

 وجود ضمانات آافية لحماية المستثمر من المخاطر السياسية. -
ي تنش    والتعاقدات  ،وجود نظام قضائي قادر على تنفيذ القوانين - تثمر    أحل النزاعات الت ين المس اءة    وب ة المضيفة بكف الدول

  عالية.

ام الإداري ا      ون النظ ى أن يك افة إل راءات     بالإض ة الإج ز بسلاس تثمار يتمي ى إدارة الاس ائم عل دم تفش  ولق وحها، ع  يوض
لجذب  المحفزةفي الوقت المناسب، اعتبر هذا آله من العوامل ومفصل وبشكل دقيق والبيروقراطية، سهولة الحصول على البيانات 

 الاستثمار الأجنبي المباشر.
  

في حالة وجود العوامل  أنها إلا، افز في جذب الاستثمارات الأجنبيةه الحورغم محدودية هذ:  الماليةالضریبية والحوافز  _4.2
  : 13كون لها تأثير في جذب الاستثماراتيالسابقة  المحفزة

  ؛الاقتصادية بالأولوياتربطه ووضوح النظام الضريبي  -
 ؛على الأصول الثابتة المستوردة خفض التعريفة الجمرآية -
 ؛ابتكارات جديدةالتي نسعى إلى  وللمنتجات القائمة أ تطويرالتي تهدف إلى البحوث  تحفيز -
 ؛التوظيف بتقديم مبالغ نقدية للشرآات التي تخلق مناصب شغل جديدة تحفيز -
 ؛تأسيس المشروعات الصغيرة التشجيع على -
  .المستوى العام لىبأسعار منخفضة ع وأتوفير الأراضي مجانا  -

إن  السابقة المحفزةالعوامل مقرنة بلواقع على أساس أن هذه الحوافز سهلة التحقيق على او   دول  ، ف ديم     ال ا لتق ا بينه افس فيم تتن
ارير     وأحسن العروض.  ك من خلال تق المي     UNCTAD يظهر ذل تثمار الع نوية للاس وانين   والس ة من اجل جذب      وعدد الق وائح المعدل الل

  الاستثمارات.
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 الفكري الإبداعحماية لملكية الفكرية آتشجيع والحماية  يةنظم قانونوجود  يساهم:  قانون حمایة الملكية الفكریة _5.2
ية نحماية نقل التقن طرف المستثمر الأجنبي، تشجيع والتطوير موالأجنبي، تشجيع الإنفاق على البحث و منه الوطني

لجذب في توفير بيئة تشريعية مواتية  ،التقليد التجاريوحماية المستهلك من الغش و توطينها في الدول المضيفةو
  14.الأجنبيةات الاستثمار

يه الاستثمارات توجحكومية  تتولى تخطيط وتنظيم  و أجهزة وهيئات تنشئ الدول عادة : الأجنبي أجهزة الاستثمار _6.2
مهام تسويق وترويج مشروعات إلى مارات الأجنبية. بالإضافة ثقد تكون بالاشتراك مع هيئات دولية للاستالأجنبية و

مع نوع التكنولوجيا التي تتواءم وآما تقوم بعض الوحدات التابعة لهذه الهيئات باختيار مستوى  دوليا.الاستثمار محليا و
تعمل بكفاءة تساعد في خلق وآانت هذه الأجهزة فعالة  ماكلف .15الاجتماعية بالدولةوالمتغيرات الثقافية والتنمية  تابمتطل

  مناخ استثماري محفز.

وجود اتفاقيات دولية دخول الاستثمار الأجنبي المباشر لما يسهل  : ون الاقتصادي الإقليميالتعاتعزیز الاتفاقيات و _7.2
يعتبر التكامل الإقليمي من العوامل المحفزة لجذب الاستثمارات الأجنبية باعتبار أن التكامل الإقليمي  آما .من ضمانات اله

  وض مع الاستثمارات الأجنبية.سوق إقليمي يساعد بشكل فعال في عمليات التفا يعمل على إيجاد

الأجنبي المباشر يمكن لهذه التي تواجه الدول النامية في جذب الاستثمار  القويةنظرا للمنافسة  :الإلكتروني الترویج _ 8.2
المعلومات وسهل الحصول على البيانات من الأصبح  هعن طريقف ،الدول اعتماد الترويج الالكتروني لعرض إمكاناتها

تحليل بيئة الأعمال، اتجاهات الاستثمارات الواردة،  مثل:ن الأجانب حول الدولة وة التي يحتاجها المستثمرالاستثماري
  ... إلخ.  المؤشرات الاقتصادية، الخدمات المقدمة، التشريعات، الحوافز

حجم الشرآة حفزة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من مستثمر إلى آخر حسب مالعوامل الهذه تختلف أهمية   
   .لخإ..القطاع المستثمر فيه . )، جنسية المستثمر،خارجي -نوعية السوق الموجه إليه (محلي و

ى أن      2008سنة   16خلصت دراسة لصندوق النقد العربي ة إل دول العربي م  لتحديد العوامل المحفزة على الاستثمار في ال العوامل   أه
اد   تنوع سلة صادرات الدولة المضيفة أساستمثل في  ا (عاآسا أهمية عملية استخدام المصادر داخليا)، يتبعه اتفاق الشراآة مع الاتح

ي)، و      ى دول المغرب العرب ة إل تثمارات الأوروبي ه  الأوروبي (الذي دفع الاس ة       يلي ة وسعر صرف العمل تقليص الحواجز الجمرآي
ا لا       ودل نم مع هيمقابل الدولار الأمريكي. أما العوامل التي لم يكن لها تأثير يذآر ف ي في سنوات الأساس (ربم اتج المحل اط الن  رتب

السوق المالية في البلد (فمن الخطأ تطوير السوق المالية قبل تطوير القاعدة   وهذا العامل بأسعار النفط في البلاد العربية) ودرجة نم
تأتي مع السلام)،         والاقتصادية)، والاستقرار السياسي أ رة س تثمارات آبي رة أن اس دحض فك توقيع السلام مع دولة إسرائيل ( مما ي

   وآذلك إقامة سوق إقليمية آما في دول تعاون الخليج.  

  : ترتيبال على ما يعيق الاستثمار المنتج في البلاد العربية هي  
  عدم وضوح السياسات الاقتصادية والمالية العامة، -

  خص النظام القضائي، و"الكلف الثانوية" الكبيرة على الشرآات المستثمرة والمماطلة في الإجراءات الجمرآية،الفساد وبالأ -

  البنية التحتية غير مناسبة، من ماء وآهرباء واتصالات آما ونوعا. -

  

ى أن  و ة ؛  الحوافز الضريتشير الدراسة إل ك الأهمي ا تل قاط وبية ليست له ى ال يمكن إس ائج عل ذه النت دول ه ار ال ة باعتب دول النامي
  العربية جزء منها.

 : 17تيتم ترتيب العوامل وفق الآ ، UNCTADفي دراسة قام بها مؤتمر التجارة والتنمية للأمم المتحدة 

  العامل الحاسم : الوصول إلى التكتلات التجارية؛  -
سياسية، وجود شرآاء محليين، المستوى العام عوامل هامة جدا :  مواقف الحكومة من الاستثمار الأجنبي المباشر، المخاطر ال -

  للضرائب، الاستقرار النقدي و الاتصالات السلكية واللاسلكية؛
عوامل هامة : الوصول إلى الموردين، شبكة النقل، تكاليف العمل، تكلفة الأراضي، الحوافز الضريبية والمالية وجودة  -

  المهارات.
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تقرار السياسي          من ناحية أخرى أظهرت دراسة استقصائية عل  و رى وضعت الاس ذيين من الشرآات الكب ار المسؤولين التنفي ى آب
 .)2(في الجدول  يُبينهتوافر اليد العاملة الماهرة في المرتبة الثانية، آما و ،آأهم عامل محفز للاستثمار الأجنبي المباشر

ي تثمار  ف ة لضمان الاس ة العربي ة للمؤسس د ، دراس ي ال تثمرين ف ن المس ة م ى عين معل ة ت ى خمس  صنيفت ول العربي ل إل العوام
  مجموعات:

ى  ة الأول ة    :  المجموع ة الإداري ادي، البيروقراطي ي والاقتص تقرار السياس راءاتالاس رخيص  وإج جيل والت وح  ، التس دم وض ع
الاستثمار القيود المفروضة على تحويل الأرباح وأصل ، عدم ثبات وتدهور سعر صرف العملة المحلية،واستقرار قوانين الاستثمار

  .عدم توافر الكفاءات الإنتاجية لتشجيع الاستثمارو للخارج

ة  ل                : المجموعة الثاني تثمار، التنق ة بالاس زة المعني ي، إجراءات التعامل مع الأجه د الأجنب وفر النق م، ت تثماري ملائ اخ اس وفر من ت
ات الر   دد الجه ة، ع ة المدرب دي العامل وفر الأي دخول،  ت يرات ال ى تأش ى  والحصول عل د عل بة العوائ تثمر، نس ة لمصالح المس اعي

  الاستثمار، توفر شريك محلي من القطر المضيف.

دل  وتوفر البنية التحتية وعناصر الإنتاج، توافر الاستقرار الأمني، ازدواجية الضرائب   : المجموعة الثالثة معدلات الضرائب، مع
  توفر خرائط استثمارية. التضخم، استعمال السلطة الحكومية و

د الدعم المادي والمعنوي من قبل  : المجموعة الرابعة ة      البل تثمارية   والمضيف، حجم السوق المحلي وفر فرص اس نسبة القطاع    ،ت
اد الإداري (الرشاوى    والعام في الأنشطة الاقتصادية، الأجهزة المصرفية  ا، الفس ود     وتطوره العمولات)، التكامل الاقتصادي، القي

  على حرآة رأس المال.

ذ التزامات ال              : وعة الخامسة المجم تثمار، مدى تنفي ة بالاس دوائر الرسمية المعني ين ال وفر التنسيق ب ات، ت وك للمعلوم وفر بن د ت  بل
ة         ى التسهيلات الائتماني دة عل تثمارية، نسب معدلات الفائ  المضيف للاستثمار، وجود سوق مالية متطورة، مدى ثبات السياسة الاس

  ات الوافدة.آفاية الحوافز للاستثمار ىمدو

اختلفت الدراسات العملية في   إنو، العمليةووجود معظمها في الأبحاث النظرية  المحفزةن العرض السابق للعوامل يلاحظ م  
رة.     ة المباش تثمارات الأجنبي ذب الاس ي ج ا ف ا وأهميته ادة  وترتيبه زى ع كتع ة   تل ة الدراس ى عين ات إل افتروالاختلاف ة و ه نوعي

ى  تجدر الإشارةو .أن ذآرناهاون الأسباب التي سبق غيرها موالاستثمارات  زة العوامل  أن  إل ق       المحف ا يطل ا م تشكل في مجموعه
ة       ر التنمي ه تقري ذي يعرف تثمار ال المي عليه مناخ الاس دولي      2005 لسنة  الع ه أبالصادر عن البنك ال مجموعة العوامل الخاصة     " ن

كل الفرص   دد ش ي تح دد الت ع مح يوبموق ي تت وافز الت ة شح للالح ة مريح ل بطريق تثمارية العم ير رآات الاس ر ويش ى التقري أن إل
ا          المصداقيةوبخاصة قضية الفساد والحكومية  الإدارةسلوك والسياسات  تثمار من خلال تأثيره اخ الاس ى من ا عل أثيرا قوي تمارس ت

وفر الأمن   والعوائق أمام المنافسة والمخاطر وعلى التكاليف  تقرار  وبدرجة أآبر ت ة     والاس وق الملكي د   وبخاصة أمن حق درجة التقي
    .18المخاطروعلى التكاليف  الأهميةنظام الضرائب التي تترك آثارا بالغة والقوانين وباللوائح التنظيمية 

ولتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر للمشارآة في عملية التنمية للبلد المضيف يجب العمل من طرف   
تثماري           وجعل العوامل المؤثرة في البيئة الاستثمارية أآثر تحفيزا. الحكومات ل اخ الاس دول في جعل المن ين ال ا تكمن المنافسة ب هن

ع   وحتى المحلي، يتها بالنسبة للمستثمر الأجنبي وأهمو المحفزةمحفزا وذلك بالترآيز على العوامل  يكون ذلك من خلال تحسين موق
ي المؤشرات الد ة المضيفة ف ي تعالدول ة الت ي المباشر. وولي تثمار الأجنب ى بالاس ة ن اك دلال ه بعض الدراسات أن هن ا أثبتت ك لم ذل

ى         والمؤشرات   في بعض هذه الدولإحصائية قوية بين ترتيب  ي. حت تثمار أجنب تقطبه من اس ا يس دار م ين مق م تصل درجة    وب إن ل
رار، أي من الأدوا         الدقة د من محسنات الق اً تع ا حتم ة، فإنه رار    الكامل ي تزآي الق دخل في      و، رجحه توت الت د أن ت ذلك فهي لا ب ب

   .19من مدلولاتها التأشيرية الهامة حسابات رجال الأعمال وصانعي القرار، للإفادة

  

  : المحفزةلقياس العوامل  الاقتصادیةالمؤشرات _ 3

زة     وطرق قياس مدى  أهمتعتبر المؤشرات الدولية النوعية من  وفر العوامل المحف دول  درجة ت اك اهتمام     ،في ال ذا نجد هن ر  ال  اآبي
  :المؤشرات الدولية ومن هذه  ،المؤسسات المتخصصة ودولية أالهذه المؤشرات خاصة منها التي تصدر عن المنظمات ب

وارد  المباشر  للاستثمار الأجنبي الإمكاناتمؤشر ومؤشر الأداء  _أ م المتحدة   ويصدر عن   :  ال ؤتمر الأم ذ  وللتجارة    م ة من  التنمي
د يحاول     استقطابفي  الدولةيهدف هذا المؤشر للتعرف على مدى نجاح جهود و. 2001 الاستثمار الأجنبي المباشر من منظور جدي

ي             و  ،مقاربة قوة الدولة الاقتصادية  ي المباشر في نشاطها المحل تثمار الأجنب ك مع درجة مساهمة الاس الخارجي  ومدى توافق ذل
 .وظائف في سوق العمل وإيجاد
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اس  العوامل التي یقيسها المؤشر   _ 1أ. د حصة (قسمة  بمؤشر الأداء   : يق ي     البل تثمار الأجنب دفقات الاس تثمار   /من ت دفقات الاس ت
يؤخذ متوسط ثلاث سنوات للحد من      و )حصة الناتج الإجمالي للبلد من الناتج المحلي الإجمالي العالمي( / )الأجنبي المباشر عالميا
ات          وتأثير العوامل الموسمية أ ا مؤشر الإمكاني رة واحدة. أم ي تحدث لم دل نم     8 ـفيأخذ ب  التطورات الت اتج  و عوامل تشمل مع الن

اتف، حجم         الي، عدد خطوط اله ي الإجم اتج المحل ة  استهلاك المحلي الإجمالي، متوسط دخل الفرد، نسبة الصادرات إلى الن ، الطاق
  السيادي. البلدتصنيف و ،لملتحقين بالدراسات العليا للسكاننسبة ا ،التطوير للدخل الوطنيونسبة الإنفاق على البحوث 

: بالنسبة لمؤشر الأداء حصول الدولة على معدل واحد فما فوق يعني انسجام قوتها الاقتصادية مع قدرتها على  دليل المؤشر_  2أ.
المباشر. وفي   الأجنبيتثمار ما دون ذلك يعني أن وضعها ضعيف من حيث قدرتها على جذب الاسوجذب الاستثمارات الأجنبية 

أدنى قيمة للمتغير على الفرق و البلدقسمة الفرق بين قيمة المتغير في بيحتسب وواحد ومؤشر الإمكانات الذي يتراوح بين صفر 
ات الإمكانات يتم تصنيفه ضمن إحدى المجموعومن مقارنة وضع البلد وفقا لمؤشري الأداء و أدنى قيمة للمتغير.و ،بين أعلى قيمة

  التالية:

   . مؤشر إمكانات مرتفعومجموعة الدول السباقة : تحظى الدول بمؤشر أداء مرتفع  -        
  مؤشر إمكانات منخفض. وهي التي تحظى بمؤشر أداء مرتفع ومجموعة الدول المتجاوزة لإمكاناتها  -        

  مؤشر إمكانات مرتفع. وء منخفض هي التي تحظى بمؤشر أداومجموعة الدول ما دون إمكاناتها  -        

  .مؤشر إمكانات منخفضوهي التي تحظى بمؤشر أداء منخفض ومجموعة الدول متدنية الأداء  -        

ذ   ،PRS GROUPيصدر شهريا عن مجموعة  : المؤشر المرآب للمخاطر القطریةب_   1980سنة  الدليل الدولي للمخاطر القطرية من
ة     والتعامل تجاريا مع القطر  واطر المتعلقة بالاستثمار أيهدف هذا المؤشر لقياس المخو ه المالي ة التزامات ى مقابل  سدادها. وقدرته عل
بة  و ذي يشكل نس ية ال اطر السياس ويم المخ ة تشمل مؤشر تق ة مؤشرات فرعي ى ثلاث تند المؤشر المرآب إل ن المؤشر  % 50يس م

  .20 %25م المخاطر المالية مؤشر تقويو % 25مؤشر تقويم المخاطر الاقتصادية والمرآب 

  .المخاطر التمويليةو المخاطر الاقتصاديةوالمخاطر السياسية آل من  تتمثل العوامل في : 21العوامل التي یقيسها المؤشر_ 1ب.

من  مرتفعة،نقطة درجة مخاطرة  59.5إلى  50.0من  جدا،نقطة درجة مخاطرة مرتفعة  49.5من صفر إلى :  دليل المؤشر _ 2ب.
نقطة درجة  100.0إلى  80.0من  منخفضة،نقطة درجة مخاطرة  79.5إلى  70.0من  معتدلة،نقطة درجة مخاطرة  69.5 إلى 60

  مخاطرة منخفضة جدا. 

ادیة  ج_ ة الاقتص ر الحری د  :  مؤش ن معه اجيصدر ع الوصحيفة  هيرت تریت جورن نة ووال س ذ س ة و هو، 1995، من أداة مهم
ة في الاقتصاد      يهتم هذا المؤشر بومرين المستثولصانعي السياسة الاقتصادية  دخل السلطة الحكومي ى    وقياس درجة ت ك عل أثير ذل ت

  : من خلال العوامل التالية الحرية الاقتصادية لأفراد المجتمع

اقتصادي  يتم ضمهم في عشر مجموعات تشمل  يعتمد المؤشر على خمسين متغير:  العوامل التي یقيسها المؤشر_ 1ج.
التمويل ، استقطاب رأس المال الأجنبي، السياسة النقدية، التدخل الحكومي في مجالات الاقتصاد ،الموازنة، يةالسياسات التجار
  .التشريعات والإجراءاتوالسوق السوداء ، حقوق الملكية، سياسات الأجور والأسعار، والنظام المصرفي

  يمكن تقيم هذا المؤشر بما يلي :وخذ بالمتوسط الأيحسب المؤشر بوتمنح  العوامل أوزانا متساوية  : دليل المؤشر _ 2ج.

  اقتصادية شبه آاملة . حرية) يدل على 79.9 – 70( -اقتصادية آاملة.   حرية) يدل على 100 – 80( -

  .ضعيفةاقتصادية  حرية)   يدل على 59.9 – 50( -. متوسطةاقتصادية حرية ) يدل على 69.9 – 60( -      

  ل على حرية اقتصادية منعدمة.   )   يد49.9 – 0( -      

هذا ما و ،حفزةمذآره من العوامل التشمل تقريبا آل ما سبق  أنها ،بها المؤشرات الدولية تأخذمن عرض العوامل التي نلاحظ      
مارات في إطار المنافسة الدولية لجذب اآبر قدر ممكن من الاستث المضيفة خاصةوهذه العوامل بالنسبة للدول  أهميةيدل على 

الأجنبية المباشرة. وعلية نرى بان هذه العوامل تحفيزية لجذب المزيد من الاستثمارات ولا تقتصر على الحوافز المالية 
ترتيب  بينغلب الأحيان الدلالة الإحصائية أحجم التدفقات نلاحظ في والضريبية. فإذا ما  حاولنا أن نقارب بين نتائج المؤشرات و

تحتل المراتب ولاستثمارية سنويا. حيث نلاحظ أن الدول المتقدمة تحتل المراتب الأولى في هذه المؤشرات حجم التدفقات اوالدول 
  الواردة.المباشرة  الأجنبيةالأولى في الاستثمارات 

  



  2012 / 10عدد  –مجلة الباحث  ______________________________________________________________________________________________________________________________
 

107 
 

  _ دراسة واقع الجزائر : 4

اية التسعينات من خلال دخول الجزائر في المنافسة الدولية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في بد ظهر بشكل ملحوظ،
التي من شانها جعل المناخ الاستثماري للجزائر محفزا للمستثمرين الأجانب. فبدءا بالهيئات  المحفزةالاهتمام بتحسين العوامل 

 22ومجموعة من القوانين 17/10/1993التشريعات الصادرة في تلك الفترة آوآالة دعم وترقية الاستثمارات في الجزائر بتاريخ و
 ،آليات عملهومناخه و التعديلات المتعاقبة على قانون تطوير الاستثماروالتسهيلات اللازمة للاستثمارات الأجنبية في الجزائر  تقدم
حفزة من اجل تحسين العوامل المالسياسية المصاحبة لذلك. آلها تثبت أن الجزائر تسعى والاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية و

  مؤشر الحرية الاقتصادية.للجزائر من خلال المحفزة يمكن تقييم وضعية العوامل و ،لمباشرلجذب الاستثمار الأجنبي ا

 55.7شملها المؤشر ب  157من بين  102، المرتبة 2008احتلت في سنة  إلا أنها رغم ما قامت به الجزائر من إصلاحات
تبقى و قطة أي بتحسن طفيف اقل من نقطة واحدة.ن 56.6 ـبِودولة   183من بين  107في المرتبة  رتبت  2009في سنة  ونقطة، 

  .)3(الجدول في  التقريريمكن تلخيص و .الإقليميواقل من المعدل الدولي  الجزائرفي الحرية الاقتصادية 

العالمي  المتوسطحيث  الأعمالفي حرية  72,5 ها علىحصولبالجزائر في دليل المؤشر وضع تحسن  يظهر التقرير
 38يوما في الجزائر، في حين المتوسط العالمي  24تشغيل مؤسسة حيث يستغرق وتحسن في مدة انشأ الى إل يرجع ذلك و، 64.3

خاصة في الصناعات ورغم أن القطاع العام مازال مسيطرا ( حجم الحكومةتقليص  والى ، التقليل من الإجراءاتويوما، 
من الناتج   %29.4 إلىالحكومي  الإنفاقص يتقل لالذلك من خو )الإستراتيجية، فعملية الخوصصة رغم بطئها فهي مستمرة

  في التقرير :وقد ورد  .23المحلي

الشفافية في الإنفاق الحكومي في حاجة والجودة ، وأن العديد من الصناعات الحساسة يهيمن علىالقطاع العام لازال  أن -
 الميزانية.وتحديث إدارة  المالية،ويجب على الحكومة مواصلة تعزيز الإدارة  تحسين،إلى 

مؤسسات القطاع العام من خلال ل ةجزئيالخصخصة الخطط الحكومة لدعم تة جديدة، كيفي محاولة لتنويع ولبعث دينامي -
  البورصة. 

رغم التقدم الذي تحرزه الحكومة في القضاء على الحواجز غير الجمرآية، تبقى إجراءات التخليص الجمرآي، والرقابة  -
   التجارة وزيادة التكاليف. تأخير إلىدي تؤعلى الصادرات والواردات ، 

. نسبة الضريبة على الشرآات خفضت من %35، إلا أن الحكومة تعتزم تخفيضه %40 وأعلى معدل لضريبة الدخل ه نإ -
. رغم ارتفاع أسعار المواد الغذائية، التضخم لا يزال منخفضا نسبيا، حيث بلغ  في 2006 سنةفي  %25إلى  30%

، يعود جزئيا إلى الدعم المباشر ومراقبة أسعار بعض المنتجات الأساسية، بما في 2007و 2005 سنتيبين  %3.2المتوسط 
   .والطاقة والمنتجات الزراعية ذلك المياه

لكن بسبب الإجراءات الإدارية وشفاف، ويسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل الأرباح إلى الخارج و قانون الاستثمار ه -
  قد يكون بطيئا.  المعقدة والبيروقراطية

  من مجموع أصول القطاع.  % 95من  أآثرتمتلك ، حيث على القطاع المالي والمصرفيالحكومة تأثير  -
 . الخاصة الشرآات الصغيرةعدد من شرآات مملوآة للدولة و ستقطاع التأمين تهيمن عليه  أنتضيف الدراسة  -
السلطة  تأثريذ قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية. يلاحظ الحكومة تتخذ خطوات لتحسين تنف أن، رغم ووفقا لهذا المؤشر -

 .نقص القضاة المتدربين في مجال حماية الملكية الفكرية إلىالتقرير  أشاروالقضائية بالسلطة التنفيذية 
من  99حيث احتلت الجزائر المرتبة  ،على مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية س المؤشر الفساد في الجزائر بناءيقي -

 .2006ه تدهورا عن عام  ويعتبر 2007دولة لعام  179أصل 
الإنتاجية. وتعتبر تكاليف توظيف و الحواجز التي تعوق فرص العمل ومن ثم نموالأنظمة بسوق العمل في الجزائر مثقلة  -

  اقل آلفة.التوقيف عن العمل وعالية، العامل 

ن العوامل في البلد المضيف والتي تجعل منه بلدا محفزا أو من خلال ما سبق أن المؤشر مبني على مجموعة منستنتج  
طاردا للاستثمارات الأجنبية المباشر. والتقرير عبارة عن ملاحظات، ويحدد نقاط القوة والضعف للبلد المعني، إضافة إلى انه يقدم 

تحفيزية لجذب الاستمارات الأجنبية  النصح بالمزيد من التحسين في العوامل. الشيء الذي يعزز فكرة أن هذه العوامل هي عوامل
  المباشرة من جهة، وأن المؤشرات الاقتصادية تعتبر من بين طرق تقييم هذه العوامل.

لمساندة تنمية القطاع الخاص  ةبيئة ملائمبتوفير ذلك و ،تحسين بيئة الأعمالبالجزائر أوصى التقرير السياق  اوفي هذ
أآثر جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر،  المحفزةجعل العوامل ولتحقيق التنمية، اسية الأسالأجنبي باعتباره الرآيزة والوطني 

  خاصة خارج المحروقات باعتباره الأآثر استقطابا حاليا.و

 مافي الشديد تنافسلل دفعها التنميةالدول للاستثمار الأجنبي المباشر آأفضل مصدر متاح لتمويل أولتها الأهمية التي إن : خلاصة 
 للدولة.والاجتماعية السياسية والتي هي جملة من العوامل الاقتصادية  المحفزةالعوامل  من خلال لاقتصاد أآثر جذباجعل ال ابينه
 تقييم هذه العوامل باعتبار أن القائمين على هذه المؤشرات يحضون بثقة المستثمرين.في هم الأتعتبر المؤشرات الاقتصادية و
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المباشر تخص الدول المصدرة للاستثمار  الأجنبيدوافع الاستثمار أن خص الدول المضيفة في حين هي عوامل ت محفزةفالعوامل ال
  المباشر. الأجنبي
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 (بملایين الدولارات)  2007-1997: تطور حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر في العالم  )1الجدول (

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 المجموعة            1997

1692.1 1022,70 706,70 746,00 504,00 488,10 662,20 1098,50 1014,30 631,50  الاقتصاديات المتقدمة 361,02

253.1 174,40 115,90 117,30 45,40 47,90 80,60 143,80 75,50 53,40  الاقتصاديات النامية 61,21

51.3 18,70 14,60 14,00 10,70 4,70 2,70 3,20 2,50 2,30  الاقتصاديات الانتقالية 1,27

1996.5 1215,80 837,20 877,30 560,10 540,70 745,50 1245,50 1092,30 687,20  العالم 423,50

  UNCTAD 2007-1998:  إعداد الباحث من خلال تقارير الاستثمار العالمي  المصدر

  (بملایين الدولارات)  2006 -1997الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في العالم تطور حجم تدفقات : ) 2الجدول (

المجموعة           1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 السنوات

 مةالاقتصاديات المتقد 233,90 472,50 828,40 1133,70 609,00 442,30 361,20 418,90 590,30 887,50 1247.6

 الاقتصاديات النامية 151,50 194,10 231,90 266,40 212,00 166,30 178,30 283,00 314,30 379,10 499.5

 الاقتصاديات الانتقالية 18,60 24,30 26,50 9,10 13,50 13,40 24,10 40,30 49,20 69,30 85.9

 العالم 404,00 690,90 1086,80 1409,20 834,50 622,00 563,60 742,20 953,80 1335,90 1833.3

  UNCTAD 2007-1998المصدر :  من تجميع الباحث من خلال تقارير الاستثمار العالمي 
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 شرآة آبيرة  500نتائج دراسة استقصائية مع

 %42  الاستقرار السياسي

 %30  اليد العاملة الماهرة

 %24  البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية

  %21  تكنولوجيا

  %20  تكلفة رأس المال

  %18  تدخل الحكومة

 %16  النقل

  .United Nations ESCAP IBID p 3المصدر : 
  

  : مكانة الجزائر بالمقارنة مع المتوسط العالمي )3الجدول (

المتوسط   الجزائر  المؤشر
  العالمي

  64.3  72.5  الأعمالحرية 

  73.2  68.6  حرية التجارة

  74.9  77.2  نظم الضرائب

  65  74.1  جم الحكومةح

  74  78.6  الحرية النقدية

  48.8  50  حرية الاستثمار

  49.1  30  الحرية المالية

  44  30  الملكية الفكرية

  40.3  30  الفساد

  61.3  55.5  حرية العمل

، 2009: تقرير الحرية الاقتصادية  المصدر
http://www.heritage.org 
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 2007-1974مساهمة قطاع مواد البناء في الاقتصاد الجزائري خلال الفترة إحصائية ل دراسة
Statistical study of the building materials sector’s contribution 

in the Algerian economy during the period 1974-2007 
  

  أحمد التيجاني هيشر & ∗فوزي شعوبيمحمود 
  الجزائر –ورقلة اح جامعة  قاصدي مرب

  مخبر الجامعة، المؤسسة والتنمية المحلية المستدامة 
  آلية العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسيير

  
 

ر  ولا شك أنوبشكل عنيف،  سياساتها وأهدافها نشأ الاقتصاد الجزائري وتطور في بيئة تعددت مراحها وتباینت:  ملخص ى  هلهذا التباین أث  عل
رة   الجزائرت المشكّلة للاقتصاد القطاعا أداء ة المخصصة      من فت ا للأولوی ى أخرى تبع ل إحصائي         .إل ال ومن خلال تحلي ذا المق  نحاول في ه

اج وحساب الاستغلال       اء في حساب الإنت دیر أداء القطاع المدروس     لمساهمة قطاع مواد البن يْن سنتي       من تق دّة بَ رة الممت  – 1974خلال الفت
ري،          مكانةنتوقع أنّ لهذا تأثيرا على  .نسبيا التي تعتبر طویلة 2007 القطاع محل الدراسة ضمن مجموع القطاعات المشكلة للاقتصاد الجزائ

اقي القطاعات لإجراء         تجدیدهذه الدراسة إلى  مهمة وتحتاج نعتبر النتائج المتوصل إليها ى ب م عل ة، وأن تعم ة بحث  بصفة دوری ائج  مقارن  للنت
       .المحققة بعد ذلك

  

 ، حساب الإنتاج، حساب الاستغلال، التحليل العاملي.مواد البناء لكلمات المفتاح :ا
 

Abstract: The economy of Algeria has grown in environment characterized by a varied phases, policies and targets 
and in violent way. There is no doubt that this discrepancy has an impact on the performance of the Algerian economic 
sectors from time to time depending on the allocated priority. In this article, by using statistical analysis of the building 
materials sector contribution in the production and the operating accounts, we attempt to estimate the performance of 
the concerned sector during 1974 - 2007, which is relatively long. We expect that this has an impact on the standing of 
the building materials sector among the other sectors. We consider that the achieved results are important and the study 
needs to be renewed periodically and generalized to the other sectors, which will enable to conduct a comparative 
study. 
 
Keywords: Building materials, Production account, Operating account, Factor analysis. 

  

  

  

 

 في هذه المرحلةتم  فقد، آبير بإهتمام )1970 – 1962( للاقتصاد الجزائري مرحلة التأسيس مواد البناء منذ قطاعخُصَّ  : تمهيد
المنهج  م تطبيقثُ .والمناجم،..والتجارة الخارجية  البنوكتأميم النصوص الأساسية التي تحكم السياسة الاقتصادیة للجزائر، وضع 

توفر ( وغيرها من الصناعات الأخرى صناعة وطنية للحدید والصلببناء  المصنعة نتج عن تبني سياسة الصناعات ؛ الاشتراآي
على المصنعة الكبرى اعتماد العدید من الدول المتقدمة  في ظلو. لقطاع مواد البناء قویة، التي أعطت دفعة )الموارد الطبيعية

توافر المواد الخام،  بمزایا عدة مثلبناء في الجزائر صناعة مواد الالحازم لقوانين البيئة، وتفرد  هاتطبيق تحت ضغط الاستيراد
   .تولد عنه فرصا للتصدیر الوطنيزیادة الإنتاج  إلىممّا أدى ، مناسبة بتكاليفووالعمالة، والطاقة 

في تشكيل حساب  مساهمته من خلال الجزائريفي الاقتصاد  مواد البناءقطاع  مكانةتطور سنحاول في هذا المقال تتبع   
  شكالية في السؤال التالي : الإتتمثل ج وحساب الاستغلال. وعليه الإنتا

  ؟ 2007 - 1974خلال الفترة  الجزائريفي الاقتصاد مواد البناء قطاع  مكانةما هي 

في تشكيل متغيّرات   2مواد البناءنُقدّم في الأول تحليلا إحصائيّا لمساهمة قطاع ، محاور من ثلاثة 1المقالیتكوّن هذا   
 الثالث للبحث عن العوامل المفسّرة لأهمّية القطاعالمحور  ونخصصمة. ة. ونحاول في الثاني تحدید أهميّة هذه المساهالدراس

مُؤشّرات . ولهذا الغرض فقد استخدمنا مجموعة من الأدوات والأساليب الإحصائية، تمثلت في بعض الجزائريضمن الاقتصاد 
 للعلاقات التي تربط المتغيرات المدروسة. ات أساسية لتقدیم تفسيرطریقة التحليل إلى مرآباو الإحصاء الوصفي
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İ لمساهمة قطاع مواد البناء الإحصائي حليلتّ: ال  

وعليه، تمَّ  قطاع مواد البناء، اعتمدنا على مساهمة هذا القطاع في المجموع الكلي للقطاعات. مكانةبهدف الكشف عن 
لأربع وثلاثين مشاهدة تُمثِّل سنوات الدراسة، حيث تشير  )الإنتاج وحساب الاستغلال تتعلق بحساب(حساب قيم ثماني متغيرات 

 من منظور الحسابيْن المذآوریْن آما هو مُبيَّن في الجدولالأخرى  مواد البناء بين القطاعات الاقتصادیة مكانةإلى  البياناتهذه 
)1(. 

 

  : الإجابة على السؤال التالي نحاول : ل متغيّرات الدراسةالتّحليل الإحصائي لمساهمة قطاع مواد البناء في تشكي 1-1

  ما هي الخصائص الإحصائية لقيم متغيّرات الدراسة ؟

(أنظر  بالاعتماد على قيم الإحصاءات الوصفية والمحسوبة لمتغيّرات الدّراسة وبالاستعانة بالأشكال البيانيّة المرافقة
  : ات، نخلص إلى ما یليالمُوضِّحة لتطور قيم هذه المتغيّر الملحق)

 

أنَّ مساهمة  )PPBS(یَتبين من قيم هذه المتغيرة  : النسبة المئویة لمساهمة قطاع مواد البناء في إجمالي الإنتاج الخام الوطني -
 %0.67هذا القطاع في إجمالي الإنتاج الخام المحقَّق على المستوى الوطني خلال فترة الدراسة آانت محصورة بَين أقل قيمة 

ومنه فان مقدار  %،0.27وبانحراف معياري %1.19، بمتوسط بلغَ 1986مسجلة سنة  %1.73وأعلى قيمة  1974مسجَّلة سنة 
 )PPBS( . وترتبط المتغيرة)1(الذي یُؤشّّّر على تذبب قيم هذه المتغيرة، آما یُبيّنه الشكل % 23.08معامل الاختلاف هو 

النسبة المئویة لمساهمة قطاع ، باستثناء ارتباطها مع 0.01ها دالة عند مستوى معنویة يعجم بمعاملات ارتباط ىالأخربالمتغيرات 
عند مستوى وآانت دلالته  ،ارتباطو أدنى وه %39.0بنسبة الذي آان مواد البناء في إجمالي الفائض الصافي للاستغلال الوطني 

   .0.05معنویة 

أنَّ  )PCIS( یَتبين من قيم هذه المتغيرة : الي الاستهلاك الوسيط الوطنيالنسبة المئویة لمساهمة قطاع مواد البناء في إجم -
مساهمة هذا القطاع في إجمالي الاستهلاك الوسيط المحقَّق على المستوى الوطني خلال فترة الدراسة آانت محصورة بَين أقل قيمة 

ومنه %، 0.22وبانحراف معياري  %1.27، بمتوسط بلغَ 1985مسجلة سنة % 1.59وأعلى قيمة  1974مسجَّلة سنة % 0.64
 وترتبط المتغيرة .)2(الذي یُؤشّّّر على تذبب قيم هذه المتغيرة، آما یُبيّنه الشكل %، 17.48فان مقدار معامل الاختلاف هو 

)PCIS(  الوطني  النسبة المئویة لمساهمة قطاع مواد البناء في إجمالي الفائض الصافي للاستغلالما عدى  – ىالأخربالمتغيرات- 
باستثناء ارتباطها مع النسبة المئویة لمساهمة قطاع مواد البناء في ، 0.01يعها دالة عند مستوى معنویة بمعاملات ارتباط جم

    .0.05وهو أدنى ارتباط، وآانت دلالته عند مستوى معنویة  %39.6الوطني الذي آان بنسبة  الضرائب المرتبطة بالإنتاج

 

 أنَّ )PVAS( یَتبين من قيم هذه المتغيرة : ة قطاع مواد البناء في إجمالي القيمة المضافة الوطنيالنسبة المئویة لمساهم -
مساهمة هذا القطاع في إجمالي الإنتاج الخام المحقَّق على المستوى الوطني خلال فترة الدراسة آانت محصورة بَين أقل قيمة 

ومنه   %، 0.33وبانحراف معياري  %1.15، بمتوسط بلغَ 1986مسجلة سنة  %1.83وأعلى قيمة  2006مسجَّلة سنة  0.59%
 . وترتبط المتغيرة)3(الذي یُؤشّّّر على تذبب قيم هذه المتغيرة، آما یُبيّنه الشكل  %،28.86فان مقدار معامل الاختلاف هو 

)PVAS(  النسبة المئویة رتباطها مع ، باستثناء ا0.01عند مستوى معنویة  بمعاملات ارتباط جميعها دالة ىالأخربالمتغيرات
وهذا الارتباط دال عند مستوى معنویة  %42.6لمساهمة قطاع مواد البناء في إجمالي الفائض الصافي للاستغلال الوطني بنسبة 

 .، وهو أضعف ارتباط0.05

 

 )PCFFS( قيم هذه المتغيرة یَتبين من : النسبة المئویة لمساهمة قطاع مواد البناء في إجمالي استهلاك الأصول الثابتة الوطني -
أنَّ مساهمة هذا القطاع في إجمالي الأصول الثابتة المحقَّق على المستوى الوطني خلال فترة الدراسة آانت محصورة بَين أقل قيمة 

ومنه %، 0.92 وبانحراف معياري %3.23، بمتوسط بلغَ 1996مسجلة سنة % 4.87وأعلى قيمة  2007مسجَّلة سنة %  1.73
وترتبط المتغيرة  .)4(الذي یُؤشّّّر على تذبب قيم هذه المتغيرة، آما یُبيّنه الشكل %، 28.54 ار معامل الاختلاف هوفان مقد

)PCFFS( كل من بPPBS PCIS, PVAS, PRSS,  المئویة لمساهمة باستثناء ارتباطها بالنسبة  0.01بارتباطات دالة عند مستوى
 .0.05دال عند مستوى معنویة  وهو %39.9بنسبة  الذي آان خلي الوطنيقطاع مواد البناء في إجمالي الدخل الدا
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أنَّ مساهمة  )PRIS(یَتبين من قيم هذه المتغيرة  : النسبة المئویة لمساهمة قطاع مواد البناء في إجمالي الدخل الداخلي الوطني -
 %0.49ة الدراسة آانت محصورة بَين أقل قيمة هذا القطاع في إجمالي الدخل الداخلي المحقَّق على المستوى الوطني خلال فتر

،  ومنه فان مقدار %0.30وبانحراف معياري  %0.93، بمتوسط بلغَ 1986مسجلة سنة  %1.59وأعلى قيمة  2006مسجَّلة سنة 
 )PRIS(. وترتبط المتغيرة )5(الذي یُؤشّّّر على تذبب قيم هذه المتغيرة، آما یُبيّنه الشكل  %،32.19معامل الاختلاف هو

بنسبة الذي آان  PCFFS، باستثناء ارتباطها مع 0.01بمعاملات ارتباط جميعها دالة عند مستوى معنویة  ىبالمتغيرات الأخر
 .، وهو أضعف ارتباط0.05عند مستوى معنویة  وآانت دلالته 39.9%

یَتبين من قيم هذه  : بالإنتاج الوطني النسبة المئویة لمساهمة قطاع مواد البناء في إجمالي الضرائب غير المباشرة المرتبطة -
أنَّ مساهمة هذا القطاع في إجمالي الضرائب غير المباشرة المرتبطة بالإنتاج المحقَّق على المستوى الوطني  )PILPS(المتغيرة 

توسط ، بم1986مسجلة سنة % 1.15وأعلى قيمة  1975مسجَّلة سنة % 0.25خلال فترة الدراسة آانت محصورة بَين أقل قيمة 
ذه الذي یُؤشّّّر على تذبب قيم ه%، 37.49 ومنه فان مقدار معامل الاختلاف هو%، 0.22 وبانحراف معياري %0.59بلغَ 

النسبة المئویة لمساهمة قطاع مواد البناء في إجمالي الفائض الصافي ب )PILPS(. وترتبط المتغيرة )6( المتغيرة، آما یُبيّنه الشكل
 ، وهو أضعف ارتباط.0.05وهذا الارتباط دال عند مستوى معنویة  %38.8للاستغلال الوطني بنسبة 

 

أنَّ  )PRSS(یَتبين من قيم هذه المتغيرة  : النسبة المئویة لمساهمة قطاع مواد البناء في إجمالي تعویض الأجراء الوطني -
رة الدراسة آانت محصورة بَين أقل قيمة مساهمة هذا القطاع في إجمالي تعویض الأجراء المحقَّق على المستوى الوطني خلال فت

،  ومنه %0.34وبانحراف معياري  %2.54، بمتوسط بلغَ 2001مسجلة سنة  %3.00وأعلى قيمة  1975مسجَّلة سنة  1.72%
  .)7(الذي یُؤشّّّر على تجانس في قيم هذه المتغيرة، آما یُبيّنه الشكل  %،13.59 فان مقدار معامل الاختلاف هو

 

 یَتبين من قيم هذه المتغيرة : مئویة لمساهمة قطاع مواد البناء في إجمالي الفائض الصافي للاستغلال الوطنيالنسبة ال -
)PENES(  أنَّ مساهمة هذا القطاع في إجمالي الإنتاج الخام المحقَّق على المستوى الوطني خلال فترة الدراسة آانت محصورة بَين

وبانحراف معياري  %0.27، بمتوسط بلغَ 1992مسجلة سنة  %1.26لى قيمة وأع 1983مسجَّلة سنة  % 0.76-أقل قيمة 
الذي یُؤشّّّر على تذبب عنيف جدا في قيم هذه المتغيرة مقارنة بغيرها، ، %159.29ومنه فان مقدار معامل الاختلاف هو  ،0.44%

  . )8( آما یُبيّنه الشكل

 

İİ  :أن ندرس الفروق التي یُمكن أن تكون في  هذا المحورنحاول في  : طنيمساهمة قطاع مواد البناء في الاقتصاد الو أهميّة
لعينتين  t-studentوسنستخدم الاختبار الإحصائي  – )9(المُوضحة في الشكل  -مثنى مثنى  الثماني متوسطات متغيرات الدراسة

لّة إحصائيا في مساهمة قطاع مواد اختبار الفرضية الصفریة التي تنص على عدم وجود فروق دا نهدف إلىمستقلتين. وبالتالي 
  .2007-1974البناء في الاقتصاد الوطني من خلال متغيرات الدراسة في الفترة  

للعينات المستقلة في حسابها على مدى  t-studentتعتمد قيمة إحصاءة  : فحص اختبار تجانس التباین في متغيرات الدراسة 2-1
  : ، وعليه نختبر الفرضيتين التاليتين3عدمه تحقق فرضية تجانس تباین قيم المتغيرات من

 ا أن :نوجد ،Levene نستخدم اختبار تحقق فرضية تجانس التباین بين متغيرات الدراسة الثماني،مدى للكشف عن  -1

( ) 00824264271 .; === ddlddlLevene ّ05.0000.0:  و بما أنّ نتيجة هذا الاختبار دالّة إحصائيا لأن. == αpSig  ّفإن
  . 4ر إلى عدم تحقق فرضية تجانس التباین بين قيم المتغيراتهذا یُشي

 ، نتائج الاختبار مُبيّنة فيالأحادي تحليل التباین للكشف عن مدى تحقق فرضية تساوي متوسطات متغيرات الدراسة، نستخدم -2 
ستوى الدلالة المرافق، وتؤآد هذه النتيجة وهي دالّة إحصائيا آما یتبين من م F=05.175قيمة الإحصاءة حيث  )2(الجدول 

ولتحدید المتغيرات ذات المتوسطات المختلفة ینبغي إجراء اختبار إحصائي في متوسطات قيم متغيرات الدراسة ؛  وجود فروق
 النتائج آانت آالتالي :لتساوي المتوسطات في حالة العينات المستقلة، 
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 : مة قطاع مواد البناء في الإنتاج الخام الوطني مع باقي متغيرات الدراسة الأخرىمقارنة متوسط النسبة المئویة لمساه 2-1-1

حيث الاحتمال المرفق  Levene: تتحقق لهما فرضية تساوي التباین آما هو مُبيّن من اختبار   )PPBS-PCIS(بالنسبة للثنائية  -
.05.0076.0بلغ  Fبقيمة الإحصاءة  == αfSigلمرفق بالإحصاءة  ، إلا أن الاحتمال اTest-t  ومجال الثقة المحسوب للفرق

  في المتوسطين یبين تساوي المتوسطين أیضا.  

حيث الاحتمال المرفق   Levene: تتحقق لهما فرضية تساوي التباین آما هو مُبيّن من اختبار   )PPBS- PVAS(بالنسبة للثنائية  -
.05.0193.0بلغ  Fبقيمة الإحصاءة  == αfSig ، إلا أن الاحتمال المرفق بالإحصاءةTest-t   ومجال الثقة المحسوب للفرق

  في المتوسطين یبين تساوي المتوسطين أیضا.  

حيث الاحتمال  Levene: تتحقق لهما فرضية عدم تساوي التباین آما هو مُبيّن من اختبار  )PPBS- PCFFS(بالنسبة للثنائية  -
.05.0000.0بلغ  Fالمرفق بقيمة الإحصاءة  == αpSig   إلا أن الاحتمال المرفق بالإحصاءة ،Test-t  ومجال الثقة

  .  )PCFFS(المحسوب للفرق في المتوسطين یبين عدم تساوي المتوسطين وأنّ الفرق هو لصالح المتغيرة 

حيث الاحتمال المرفق  Levene: تتحقق لهما فرضية تساوي التباین آما هو مُبيّن من اختبار   )PPBS- PRIS(بالنسبة للثنائية  -
.05.0579.0بلغ  Fبقيمة الإحصاءة  == αfSig  إلا أن الاحتمال المرفق بالإحصاءة ،Test-t  ومجال الثقة المحسوب للفرق

  في المتوسطين یبين تحقق فرضية عدم تساوي المتوسطين.

حيث الاحتمال المرفق  Leveneآما هو مُبيّن من اختبار   : تتحقق لهما فرضية تساوي التباین )PPBS- PILPS(بالنسبة للثنائية  - 
.05.0149.0بلغ  Fبقيمة الإحصاءة  == αfSig  إلا أن الاحتمال المرفق بالإحصاءة ،Test-t  ومجال الثقة المحسوب للفرق

  في المتوسطين یبين تحقق فرضية عدم تساوي المتوسطين.

حيث الاحتمال المرفق  Leveneلهما فرضية تساوي التباین آما هو مُبيّن من اختبار  : تتحقق  )PPBS- PRSS(بالنسبة للثنائية  -
.05.0491.0بلغ  Fبقيمة الإحصاءة  == αfSig  إلا أن الاحتمال المرفق بالقيمة المحسوبة للإحصاءة ،Test-t  ومجال الثقة

  المحسوب للفرق في المتوسطين یبين تحقق فرضية تساوي المتوسطين.

حيث الاحتمال  Levene: تتحقق لهما فرضية تساوي التباین آما هو مُبيّن من اختبار   )PPBS- PENES(لنسبة للثنائية با -
.05.0082.0بلغ  Fالمرفق بقيمة الإحصاءة  == αfSig  إلا أن الاحتمال المرفق بالقيمة المحسوبة للإحصاءة ،Test-t 

  یبين تحقق فرضية عدم تساوي المتوسطين.ومجال الثقة المحسوب للفرق في المتوسطين 

  

مقارنة متوسط النسبة المئویة لمساهمة قطاع مواد البناء في إجمالي الاستهلاك الوسيط الوطني مع باقي متغيرات  2-1-2
 : الدراسة الأخرى

حيث الاحتمال  Leveneر  : تتحقق لهما فرضية عدم تساوي التباین آما هو مُبيّن من اختبا )PCIS - PVAS(بالنسبة للثنائية  -
.05.0004.0بلغ  Fالمرفق بقيمة الإحصاءة  == αpSig  إلا أن الاحتمال المرفق بالقيمة المحسوبة للإحصاءة ،Test-t 

  ومجال الثقة المحسوب للفرق في المتوسطين یبين تحقق فرضية تساوي المتوسطين.

حيث الاحتمال  Leveneعدم تساوي التباین آما هو مُبيّن من اختبار  : تتحقق لهما فرضية  )PCIS-PCFFS(بالنسبة للثنائية  -
.05.0000.0بلغ  Fالمرفق بقيمة الإحصاءة  == αpSig  إلا أن الاحتمال المرفق بالقيمة المحسوبة للإحصاءة ،Test-t 

  ومجال الثقة المحسوب للفرق في المتوسطين یبين تحقق فرضية عدم تساوي المتوسطين.

حيث الاحتمال  Levene: تتحقق لهما فرضية عدم تساوي التباین آما هو مُبيّن من اختبار   )PCIS- PRIS(بة للثنائية بالنس -
.05.0026.0بلغ  Fالمرفق بقيمة الإحصاءة  == αpSig  إلا أن الاحتمال المرفق بالقيمة المحسوبة للإحصاءة ،Test-t 

  یبين تحقق فرضية عدم تساوي المتوسطين.ومجال الثقة المحسوب للفرق في المتوسطين 

حيث الاحتمال المرفق  Levene: تتحقق لهما فرضية تساوي التباین آما هو مُبيّن من اختبار   )PCIS- PILPS(بالنسبة للثنائية  -
.05.0601.0بلغ  Fبقيمة الإحصاءة  == αfSig   إلا أن الاحتمال المرفق بالقيمة المحسوبة للإحصاءة ،Test-t  ومجال الثقة

  المحسوب للفرق في المتوسطين یبين تحقق فرضية عدم تساوي المتوسطين.
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حيث الاحتمال   Levene: تتحقق لهما فرضية عدم تساوي التباین آما هو مُبيّن من اختبار   )PCIS- PRSS(بالنسبة للثنائية  -
.05.0041.0بلغ  Fالمرفق بقيمة الإحصاءة  == αpSigحتمال المرفق بالقيمة المحسوبة للإحصاءة  ، إلا أن الاTest-t 

  ومجال الثقة المحسوب للفرق في المتوسطين یبين تحقق فرضية عدم تساوي المتوسطين.

حيث الاحتمال  Levene: تتحقق لهما فرضية عدم تساوي التباین آما هو مُبيّن من اختبار   )PCIS- PENES(بالنسبة للثنائية  -
.05.0005.0بلغ  Fصاءة المرفق بقيمة الإح == αpSig إلا أن الاحتمال المرفق بالقيمة المحسوبة للإحصاءة ،Test-t 

  ومجال الثقة المحسوب للفرق في المتوسطين یبين تحقق فرضية عدم تساوي المتوسطين.

  

طنية مع باقي متغيرات الدراسة مقارنة متوسط النسبة المئویة لمساهمة قطاع مواد البناء في إجمالي القيمة المضافة الو 2-1-3
 : الأخرى

حيث الاحتمال  Levene: تتحقق لهما فرضية عدم تساوي التباین آما هو مُبيّن من اختبار  )PVAS-PCFFS(بالنسبة للثنائية  -
.05.0000.0بلغ  Fالمرفق بقيمة الإحصاءة  == αpSig  إلا أن الاحتمال المرفق بالقيمة المحسوبة للإحصاءة ،Test-t 

  ومجال الثقة المحسوب للفرق في المتوسطين یبين تحقق فرضية عدم تساوي المتوسطين.

حيث الاحتمال المرفق  Levene: تتحقق لهما فرضية تساوي التباین آما هو مُبيّن من اختبار   )PVAS-PRIS(بالنسبة للثنائية  -
.05.0455.0بلغ  Fبقيمة الإحصاءة  == αfSigال المرفق بالقيمة المحسوبة للإحصاءة  ، إلا أن الاحتمTest-t  ومجال الثقة

  المحسوب للفرق في المتوسطين یبين تحقق فرضية عدم تساوي المتوسطين.

حيث الاحتمال  Levene: تتحقق لهما فرضية عدم تساوي التباین آما هو مُبيّن من اختبار   )PVAS-PILPS(بالنسبة للثنائية  -
.05.0008.0بلغ  Fالمرفق بقيمة الإحصاءة  == αpSig  إلا أن الاحتمال المرفق بالقيمة المحسوبة للإحصاءة ،Test-t 

  ومجال الثقة المحسوب للفرق في المتوسطين یبين تحقق فرضية عدم تساوي المتوسطين.

حيث الاحتمال المرفق  Levene: تتحقق لهما فرضية تساوي التباین آما هو مُبيّن من اختبار   )PVAS-PRSS(بالنسبة للثنائية  -
.05.0687.0بلغ  Fبقيمة الإحصاءة  == αfSig  إلا أن الاحتمال المرفق بالقيمة المحسوبة للإحصاءة ،Test-t  ومجال الثقة

  المحسوب للفرق في المتوسطين یبين تحقق فرضية عدم تساوي المتوسطين.

حيث الاحتمال  Leveneاوي التباین آما هو مُبيّن من اختبار  : تتحقق لهما فرضية تس )PVAS-PENES(بالنسبة للثنائية  -
.05.0423.0بلغ  Fالمرفق بقيمة الإحصاءة  == αfSig  إلا أن الاحتمال المرفق بالقيمة المحسوبة للإحصاءة ،Test-t 

  ومجال الثقة المحسوب للفرق في المتوسطين یبين تحقق فرضية عدم تساوي المتوسطين.

  

متوسط النسبة المئویة لمساهمة قطاع مواد البناء في إجمالي استهلاك الأصول الثابتة الوطنية مع باقي متغيرات  مقارنة 2-1-4
 : الدراسة الأخرى

حيث الاحتمال  Levene: تتحقق لهما فرضية عدم تساوي التباین آما هو مُبيّن من اختبار   )PCFFS-PRIS(بالنسبة للثنائية  -
.05.0000.0بلغ  F المرفق بقيمة الإحصاءة == αpSig إلا أن الاحتمال المرفق بالقيمة المحسوبة للإحصاءة ،Test-t 

  ومجال الثقة المحسوب للفرق في المتوسطين یبين تحقق فرضية عدم تساوي المتوسطين.

حيث الاحتمال  Levene  : تتحقق لهما فرضية عدم تساوي التباین آما هو مُبيّن من اختبار )PCFFS-ILPS(بالنسبة للثنائية  -
.05.0000.0بلغ  Fالمرفق بقيمة الإحصاءة  == αpSig  إلا أن الاحتمال المرفق بالقيمة المحسوبة للإحصاءة ،Test-t 

  ومجال الثقة المحسوب للفرق في المتوسطين یبين تحقق فرضية عدم تساوي المتوسطين.

حيث الاحتمال  Leveneية عدم تساوي التباین آما هو مُبيّن من اختبار  : تتحقق لهما فرض )PCFFS-PRSS(بالنسبة للثنائية  -
.05.0000.0بلغ  Fالمرفق بقيمة الإحصاءة  == αpSig  إلا أن الاحتمال المرفق بالقيمة المحسوبة للإحصاءة ،Test-t 

  ومجال الثقة المحسوب للفرق في المتوسطين یبين تحقق فرضية عدم تساوي المتوسطين.
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حيث الاحتمال  Levene: تتحقق لهما فرضية عدم تساوي التباین آما هو مُبيّن من اختبار   )PCFFS-PENES(لنسبة للثنائية با -
.05.0000.0بلغ  Fالمرفق بقيمة الإحصاءة  == αpSig  إلا أن الاحتمال المرفق بالقيمة المحسوبة للإحصاءة ،Test-t 

  طين یبين تحقق فرضية عدم تساوي المتوسطين.ومجال الثقة المحسوب للفرق في المتوس

  

مقارنة متوسط النسبة المئویة لمساهمة قطاع مواد البناء في إجمالي الدخل الداخلي الوطني مع باقي متغيرات الدراسة  2-1-5
 : الأخرى

حيث الاحتمال المرفق  Levene: تتحقق لهما فرضية تساوي التباین آما هو مُبيّن من اختبار   )PRIS-PILPS(بالنسبة للثنائية  -
.05.0052.0بلغ  Fبقيمة الإحصاءة  == αfSig  إلا أن الاحتمال المرفق بالقيمة المحسوبة للإحصاءة ،Test-t  ومجال الثقة

  المحسوب للفرق في المتوسطين یبين تحقق فرضية عدم تساوي المتوسطين.

حيث الاحتمال المرفق   Leveneساوي التباین آما هو مُبيّن من اختبار  : تتحقق لهما فرضية ت )PRIS-PRSS(بالنسبة للثنائية  -
.05.0817.0بلغ  Fبقيمة الإحصاءة  == αfSig   إلا أن الاحتمال المرفق بالقيمة المحسوبة للإحصاءة ،Test-t  ومجال الثقة

  المحسوب للفرق في المتوسطين یبين تحقق فرضية عدم تساوي المتوسطين.

حيث الاحتمال المرفق  Levene: تتحقق لهما فرضية تساوي التباین آما هو مُبيّن من اختبار  )PRIS-PENES(للثنائية بالنسبة  -
.05.0178.0بلغ  Fبقيمة الإحصاءة  == αfSig  إلا أن الاحتمال المرفق بالقيمة المحسوبة للإحصاءة ،Test-t  ومجال الثقة

  ق فرضية عدم تساوي المتوسطين.المحسوب للفرق في المتوسطين یبين تحق

  

المرتبطة بالإنتاج الوطني  مقارنة متوسط النسبة المئویة لمساهمة قطاع مواد البناء في إجمالي الضرائب غير المباشرة 2-1-6
 : مع باقي متغيرات الدراسة الأخرى

حيث الاحتمال المرفق  Leveneمن اختبار   : تتحقق لهما فرضية تساوي التباین آما هو مُبيّن )PILPS-PRSS(بالنسبة للثنائية  -
.05.0074.0بلغ  Fبقيمة الإحصاءة  == αfSig  إلا أن الاحتمال المرفق بالقيمة المحسوبة للإحصاءة ،Test-t  ومجال الثقة

  المحسوب للفرق في المتوسطين یبين تحقق فرضية عدم تساوي المتوسطين.

حيث الاحتمال  Levene: تتحقق لهما فرضية عدم تساوي التباین آما هو مُبيّن من اختبار  )PILPS-PENES(بالنسبة للثنائية  -
.05.0009.0بلغ  Fالمرفق بقيمة الإحصاءة  == αpSig  إلا أن الاحتمال المرفق بالقيمة المحسوبة للإحصاءة ،Test-t 

  المتوسطين. ومجال الثقة المحسوب للفرق في المتوسطين یبين تحقق فرضية عدم تساوي

  

مقارنة متوسط النسبة المئویة لمساهمة قطاع مواد البناء في إجمالي تعویضات الأجراء الوطني مع باقي متغيرات  2-1-7
 : الدراسة الأخرى

حيث الاحتمال المرفق  Levene: تتحقق لهما فرضية تساوي التباین آما هو مُبيّن من اختبار  )PRSS-PENES(بالنسبة للثنائية  -
.05.0294.0بلغ  Fيمة الإحصاءة بق == αfSig إلا أن الاحتمال المرفق بالقيمة المحسوبة للإحصاءة ، Test-t  ومجال الثقة

  المحسوب للفرق في المتوسطين یبين تحقق فرضية عدم تساوي المتوسطين.

  

İİİ  مواد البناء في الاقتصاد الجزائري لمكانة: البحث عن العوامل المفسرة  

انطلاقا من المتغيرات المعبرة عن مساهمة قطاع مواد البناء في  : إلى الإجابة على السؤال التاليي هذا المحور نسعى ف  
 ؟ هذا القطاع في الاقتصاد الوطني لمكانةحساب الإنتاج وحساب الاستغلال، ما هي العوامل المفسِّرة 

ل من خلالها تلخيص مجموعة المتغيرات في أقل عدد من والتي نحاو ،5طریقة التحليل إلى مرآبات أساسية للإجابة نستخدم
  .6العوامل
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عتمد على وهي ت 7لهذه الطریقة مجموعة من الفرضيات : اختبار تحقق فرضيات التحليل العاملي إلى مرآبات أساسية 3-1
ط المتغيرات بالعوامل المفسرة لحساب التباینات المشترآة والقيم الذاتية وارتبا وذلكمصفوفة الارتباطات بين متغيرات الدراسة، 

    موضوع الدراسة والتحليل. للظاهرة

ق الفرضية الأولى هي اختلاف القيمة المطلقة لمحدد مصفوفة معاملات الارتباط -أ :  ، حيث8عن الصفر، وهو محق

8877min
8

1

−==∏
=

=
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الموضحة في  بيَّنَت نتائج المعالجة ،%50عن  (K-M-O)أولكن  -مایر-وهي أن لا تقل قيمة مؤشر آایزرالفرضية الثانية  -ب
، مما یدل على آفایة العينة موضوع الدراسة. آما تظهر نتيجة 0.626 حيث بلغت قيمة المؤشر ،تحقق هذه الفرضية )3الجدول (

ات مشترآة بين دالة، ویُعدُّ هذا مؤشرا لاختلاف مصفوفة الارتباط عن مصفوفة الوحدة، بمعنى أنه توجد تباین Bartlettاختبار 
  .هآشف نحاولمتغيرات الدراسة تشكل مجموعة العوامل الخفية، وهو ما 

 

نحصل على نسب التباین المشترك بين متغيرات الدراسة من خلال قيم مصفوفة معاملات الارتباط الصوریة، وهي موضحة  -ج
تغيرات الدراسة، وإذا تتبّعنا الأرقام المؤشر عليها تحقق فرضية آفایة العينة لكل متغير من موتدل بياناتها على  ،)4(في الجدول 

من المتغيرات ذات معامل ارتباط صوري لا یقلُّ   % 75في القطر الرئيسي لمصفوفة المعاملات الصوریة نجد أن  (a)بالحرف 
  ، مما یدل على استيفاء هذه النسبة من المتغيرات لفرضية آفایة العينة لكل متغير.0.50عن 

  

الهدف من استخدام طریقة التحليل العاملي إلى مرآبات أساسية هو إیجاد حد أدنى من المتغيرات  : مثيل المتغيراتجودة ت 3-2
  یمثل آافة المتغيرات الأولية المقترحة، والسؤال المطروح، ما مدى جودة التمثيل لهذه المتغيرات ؟ 

  

الارتباط المتعدِّد وآذا مقدار التّباینات المشترآة بين جودة تمثيل المتغيرات انطلاقا من معاملات  )5(یُبيّن الجدول 
  المتغيّرات.

حاصل مجموع مربعات التباینات المشترآة عند آل متغير في العوامل  (Extraction) الموسوم یُبيّن العمود الثاني
 وهكذا، تبدوا متغيرات الدراسة ذات جودة عالية للتمثيل. ..المستخرجة.

  

ینطلق التحليل حسب هذه الطریقة من البحث عن القيم الذاتية والنّسب المرتبطة بالمحاور العاملية،  : ذاتيةاستخراج القيم ال 3-3
حيث تشير القيمة الذّاتية إلى آمية التباین المفسر في المتغيرات من قبل العامل الذي ارتبطت به، بمعنى تشتت المتغيرات حول آل 

المقابلة لكل محور عاملي، حيث تم تحدید بيّن القيم الذاتية ونسب التشتت والذي یُ )6(محور عاملي. ولهذا الغرض ندرج الجدول 
، ونظرا لخصائص عينة الدراسة، فإننا 9عاملين أساسين، بناء الاتجاهات المتعلقة بقيمة الارتباط الذي ینبغي أخذها بعين الاعتبار

 سبة لقبول ارتباط المتغير بالمحور المفسّر. آن 0.65سنعتمد في تحدید العوامل على ما لا یقل عن القيمة 

 

على القسمين الثاني عن الأول، لكونهما ناتجان عن استخدام طریقة التحليل إلى مرآبات أساسية.  )6( نُرآّز في الجدول
تهدف هذه الأخيرة إلى غير أننا سنعتمد في التفسير على القسم الثالث، والذي یشير إلى القيم الذاتية بعد عملية تدویر المحاور، حيث 

تحویل مصفوفة الارتباطات الأولية إلى مصفوفة ارتباطات مكافئة لها تتسم بقدر آبير من الوضوح، وذلك من خلال تعظيم 
من الظاهرة  %80.175 یُفسران، 11وقد اآتفينا بأخذ عاملين اثنين .10الارتباطات الكبرى وتحجيم الارتباطات الصغرى

في الاقتصاد  تبر عالية للاآتفاء بالمحورین الأول والثاني آعاملين مُفسِّرَیْن لأهمية قطاع مواد البناء، وهي نسبة تُع12سةودرمال
 بعد التدویر ینذعلى العاملين المأخو %80.175  وتتوزع النسبة المُفَسَّرَة  .2007-1974الجزائري خلال الفترة الممتدة ما بين 

  : آما یلي

439.31من التشتت الإجمالي، ویُقابل أعلى قيمة ذاتية وهي  %42.993یفسر العامل الأول  - =λ؛  
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975.22اتية التالية مباشرة وهيالإجمالي، ویُقابل القيمة الذ من التشتت %37.181یفسر العامل الثاني - =λ.  

  

في تحدید عدد العوامل تبعا لقيمها الذاتية، وآذا الاتجاه المعتمد في تعيين أدنى قيمة مقبولة  « Caiser »وباستخدام أسلوب 
)تحصلنا على معادلات العوامل قبل التدویر ، )0.65ـ حيث حددت في دراستنا هذه بِ(للارتباط  )1211 C;C 13وبعد التدویر 

( )2221 C;C : التالي  

  

 

)4...(88.010.032.021.049.029.066.061.022

)3...(15.090.032.079.049.075.069.078.0

PENESPCFFSPILPSPRSSPRISPCISPVASPPBSC

PENESPCFFSPILPSPRSSPRISPCISPVASPPBS21C

+−+++++=

−++++++=  

  

المتغيرات المرتبطة بكل عامل من العوامل المستخرجة، مما یسهل عملية تفسيرها  معاینة من المعادلاتهذه  تُمكننا
، ذلك أن 14وامل المستخرجة على أسلوبَيْ الوصف والسببيّةوالكشف عن المعاني التي تتضمنها. ولقد اعتمدنا في تسميّة الع

متغيرات الدراسة عبارة عن مؤشرات اقتصادیة (حساب الإنتاج وحساب الاستغلال) تسمح بالوصف، آما تسمح بتحدید السبب 
المتغيرات التي ارتبطت طبيعة  انطلاقا من تفسيراتها الاقتصادیة. فينبغي أن یأخذ التفسير المبني على السببيّة بعين الاعتبار

 المجال. هذا الاعتماد عل النظریات والاتجاهات السائدة فيسة ومدروذات الصلة بالظاهرة ال الإلمام بالظروف، بالعامل

  

) بعد تدویر المحاورامليْنِ لعالمعادلتَيْنِ المولدتَيْنِ لانطلاقا من  : تسمية العوامل المستخرجة  3-4 )2221 C;Cتقدیم وصفا مكن ، ی
، أما نسبة % 62.181العامل الأول حيث نسبة التباین المفسر بللعاملين المفسرین لأهمية قطاع مواد البناء في الاقتصاد الجزائري. 

  ، وعليه :%17.994فهي  ما یُفسره العامل الثاني

یضات الأجراء، الإنتاج الخام، الاستهلاك نلاحظ أن العامل الأول مُفسّر على الترتيب بكل من استهلاك الأصول الثابتة، تعو .1
الوسطي، والقيمة المضافة، وتشكل هذه المتغيرات بصفة عامة مدخلات ومخرجات العمليّة الإنتاجية، أي الإنتاج وعوامل 

 الإنتاج.

ائب غير المباشرة الضر : الفائض الصافي للاستغلال، الدّخل الدّاخلي آما نلاحظ أن العامل الثاني مُفسّر على الترتيب بكل من .2
  المرتبطة بالإنتاج، وتشكل في مجموعها الموارد المالية الناجمة عن العملية الإنتاجيّة.

 

وعليه، یمكن القول بأن أهمية قطاع مواد البناء في الاقتصاد الجزائري تظهر من خلال مساهمته في الإنتاج وعوامل 
ترتبط بالمرآبة الأولى  حيث، )8(الشكل  هیُوَضَّحُهو ما و مليّة الإنتاجية.الإنتاج ومساهمته في الموارد المالية الناتجة عن الع

یعكس  وبالتاليالمتغيرات الخمس المُكوّنة للعامل الأول، آما ترتبط بالمرآبة الثانية المتغيرات الثلاث المُعبّر عنها بالعامل الثاني. 
  رآز الدائرة المرسومة داخل المربع واقترابها من محيطها.الشكل جودة التّمثيل العالية، لابتعاد نقاط المتغيرات عن م

  

  : جابة على السؤال التاليالإنُحاول في هذه الفقرة  : تلخيص سنوات الدراسة في عدد محدود من المجموعات الجزئية 3-5

نوات المتشابهة هدف تحدید مجموعة السب؟  هل یُمكن أن نُلخِّص سنوات الدراسة في عدد محدود من المجموعات الجزئيّة
لهذا الغرض وانطلاقا من النتائج الحاصلة في الفقرة السابقة، نسقط سنوات الدراسة في معلم  بالنظر إلى متغيّرات الدراسة.
لا یُظهر اتّجاه عام واضح لتوزع مجموعة السنوات تبعا والذي  )10(الشكل  یُبيّنه، آما المأخوذَیْنِ محورَیْه العامليْن الأول والثاني

  : )7( جدولاللترتيبها، وباللجوء إلى طریقة التحليل العنقودي الهرمي، حصلنا على التوزیع المُبيّن في 

)2...(76.066.003436.031.027.004.0  05.012

)1...(46.061.073.073.093.075.096.0  99.011
PENESPCFFSPILPSPRSSPRISPCISPVASPPBSC

PENESPCFFSPILPSPRSSPRISPCISPVASPPBSC

+−+−+−+−=

+++++++=
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، 2007إلى  1999والسنوات من  1977، 1975، 1974إذا قبلنا بمجموعتين، فإنَّ المجموعة الأولى تضمّ السنوات    
   الثانية والتي تضم باقي سنوات الدراسة.ولهذه المجموعة من السنوات سلوآا مختلفا عن سلوك المجموعة 

  

یُمكن تحدید عدد المجموعات على أساس معایير تتحدّد من خلال الدِّرایة بتطور السياسات الخاصة بالقطاع والقطاعات          
تصادیة وطبيعة المتفاعلة معه. بمعنى أنه لا یمكن تفسير مثل هذه النتيجة لقطاع مواد البناء بمعزل عن باقي القطاعات الاق

  .بصفة خاصةالسياسات المختلفة التي اعتمدتها الدولة خلال فترة الدراسة، إضافة إلى الظروف السياسية والاقتصادیة 

  

  : یَتبيّن من التحليل الإحصائي لمتغيّرات الدراسة ما یلي : خلاصة

  

، وبالتالي فبياناتها PRSإجمالي تعویضات الأجراء للنّسبة المئویّة لمساهمة قطاع مواد البناء في آان  أنّ أقل معامل اختلاف −
 تُعتبر أآثر انسجاما، ویليها النّسبة المئویّة لمساهمة قطاع مواد البناء في إجمالي الاستهلاك الوسيطة، بينما آان للنّسبة المئویّة

ر هذه النتيجة على التباعد الكبير بين لمساهمة قطاع مواد البناء في إجمالي الفائض الصافي للاستغلال أعلى معامل اختلاف وتُعبّ
المدروس في  مساهمة القطاع تراجع ملاحظةیمكن  .وبشكل عام فإنّ هذه السلاسل لا یُمكن اعتبارها مستقرة بيانات هذه السلسلة.

   تشكيل حساب الإنتاج وحساب الاستغلال.

یمكن  الجزائرقطاع مواد البناء في الاقتصاد مكانة من خلال نتائج التحليل العاملي المستخرجة، تبين أن العوامل المفسرة ل −
 الناتج الوطني وعوامل الإنتاج.  عاملياختصارها في 

 المنتظرة من هدافالأ، على  Dendrogramفي الشكل آما هو مبين تصنيف سنوات الدراسة في مجموعات جزئيّة  یتوقف −
 . النتائج تحليلومستوى الدراسة 

إلى  1999والسنوات من  1977 ،1975، 1974صنيف سنوات الدراسة والتي تضمّ السنوات تتميز المجموعة الأولى من ت −
 ،1975،1977، 1974في السياسة الاقتصادیة الجزائریة المطبقة خلالها. حيث في المرحلة الأولى من سنة  ااستقرار 2007

الذي جاء لاستمراریة ، )1977-1974(ني الثاالمخطط الرباعي شهد الاقتصاد الوطني نوعا من الاستقرار من خلال برنامج 
تغير (سياسة المرحلة السابقة وليتمم مجموعة من المحاور الأساسية، ویعتبر هذا المخطط نهایة مرحلة وبدایة مرحلة جدیدة 

ر الذي فهي تعكس الاستقرار الاقتصادي للجزائ 2007إلى  1999. أما المرحلة الثانية والتي تضم السنوات من )السلطة السياسية
وآلاهما  )2007-2005( المكمل لهوالبرنامج  )2004-2001( دعم الإنعاش الاقتصادي ظهر من خلال انتهاج سياسة برنامج

 سياسة واحدة.

متعلقتين بقطاعي  مماثلتين لنتائج دراستين بشكل جوهري النتائج المتوصل إليها في هذا البحث لا یمكن اعتبارها مخالفة −
 .16وقطاع الجلود والأحذیة 15لمطاعمالفنادق، المقاهي وا

−   
  ملحق الجداول والأشكال البيانية

  
 ) تطور مساهمة قطاع مواد البناء في إجمالي حساب الإنتاج وحساب الاستغلال%1الجدول (

السنة PPBS PCIS PVAS PCFFS PRIS PILPS PRSS PENES السنة PPBS PCIS PVAS PCFFS PRIS PILPS PRSS PENES 

1974 0,667 0,641 0,682 1,768 0,584 0,881 1,730 -0,067 1991 1,347 1,296 1,372 2,993 1,237 0,880 2,608 0,783 

1975 0,730 0,728 0,732 2,380 0,546 0,245 1,716 -0,105 1992 1,573 1,428 1,649 2,835 1,567 0,649 2,823 1,263 

1976 0,921 0,937 0,910 3,066 0,658 0,402 1,956 -0,088 1993 1,455 1,309 1,545 4,702 1,179 0,737 2,574 0,601 

1977 1,005 1,084 0,954 2,202 0,805 0,497 1,739 0,286 1994 1,340 1,192 1,434 3,889 1,160 0,714 2,710 0,615 

1978 1,133 0,941 1,253 3,362 1,025 0,339 2,354 0,277 1995 1,418 1,356 1,452 3,662 1,239 0,556 2,887 0,825 

1979 1,292 1,408 1,223 4,792 0,829 0,381 2,778 -0,386 1996 1,299 1,340 1,277 4,869 0,913 0,533 2,559 0,509 

1980 1,251 1,410 1,162 4,539 0,779 0,363 2,734 -0,380 1997 1,218 1,358 1,143 3,462 0,938 0,519 2,833 0,482 
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1981 1,107 1,221 1,038 4,136 0,706 0,408 2,660 -0,436 1998 1,359 1,454 1,300 3,612 1,060 0,700 2,932 0,521 

1982 1,085 1,294 0,972 3,636 0,648 0,417 2,452 -0,600 1999 1,002 1,051 0,972 2,239 0,833 0,541 2,565 0,391 

1983 1,236 1,334 1,177 4,192 0,783 0,552 2,845 -0,759 2000 0,860 1,024 0,779 2,382 0,649 0,367 2,466 0,317 

1984 1,399 1,519 1,330 3,854 1,018 0,825 2,626 -0,035 2001 1,080 1,368 0,933 2,627 0,782 0,556 2,996 0,310 

1985 1,515 1,586 1,476 3,576 1,189 0,796 2,749 0,281 2002 1,113 1,358 0,985 2,440 0,853 0,546 2,788 0,469 

1986 1,733 1,578 1,826 3,296 1,595 1,150 2,781 0,687 2003 0,963 1,367 0,777 2,305 0,648 0,496 2,542 0,282 

1987 1,560 1,421 1,649 3,051 1,435 0,866 2,482 0,734 2004 0,937 1,374 0,749 2,148 0,632 0,442 2,367 0,323 

1988 1,633 1,581 1,664 4,249 1,321 0,896 2,615 0,480 2005 0,837 1,325 0,655 2,051 0,548 0,331 2,363 0,292 

1989 1,302 1,330 1,286 3,766 1,031 0,875 2,724 0,073 2006 0,758 1,195 0,592 2,025 0,491 0,316 2,232 0,248 

1990 1,375 1,226 1,456 3,856 1,227 0,778 2,895 0,569 2007 0,902 1,151 0,805 1,733 0,734 0,366 2,122 0,572 

  Collections Statistiques, Série E: Statistiques Économiques , N° 131,1 -                                                           :  محسوبة انطلاقا من بياناتالمرجع : 
  2- RETROSPECTIVE DES COMPTES ECONOMIQUES DE 1963 A 2005, ONS, Alger, Novembre 2006 ; 
   3- http://www.ons.dz/-Compte-de-production-et-compte-d-.html?debut_articles=10#pagination_articles ;...  

  
  
  

ANOVA      ) 2الجدول(  
Var Somme des carrés ddl Moyenne des carrés F Signification 

Inter-groupes 234.487 7 33.498 175.054 0.000 
Intra-groupes 50.519 264 0.191  Total 285.006 271  

  
  
  

Indice KMO et test de Bartlett )  3جدول (    
Mesure de précision de l'échantillonnage de Kaiser-Meyer-Olkin. 0.626 

Test de sphéricité de Bartlett 
Khi-deux approximé 482.563 

ddl 28 
Signification de Bartlett 0.000 

 
 
 
 

Matrices anti-images    (4) جدول       

  PPBS PCIS PVAS PCFFS PRIS PILPS PRSS PENES 

C
ov

ar
ia

nc
e 

an
ti-

im
ag

es
 

PPBS .001 -.004 .000 .000 -9.798E-5 -.002 -.003 .003 

PCIS -.004 .017 .003 .004 .001 .007 .001 -.015 

PVAS .000 .003 .001 -.003 -.001 .001 .008 .003 

PCFFS .000 .004 -.003 .032 .009 .015 -.053 -.036 

PRIS -9.798E-5 .001 -.001 .009 .003 -.001 -.015 -.015 

PILPS -.002 .007 .001 .015 -.001 .384 .016 .031 

PRSS -.003 .001 .008 -.053 -.015 .016 .237 .053 

PENES .003 -.015 .003 -.036 -.015 .031 .053 .124 

C
or

ré
la

tio
n 

an
ti-

im
ag

es
 

PPBS .703a -.974 -.751 -.062 -.053 -.098 -.181 .254 

PCIS -.974 .581a .668 .150 .144 .081 .021 -.313 

PVAS -.751 .668 .636a -.582 -.613 .042 .511 .285 

PCFFS -.062 .150 -.582 .455a .922 .133 -.599 -.572 

PRIS -.053 .144 -.613 .922 .610a -.039 -.557 -.792 

PILPS -.098 .081 .042 .133 -.039 .970a .052 .144 

PRSS -.181 .021 .511 -.599 -.557 .052 .658a .310 

PENES .254 -.313 .285 -.572 -.792 .144 .310 .437a 

a. Mesure de précision de l'échantillonnage 
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Qualité de représentation (Communalities) جودة تمثيل المتغيرات )5(جدول    
  Initial Extraction 
PPBS 1.000 0.977 
PCIS 1.000 0.642 
PVAS 1.000 0.919 
PCFFS 1.000 0.815 
PRIS 1.000 0.953 
PILPS 1.000 0.644 
PRSS 1.000 0.666 
PENES 1.000 0.797 
Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

  
  

Variance totale expliquée  ) حول المحاور العاملية) القيم الذاتية ونسب التشتت 6جدول  

Composante 
Valeurs propres initiales Extraction Sommes des carrés des 

facteurs retenus 
Somme des carrés des facteurs retenus 

pour la rotation 

Total % de la 
variance 

% 
cumulés Total % de la 

variance % cumulés Total % de la 
variance % cumulés 

1 4.975 62.181 62.181 4.975 62.181 62.181 3.439 42.993 42.993 
2 1.439 17.994 80.175 1.439 17.994 80.175 2.975 37.181 80.175 

8
8

1
8877

8

1

010  0020  1180  2480  4530  7650  4391  9754 87654321
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=
=

========
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.;.;.;.;.;.;.;. λλλλλλλλ

 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 
  

 
  

(Cluster Membership) Appartenance à la classe ) 7جدول (   
Observation 5 classes 4 classes 3 classes 2 classes Observation 5 classes 4 classes 3 classes 2 classes 
1:     1974 1 1 1 1 18:    1991 4 4 3 2 
2:     1975 1 1 1 1 19:    1992 4 4 3 2 
3      1976 2 2 2 2 20:    1993 3 3 2 2 
4:     1977 1 1 1 1 21:    1994 3 3 2 2 
5:    1978 2 2 2 2 22:   1995 3 3 2 2 
6:     1979 3 3 2 2 23:    1996 3 3 2 2 
7:     1980 3 3 2 2 24:    1997 3 3 2 2 
8:     1981 3 3 2 2 25:    1998 3 3 2 2 
9:     1982 2 2 2 2 26:    1999 5 1 1 1 
10:   1983 3 3 2 2 27:    2000 5 1 1 1 
11:   1984 3 3 2 2 28:    2001 5 1 1 1 
12:   1985 3 3 2 2 29:    2002 5 1 1 1 
13:   1986 4 4 3 2 30:   2003 5 1 1 1 
14:   1987 4 4 3 2 31:    2004 5 1 1 1 
15:   1988 3 3 2 2 32:    2005 5 1 1 1 
16:    1989 3 3 2 2 33:    2006 5 1 1 1 
17:    1990 3 3 2 2 34:    2007 5 1 1 1 
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 الأشكال البيانية المرافقة لتطور متغيرات الدراسة

 

 
 

 

  

 
 
 

 

 
  

  العاملية  المستویات في زع مجموعة السنواتتویوضح التمثيل البياني  )10(شكل  Componentالعاملية  بالمستویات ارتباط المتغيرات یوضحالتمثيل البياني  )9(شكل 
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Plot in Rotated SpaceComponent Plot in Rotated Space 

   

  

  

  الإحالات والمراجع :
 

یعدُّ  المقال" بجامعة ورقلة، فإن محتوى هذا  LUEDLDضمن نشاطات مخبر "الجامعة، المؤسسة والتنمية المحلية المستدامة -1

المُقسّم إلى تسعة عشر قطاعا  الجزائري الثاني ضمن سلسلة بحوث تهدف إلى تحدید مساهمة آل قطاع في الاقتصاد الوطني

   ن الوطني للإحصاء).(حسب تصنيف الدیوا
  أنظر : قطاع مواد البناء هو القطاع المُصنّف رقم سبعة بالنّسبة للدیوان الوطني للإحصاء مصدر بيانات هذه الدراسة. -2
 http://www.ons.dz/-Compte-de-production-et-compte-d-.html    

  .2007دفعة  ة الأولى، تخصص نمذجة اقتصادیة،محمود فوزي شعوبي، مطبوعة تحليل المعطيات، مُقدمة لطلاب السن - 3
4 - ( ) ( )( )1*2 ; 11 −=−= nkddlkddlLevene حيثn ،عدد المشاهدات k  ،عدد المتغيراتddl .درجات الحریة  
لجزء الثاني، دار الأصحاب للنشر والتوزیع، ، تقنيات صنع القرار تطبيقات حاسوبية، ا)2005(خالد بن سعد الجضعي  - 5

 [بتصرف] 471الریاض، ص
تشير درجة التشبع إلى معامل ارتباط آل متغير بالعامل، وبتربيع هذه القيمة نحصل على نسبة التباین المفسر في المتغير من  - 6

  قبل العامل.
  خالد بن سعد الجضعي، مرجع سابق. : تفصيل هذه الفرضيات، أنظر -  7
  القيم الذاتية لهذه المصفوفة. ضربمحدّد مصفوفة معاملات الارتباط یُساوي حاصل  -  8

، " تحليل السلوك الاقتصادي 2008دیسمبر  03-02: عبد الوهاب دادن، محمود فوزي شعوبي،  مزیدا من الشرح أنظر -9  

مدخل التحليل إلى مرآبات أساسية"، ملتقى  -2006 -1990للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية في الجزائر خلال الفترة 

، آلية العلوم الاقتصادیة والتسيير، الصناعية في الاقتصادیات الناشئةالاقتصاد الصناعي وأهميته في تصميم وقيادة السياسات 

  ، بسكرة.معةجا

  .]496-495فضلا أنظر [خالد بن سعد الجضعي، مرجع سابق، ص
قبل عملية التدویر مساویة لتلك المحسوبة بعد عملية التدویر، ولا یكمن الاختلاف إلا في توزیع النسب الإجمالية للتباین المفسر  -10

  تلك النسب على العوامل المستخرجة.
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  الجزائرفي لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لنحو أداء تنافسي متميز 
  

 ∗مسغونيمنى 
  ورقلة، الجزائر ، قاصدي مرباح،جامعة
  أداء المؤسسات والاقتصاديات في ظل العولمةمخبر 

  آلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
  

 

رى في   تحتل المؤسسات ال :  ملخص ة آب ر  نسيج الاقتصاد   صغيرة والمتوسطة أهمي ع معدلات     إذ تساهم في   ، الجزائ تثمار ورف توظيف الاس
بة مساهمتها  ؛  الاقتصادية التنمية ات،        %75  فقد قدرت نس ام خارج قطاع المحروق ي الخ اتج المحل ارب    وت من الن ا يق ل م من النسيج    %94مث

ر    % 35الي حوو ،القطاع الخاص خارج المحروقات إنتاجمن مجموع  %52و ،المؤسساتي الوطني لكن تحول   . من القيمة المضافة في الجزائ
ة  السلطات العمومية علىنحو اقتصاد السوق، فرض  -بشكل خاص  الجزائريوالاقتصاد  -الاقتصاد العالمي عموما  اذ إجراءات   الجزائري  اتخ

  .هاأداء  تميزو أساليب حديثة وناجعة تمكن من تحسينلابتكار وتطوير  ،لارتقاء بهذه المؤسساتجديدة هدفها ا
  

  

 .التأهيل ،التميز ،الأداء، التنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، : يةالكلمات المفتاح
  

لبحث عن ى دفع الحكومات ومنظمات الأعمال ل، إلات الحاصلة في الميدان الاقتصاديأفضت عالمية التبادلات والتغير تمهيد :
. باستخدام العديد من الإجراءات والبرامجء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، طرق وأساليب حديثة وناجعة تمكنها من تحسين أدا

رفع القدرات التنافسية للمؤسسات من اجل إلى إرساء وتجسيد دعائم اقتصاد السوق، آغيرها من الدول النامية، سعت الجزائر و
  وتحسين مستوى أداءها.

النمو الاقتصادي  زيادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دور ت بشأنالتي أجري يةيللالتحوبناء على التجارب والدراسات       
برامج تجلى بوضوح من خلال تبني الجزائر جملة من ال ،آبيرهتمام ابيت هذه الأخيرة ظفقد ح ،للدول النامية والاجتماعي

ا وطنيا برنامجالجزائرية متوسطة أعدت وزارة المؤسسات الصغيرة وال إذ .أهيل هذه المؤسسات وتحسين أدائهاهدفها تتطويرية ال
  . 2013 مليار دينار جزائري سنويا، يمتد إلى غاية خصص له غلاف مالي قدره ،لتأهيل هذه المؤسسات

الإجراءات الواجب اتخاذها من  آذاو ،؟المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ن واقع ومما تقدم ينبغي التساؤل بشأ      
قيق الأداء التنافسي في تح دورها إضافة إلى إبرازالتحولات الاقتصادية العالمية الراهنة ؟،  لمواجهةت المؤسساتلك اجل تأهيل 
         ؟  المتميز لها

  : التطرق إلى النقاط التالية يجدر أسئلةلما سبق من  إجاباتوفي سبيل إيجاد       

 في الجزائر.واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمحة عن  -
 داء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر.تقييم أ -
  تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دافع لتحقيق الأداء التنافسي المتميز للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر. -

  

 واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر .1

اهتمام الباحثين  حلات بجملة من الخصائص، جعلت منها معن غيرها من المؤسس ∗ تتميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة        
يتحقق بشكل أآبر عن طريق خلق مؤسسات  ،حيث أثبتت الدراسات والتقارير بأن خلق وإنشاء المناصب .وواضعي السياسات
في  امهم ادورتلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن الذي أآد : " OCDE1تقرير  وهذا وفقا لما جاء فيصغيرة ومتوسطة، 

آما أنها " ."الثقافي والبيئي للأمموفي رأس المال الاجتماعي،  من خلال مساهمتهاترقية نمو اقتصادي قادر على خلق المناصب، 
  المعرفة". تتطلب آثيرا من قطاعات والابتكار، خاصة في  قيامها بالإبداعل ا لحرآية آل اقتصاد مهم اتشكل عنصر

، هذا القطاع جاهدة لتشجيع الاستثمار في فسعت ،لأهمية هذا النوع من المؤسسات الناميةالبلدان  الجزائر آغيرها منتفطنت       
والإجراءات (انظر  من الآلياتالتي تظهر بوضوح في جملة  .سات المنتهجة في السنوات الأخيرةمن خلال السيا ما نلمسه ذلكو

هذا جهود المبذولة في ونتيجة لل .)ائر لدعم وترقية هذا القطاعالخطوات العملية التي اعتمدتها الجزحيث يوضح  )1الجدول (
 560منها  ،مؤسسة 607297 إلى 2010لسنة  2وصل عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشأة في السداسي الأول ،القطاع

مقارنة  % 7,11قدرها  منصب شغل بزيادة 1596308 موفرة بذلك ما يقاربمؤسسة تابعة للدولة، والباقي تابعة للقطاع الخاص، 
  . 20093مع سنة 

                                                           
∗  kirammouna@yahoo.fr 
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إن التحول الذي عرفته السياسة الاقتصادية في الجزائر بداية : التطور العددي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر  .1-1
ر فعلى ضوء التجارب غي .أفرزت تغيرات مهمة خاصة في هياآل الاقتصاد الوطني ،من العشرية الأخيرة من القرن الماضي
م ونمو وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي سات، أعطت الدولة مجالا واسعا لدعالناجحة في مجال تنظيم وتسيير المؤس

  .1994تزامن مع تطبيق برنامج التعديل الهيكلي الذي جرى الاتفاق بشأنه مع صندوق النقد الدولي 

، )2(الجدول  الموضحة في 2004-1995ة خلال الفترة الممتدة بين تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطيتبين من خلال و       
 312.956يصل إلى ل، ليتضاعف من بعدها العدد 1995مؤسسة سنة  177.365  هاعددبلغ في تزايد مستمر، حيث  هاأن عدد

السياسة إلى  مؤسسة خلال هذه الفترة، ويرجع ذلك 135.591ـ عنى أن عدد المؤسسات قد زاد بِوهذا ي. 2005مؤسسة سنة 
تخفيض معدلات الفائدة على القروض المقدمة لهذا القطاع  التي تهدف إلى ،بنك الجزائرية والتوسعية المنتهجة من طرف ئتمانالا

  . يجابي لدى المتعاملين الاقتصاديينلاعتماد هذه السياسة المصرفية صدى ا وقد آان .% 05 ـالمقدرة بِ، 2001ابتداء من سنة 

ر يسيمن حيث توفير مصادر التمويل اللازمة وت ،لأهمية التي حظي بها قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطةا ،ذلكومرد        
 مدعمة بآليات المتوسط والبعيد، ه لهذا القطاع الحيوي على المدىشروط تقديمه فضلا عن إتباع إستراتيجية عمل وتوجي

دون  الغاية منها تجاوز العراقيل التي تحولو ،مع المتغيرات الاقتصادية الجديدةكيفة توم ،وميكانزمات فعالة وواقعية قابلة للتنفيذ
 صندوق ضمان القروض الذي تبلغ قيمته تتضمن استحداث الآلياتجملة من وضعت زيادة على ذلك  ؛تنمية هذا القطاع وتطويره 

جزائري، إلى جانب إنشاء المرصد الوطني  مليار دينار 3,5 جزائري، وصندوق رأسمال المخاطر تبلغ قيمته مليار دينار 30
  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 2010و 2005خلال الفترة الممتدة بين من خلال التسلسل السنوي لتعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر و       
مؤسسة، بعد أن آان  607.297 إلى 2010حيث وصل عددها سنة  ،نلاحظ تطورا آبيرا قد حدث في القطاع ،))3(الجدول (

فخلال خمس سنوات قارب عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضعف ما آان  .2005سنة مؤسسة  342.788يصل إلى عددها 
  . 2001، وثلاثة أضعاف ما آان عليه سنة 2005عليه في سنة 

من خلال الجدول  يتبين:  في الجزائر . تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة والعمومية والصناعات التقليدیة1-2
في  هاعددالذي يوضح تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة والعمومية والصناعات التقليدية في الجزائر، أن  ،)4(

مؤسسة، بينما انخفض عددها  225449مؤسسة ليصل إلى مجموع  17500ـ بِ 2004و  2003القطاع الخاص ارتفع بين سنتي 
مؤسسة جديدة وإعادة تنشيط  18987، هذا التطور الحاصل في قطاع الخاص راجع إلى إنشاء مؤسسات 10ـ طاع العام بِفي الق
  مؤسسة. 3407بعد توقيفها مؤقتا وحل  1920

ثم  20393ـ ، فقد ارتفع صافي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ب2006ِثم  2005و  2004سنة  وفي الفترة الممتدة بين      
ـ خفض العدد بِانو ،2005مؤسسة لسنة  874مؤسسة إلى  778مؤسسة، في حين أن الزيادة في القطاع العمومي من  23964ـ بِ

القطاع  –هذه المؤشرات تظهر الزيادة السريعة لهذه المؤسسات في القطاع الخاص، الذي يأخذ مكانه  .2006مؤسسة سنة  139
نمو المؤسسات  المتوجه نحو اقتصاد السوق، وهي نفس الظاهرة التي تجعل تراجع شيئا فشيئا في الاقتصاد الجزائري -الخاص 

  في القطاع العمومي. الصغيرة والمتوسطة

شهدت ها أن)، 5الجدول (، والتي تظهر بشكل واضح في قطاعات النشاط التي تنشط فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطةأما       
وفي نفس  .هذا النوع فيمن المؤسسات  نسبةاء والأشغال العمومية، الذي يستحوذ على أعلى زيادة متفاوتة، على رأسها قطاع البن

ويرجع ذلك لسياسة الدولة  .استقطب اآبر زيادة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المعنية لقطاع الذيا يعتبرالوقت 
مما شجع على قيام مقاولات خاصة  ات،يما في مجال بناء السكنالرامية إلى تدارك التأخر في المشاريع الخاصة بهذا القطاع ولاس

نظرا لضخامة حجم المشاريع المسجلة في إطار برنامج الإنعاش الاقتصادي. ثم تليها قطاعي التجارة والتوزيع  ،في هذا الشأن
  في عددها. والنقل والاتصال سواء من حيث الأهمية في النسيج الاقتصادي الوطني، أو من حيث نسبة الارتفاع

  

  تقييم أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر  ..22

لقد دعمت مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني بصفة واضحة، من خلال سياسة الإصلاحات الاقتصادية    
ذا القطاع، وتشجيعه لأخذ مكانته في الدولة أهمية بالغة لترقية ودعم ه عطتحيث أ ،التي شرعت فيها الجزائر في السنوات الأخيرة

إنجاح عملية الإنعاش الاقتصادي، وإعادة الديناميكية للنسيج الصناعي، باعتبارها من أهم القطاعات القادرة على خلق الاستثمارات 
  وتوفير مناصب شغل جديدة، بالإضافة إلى مساهمتها الفعالة في إعادة تنشيط المحيط الاقتصادي، وتحقيق التنمية.
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إلى  نموهايؤدي خلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و:  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التشغيلقطاع مساهمة  .2-1
وحسب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  ،وفي الجزائر .وبذلك الحد من مشكل البطالة ،زيادة في خلق مناصب شغل جديدةال

(CNAS)  607.296ـ ما يقدر بِ 2010عددها سنة  بلغفي تزايد مستمر حيث الجزائرية  المتوسطةالصغيرة والمؤسسات فان عدد 
 6،1الذي يفوق ومن العمال  لا باس به اعددتشغل  ،2009 بالنسبة لسنةوحدة مقارنة  36459ـ بِ ارتفاعا قدر بذلك مسجل ،مؤسسة

أن قطاع  ستثمار السيد محمد بن مراديترقية الايرة والمتوسطة والمؤسسات الصغوزير الصناعة و حيث أعلن .مليون عامل
القطاع الخاص خارج  إنتاجمن مجموع % 52و ،من النسيج المؤسساتي الوطني % 94يمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

  .4من القيمة المضافة في الجزائر% 35حوالي و ،المحروقات

الجدول  قطاعات النشاط الاقتصادي الموضحة في ويتبن من خلال تطور عدد العمال التي تشتغل في قطاع م ص و م حسب     
 1233073 لىإ 538055في القطاع الخاص من  2008إلى  2003انه هناك زياد في تشغيل اليد العاملة بين السنوات  ،)6(

 2003بين سنتين  2937ـ عامل. في حين نجد انه هناك تراجع في عدد العمل في القطاع العمومي، حيث انخفضت اليد العاملة بِ
عامل سنة  4515ـ . ويستمر في الانخفاض ب2006ِعامل في السنة  14622ـ عامل وينخفض بِ 4457ـ ، ليرتفع بعد ذلك ب2004ِو

سنة. أما بالنسبة للصناعات التقليدية نجد أن عدد اليد العاملة المشغلة في هذا القطاع في تزايد مستمر،  4360ـ  عامل وبِِ 2007
  .2008عامل سنة  254350،ليصل إلى  2003عامل سنة  165247حيث بلغ عدد العمال 

الذي يبين مساهمة قطاع  )7(يتضح من خلال الجدول :  مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الداخلي الخام. 2-2
يد مستمر إذ يشارك في تزالهذه المؤسسات ، أن مساهمة القطاع الخاص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الداخلي الخام

، وتتوزع 2007سنة  % 80.80واستمرت في الارتفاع إلى أن وصلت إلى  .%76.4 ـبِ 2001بنسب آبير، حيث قدرت في سنة 
على الوجه الخصوص في النشاط الزراعي والتجاري والبناء والخدمات. وهذا ما يجعلنا نؤآد ضرورة تدعيم هذه المؤسسات في 

  من اجل تفعيل مساهمتها في التنمية بشقيها الاجتماعي والاقتصادي.  ،ظل الإصلاحات الاقتصادية

حسب الصغيرة والمتوسطة  توزيع عدد المؤسسات إن:  مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القيمة المضافة .2-3
 ا، فإن تحليل مساهمةلهذ ،في خلق الثروة على المستوى الوطني لهاالقطاع الاقتصادي لا يسمح من معرفة الوزن الحقيقي 

ستوى الوطني وحسب قطاع النشاط، سيكون مفيدة إلى حد بعيد في القيمة المضافة على المالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
) حصة المؤسسات 8وتقييم أداءها في الاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق يوضح لنا الجدول ( ،ةالأخير هذهمكانة  لتشخيص

، أن المؤسسات هذا الجدولمعطيات من  ويتبين لقيمة المضافة حسب قطاع النشاط ونوع القطاع.الصغيرة والمتوسطة من ا
الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع الخاص تساهم بنسبة آبيرة في تحقيق القيمة المضافة، وهذا في آل المجالات النشاط 

طاع العام، وهذا يعود إلى خوصصة المؤسسات العمومية، وتراجع مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للق .الاقتصادي
  ودخول القطاع الخاص بشكل عام ليجعل منه المتعامل الأآبر في الاقتصاد الوطني، وهي من علامات الانتقال إلى اقتصاد السوق.

  

 تنافسي متميز أداءدافع لتحقيق الجزائریة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  .3

البيئة التي تنشط فيها تهيئة من الأهداف، يأتي في مقدمتها  جملةأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى تحقيق تهدف عملية ت     
في ظل الاقتصاد التنافسي. وذلك من خلال إعطاء دفع  اتالمؤسس وأقلمة هذهعلى مختلف المستويات (آلية، قطاعية، جزئية)، 

  .5المبادلات متطلبات السياق الجديد لعولمة لقطاع ضمن ديناميكية تنافسية مكيفة معلهذا ا
 

، ولكن تتفق جميعا 6بمفهوم التأهيل تتعلقوردت عدة تعاريف :  الجزائریة عملية تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةماهية 
  : ما يلي ومن بين هذه التعاريف نذآرتلك العملية التي تقترن بتحسين تنافسية المؤسسات.   هعلى أن

برامج وضعت العبارة عن مجموعة " : التأهيل فان 19957سنة  ONUDIمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية حسب      
والتكيف مع مختلف  ،التي هي في مرحلة الانتقال من اجل تسهيل اندماجها ضمن الاقتصاد الدولي الجديد ،خصيصا للدول النامية

في نافسي تإلى مستوى ، رفع أداء المؤسسة تطبيق الإدارة ،رفع القيم: " "La mise a niveau"  8آما يقصد بالتأهيل ".التغيرات
  .  "فترة زمنية محددةالمستقبل، في 

"عملية مستمرة تهدف إلى تحضير وأقلمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع بيئتها لتلبي متطلبات التبادل  أنهعرف على يآما      
مما يدفعها إلى البحث عن التنافسية في مجال خفض التكاليف  .آل المؤسساتية والقانونية فيهاالحر، مما يسهم في القضاء على المشا

   ..9وتعزيز إمكانياتها في مجارة التطورات التكنولوجية والسوقية" وتحسين الجودة،
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من  ،ميز في أداء المؤسسةالت نحوعملية التأهيل تسعى بالدرجة الأولى إلى تحسين والارتقاء  أنريف، االتع هنستخلص من هذ      
من اجل رفع  ،آذا تقوية نقاط القوة، وامتصاص وتحسين نقاط الضعفو .خلال تكيفها مع المحيط وفق متطلبات التبادل الحر

  القدرات التنافسية للمؤسسة.

لتأهيل يمكن حصر أهم الإجراءات المتخذة :  في الجزائر الإجراءات المتخذة لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .3-1
  : في ما يلي ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

  : بشكل واضح بصدور القوانين التالية م ص و مالاهتمام بتطوير وترقية قطاع  أ: بد تأهيل النظام القانوني والتشریعي. 3-2-1
  

لعراقيل التي آانت تواجه لتذليل الصعوبات وا  : القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 3-2-1-1
 1426 ربيع الأول سنة 24المؤرخ في  05/165لمرسوم التنفيذي رقم ا اوفق عملت الجزائر ،الصغيرة والمتوسطة المؤسسات
لها المهام  أسندت، والتي 10على إنشاء الوآالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 2005ماي  03ـ الموافق ل

  : 11التالية

  ومتابعة البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. تجسيد )1
  .ص و ملمؤسسات امتابعة ديموغرافية ح التصحيحات الضرورية واتقييم فعالية ونجاعة تطبيق البرامج القطاعية، واقتر )2
ات الإعلام والاتصال ترقية وإدماج الابتكار التكنولوجي في تسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستعمالها لتكنولوجي )3

  الحديثة بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المعنية.
  جمع واستغلال ونشر المعلومات الخاصة بمجالات نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. )4
  وتوفير معلومات دورية حول الاتجاهات العامة للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة. ،انجاز دراسات حول الفروع )5
  ية لتطوير وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.وضع إستراتيجية قطاع )6
  ترقية الخبرة والمشاورة والنصح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. )7
  تنافسيتها وتحديثها لطرق الإنتاج. طة في مسارمرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوس )8
تنافسية، وذلك عبر التأثير منح خدمات تقنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعد إدماجها في ديناميكية العصرنة ال )9

  الايجابي الفعال على الجانب التنظيمي وآذا التقني والتكنولوجي.
والعمل على وضع الحلول المناسبة لها لتنسيق مع الجهات  ،المشكلات والصعوبات التي تواجه القطاعحول بحث  )10

  .المختصة
القوى العاملة تفادة منها لتطوير في مجالات التسويق والتي تمكن من الاس ،توفير قاعدة من البيانات والإحصاءات المتنوعة )11

 إلى جانب الاستعانة بمجموعة من الخبراء المتخصصين لتقديم النصح والمساعدة. ، وغيرها والإنتاج والإدارة

 ،01/03الأمر رقم بموجب ، 2001أوت  20المؤرخ في آرس هذا القانون :  2001 قانون الاستثمار الجدید لسنة.3-2-1-2
وقد جاء القانون لتقديم   .93/12الذي جاء ليحل محل القانون رقم ولحرية التامة للاستثمار حسب المادة الرابعة من هذا الأمر، ا

  .التصحيحات الضرورية، وإعطاء نفس جديد لترقية الاستثمار، وتحسين المحيط الإداري والقانوني
 
يبية وشبه الضريبية والجمرآية المنصوص عليها قي القانون العام زيادة على الحوافز الضر : تأهيل النظام الجبائي. 3-2-2

  : 1122، يمكن أن يستفيد المستثمر بالمزايا التالية2001للاستثمار لسنة

تطبيق نسبة منخفضة في مجال الحقوق الجمرآية فيما يخص التجهيزات المستوردة، والتي تدخل مباشرة في انجاز  -
 الاستثمار.

 التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار. ،قيمة المضافة فيما يخص السلع والخدماتال ىعل يالإعفاء الضريب -
 .الأساسية الضرورية بالمنشآتو آليا بالمصارف المتعلقة تكفل الدولة جزئيا أ -
 فيما يخص العقود التأسيسية والزيادات في رأس المال. ، %02تطبيق حق ثابت في مجال التسجيل بنسبة منخفضة قدرها  -

تكييف النظام المالي خلال من  ،تستفيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطةفي هذا الإطار  :  تأهيل الجهاز المصرفي. 3-2-3
 .التي جاء بها قانون النقد والقرضوتشجيع فتح بنوك خاصة  ،والمصرفي، وتفعيله عن طريق لامرآزية القرار في منح القروض

 في جانفيؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، تم إنشاء صندوقين جديدين لح تنمية الماالإجراءات المتخذة لص ومن بين
  : 1133هما  2004

لصالح المؤسسات الصغيرة  2002 نوفمبر 11المؤرخ في  273/02: أنشئ بموجب المرسوم رقم  صندوق ضمان القروض -
 دينار جزائري.مليار  30برأس مال قدره  ،والمتوسطة

 مليار دينار جزائري. 3،5برأس مال قدره  ،2004الذي تأسيس سنة  : صندوق ضمان الأخطار الاستثمار -
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 تم إقامة شرآة للقرض الايجاري مغرب قرض إيجار الجزائر،حيث  LEASING 14التمويل بالقرض الايجاريإضافة إلى       
  .2005أوروبي، اعتمدها مجلس النقد والقرض في أآتوبر  -رأس مال مشترك تونسي ذات

  
آندي ملايين دولار  10باعتبار العنصر البشري المحور الأساسي في عملية التغيير، تم رصد  : العنصر البشريتأهيل . 3-2-4

 ،عملية 72قصد تكوين مسيرين في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالاستفادة من التجربة الكندية. حيث تم انجاز 
خصصت و .1155لتي لها علاقة مباشرة مع القطاع المالي والاقتصاديعملية خصصت لمسيري المؤسسات العمومية ا 60منها 

قصد تحسين أعوان  ،ملايين مارك ألماني 03" ما يقارب Pme/Conform"من خلال برنامج التعاون الجزائري الألماني الوزارة 
 .سات من الناحية التنظيميةاحد العناصر الجوهرية لتأهيل المؤسيعتبر الذي  ،لتطوير فرع الاستشارة م ص و م في المستثمرين

عونا  2500والذين يتولون بدورهم تأطير ما يقارب  ،مكونا ألمانيا 90بتكوين  1992أفريل  في وتتعلق هذه العملية التي انطلقت
  .1166مستثمرا في الجزائر

  
طابع الاقتصادي المتصلة ذات ال ،الهيئات الإدارية تفاعل آل: إن تأهيل المحيط الإداري يتطلب  تأهيل المحيط الإداري. 3-2-5

. ويأتي 1177نحو تبسيط الإجراءات وتخفيف الطرق التي تعرقل بعض التطبيقات الميدانية ،بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 جاءت ،وفي هذا السياق وتقديم المساعدات اللازمة لها. ،بجهاز واحد توآل له مهمة مراقبة نشاطها م ص و م هذا بإرفاق آل 

مما يسمح لها بالمساهمة الفعلية  ،كبيرةالمصداقية والتتمتع بالتفويض الكامل حيث ، لتجسيد ذلك م ص و موطنية لتطوير الوآالة ال
مليار  04ـ بِخاصة مع استفادة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من غلاف مالي مهم قدره  ،في تطوير هذا القطاع الحساس

  .1188والذي يمكن أن يساهم فعليا في تطوير هذا القطاع، 2009-2005م النمو الاقتصادي دينار في إطار البرنامج التكميلي لدع
  

: في إطار تأهيل المحيط الاقتصادي، ولحل الصعوبات التي تواجهها في مجال الحصول على  تأهيل المحيط الاقتصادي. 3-2-6
امج خاص لإعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق الأراضي لتجسيد مشاريعها، قامت وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة بإعادة برن

آما  .1199مليار دينار جزائري 27لهذه العملية غلاف مالي بحجم  خصصتم تو ،2005أوت الشروع في تنفيذه شهر  أقد بدوالنشاط، 
وهي  -حاضنات أعمال–على إنشاء مشاتل  2200 من القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 12 تنص المادة

مؤسسة قائمة بذاتها ولها آيانها القانوني تعمل على توفير جملة من الخدمات والتسهيلات للمستثمرين الصغار الذين يبادرون بإقامة 
 21مؤسسة صغيرة، ومرافقتهم من اجل تجاوز أعباء مرحلة الانطلاق لضمان ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.آما نصت

على اعتبار المناولة الأداة المفضلة لتكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتم لهذا الغرض  من ذات القانون 20المادة 
  .تأسيس مجلس وطني مكلف بترقية المناولة يرأسه الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  
داء الإنتاجي المتميز للمؤسسات الصغيرة الأ على تحسين: إن تدعيم البنية التحتية يساعد  تأهيل وتدعيم البنية التحتية. 3-2-7

مما يسمح باآتساب مزايا تنافسية. وفي هذا   ،والمتوسطة، ويؤدي إلى تخفيض تكاليف الإنتاج وتحسين الوظيفة التسويقية للمؤسسة
انة تبرز ضرورة الإسراع في استكمال المشاريع الكبرى آالطريق السريع شرق غرب، واعتماد مخطط وطني للصي ،الإطار

بالإضافة إلى فتح المجال أمام القطاع الخاص  ،تجديد الحظيرة الوطنية للسكك الحديديةو ،المستمرة للطرق والموانئ والمطارات
  . تهالفتح ورشات لقطع الغيار ومؤسسات الإشهار وزيادة آفاء
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امج فيما يخص هذه العملية، آلها تهدف إلى ترقية وتطوير الأداء التنافسي للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية هناك عدة بر      
  بصفة عامة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة.

برنامجا لتأهيل المؤسسات  ،أطلقت وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة في الجزائر : البرنامج الوطني لتأهيل الصناعي .4-1
الصغيرة أو   ، والمؤسساتيسعى هذا البرنامج إلى دعم ومرافقة المؤسسات الصناعية والعمومية منها أو الخاصة22ناعية، حيثالص

تحسين آفاءات المؤسسات وتهيئة المحيط المباشر لها بتكييف جميع ولترقية التنافسية الصناعية،  وذلك .الكبيرةأو المتوسطة 
، عصرنة المحيط الصناعيفي  2233. وتتجلى أهدافه).الخ.ة، وإدارية، وجبائية، واجتماعية.من أنشطة مالية، ومصرفي(مكوناته 

تحسين القدرة التنافسية ل تدعيم قدرات هيئات الدعمإضافة إلى  المنافسة. ىالقدرة علرفع تطوير وترقية الصناعات من اجل و
  : 2244ندرج أهمها في ما يليشرف على ذلك، ويتم تنفيذ هذا البرنامج من طرف هيئات ت وتطوير المؤسسات الصناعية.

: التابعة لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، وهي مكلفة بتسيير برنامج  (DGRI) مة لإعادة الهيكلة الصناعية االمدریة الع. 4-1-1
  : تتمثل مهامها فيما يليو .التأهيل
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  ل.تحديد الإجراءات والشروط التقنية والمالية والتنظيمية لبرنامج التأهي -
 وضع برنامج إعلامي تحسسي للمؤسسات والهيئات المعنية بالبرنامج. -
  تطوير وترقية برنامج التكوين للأفراد المعنيين بالإشراف على برنامج التأهيل.  -
  اقتراح تعديلات فيما يخص النصوص القانونية التي تنظم المؤسسات، والتي لها علاقة مباشرة بإصلاحها. -
قدمة من طرف المؤسسات الراغبة في الاستفادة من ذلك، قبل إرسالها للجنة الوطنية للتنافسية دراسة ملفات التأهيل الم -

 والتي تتم على مستوى الأمانة العامة.الصناعية.

 وزارات أهمهاالمن  بعضوتضم ممثلي  ،: يرأسها وزير الصناعة وإعادة الهيكلة (CNCI) تنافسيةاللجنة الوطنية ل. 4-1-2
ممثل عن وزارة و، ممثل عن وزارة التجارةو ،ممثل عن وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحاتو ، ممثل عن وزارة المالية

إصدار القرار النهائي المتعلق  هي ،أرباب العمل. ولعل أهم مهمة تقع على عاتقهاوزيادة على ذلك ممثلي النقابات  الخارجية.
  ات بعد دراستها.بملفات التأهيل المقدمة من طرف المؤسس

، ولقد تم 2000من قانون المالية لسنة  92تم إنشاء هذا الصندوق بموجب المادة  : (∗∗FPCI)  صندوق الترقية التنافسية. 4-1-3
مساعدات  -مساعدات للمؤسسات،  -:  إنشاؤه لتمويل جزء من عمليات برنامج التأهيل في شكل مساعدات مالية ذات نوعين

  سسات التي تهدف إلى تحسين الجودة.للهيئات الدعم آالمؤ

المؤرخ في  18-01بعد صدور القانون هذا البرنامج انبثق  : الوزارة لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةبرنامج  .4-2
 -تطوير نظام الإنتاج،  -:  يسعى لتحقيق ما يليحيث  .ات الصغيرة والمتوسطة، والخاص بتوجيه وترقية المؤسس12/12/2001

العمل  -تطوير الشراآة،  -الاهتمام بالبحوث التسويقية،  -العمل على تحسين النوعية وتسييرها،  -ين آفاءة الأفراد، تطوير وتحس
-AND(تم بموجبه إنشاء الوآالة الوطنية لتطوير م ص و م  ،على التقييم المستمر لعملية التأهيل. ولوضع البرنامج حيز التنفيذ

PME.( 
 
وزارة المؤسسات 25تبنت  : المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل التعاون الدولي لتنمية(MEDA) برنامج ميدا  .4-3

تجسد أساس هذا  .الأوروبيينبالتعاون مع الاتحاد  هذه المؤسساتالصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، مشروع خاص بتأهيل 
ها الاتحاد الأوروبي لتفعيل الشراآة الاورومتوسطية. عتبر الأداة الأساسية التي اعتمدوالذي ي، (MEDA)التعاون في برنامج ميدا 

مج دعم تطوير المؤسسات الصغيرة لتطبيق برنا ،أورو آغلاف مالي 66445000يقل عن لا وفي هذا الشأن تم تخصيص ما 
ئر الذي بدأ مليون أورو ممول من طرف الاتحاد الأوروبي لدعم البرنامج، والمبلغ المتبقي على عاتق الجزا 57المتوسطة، منه و

 سنوات. 05، ومدة صلاحية البرنامج 2000أآتوبر تطبيقه منذ 
 
عن تعاون جزائري ألماني في نطاق الشراآة التقنية الجزائرية هذا البرنامج ينبثق  : )GTZبرنامج الهيئة التقنية الألمانية ( .4-4

 التكوين في مجال التسيير.والأجنبية لاقتحام الأسواق  هاتأهيلولرفع من تنافسية المؤسسات، إلى االألمانية، ويهدف 
 

، حيث تم إعادة  (SFI)وبالخصوص مع الشراآة المالية الدولية : يتم التعاون مع البنك العالمي التعاون مع البنك العالمي .4-5
يرة وضع حيز التنفيذ "بارومترا المؤسسات الصغوبرنامج تعاون تقني مع شمال إفريقيا لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 

 .26قتصادية لفروع النشاطلادراسات االتدخل أيضا في إعداد الوالمتوسطة"، قصد متابعة التغيرات التي تطرأ على وضعيتها و
 

ترقية قطاع لتم منح المساعدة المالية  ،∗الإسلامي للتنمية البنك مع : في إطار التعاون  التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية .4-6
المساهمة في تقوية وتعزيز قدرات المؤسسات  هدف هذا التعاون إلىويطة والصناعة التقليدية. المؤسسات الصغيرة والمتوس

وإنشاء ورشة حول ترقية التمويلات بالاشتراك مع آل  .27محيطهاتحسين و في الاقتصاد الوطني هاإدماج، والصغيرة والمتوسطة
 ولار.مليون د 1.5من ماليزيا، اندونيسيا وترآيا، تحت غطاء مالي قدره 

 
ضمن برنامج تطوير التنافسية  1999العمل في الجزائر في  ONUDI∗بدأت  : 28 المتحدة للتنمية الصناعية الأمممنظمة  .4-7

تعمل على تقديم مساعدات فنية ومؤسسة صغيرة ومتوسطة.  40مؤسسات عمومية و 8وإعادة الهيكلة الصناعية، الذي خصص 
واختيار مكتب دراسات لإعداد تشخيص هذا  بإحداث وحدة لتسيير البرنامج ،يةفي فرع الصناعة الغذائ هذه المؤسسات لتأهيل
 الفرع.

 
مجلس تكوين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة "في مقدمة برامج التعاون الثنائي، نجد التعاون مع ألمانيا  : 29التعاون الثنائي  .4-8

يخص مجال التكوين والاستشارة في التسيير ، و2003/2006في مرحلته الثالثة  يعتبرالذي  (PME/CONFORM) "الجزائرية
آما قام بتوسيع شبكته لمراآز الدعم المتواجدة في مختلف جهات الوطن.  .إنهاء تكوين مجموعة من الخبراء في الميدانمن اجل 

ها الأولى حلافي مر 2005/2007للفترة  "تحديث المؤسسات الصغيرةدعم "بعنوان ولقد انطلق برنامج آخر بالتعاون مع ألمانيا 



  2012/  10 عدد - الباحث مجلة _______________________________________________________________________________________________________________________________
 

131 
 

بهدف تطوير التنافسية لهذا النوع من المؤسسات، عن طريق تأهيل هياآلها وتقوية الكفاءة الداخلية. وهناك برامج أخرى للتعاون مع 
: فرنسا وايطاليا، اسبانيا، ترآيا...الخ، وذلك لاآتساب الخبرة  دول لها خبرة في ميدان ترقية وتنمية المؤسسات الصغيرة مثل

 تجارب الدول الرائدة في ميدان تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وفقاجل وضع برامج معتمدة  اللازمة من
  

  عملية تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرتقييم  .5

ة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة       دا لتنمي امج مي ي إطار برن ي ف رف ذي يهدف و ، الجزائ اون الأورومتوسطي ال ضمن التع
ى (       ب ة الأول مّ في المرحل ا، ت ل محيطه ا وتأهي ) 2007-2002الأساس إلى تحسين القدرة التنافسية لهذه المؤسسات عن طريق تأهيله

والي   ق ح ر     448تحقي دعم المباش ار ال ي إط وين ف خيص وتك ل وتش ة تأهي دمت   .عملي ث تق طة   668حي غيرة ومتوس ة ص مؤسس
در بِ    من إج% 31للانضمام للبرنامج، ويمثل هذا العدد  ـ مالي عدد المؤسسات والمتوسطة التي تنشط في القطاع الصناعية والتي تق

اج   و% 36ـ الإدارة المقدرة بِ مؤسسة. وآانت أهم النشاطات التي رآّز عليها هذا البرنامج في هذه العمليّة ترقية  2147 تطوير الإنت
دّر  % للتسهيلات المصرفية، أمّا التسوي 14% للجودة و15نسبة % و26بنسبة  د ق بته ق فق ة      .%9ـ بِ  ت نس ه الثاني دخل في مرحلت لي
دا 2009" حيّز التنفيذ ابتداء من أوّل جانفي 2"ميدا ذه المؤسسات      ،"1، من أجل تعزيز مكاسب البرنامج الأول "مي ة ه وتيسير مهمّ

  في اعتماد المقاييس وإدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة.

ديد لدعم تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، تم جالبرنامج الوفي إطار      
  .2009مؤسسة جزائرية بالتعاون مع الإتحاد الأوربي الذي أنطلق في ماي  450تأهيل 

ر           رت أآث د اختي مؤسسة صغيرة    40من   وضمن برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعمها من اجل التصدير فق
ري         امج الجزائ نتين، في إطار البرن ة خلال س ة تقني ذا القطاع  الفرنسي  -ومتوسطة مصدرة للاستفادة من مرافق المصدرة خارج    ه

ه "   ق علي ذي أطل ات؛ ال بورت المحروق يم ایكس ناعية     اوبت التجهيزات الص ة ب ات خاص دة قطاع ات لفائ ذه المؤسس رت ه ". واختي
ذي       600من ضمن و. ةناعة الكيميائيوالصناعة الغذائية والص امج ال ذا البرن ا به مؤسسة على المستوى الوطني أعربت عن اهتمامه

ه في    30مليون أورو 2.5مول بقيمة  رة انتهائ ة    2010ديسمبر   30. وضمن هذا البرنامج الذي حدد فت ه في نهاي ل     2009، فان م تأهي ت
طة للتصدير  44 ة صغيرة ومتوس ه .مؤسس اءا علي م تم ،وبن ة  ت ى غاي ه إل د فترت ن  2012دي ن م دد ممك ر ع مل اآب يعه ليش ، وتوس

ة للتجارة والصناعة      ة الجزائري المؤسسات المصدرة، حيث تتكفل بتمويله آلا من الوآالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، والغرف
  .31لجعله أداة دعم دائمة لترقية الصادرات خارج المحروقات

ر الإن : الخلاصة  ل يعتب تراتيجية للاقتصاد  تأهي ارات الإس د الخي وطنياح ي   ال دماج ف ل الان ن اج ن ضرورة م ر م ، وأصبح أآث
ق   آرافديعتبر فرضه عولمة المبادلات الدولية، ومجاراة لنسق الذي ت؛  الاقتصاد التنافسي ز للمؤسسات   مالتنافسي  ال الأداءلتحقي تمي

ر ي الجزائ دة م .الصغيرة والمتوسطة ف ن وضع ع رغم م ى ال اتوعل ات وآلي ذه المؤسسات قوم ة ه ل وترقي دف تأهي ا  ،به إلا أنه
  لازالت هذه الأخيرة تعاني من عدة صعوبات ومعوقات تحول دون سيرورتها ونموها.

يتطلب تأهيل الذهنيات والممارسات السائدة إلى المستوى الذي يخدم مصلحة   ،حيث أن تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة      
تلزمات   ،ث أساليب إدارتها والنهوض بها إلى السوق العالميةالمجتمع، وتحدي وفير مس ا ومناخوتطوير   وت وين     ،ه ووضع خطط لتك

ى   وتسيير الموارد البشرية وتشجيع الإبداع والتجديد ذا        ، بالإضافة إل تثمرين في ه ديم التسهيلات والمساعدات والتشجيعات للمس تق
ل المؤسسات الص      المجال. ل مشروع تأهي ة يجب وضع خطة     ،غيرة والمتوسطة بالنجاح  وحتى يكل م في إطار    ،تنموي د  و محك جي

أة     .المتمثّلة في الإدارة والتكنولوجيا وجودة المنتوجاتو ،العالمية التنافسيةمقومات ال ضمن جملة من ين منش ة ب ويجب توطيد العلاق
داعات    باعتبار هذه ا ،العمل الصناعي وهياآل التعليم العالي ومراآز البحث التطبيقي ار والإب لأخيرة مصادر هامة لاستقطاب الأفك

    .التكنولوجية



 ______________________________________________________ الجزائرنحو أداء تنافسي متميز للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 

 

132 
 

  ملحق الجداول 
 

 ) : یمثل التسلسل الزمني لتطور قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر.1الجدول (  السنة
  21/02/1982الصادر في  82/11بعث تنظيم جديد للاستثمار الخاص الوطني من خلال القانون   1982
  )OSCIPالتوجيه والمتابعة والتنسيق للاستثمارات الخاصة ( ديوان إنشاء  1983
  فتح الغرفة الوطنية للتجارة للمستثمرين الخواص.  1987
  )1990-04-14(90/10بداية الإصلاحات الاقتصادية واعتماد اقتصاد السوق، وإصدار قانون النقد والقرض   1988
  )1991-02-19( 91/37تحرير التجارة الخارجية، المرسوم   1991
  )1993-10-05(93/12تطوير الاستثمارات، المرسوم:   1993
  إنشاء وزارة مكلفة بقاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: تتكفل بتهيئة المحيط الملائم لترقية نشاط هذه المؤسسات.  1994
  بداية تحرير التجارة الخارجية، واعتماد قانون الخوصصة  1995
  المتضمن القانون الأساسي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2001/18نون التوجيهي إصدار القا  2001
  إلحاق الصناعات التقليدية بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  2002

، المتعلق بإنشاء صندوق لضمان القروض البنكية الموجهة للمؤسسات 2002-11-11المؤرخ في  2002/373مرسوم تنفيذي رقم   2002
  الصغيرة والمتوسطة، وهي سنة بداية تأهيل هذه المؤسسات.

  إنشاء نظام للإعلام الاقتصادي خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 27-02-2003  2003
  ، فتح مكاتب جهوية لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تجسيدا لبرنامج التأهيل.2003أفريل   2003
  مليون أورو. 20تشخيص وتكوين في إطار الدعم المباشر، مع بعث جهاز لتغطية الضمانات المالية بقيمة عملية تأهيل و 400تم إحصاء   2004
  15/01/2004-14تنظيم الجلسات الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أيام   2004
  إنشاء الوآالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  2009
2005-
2009  

نار جزائري لتكفل انجاز وتجهيز الوآالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، انجاز مشاتل، تطوير مليار دي 4تخصيص 
  دعم الصناعة التقليدية خاصة بالوسط الريفي، دراسة وانجاز متاحف إنتاج الصناعة الحرفية التقليدية

ملتقى الدولي حول متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة الفي الجزائر،  مستلزمات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، توميميلود :  لمصدرا
 .997، آلية العلوم الاقتصادية، جامعة شلف، ص 2006أفريل  18-17والمتوسطة في الدول العربية، يومي 

  
 

  2004 -1995: تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر خلال الفترة  )2الجدول (
  2004  2003  2002  2001  1999  1995  السنوات

  312.956  288.587  188.893  179.893  159.507  177.365  عدد م ص م
Source : direction des systèmes d’information et des statistiques, ministère de l’industrie, de la PME et de la 
promotion de l’investissement. 

  
  

  

  

  

  2010 -2005صغيرة والمتوسطة في الجزائر خلال الفترة ) : تطور المؤسسات ال3الجدول (
  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات

  607.297  570.838  519.526  410.959  376.767  342.788  عدد م ص م
    Source : direction des systèmes d’information et des statistiques, ministère de l’industrie, de la PME et de la 
promotion de l’investissement. 

  2010 -2005) : تطور قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  الخاصة والعمومية والصناعات التقليدیة في الجزائر خلال الفترة 4الجدول (
  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  السنوات
قطاع 

  606.737  408.155  392.013  293.946  269.806  245.842  225.449  207.949  الخاص 

القطاع 
  560  598  626  666  739  874  778  788  العمومي

الصناعات 
  ----  162085  126887  116347  106222  96072  86732  79580  التقليدية

  607.297  570.838  519.526  410.959  376.767  342.788  312.956  288.587  المجموع
Source : direction des systèmes d’information et des statistiques, ministère de l’industrie, de la PME et de la 
promotion de l’investissement. 
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  2006-2003: تطور قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قي قطاعات النشاط الاقتصادیة الجزائر خلال الفترة  )5الجدول (

  2006  2005  2004  2003  قطاع النشاط/السنوات
  90702  80716  72869  65799  البناء والأشغال العمومية

  46461  42183  37954  34681  التجارة
  24252  22119  20294  18771  النقل والاتصال
  19438  18148  16933  15927  خدمات العائلات
  16230  15099  14103  13230  والفندقة والمطاعم

  15270  14417  13673  13058  صناعة المنتجات الغذائية
  14134  12143  10843  9897  خدمات المؤسسات
  43319  41017  38780  36586  قطاعات أخرى

  269806  245482  225449  207949  الإجمـالي
  .130، ص مرجع سابق، بيانات: ناصر دادي عدون وعبد الرحمان  المصدر

  
  )2009  -  2003(النشاط الاقتصادي الجزائري خلال الفترة : تطور عدد العمال في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قطاعات  )6الجدول (

السنوات /عدد  العمال 
  32 2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  حسب القطاعات

عدد العمال في قطاع 
  1363444  1233073  1064983  977942  888829  592758  538055  الخاص

عدد العمال في القطاع 
  51635  52786  57146  61661  76283  71826  74763  العمومي

عدد العمال قي الصناعات 
  341885  254350  233270  213044  192744  165247  -----  التقليدية

  1756964  1540209  129853  1252647  1041395  823831  612818  المجموع
Source : Nour ei houda sadi, Le rôle des assurances dans le développement des PME-PMI en Algérie, CIFEPME,10
eme congrès international francophone en entrepreneuriat et PME, université Montesquieu Bordeaux IV, France, 
2010, p 04.  

  
  2007-2001ة خلال الفتر"خارج قطاع المحروقات" ) : مساهمة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الناتج الداخلي الخام 7الجدول (

السنوات/ مساهمة القطاع 
  في الناتج الداخلي الخام

  الإجمالي  PIBمساهمة القطاع الخاص في   PIBفي  العموميمساهمة القطاع   

  2041.7  1560.2  481.5  القيمة  2001
  100  76.4  23.6  %النسبة

  24841  1679.1  505  القيمة  2002
  100  76.9  23.1  %النسبة

  2434.8  1884.2  550.6  القيمة  2003
  100  77.31  22.06  %النسبة

  2745.4  2146.7  598.6  مةالقي  2004
  100  78.2  21.8  %النسبة

  3015.5  2364.5  651.0  مةالقي  2005
  100  78.41  21.59  %النسبة

  3444.11  2740.06  704.05  مةالقي  2006
  100  79.56  20.44  %النسبة

  3903.63  31533.77  749.86  مةالقي  2007
  100  80.80  19.20  %النسبة

  .Source : Nour el houda sadi, op-cit, p 4        الوحدة : مليار دينار جزائري
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  2003-2001) : تطور القيمة المضافة  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة 8الجدول (

قطاعات 
  النشاط

نوع 
  القطاع

2001  2002  2003  
  %النسبة  القيمة  %نسبةال  القيمة  %النسبة  القيمة

  الفلاحة
  99.75  508  99.69  415.91 99.61  410.49  الخاص
  0.24  1.24  0.31  1.31  0.36  1.62  العام

  100  510.03  100  417.22  100  412.11  الإجمالي
البناء 

والأشغال 
  العمومية

 70.85  284.09 71.17  263.2  69.12  221.52  الخاص
 29.15  116.91 28.83  106.64 30.88  98.98  العام

 100  401 100  369.93 100  320.50  الإجمالي

النقل 
  والاتصال

  74.01  305.23  74.30  270.68  73.50  247.85  الخاص
  25.99  107.20  25.70  93.65  26.50  89.36  العام

  100  412.43  100  364.33  100  337.22  الإجمالي
خدمات  

مقدمة 
  للمؤسسات

  72.03  31.80  71.45  29.01  72.61  26.78  الخاص
  27.97  12.35  28.55  11.59  27.39  10.10  العام

  100  44.15  100  40.60  100  36.88  الإجمالي

الفندقة 
  والمطاعم

  86.81  51.52  86.58  47.93  87.48  43.75  الخاص
  13.19  7.83  13.42  7.43  12.52  6.26  العام

  100  59.35  100  55.36  100  50.01  الإجمالي

الصناعة 
  يةالغذائ

  74.96  86.49  71.41  80.54  69.33  74.56  الخاص
  25.04  28.89  28.59  32.25  30.67  32.99  العام

  100  115.38  100  112.79  100  107.55  الإجمالي

  الجلد
  82.11  2.02  82.63  2.14  76.11  1.72  الخاص
  17.89  0.44  17.37  0.45  23.89  0.54  العام

  100  2.46  100  2.59  100  2.26  الإجمالي

التجارة 
  والتوزيع

  93.19  514.56  93.43  475.80  93.88  447.07  الخاص
  6.81  37.61  6.57  33.47  6.12  29.13  العام

  100  552.17  100  509.28  100  476.20  الإجمالي
  .134، ص ، مرجع سابقبياناتالمصدر : ناصر دادي عدون وعبد الرحمان                         الوحدة : مليار دينار جزائري

  

  

  الإحالات والمراجع :
 

مشروع الاورومتوسطي، وآذا التوقيع على "الميثاق العالمي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" في في ظل انضمام الجزائر إلى ال *

، اخذ القانون الجزائري بالتعريف الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي. إذ عرفت حسب المشرع الجزائري ،  بأنها آل مؤسسة إنتاج 2000جوان 

مليار دينار و لا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية  2تجاوز رقم أعمالها السنوي شخصا ولا ي 250إلى  1سلع و /أو خدمات تشغل من 

  .مليون دينار، مهما آانت طبيعتها القانونية و تتوفر على الاستقلالية500
1 Hayet Kandel, agglomération des PME et développement technologique(Algérie (n.pub), 2005 , P 01. 

 .7، ص 2010، السداسي الأول 17عة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نشرية المعلومات الإحصائية رقم وزارة الصنا 2 
الملتقى ، " إشكالية التأهيل البيئي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو تحقيق الاقتصاد الأخضر " ، سلامي منيرة و مسغوني منى 3

لحكومات الطبعة الثانية: نمو المؤسسات و الاقتصاديات بين تحقيق الأداء المالي و تحديات وا تالدولي الثاني حول الأداء المتميز للمنظما

، ص.ص 2011نوفمبر   23و    22الأداء البيئي جامعة قاصدي مرباح ورقلـة، مخبر أداء المؤسسات و الاقتصاديات في ظل العولمة، يومي 

365-366.  
4 http://www.ennaharonline.com/ar/national/77335.html ;consulté le 19-01-2012. 
5 Ministère de la petite et moyenne entreprise, Mise a niveau et compétitivité industrielle dispositif de mise a 

niveau des entreprises, p 19.  
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، وذلك في إطار الإجراءات الرامية 1988إلى التجربة البرتغالية التي تم الشروع فيها بداية من سنة  استخدام مصطلح التأهيل يعود أصل 6

تسريع تطوير المرافق  -لدمج البرتغال في الاتحاد الأوروبي، حيث هدف البرنامج الاستراتيجي لتأهيل الاقتصاد البرتغالي إلى تحقيق ما يلي:

توجيه التمويل نحو الاستثمار في المؤسسات الصغيرة  -تعزيز أسس التأهيل المهني.  -طاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. التي تدعم ق

تحسين إنتاجية وجودة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.   ولقد استقطبت برامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  -والمتوسطة. 

ول المغرب العربي، وبعض دول المشرق العربي آالأردن. حيث استلهمت منه مبادرات التأهيل موازية البرتغالية، بعد نجاحها اهتمام د

 Bougault Hervè et Filipiak Ewa, Les programmes deلاتفاقيات التبادل الحر، التي تندرج في إطار برنامج "ميدا". نقلا عن : 

mise a niveau des entreprises :Tunisie, Maroc, Sénégal, 

2005,p11 ;Adresseinternet:WWW.afd.fr/jahia/webdav/site/mvjahiasite/users/administrateur/public/publicati

ons/notesetdocuments/ND-18.pdf.  
سات ، الملتقى الدولي متطلبات تأهيل المؤسآليات وإجراءات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر" "  قوريش نصيرة، 7

  .1048-1047ص .، آلية العلوم الاقتصادية، جامعة شلف، الجزائر، ص2006أفريل  18-17الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، يومي 
، دار المحمدي العام، التدقيق الإداري وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر" "  ناصر دادي عدون وعبد الرحمان بنبات،  8

  .101، ص 2008الجزائر، 
9Bougault Hervè et Filipiak Ewa, Les programmes de mise a niveau des entreprises: Tunisie, Maroc, 

Sénégal, 2005,op-cit, p 15.  
: مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية، والاستقلال الوآالة الوطنية لتطویر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  10

لمالي، وهي تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومقرها الرئيسي بالجزائر العاصمة، لها فروع على المستوى ا

  المحلي.
  .29-28، ص ص 2005ماي  04هـ الموافق لـ  1426ربيع الأول  25، 32، العدد الجریدة الرسمية للجمهوریة الجزائریة 11
 .1053، ص قمرجع ساب  قوريش نصيرة، 12
"،  الملتقى الدولي متطلبات تأهيل المؤسسات إشكالية تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرمعطى االله خير الدين، "  13

  .764ص ،  2006أفريل  18-17الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، يوم 
 .1053ص  ،مرجع سابق قوريش نصيرة، 14
، واقع  مؤسستنا الصغيرة والمتوسطة وآفاقها المستقبلية. نقلا عن: عبد الرحمان عنتر، 764، ص سابق مرجعمعطى االله خير الدين،  15

  .163، ص 2002جامعة سطيف ، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، العدد، 
  .1053،ص مرجع سابققوريش نصيرة،  16
، جامعة سطيف ، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم فاقها المستقبلية "واقع  مؤسستنا الصغيرة والمتوسطة وآعبد الرحمان بن عنتر، "  17

  .164، ص  2002التسيير، العدد 
الملتقى الدولي  " متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائریة في ظل التحولات الاقتصادیة الراهنة"،جمال بلخباط،  18

  .638ص ، 2006أفريل  18-17دول العربية، يوم متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ال
  .1053، ص مرجع سابققوريش نصيرة،  19
  .765، ص مرجع سابقمعطى االله خير الدين،  20
  المرجع نفسه. 21
 .1053، ص مرجع سابققوريش نصيرة،  22
الصغيرة والمتوسطة في الدول  ملتقى الدولي متطلبات تأهيل المؤسساتال، تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، "  عروبة رتيبة 23

 .725-724، ص.ص 2006أفريل  18-17العربية، يوم 
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 .المرجع نفسه 24

∗ FPCI: Fonds de Promotion de la compétitivité Industrielle.  
 .368، ص مرجع سابقسلامي منيرة ومسغوني منى،  25
ملتقى الدولي متطلبات تأهيل المؤسسات ال،  معوقاتها في الجزائر"مقومات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و،" بابا عبد القادر  26

 .149، ص 2006أفريل  18-17الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، يوم 

دولة من منظمة المؤتمر الإسلامي، هدفه دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي للدول  22بتوقيع  1973ديسمبر  16فيتأسس هذا البنك  ∗

 .1975أآتوبر  20عضاء ، وبدا العمل الفعلي للبنك في الأ
 .1057-1056، ص ص مرجع سابققوريش نصيرة،  27
 .1057، ص المرجع نفسه 28

في فينا، لترقية التنمية الصناعية في الدول النامية عن طريق وضع صناعية مدمجة لكل دولة، هدفها  1967في  ONUDIتأسست  ∗

 .عادة الهيكلة ، والتنافسية، وإدماج ونمو الصناعات والمؤسسات في إطار مراحل التحرير والانفتاح الاقتصاديالأساسي هو تدعيم ديناميكية إ
 .1057، ص مرجع سابققوريش نصيرة،  29
: لملتقى الدولي الرابع حولا، " التصدیر خارج المحروقات إشكاليةالمؤسسات الاقتصادیة الجزائریة: " ، إبراهيمنوري منير ولجلط لا 30

  .11المنافسة والاستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول العربية، ص 
  .18، ص المرجع نفسه 31

32 Iman Benziane et  Ouafia Tedjani, Contribution de la mise à niveau des PME à la réduction du taux 

de chômage,  Recherches économiques et managériale – N° 5   / Juin,  Université de Batna, 2009, p 57. 
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  ∗ دور وأهمية المراآز التقنية الصناعية في مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  

  محمد الطيب دویس & داني  بن بلغيثم
  الجزائر –جامعة  قاصدي مرباح ورقلة 

  مخبر الجامعة، المؤسسة والتنمية المحلية المستدامة 
  آلية العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسيير

  

  
ة الصناعية (         دراسة ال هذه : الملخص ة المؤسسات، من خلال المراآز التقني ). CTIهي محاولة لاستعراض تجربة الجزائر في مجال مرافق

ية           ى المساهمة في تحسين تنافس ادر عل اء نسيج صناعي ق العدید من الدول بادرت إلى إنشاء هذا النوع من المراآز، لضمان المساعدة على بن
ا       المؤسسات والاقتصادیات، وبا ي قامت به ل المؤسسات الت رامج تأهي لتالي ضمان اندماج جيد وناجح في الاقتصاد العالمي. لقد بينت مختلف ب

رامج البحث والتطویر    ل ببعث ب ي التكف ة ف ة دور المراآز التقني ى أهمي دة عل م المتح ات الأم ي ومنظم اد الأوروب ع الاتح اون م ر بالتع الجزائ
وطني         وتثمين نتائج البحث العلمي، في ال ار ال قطاعات الاقتصادیة المختلفة وبالتالي تمكين المؤسسات الصناعية من الانخراط في نظام الابتك

)SNIرامج              الدراسة  ). أظهرت نتائج هذه ل ب ده تفعي ذي یمكن عن ى المستوى ال رق إل م ی ة الصناعية ل المراآز التقني ر ب أن الاهتمام في الجزائ
  الصناعية خاصة الصغيرة والمتوسطة على الرغم من تأآيد آل التوصيات على أهمية هذه المراآز.  التأهيل التي استفادت منها المؤسسات

  
  .، تأهيل المؤسسات، بحث وتطویرمراآز تقنية صناعية، مرافقة، ابتكارالكلمات المفتاحية : 

  

  

المحوري الذي یمكن أن تؤدیه هذه المراآز  في الآونة الأخيرة بالمراآز التقنية الصناعية، بالنظر للدورالاهتمام تزاید  :المقدمة 
في تعزیز وتحسين تنافسية المؤسسات خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، ویتضح هذا الدور جليا من خلال الأهداف التي تبنتها هذه 

الصناعية لتطویر المراآز، والتي ترمي إلى تسخير الموارد المالية والمادیة للقيام بأعمال البحث والتطویر في قطاعات النشاط 
الابتكار التكنولوجي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ویتم التأآيد على أهمية هذه المراآز التقنية، انطلاقا من خصوصية 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقد في الغالب للقدرة على تعبئة الموارد المالية والمادیة للقيام بأعمال البحث والتطویر في 

  نشاطها، وتثمين نتائج البحث العلمي للجامعات ومراآز ومخابر البحث الوطنية. مجال 

  

إن اهتمام الجزائر بالمراآز التقنية الصناعية حدیث العهد، تزامن مع إطلاق برامج تأهيل المؤسسات الصناعية   
) والاتحاد الأوروبي. ONUDIناعية (والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمت بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الص

وبالرغم من تأآيد نتائج التشخيص والتقييم لمختلف هذه البرامج على أهمية وضرورة إنشاء مراآز تقنية لقطاعات صناعية 
ار )، إلا أن النتائج آانت في الواقع مخيبة، في انتظ)IAA - l’industrie agro-alimentaire(مختلفة، مثل الصناعات الغذائية (

والقاضي بتنظيم الإدارة المرآزیة في وزارة الصناعة  2011جانفي  25بتاریخ  17 – 11تجسيد مضمون المرسوم التنفيذي  رقم 
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، حيث أشار إلى ضرورة الاعتماد على المراآز التقنية الصناعية لتعزیز 

  ز قدراتها في مجال البحث والتطویر.تنافسية المؤسسات الصناعية وتعزی

  

  المراآز التقنية الصناعية : -أولا 

هي هياآل متخصصة في قطاعات صناعية  ]CTI - Centres Techniques Industriels[المراآز التقنية الصناعية   
تحسين تنافسية كار و، للمساهمة في ترقية الابت)Approche partenariale( مختلفة قائمة على مقاربة على أساس الشراآة

وتثمين نتائج البحث العلمي  )R&D( المؤسسات الصناعية خاصة الصغيرة والمتوسطة من خلال القيام بأعمال البحث والتطویر
تعميم نتائج البحث العلمي والمساعدة على تجسيدها ضمن المشاریع ونشر على في القطاعات الصناعية المختلفة ومن ثم العمل 

المؤسسات التي تفتقد في الغالب للموارد المالية والبشریة اللازمة لانجاز الأبحاث التطبيقية في مجال  الصناعية لمختلف
  تخصصها، وليس في مقدورها تحمل أعباء التجارب والاختبارات المتعلقة بتحسين منتجات قدیمة أو بعث منتجات جدیدة.

  

                                                           
قتصادية، التجارية وعلوم في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول " استراتيجيات تنظيم ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر" المنعقد بكلية العلوم الاكمداخلة  قدمهذا المقال   ∗
  .2012أبريل  19 – 18بتاريخ  جامعة ورقلة ،ييرالتس

  



 ____________________________________  دور وأهمية المراآز التقنية الصناعية في مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 

138 
 

یر أنشطة الابتكار التكنولوجي، فالمراآز التقنية یمكن أن یمكن لهذه المراآز أن تساعد المؤسسات الصناعية على تطو  
تكون همزة الوصل بين المؤسسات التي تنتمي لفرع صناعي معين ومراآز ومخابر البحث التابعة لمؤسسات وهيئات البحث 

حث العلمي وجعلها في العلمي، بحيث تعمل المراآز التقنية على ضمان التعاون المتبادل بينهما وبالتالي ضمان تثمين نتائج الب
ضمان اليقظة التكنولوجية من خلال رصد التطورات التكنولوجية في الداخل  التنمية. آما تساهم هذه المراآز فيأهداف خدمة 

  والخارج، والعمل على نقل وتوطين التكنولوجيا الجدیدة حسب احتياجات فروع الصناعة المختلفة. 

   

في تطویر أنشطة الابتكار التنظيمي في المؤسسات الصناعية من خلال المساعدة  لكالصناعية آذ تساهم المراآز التقنية  
على التحكم في الأداء وتحسينه، وتصميم حلول مبتكرة للمشاآل المتجانسة التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي 

شطة المؤسسات الصناعية، من خلال المساعدة تنتمي لفرع صناعة معين. ویمكن لهذه المراآز المساعدة على ضمان استمرار أن
على تحسين نوعية المنتجات وفقا لمقتضيات الجودة ومتطلبات السوق. آما یمكن لهذه المراآز أن تتدخل في آل المجالات الأخرى 

  .ذات الأهمية بالنسبة للمؤسسة مثل الذآاء الاقتصادي ؛ التدریب ؛ التكوین المستمر والمساعدة التقنية الخاصة

  

خاصة توقع  )Produit et procédé(تحسين نوعية المنتجات والطرق على  المساعدةتتمثل مهمة هذه المراآز في   
الاحتياجات والتطور التكنولوجي في القطاع، والابتكار عبر القيام بنشاطات بحث وتطویر مشترآة، ونشر المعارف التكنولوجية 

ر خدمات تجاریة، وهو بذلك یقوم بالربط بين قطاع صناعي ما ومراآز البحث أو ونقل نتائج البحث والتطویر إلى الصناعة عب
  الشكل. للقيام بدراسات متخصصة أو جماعية، ویرتبط أیضاً بمنظمات تثمين نتائج البحث في المحيطين الوطني والدولي، آما یبينه

  

  امها إلى ثلاثة أقسام :ویمكن في الواقع تقسيم المراآز التقنية الصناعية حسب طبيعة نشاطها ومه

 مراآز تضطلع بمهام إعداد البحوث التطبيقية ونشرها ؛ -
 مراآز تقدم بالإضافة لإعداد البحوث التطبيقية، خدمات في مجال تخصصها ؛ -
 مراآز تضمن الربط بين مراآز ومخابر البحث والمؤسسات الصناعية. -

   

 اعيةالتجارب الدولية في مجال المراآز التقنية الصن  -ثانيا 

عدیدة التجارب الدولية في مجال دعم الأبحاث التطبيقية في مجال الصناعية لأجل ترقية الابتكار وتحسين تنافسية   
المؤسسات الاقتصادیة، وتنوعت هذه التجارب حسب طبيعة سياسات التنمية الصناعية المتبناة في هذه الدول. وتعتبر المراآز 

)، من خلال مرافقة المؤسسات الصغيرة PMIالمعتمدة لترقية الصناعات الصغيرة والمتوسطة (التقنية الصناعية واحدة من الآليات 
حيث والمتوسطة. سنحاول من خلال هذا الجزء من البحث عرض تجربة المراآز التقنية الصناعية في آل من فرنسا وتونس، 

 ).1في الجدول ( مبينآما هو أصبح عددها في تزاید مستمر عبر الزمن 
  

  . تجربة فرنسا :1

، نتيجة رغبة وإرادة مشترآة 1948جویلية  22أنشئت المراآز التقنية الصناعية في فرنسا بموجب القانون الصادر في   
بين السلطة العمومية والصناعيين للإجابة على احتياجات مختلف قطاعات الصناعة في فرنسا. شكلت المراآز التقنية الصناعية 

تطبيقية، وقدمت خدماتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي یتعذر عليها الإنفاق في مجالات الابتكار شبكة وطنية للبحوث ال
تضطلع المراآز التقنية الصناعية بمهام عدیدة أهمها بناء التصورات على المدى المتوسط والبعيد لمختلف  .1والبحث والتطویر

سياق على تثمين نتائج البحث العلمي وجعلها في خدمة التنمية الصناعة، المشاآل التي قد تواجهها الصناعة، وتعمل في هذا ال
  وتحرص على توجيه الموارد المخصصة لها من خلال علاقات الشراآة مع قطاعي الصناعة والبحث العلمي.  

صغيرة غطت خدمات المراآز التقنية الصناعية في فرنسا مختلف قطاعات الصناعة، وشملت عدد آبير من المؤسسات ال  
رقم  )1/4( الصناعة، والمحققة لربع في قطاع من إجمالي العمالة % 40 تمثلوالمتوسطة (المشغلة لحوالي مليون منصب شغل 

  ).2( ) مرآزاً آما هو موضح في الجدول16). بلغ عدد المراآز التقنية الصناعية في فرنسا ستة عشر (الأعمال في مجال الصناعة
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  التقنية الصناعية في فرنسا : مهام وأعمال المراآز -1-1

ترتكز المهمة الأساسية للمراآز التقنية الصناعية على ضمان نقل التكنولوجيا في قطاعات الصناعة المختلفة. ولهذا   
 )CNRSالغرض تقيم المراآز التقنية الصناعية علاقات تعاون وطيدة مع مخابر البحث التابعة للمرآز الوطني للبحث العلمي (

) ومختلف المدارس الوطنية، ولقد مكنها ذلك من بناء قاعدة معرفية (خاصة بالنسبة INRAالوطني للبحوث الفلاحية (والمعهد 
أثمرت علاقة التعاون انجاز ولقد  للبيئة الفرنسية والأوروبية) استقطبت اهتمام المؤسسات العاملة في مختلف قطاعات الصناعة. 

  راآز التقنية الصناعية من :العدید من الأعمال العلمية، مكنت الم

 ترقية الأبحاث التقنية، بتشجيع الدراسات والأبحاث الجماعية ؛ -

 تثمين نتائج البحث العلمي ؛ -

 ضمان اليقظة التكنولوجية وتعميمها ؛ -

 يس بكفاءة عالية.يِقْ) والتNormalisationّتقدیم خدمات التوحيد ( -

  

  :خدمات المراآز التقنية الصناعية في فرنسا  -1-2

مكنت الوضعية الجيدة للمراآز التقنية الصناعية ضمن النسيج الصناعي، والقاعدة المعرفية التي بنتها من خلال تجربتها   
القویة، من تقدیم خدمات متكاملة ومتعددة التخصصات، سواء في مجال البحث التطبيقي أو في أعمال الخبرة المختلفة. ویمكن 

  : عرض هذه الخدمات إجمالا فيما یلي

 ...) ؛ ،اليقظة والاستشراف (في المجال العلمي، التقني، براءات الاختراع التوحيد، البيئة والأمن -

 ) (في مجال المواد الأولية، المنتجات، الطرق، ...) ؛R&Dمشاریع البحث والتطویر ( -

 ...) ؛ ،الشراآة (من خلال قيادة المشاریع المشترآة -

 ...)؛ ،لتحليل، الاستشارة، المراجعةالخدمات التقنية (التجارب، القياس، ا -

 الخبرة التقنية (في مجال التوحيد، التقنيين، احترام البيئة) ؛ -

 ...). ،التكوین والإعلام (التعليم العالي والثانوي، على البطاقة، الجرائد، الملتقيات -

  

  . تجربة تونس :2

 1995جویلية  17يث أبرمت أول اتفاق بتاریخ انخرطت تونس في مسار الشراآة مع الاتحاد الأوروبي في وقت مبكر ح  
تطبيق برنامج لتأهيل المؤسسات الصناعية، وتأهيل الاقتصاد  1996لإنشاء منطقة للتبادل الحر. ما دفع بالسلطات العمومية سنة 

فتاح على الاتحاد التونسي لإیجاد بيئة اقتصادیة مساعدة تحسين تنافسية المؤسسات الصناعية والاقتصاد التونسي خاصة بعد الان
حظيت المراآز التقنية الصناعية باهتمام بالغ من قبل الأعوان الاقتصادیين في تونس وبالأخص مع بدایة تطبيق برامج  الأوروبي.

  .تأهيل المؤسسات

  

  مهام وأعمال المراآز التقنية الصناعية في تونس : -2-1

، تخصص في تقدیم خدماته لقطاع الجلود 1969نة تاریخيا یعود إنشاء أول مرآز تقني صناعي في تونس إلى س  
 ) مراآز، موزعة على مختلف القطاعات الصناعية وهي موضحة في الجدول08والأحذیة، و یبلغ عدد هذه المراآز حالياً ثمانية (

ية الشراآة بين أوآلت للمراآز التقنية الصناعية في تونس مهمة دعم تثمين نتائج البحث العلمي، وترقية الابتكار وتنم، 2)3(
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الهيئات والإدارة المرآزیة) آما تتولى  –قطاعات البحث العلمي ومختلف القطاعات الاقتصادیة (المؤسسات العمومية والخاصة 
المراآز التقنية الصناعية في تونس ضمان نقل التكنولوجيا في قطاعات الصناعة المختلفة. ویمكن لبعض هذه المراآز التقنية 

تطبيقية لحساب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو لفروع من الصناعة. آما یحدد القانون الأساسي لهذه المراآز إجراء البحوث ال
  : 3هي مجموعة من المهام 

  

جمع ونشر المعلومات التقنية، الصناعية والتجاریة وآل الإحصاءات. وتقوم بإجراء الدراسات التقنية والاقتصادیة  -
 ة ؛المتعلقة بالأنشطة الاقتصادی

جرد آل الموارد الوطنية من المواد الأولية بالتعاون مع آل المعاهد الوطنية للبحث العلمي، ودراسة خصائص هذه  -
 الموارد بهدف استغلالها ؛

 مساعدة الصناعيين لأجل عصرنة طرق الإنتاج، التحسين التكنولوجي والتحكم في الجودة ؛ -

 ن في تطبيقها ؛المساهمة في وضع المعایير، ومساعدة الصناعيي -

التنسيق والتعاون مع المراآز التقنية، المعاهد والجامعات الوطنية والأجنبية، لتطویر القطاع وتطبيق نتائج البحث العلمي  -
 المتحصل عليها ؛

 التنسيق مع المراآز المتخصصة في التكوین المهني حسب احتياجات الأنشطة الصناعية ؛ -

 نمية وترقية الصادرات ؛إعداد آل الدراسات واستشراف سبل ت -

تنمية استعمال التقنيات الایكولوجية التي تساعد على حمایة البيئة، والمحافظة على الموارد المستدامة وتقليل الفضلات  -
) المنتجات والبقایا، ومعالجة Recyclageوالبقایا الصناعية الملوثة. هذه التقنيات یجب أن تسمح آذلك  بإعادة تدویر (

 القابلة للتدویر بطریقة مقبولة ؛البقایا غير 

 إنجاز أعمال الخبرة والتحليل التي یتم طلبها من المهنيين أو المحاآم ؛ -

تقدیم المساعدة للمؤسسات لتتمكن من استعمال الإمكانات التقنية والبشریة للإنتاج، وتوجيهها نحو تطویر منتجات جدیدة  -
 واعتماد برامج استثمار ملائمة ؛

 لتحليل والتجارب لإعداد أعمال الخبرة الضروریة للأنشطة الصناعية ؛إنشاء مخابر ا -

 المشارآة في إعداد دفاتر الشروط للمهنة. -

  

 تجربة الجزائر في مجال المراآز التقنية الصناعية  -ثالثا 

الاقتصاد  أهمية المراآز التقنية الصناعية في الجزائر، مع انطلاق برامج تأهيل المؤسسات الصناعية وتأهيل تتأآد  
الجزائري وترقية تنافسية آل منهما تحضيرا لإبرام اتفاق الشراآة مع الاتحاد الأوروبي وإنشاء منطقة التبادل الحر في أفق سنة 

. وهو الدافع لإطلاق برامج تأهيل المؤسسات الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمت بالتعاون مع منظمة 20174
) والاتحاد الأوروبي. وبالرغم من تأآيد نتائج التشخيص والتقييم لمختلف هذه البرامج ONUDIمية الصناعية (الأمم المتحدة للتن

-IAA - l’industrie agroعلى أهمية وضرورة إنشاء مراآز تقنية لقطاعات صناعية مختلفة، مثل الصناعات الغذائية (
alimentaire،(  ة.إلا أن النتائج آانت في الواقع غير آافي  

والذي یعتبر ثمرة للتعاون بين الجزائر ومنظمة  1998الذي بدأ تنفيذه سنة  )PI – programme intégré(یعتبر البرنامج المتكامل 
) للمساعدة على تحریر وانفتاح الاقتصاد الجزائري في سياق التحول من اقتصاد موجه ONUDIالأمم المتحدة للتنمية الصناعية (

  5حسين التنافسية ودعم إعادة الهيكلة الصناعية في الجزائر. یغطي هذا البرنامج خمسة مكونات رئيسية :إلى اقتصاد السوق، وت
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 ؛ المكون الأول : المساعدة في إعداد وتنفيذ سياسة وإستراتيجية صناعية -

 المكون الثاني : تعزیز خدمات الدعم والاستشارة الموجهة للصناعة ؛ -

 مؤسسة جزائریة ؛ 48المكون الثالث : البرنامج النموذجي للدعم لأجل إعادة هيكلة وتأهيل وتحسين  -

 المكون الرابع : دعم وتعزیز القدرات المؤسسية في إطار بناء شبكة معلومات ؛ -

 المكون الخامس : ترقية بيئة ایكولوجية نظيفة ومستدامة في الجزائر. -

  

نتائج بالنسبة للمكون الثاني، أن فعالية البرنامج المتكامل في تعزیز وإنشاء المراآز التقنية أظهر تقریر التقييم عند عرض ال
 Centre technique pour l’industrie(الصناعية آانت متغيرة، وأآدت على إستراتيجية إنشاء مرآز تقني للصناعات الغذائية 

agro-alimentaire - CTIAA ( .اق مكنت من مشروع متكامل للمرآز التقني، الذي لم یر النور عدة أعمال أنجزت في هذا السي
 .6الأموال المخصصة له إلى نشاط آخر توحول

آان بمبادرة وطنية من السلطات العمومية،  ماتوالت البرامج الموجهة لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، منها   
حاد الأوروبي الذي یستهدف تعزیز وتحسين تنافسية المؤسسات في ومنها ما نتج عن اتفاقيات الشراآة والتعاون خاصة مع الات

  وفيما یلي هذه البرامج : الضفة الجنوبية لحوض البحر المتوسط وهذا خدمة لاحتياجات الاقتصاد الأوروبي.

آة )، یندرج هذا البرنامج في إطار الشراPME / PMIبرنامج دعم تنمية المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة (  
بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وبتمویل مشترك، تضمنت أهداف هذا البرنامج بالإضافة إلى تأهيل المؤسسات  ةيطالأورو متوس

 الهياآل المساعدة وخدمات الدعم الموجهة لتحسين أداء المؤسسات الصناعية. دعمضرورة  الصغيرة والمتوسطة،

ة والمتوسطة الجزائریة، حيث یتكفل هذا البرنامج بالمؤسسات الصغيرة البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغير  
 والمتوسطة وهياآل الدعم الموجهة لها.

) والتحكم في تكنولوجيات الإعلام PME / PMI، لدعم المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ()PME IIالبرنامج (  
مليون أورو.  44بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بمبلغ  2008عة سنة والاتصال. یحكم هذا البرنامج اتفاقية تمویل مشترك موق

  : 7أنشطة هذا البرنامج یرتكز حول ثلاثة مكونات رئيسية

 الدعم المباشر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ؛ -

 الدعم الموجه للهيئات ولخدمات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ؛ -

ي بعض فروع قطاعات الصناعة : ومن بين الأنشطة المستهدفة في هذا المكون، الدعم الموجه لاستحداث نظام للجودة ف -
الدعم الموجه لتعزیز أو إنشاء المراآز التقنية الصناعية التي من شأنها مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (خاصة 

ميكانيك) للحصول على تشكيلة من في القطاعات ذات الأولویة مثل الصناعات الغذائية، مواد البناء، الكهرباء والالكترو
 الخدمات من شأنها تعزیز قدراتها واستدامتها على الصعيدین الوطني والدولي.

والقاضي بتنظيم الإدارة المرآزیة في وزارة الصناعة  2011جانفي  25بتاریخ  17 – 11بصدور المرسوم التنفيذي  رقم   
تم تبني المقاربة الجدیدة في مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ، 8والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار

الجزائر والقائمة على أساس إنشاء مراآز تقنية صناعية، حيث أشارت المادة الثالثة المتعلقة بتنظيم المدیریة العامة للتنافسية 
راآز التقنية الصناعية لتعزیز تنافسية المؤسسات الصناعية في النقطة الأولى الخاصة بقسم التأهيل إلى ضرورة الاعتماد على الم

هذا النوع من المراآز حدیثة ومحدودة، بحيث مع الواقع أن تجربة الجزائر و الصناعية وتعزیز قدراتها في مجال البحث والتطویر.
  یعمل في هذا الميدان هيئتان وطنيتان تقدمان خدمات محدودة في قطاعي نشاط مختلفين.

 Centre d'Études et de Services Technologiques de(والخدمات التكنولوجية لصناعة مواد البناء  مرآز الدراسات  
l'Industrie des Matériaux de Construction - CETIM(91975سنة  أنشأ ، آانت النواة الأولى لهذا المرآز عبارة عن مخبر 

 - EPEشكل مؤسسة عمومية اقتصادیة شرآة ذات أسهم ( 1998سنة من قبل المؤسسة الوطنية لمواد البناء، أتخذ هذا المرآز 
SPAوهي فرع لمؤسسة الأسمنت ومشتقاته للشرق ( )ERCE وبمساهمة باقي مؤسسات الأسمنت ومشتقاته للوسط والغرب (
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تولى المرافقة والشلف. یستند المرآز إلى خبرة تمتد لأآثر من ثلاثين عاما في هذا التخصص، ویسعى إلى تحقيق آل الشروط لي
  التقنية للمؤسسات العاملة مجال تخصصه لدعم الابتكار، الجودة والتنافسية آما یضطلع بمجموعة من المهام الأخرى :

عبر مراقبة الإنتاج من بدایة استخراج المواد الأولية من المناجم إلى غایة المنتج النهائي وآذلك تشخيص  الدعم عند الإنتاج :
 اد الميزانية الطاقویة ؛خطوط الإنتاج وإعد

   وتتمثل في المساعدة في إجراء الدراسات الجيولوجية والمنجمية وآذلك الطبوغرافية؛ الدراسات والمساعدة :

 ؛ التجارب والتحاليل

م مخابرها، عبر مرافقة المؤسسات على القيام بالتأهيل والمراقبة الإحصائية، وآذلك التدقيق في تقيي إدارة أعمال النوعية والبيئة :
ل مصانع مواد البناء على فيساعد المرآز المؤسسات على دراسة آثار استغلال المناجم وآذلك آثار تشغي يأما في الجانب البيئ

 البيئة.

 ،CNTC - Centre National des Technologies et du Consulting(10(المرآز الوطني للتكنولوجيات والاستشارة   
لشرآة  2002حولت ملكيتها سنة  )EPE - SPA(شكل مؤسسة عمومية اقتصادیة شرآة ذات أسهم  1998أتخذ هذا المرآز سنة 

). اقتصرت خدمات هذا المرآز في البدایة على قطاع صناعة الجلود والنسيج، اعتمد  SGP - DIPRESTتسيير المساهمات (
مهام ودراسات حول تطویر، تأهيل وإعادة تأهيل وتقييم المرآز على إستراتيجية أملاها المالك الوحيد الذي رغب أن تنجز لحسابه 

  المؤسسات لتحضير المؤسسات التابعة له لعملية الخوصصة.

انعكست الوضعية المتردیة لقطاع النسيج والجلود في الجزائر الذي مثَّل أو ضحية لتحریر التجارة والمنافسة على مخطط   
توقف نشاط العدید من المؤسسات التي آانت تمثل زبائن محتملين للمرآز. هذه أعمال المرآز الذي أصبح استمراره مهددا بفعل 

الوضعية الجدیدة دفعت بالمرآز إلى ضرورة التفكير في إرساء إستراتيجية جدیدة موجهة نحو استهداف قطاعات نشاط جدیدة غير 
  تلك التي تمثل مجاله التقليدي الحيوي المتمثل في قطاع صناعة النسيج والجلود.

في هذا السياق یتضح توجه وسعي الجزائر إلى زیادة عدد المراآز التقنية الصناعية، إلا أن عملية الإنشاء تسير بوتيرة   
بطيئة، سجلت عدة برامج مثل مشروع إنشاء مرآز جدید في قطاع الميكانيك، تحت تسمية المرآز التقني للصناعات الميكانيكية 

 CTIMTM - Centre Technique des Industries Mécaniques et de la Transformation des( المعادنوتحویل 
Métaux مازال لم ینطلق. وآذبك الأمر بالنسبة لباقي المراآز التقنية التي  2012)، والذي آان من المقرر أن یبدأ العمل مع بدایة

  لقطاعات ذات الأولویة.أوصت برامج التأهيل بالاتفاق مع الشرآاء الدوليين بتكوینها خاصة بالنسبة ل

بالوقوف على الوضعية الراهنة في الجزائر لحالة أحد أهم الأدوات المساعدة لمرافقة المؤسسات الدراسة سمحت  :خلاصة 
قييس ومراقبة تَّالصغيرة والمتوسطة، خصوصاً تلك النشطة في بعض القطاعات الأساسية، بكونها تتطلب القيام ببعض عمليات ال

راء التجارب التقنية على النماذج المصممة، وهو مالا تسمح به إمكانيات هذه المؤسسات سواء المالية أو البشریة، لذا النوعية، وإج
قمنا بتوضيح دور المراآز التقنية الصناعية وأهمية انجاز هذه النشاطات لحساب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال 

تقدم عملية إنشاء المراآز التقنية الصناعية في الجزائر على سية، وآذلك تسليط الضؤ استعراض التجربة الفرنسية والتجربة التون
التي عرفت بطء شدید وتأخر غير مبرر خاصة في قطاعات النشاط الاقتصادیة الإستراتيجية آالصناعات الغذائية والدوائية 

ویمكن تعزیز ودعم تنافسيتها لدخول الأسواق والبيتروآيماویة، التي تعرف ترآيز آبير للمؤسسات وتستقطب عمالة آبيرة، 
  الخارجية .  

  د بعض التوصيات التي یمكن التكفل بها من قبل السلطة العمومية وهي :رلذا نو

، 2011ضرورة العمل على ضمان تحقيق التنسيق والمساهمة في برامج البحث الوطنية التي تم إطلاقها في الجزائر سنة  -
 نتائج البحث العلمي لتفعيل النظام الوطني للابتكار ؛والعمل على تفعيل وتثمين 

ضرورة الإسراع بإنشاء المراآز التقنية الصناعية في القطاعات الباقية، ذات الكثافة من حيث عدد المؤسسات الصغيرة  -
 والمتوسطة، والأهمية الاقتصادیة، مثلاً قطاع الصناعات الغذائية ؛

ميع المؤسسات على المستوى الوطني، وإنشاء مراآز جهویة، أو فروع في المناطق محاولة تقریب خدمات هذه المراآز من ج -
 ذات آثافة المؤسسات المعنية بالمرافقة ؛

 محاولة الاهتمام بالمؤسسات التي یمكنها المساهمة في تخفيض فاتورة الاستيراد، مثلاً صناعة الدواء. -
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 ملحق الجداول والأشكال البيانية

 
  لمراآز التقنية الصناعية في فرنسا والمغرب الغربي) : عدد ا1الجدول (

  الشكل القانوني سنة أول إنشاء  عدد العمال  عدد المراآز  البلد
  تخضع لقوانين خاصة  1948  2500  16  فرنسا
  مؤسسات ذات مصلحة اقتصادیة عامة  1969  455  8  تونس
  )SPAشرآات تجاریة (  1990  210  2 الجزائر
  مهنية جمعيات  2005  50  9 المغرب

  Abdelkader djeflat, op cit, pp13-14  المصدر : ترجمة بتصرف من :
  
  
  

 المراآز التقنية الصناعية في فرنسا) : 2الجدول (

Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton CERIB 

Centre technique des industries mécaniques CETIM 

Centre technique des industries de la fonderie CTIF 

Centre technique des industries aérauliques et thermiques CETIAT 

Centre technique du papier CTP 

Centre technique interprofessionnel de la canne et du sucre CTICS 

Centre technique de matériaux naturels de construction CTMNC 

Centre technique de la construction métallique CTICM 

Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes CTIFL 

Centre technique de l'industrie du décolletage CTDEC 

Centre technique de la conservation des produits agricoles CTCPA 

Centre Technique du Cuir, chaussures, maroquinerie CTC 

Institut Français de l'habillement et du textile IFTH 

Institut des corps gras ITERG 

Institut de Recherche sur l'Entretien et le Nettoyage CTTN 

Institut Technologique Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement FCBA 

Source : Ministère de l’économie de l’industrie et de l’emploi, " Les Centres Techniques Industriels, 60 ans d’appui à la 

compétitivité de nos entreprises ", 2008, P09. 

 

 

 



 ____________________________________  دور وأهمية المراآز التقنية الصناعية في مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 

144 
 

  
  
  
  
  

  ستونالمراآز التقنية الصناعية في ) : 3الجدول (

 

Centre Technique de l’Industrie du Bois et de l'Ameublement    CETIBA 

Centre Technique des Industries Mécaniques et Électriques    CETIME 

Centre Technique de la Chimie CTC 

Centre Technique du Textile CETTEX 

Centre National du Cuir et de la Chaussure   CNCC 

Centre Technique de l'Agroalimentaire   CTAA 

Centre Technique des Matériaux de Construction, de la Céramique et du Verre CTMCCV 

Centre Technique de l’Emballage et du Conditionnement PACKTEC 

 
Source : Commission Européenne :  Projet ESTIME, " Les  usages  de  la  recherche  en Tunisie ", 2007, P6. 

  

  
  
  
  

  ) : الأجراء الرابط بين المراآز التقنية، الصناعة والبحث1الشكل (
  

  
  

  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  

  :المصدر : ترجمة بتصرف من 
  

Abdelkader djeflat, "Construction des systèmes d'innovation en phase de décollage dans les pays Africains : essai d'analyse 
à partir des centres techniques industriels au Maghreb", globelics Dakar 2009, p13. 

 مخابر البحث

 الصناعة

 هيئات تثمين نتائج
البحث العلمي   

 المراآز التقنية
 الصناعية

 البيئة الوطنية
 والدولية

دراسات جماعيةدراسات خاصة
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2- Commission Européenne :  Projet ESTIME, " Les  usages  de  la  recherche  en Tunisie ", 2007, P6. 
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زیة في وزارة ، المتعلق بتنظيم الإدارة المرآ2011ینایر سنة  25المؤرخ  في  11-17المرسوم التنفيذي رقم الجریدة الرسمية للجمهوریة الجزائریة :  - 8

  .2011ینایر  05الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ؛ العدد رقم 
9- Pour plus de détails voir : http://www.cetim-dz.com/presentation.htm 
10- Pour plus de détails voir : http://www.cntcalgerie.com/historique.htm. 
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   سياسة الإنعاش الاقتصادي في الجزائر وأثرها على النمو
                                                      

 ∗محمد مسعي
      ، الجزائرورقلة قاصدي مرباح، جامعة

  
 

ى النمو با  دراسة إلى المقال  : يهدف هذاملخص دافها    أثر سياسة الإنعاش الاقتصادي المنتهجة حاليا في الجزائر عل اره أحد أه عتب
ة    الرئيسية، وذلك ائج المحقق ل النت رة   عبر تحلي ى  2001 من  خلال الفت امج دعم الإنعاش         ،  2009 إل ذ آل من برن ي تشمل تنفي الت

    .ي والبرنامج التكميلي لدعم النموالاقتصاد
 خام.الناتج المحلي ال – ةالعمومي اتالاستثمار –النمو  –سياسة الإنعاش  : الكلمات المفتاح 
  

  

(مالية) توسعية لم يسبق لها مثيل من قبل، لاسيما من حيث  ميزانياتية، في انتهاج سياسة 2001سنة منذ شرعت الجزائر،  تمهيد :
، التحسن المستمر نسبيا في أسعار النفط)(في ظل الوفرة في المداخيل الخارجية الناتجة عن  الموارد المالية المخصصة لهاأهمية 

هذه وقد تمثلت  .2014إلى  2001ول الفترة من المنفذة أو الجاري تنفيذها والممتدة على ط ةالعمومي اتالاستثمار وذلك عبر برامج
                                                                                                                 :    البرامج أساسا فيما يلي

أو المخطط الثلاثي (  Programme de soutien à la relance économique – PSRE الإنعاش الاقتصاديـ برنامج دعم 
ه غلافير دولار أمريكي)، قبل أن يصبح ملاي 7مليار دينار (حوالي  525 الذي خصص له غلاف مالي أولي بمبلغ )2001-2004

مليار دولار)، بعد إضافة مشاريع جديدة له وإجراء تقييمات لمعظم  16مليار دينار (ما يعادل  1.216مقدرا بحوالي  المالي النهائي
  ؛ سابقا المشاريع المبرمجة

أو المخطط الخماسي (  Programme complémentaire de soutien à la croissance – PCSCـ البرنامج التكميلي لدعم النمو 
مليار دولار)، بما  114دينار ( ملايير 8.705خصصة له بمبلغ ات المالية الأولية المالذي قدرت الاعتماد )2009-2005الأول 

مليار دينار) ومختلف البرامج الإضافية، لاسيما برنامجي الجنوب والهضاب  1.216في ذلك  مخصصات البرنامج السابق ( 
المالي الإجمالي المرتبط بهذا العليا، والبرنامج التكميلي الموجه لامتصاص السكن الهش، والبرامج التكميلية المحلية. أما الغلاف 

مليار دولار)، بعد إضافة عمليات إعادة التقييم  130مليار دينار (حوالي  9.680ـ فقد قدر بِ 2009البرنامج عند اختتامه في نهاية 
  للمشاريع الجارية ومختلف التمويلات الإضافية الأخرى.

أو المخطط (  Programme de consolidation de la croissance économique – PCCEـ برنامج توطيد النمو الاقتصادي 
مليار دولار)، بما في ذلك  286مليار دينار (ما يعادل حوالي  21.214بقوام مالي إجمالي قدره  )2014-2010الخماسي الثاني 

مليار  11.534بمقدار مليار دينار)، أي أن البرنامج الجديد مخصص له مبلغ أولي  9.680الغلاف الإجمالي للبرنامج السابق (
  .1مليار دولار) 155دينار (
  

تدارك التأخر في التنمية الموروث عن ضرورة وقد بررت السلطات العمومية انتهاجها لسياسة الإنعاش هذه خاصة ب          
  ن جديد.الأمنية التي مرت بها البلاد، وبعث حرآية الاستثمار والنمو م –المالية والسياسية  –الأزمة الاقتصادية 

  

 ، واتفاق حول الأهداف العامة المعلنة لسياسة الإنعاشةالعمومي اتك شبه إجماع حول ضرورة الاستثماروإذا آان هنا          
عدة تساؤلات  –تطرح  تزالولا  –، لاسيما ما تعلق منها بالنمو الاقتصادي، والتشغيل، والتنمية الشاملة، فقد طرحت المنتهجة

)، مرور أآثر من عشر سنوات على بداية تنفيذ مختلف البرامج المذآورة تائج المحققة مع تلك الأهداف (بعدحول مدى توافق الن
ومدى قدرة الاقتصاد الوطني (لاسيما الجهاز الإنتاجي) على الاستجابة للطلب الإضافي الإجمالي الهام والمتزايد (الخاص 

والآثار  المعتبرة مقارنة بكلفها المالية ،الاستثمارات العمومية وأولوياتهاوالعمومي، الاستهلاآي والاستثماري)، وعن جدوى بعض 
في ظل عدم خاصة)  المتوسط والطويل نِيْيَ(على المدَتلك السياسة استدامة الاقتصادية والاجتماعية المنتظرة منها، وعن مدى 

تساؤلات حول مدى الفعالية في أيضا طرح اليقين من ضمان استمرار تمويلها (احتمال حدوث صدمة نفطية معاآسة). آما ت
استعمال الموارد الموظفة وترشيدها، وبالتالي مدى تحقيق الأهداف المسطرة باقتصاد وآفاية، وذلك في ظل الاختلالات التي تميز 

ضعف المنظومة حاليا الجهاز الإداري في الجزائر بمختلف مستوياته (المضطلع أساسا بتنفيذ مختلف برامج الإنعاش المذآورة)، و

                                                           
∗     medmessaid@yahoo.fr 
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الرقابية وعدم قدرتها على التصدي لمختلف الانحرافات في تسيير الأموال العمومية، وغياب التقييم الموضوعي والمنهجي 
  لمختلف البرامج والمشاريع المنجزة. 

  

دراسة مستقلة، والتي بما أن المجال هنا لا يسمح بمناقشة آل هذه التساؤلات (التي ربما يحتاج آل واحد منها إلى لكن          
تعمدنا الإشارة إليها آونها تطرح نفسها بحدة هذه الأيام على الساحة الوطنية، وتجلب اهتمام الكثير من الملاحظين آلما دار الحديث 

ي حيث أن الحكم على مدى نجاح هذه السياسة أو إخفاقها يتطلب ف دي في الجزائر وأهدافها ونتائجها؛عن سياسة الإنعاش الاقتصا
)، فإن مساهمتنا للقيام بذلك الواقع دراسة وتقييم مختلف جوانبها وأبعادها، وبالتالي تضافر جهود الكثير من الباحثين والدارسين

المتعلق بمدى توافق النتائج المحققة مع الأهداف المعلنة لسياسة وستقتصر على محاولة تقديم بعض الإجابات عن التساؤل الأول 
، ونخص بالتحديد أهم هذه الأهداف وهو النمو الاقتصادي (باعتبار أن أغلب الأهداف الأخرى لكل سياسة الإنعاش في الجزائر

  :  ومن أجل ذلك، سنعالج الموضوع من خلال التطرق إلى اقتصادية تتمحور حوله).
  

  ؛ لمحة عامة عن مفهوم سياسة الإنعاش الاقتصادي وأهدافها ووسائلها وشروط تطبيقها .1

  ؛ ن مفهوم النمو الاقتصادي ومحدداته وقياسهلمحة عامة ع .2

  .2009-2001تحليل النمو في الجزائر خلال الفترة  .3
  

  

    ووسائلها وشروط تطبيقهالمحة عامة عن مفهوم سياسة الإنعاش الاقتصادي  -1

ة بصفة  سياسة الميزاني  داماستخك إمكانية للاقتصاد الكلي، هنامن بين المبادئ الهامة في ا : مفهوم سياسة الإنعاش وأهدافها .1-1
وتحريك اقتصاد ما في حالة رآود. وتعتبر سياسة الإنعاش الاقتصادي إحدى أهم وسائل سياسة الميزانية عامة لتعزيز الطلب الكلي 

ى، وتهدف إل    من ثمالتي تستخدمها الدولة للتأثير على الوضع الاقتصادي في المدى القريب. و ى ، فهي سياسة ظرفية بالدرجة الأول
ا تكون           ا م ة. وغالب ى بعض الوسائل النقدي ة، إضافة إل دعم النشاط الاقتصادي بوسائل مختلفة، تتمثل أساسا في الوسائل الميزانياتي

و         آينزيهذه السياسة ذات توجه  اق (الخاص و/أو العم ادة في الإنف ق الزي ي عن طري  ،مي، حيث تتبنى برنامجا لتنشيط الطلب الكل
دعم النمو   بالتاليقصد تحفيز الإنتاج (تشجيع المؤسسات على الاستثمار لتلبية الزيادة في الطلب)، و ماري)الاستهلاآي و/أو الاستث

ب الع    ة جان بيا عن "سياس ف نس ى مختل ة العرض (بمعن ار سياس ن أيضا اعتب ا يمك ة. آم   economicsرض وامتصاص البطال
Supply side " سياسة إنعاش، مادام الغرض منها هو آذلك دعم النشاط الاقتصادي لكن  التي يدافع عنها الليبراليون الجدد ) بمثابة

  بتنشيط العرض (بدلا من الطلب)، على الرغم من آونها ذات طابع هيكلي أآثر منه ظرفي.
  

الطلب  للقيام بهذه السياسة، تستعمل الدولة عادة واحدة أو أآثر من الوسائل المتاحة لديها لتنشيط:  وسائل سياسة الإنعاش .1-2
  الكلي، أو العرض الكلي، أو الاثنين معا.

  

  : واحدة أو أآثر من الوسائل التالية استخدام عن طريق سياسة الإنعاش بواسطة الطلب تطبق

التحويلات الاجتماعية المدفوعة للأفراد ( منح البطالة، مساعدات اجتماعية مختلفة،...)، أو تلك المتعلقة بدعم بعض السلع ذات  -
شرة في الدخل المتاح، وبالتالي تحفيزا لاك الواسع، وغيرها من أنواع التحويلات والتي تعتبر زيادة مباشرة أو غير مباالاسته

 وبما لطلب.ل

أنها تهدف إلى إعادة توزيع الدخل بين أفراد المجتمع، فإن هذه المدفوعات التحويلية عادة ما تدرج أيضا ضمن الأدوات التلقائية 
  ة (مع نظم الضرائب التصاعدية، مثلا، التي تزيد مع زيادة الدخل وتنخفض بانخفاضه).لسياسة الميزاني

  الإنفاق العمومي الكلي (الاستهلاآي والاستثماري) الذي يزيد من طلب الدولة نفسها على مختلف السلع والخدمات. -

ية) آحل مؤقت لمشكلة البطالة، إلى أن يتمكن مشروعات الأشغال الكبرى التي تقوم بها الدولة (لاسيما في مجال البنى التحت -
  الاقتصاد من الانتعاش وتوفير مناصب شغل مناسبة للعاطلين عن العمل. 
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  تخفيض الضرائب الذي يؤدي إلى زيادة دخول الأفراد، ومن ثم حفز الاستهلاك وتحريك عجلة الاقتصاد وإنعاشه. -
  

(التي تهدف عموما إلى جعل إنتاج السلع والخدمات من طرف المؤسسات  رضسياسة الإنعاش بواسطة العأما فيما يخص           
  : أقل آلفة وأآثر جاذبية)، فإن تدخل الدولة (غير المباشر) يكون في الغالب بواسطة وسيلتين رئيسيتين، هما

 مما يشجع على الاستثمار الخاص. ،جةالمنتخفيض العبء الضريبي على الشرآات ت -

المؤسسات وتشجيعها على الاستثمار وتوسيع نشاطاتها، مثل تطوير شبكات عمل تسهيل تهدف إلى ت عمومية القيام باستثمارا -
حيث أن الكثير من  تطوير التكنولوجيات الجديدة، إلخ؛النقل والاتصالات، أو برامج التكوين المهني والجامعي، وبرامج البحث و

  هامة لصالح المؤسسات.  Economies externesوفيرات خارجية" هذه الاستثمارات العمومية تؤدي في النهاية إلى "ت
 

  .ي الطلب والعرض الميزانياتينتالسياستين المذآورتين بسياس آلتيويمكن التعبير عن 
  

ئل تعد أآثر فعالية في البلدان النامية، مقارنة بوسا ،بصفة عامة ،أن سياسة الميزانية (السياسة المالية) 2ويعتقد البعض          
حقيقية في هذه البلدان أموال)  ساميل (رؤوسر وجود سوقعدم السياسة الاقتصادية الأخرى، ولاسيما السياسة النقدية. ذلك أن 

يجعل من السياسة النقدية غير قادرة على تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية، في حين أن اتصال أدوات سياسة الميزانية بأمور 
امية يجعل منها أآثر تأثيرا في مستوى الإنفاق (العام والخاص) والاستثمار، وبالتالي في تحريك عجلة الحياة اليومية للشعوب الن

الاقتصاد وإنعاشه. فتغيير معدل ضريبة ما، مثلا، يكون له تأثير سريع وواضح على الميول الاستهلاآية للمجتمع، في حين أن هذا 
   ة (في إطار السياسة النقدية).آذلك في حالة تغيير سعر الفائد التأثير لا يبدو

  

، ولكي تكون سياسة الإنعاش  فعالة، لابد من توفر للكنزیينبالنسبة  : الشروط العامة لتطبيق سياسة الإنعاش وفعاليتها .1-3
  : بعض الشروط العامة والأساسية، لاسيما ما يلي

القدرة على القيام باستثمارات جديدة، أي أن تكون هناك  خاصةيجب أن تتوفر للمؤسسات الوسائل اللازمة لزيادة إنتاجها،  -     
  ؛ مرونة قوية للإنتاج بالنسبة للطلب

) بواسطة المنتجات الأجنبية، حيث أن أثر سياسة الإنعاش (على خاصة أن لا يكون هناك اتجاه قوي لتلبية الطلب (الإضافي -     
يؤدي إلى إضعاف رصيد الميزان التجاري للبلد المعني، أي يجب أن  أنآما يمكن  خاصة) يكون في هذه الحالة ضعيفا؛ التشغيل

  ؛ يكون الميل الحدي للاستيراد ضعيفا

  أن لا تؤدي الزيادة في الإنتاج إلى زيادة قوية في الاستيراد، وهو ما يؤدي أيضا إلى تدهور رصيد الميزان التجاري؛ -     

  .3ش ربحها بدلا من زيادة الكميات المنتجة (لتلبية الطلب الإضافي)يجب أن لا تنزع المؤسسات إلى زيادة هوام -     

  

، بدون PIB effectifويمكن اختصار آل ذلك بالقول إن سياسة الإنعاش تكون فعالة إذا آان الناتج المحلي الخام الفعلي           
، والذي يعني PIB potentielأو الكامن  المحتملتضخم آبير وبدون عجز خارجي هام، يقترب آثيرا من الناتج المحلي الخام 

يصبح من الضروري القيام بمقارنة بين الناتج المحلي الخام الكامن والناتج وتبعا لذلك،  الاستعمال الكامل للقدرات الإنتاجية.
 Okun.4 أوآنفجوة ب أو ما يسمى ،الفرق بينهما الخام الفعلي، أي حسابالمحلي 

  

على المستوى النظري بين التيارات الكينزية والتيارات النيوآلاسيكية أو النيوليبيرالية بشأن القائم  الجدللكن بعيدا عن           
وسياسة الإنعاش بصفة خاصة، أو حول مدى فعالية السياسة النقدية آبديل لسياسة عالية سياسة الميزانية بصفة عامة مدى ف

سألة تمويل سياسة الإنعاش، تعلق أساسا بمسياسي خاصة بالنسبة للحكومات، يى العلى المستو الدائر حاليا،النقاش الميزانية، فإن 
هذه السياسة، ومستواه، وتداعياته الحاضرة والمستقبلية. وعليه، فإن الإشكال المطروح الآن تطبيق الناتج عن أي بعجز الميزانية 

ش، وإنما أيضا حول القدرة على مواجهة آلفتها على المستوى العملي لا يتعلق فقط بالتساؤل حول مدى فعالية سياسة الإنعا
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المستقبلية خاصة، أي الدين العمومي المتراآم وآثاره على النشاط الاقتصادي وعلى المالية العمومية، وحتى على مستقبل الأجيال 
  القادمة.

  

تعمال سياسة ميزانياتية توسعية لا تسمح التي تبين أن اسلمتعلقة أساسا بالبلدان المصنعة) ا( 5من الدراسات ك العديدوهنا          
أن الزيادة في عجز الميزانية يمكن أن تؤدي إذ دائما بإخراج الاقتصاد من الرآود، خاصة إذا آانت المديونية العمومية مرتفعة، 

ئب) على الطلب إلى انخفاض الاستثمار والاستهلاك الخاصين، وهو ما يلغي أثر الزيادة في النفقات العمومية (أو تخفيض الضرا
  المقابل، فإن تخفيض عجز الميزانية من شأنه أن يسرع النمو إذا آانت المديونية العمومية مرتفعة بصفة آبيرة. وبالإجمالي. 

  

  

  لمحة عامة عن مفهوم النمو الاقتصادي ومحدداته وقياسه  -2

إنتاج بلد ما خلال فترة (أو عدة فترات) طويلة من في  المستمرة) (أو النمو هو الزيادة المطردة : ومحدداته مفهوم النمو. 2-1
  الذي يعني الزيادة في الإنتاج لفترة قصيرة. Expansionالزمن. وبذلك، فإن النمو يختلف عن مجرد التوسع 

  

هتمام وآظاهرة اقتصادية، يحظى النمو بمكانة مرموقة في علم الاقتصاد. وقد آان الاقتصاديون الكلاسيك سباقين في الا          
به، حيث اعتبر آدم سميث، مثلا، تقسيم العمل مصدرا رئيسيا للنمو. لكن بالنسبة للكلاسيك، فإن النمو يتوقف دائما حيث يبدأ 

تكون مقيدة أو محدودة بظاهرة المردود المتناقص  ما المردود المتناقص للاقتصاد (أي أن زيادة الإنتاج في أي مؤسسة أو بلد
، حسبهم (إذ يبدو أن الكلاسيك لم Etat stationnaireفية). وتبعا لذلك، فإن الاقتصاد يدخل في حالة سكون لعوامل الإنتاج الإضا

  يأخذوا بعين الاعتبار مسألة التطور التقني، أو أنهم لم يولوها اهتماما آبيرا).

نطلق من الأساس الكلاسيكي لكن فإنه ي، 1956في   Robert Solow  سولوأما نموذج النمو المقترح من طرف روبرت           
  دوغلاس :-في قالب التحليل النيوآلاسيكي. فوفقا لهذا النموذج، يمكن تفسير الإنتاج والنمو انطلاقا من دالة الإنتاج لكوب

Y = A.F(K,L) 

مستوى  Kو، ، أي التطور التقنيGains de productivitéمعلمة تشير إلى مستوى مكاسب الإنتاجية  Aالإنتاج، و  yحيث تمثل 
  مستوى العمل.  Lرأس المال، و

  

وهكذا، فإن الزيادة في عوامل الإنتاج تؤدي دوما إلى نمو أضعف. ومن ثم، فإن التطور التقني وحده هو القادر على           
  إخراج الاقتصاد من حالة السكون وتوليد نمو طويل الأجل.

  

. وهو Résidu  لم يحاول تفسيره، إذ آان يحلله آباق سولولتقني في النمو، فإن لكن على الرغم من إثبات أهمية التطور ا          
يقيم تلك الأهمية بعد حساب مساهمة آل من العمل ورأس المال في النمو، حيث أن الجزء غير المفسر بهذين العاملين يعزى إلى 

ـ"نظرية النمو في النمو بِ سولوا أدى إلى تسمية نظرية التطور التقني. ومن ثم، فإن جزءا مهما من النمو يبقى بدون تفسير. وهذا م
بعد ذلك، حاول الكثير من الاقتصاديين إيجاد منشأ داخلي للنمو،  .Théorie de la croissance exogène خارجي "ذي المنشأ ال

 Paul رومر بولوآان  .Théories de la croissance endogène" داخليالمنشأ ال ذي ـ "نظريات النموومنه وجود ما يسمى بِ
Romer لوآاس بروبرتمتبوعا ، 1986لأول الذي قام بذلك في سنة ا Robert Lucas  بارو وروبرت،  1988فيRobert 
Barro   بين أنه انطلاقا من إذ من مبدأ أن المردود المتناقص يعتبر مميزا سيئا للاقتصاد الحالي،  رومر. وقد انطلق 1990في

يمكن الحصول على مردودات ثابتة، أو حتى متزايدة، وهو ما يعتبر مصدرا  Externalitésجية (الإيجابية) الآثار الجانبية الخار
  للتطور التقني.

  

أنه إذا آان المستوى الحالي لبلد ما أقل من مستوى الحالة المستقرة لناتجه، تكون هنالك   6ر.باروفي هذا الصدد، يرى           
اسا من خلال نقل التكنولوجيا. وبهدف عزل المحددات الرئيسية للنمو، يقوم بارو بتحليل إحصائي عملية لحاق، والتي تحدث أس

. والعوامل الرئيسية التي يقوم بتحديدها باعتبارها مساعدة على حدوث  1965دقيق لفروق النمو عبر مائة بلد تقريبا منذ سنة 
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الحياة المتوقعة)، ونسب ولادة منخفضة، ونفقات رفاهية حكومية النمو هي مستويات عالية من التعليم، وصحة جيدة (مقاسة ب
  منخفضة، وحكم القانون، وشروط ملائمة فيما يتعلق بالتجارة.

 

إحدى  باعتبار هذه الأخيرةتولي اهتماما آبيرا للنفقات العمومية،  داخليال ذي المنشأوقد لوحظ أن مختلف نظريات النمو           
لنمو. فالآثار الخارجية تبرر على أساس أن الدولة تستطيع، بواسطة بعض  لها تأثير هام على ادية التيالاقتص وسائل السياسة

السياسات الاقتصادية (مثل السياسة الضريبية، الإعانات، تطوير البنى التحتية،...) توجيه الأعوان الاقتصاديين الخواص نحو 
  بعض النشاطات المولدة للنمو. 

  

المتعلق بتراآم  Synergie  داوبالتهذه النظريات على أربعة عوامل رئيسية تؤثر على معدل النمو، هي:( أ)  وترآز           
، بل يسمح أيضا بزيادة إنتاجية المؤسسات فقط (الاستثمار المادي لمؤسسة ما لا يؤدي إلى نمو إنتاجها الخاص رأس المال المادي

(المعتبر آمخزون من  تراآم رأس المال البشري)؛ (ب) Learning by doing" الأخرى عن طريق ما يسمى بـ "التعلم بالأداء
(بحيث يتولد النمو عن الإبداع أو  ترقية البحث من أجل التنميةالمعارف والمهارات القابلة للتثمين من الناحية الاقتصادية)؛ (ج) 

. فهذه العوامل ثر الإیجابي للهياآل العمومية على النموالأالابتكار الذي يقوم به بعض الأعوان الاقتصاديين من أجل الربح)؛ (د) 
  تكون مصدر آثار جانبية خارجية إيجابية يستفيد منها العمال الآخرون أو المؤسسات الأخرى.

  

، ومن ثم لسولووانطلاقا من حساب اقتصادي جزئي، فإن آل نظرية تعمد إلى إدماج التطور التقني في النموذج الأصلي           
  " ، أي التطور التقني.Aسير المعلمة "تف

  

وقد سمحت هذه النظريات بإعادة تقييم دور السلطات العمومية في دعم النمو، باعتبار أن السوق يمكن أن تكون قاصرة أو                    
هذه الآثار  Internaliser" دخلنةلة "أمام الآثار الخارجية الإيجابية. في هذه الحالة، يكون باستطاعة الدو Défaillant عاجزة

وهو ما من شأنه حث  تراآم رأس المال البشري،...العمل على زيادة وذلك بدعم البحث العلمي من أجل التنمية، و، الخارجية
 Les اسب الاجتماعية لأعمالهمالمكفي حساباتهم الاقتصادية الجزئية،  صاديين  على الأخذ بعين الاعتبار،الأعوان الاقت

bénéfices sociaux de leurs actions  لة قصور ا. غير أن هذه السياسات تبقى أساسا ذات طابع هيكلي، ولا تبرر إلا في ح
رأس المال الخاص التي يمكن أن تحدثها الزيادة في مخزون رأس المال العمومي فة إلى الانعكاسات السلبية على  . فإضا7السوق

سعر الفائدة الناتج عن ارتفاع الدين العمومي المرتبط بتمويل البنى التحتية، وبالتالي (المتعلقة عموما بالضغط الجبائي، وارتفاع 
تشكك في     P.Evans et G.Karra  8وآارا إیفنسالدراسة التي قام بها آل من انخفاض مردودية رأس المال الخاص)، فإن 

 ,D.Aschauer 9لأشور ومنل وونغ اسات أخرىلكن في المقابل، تؤآد در وجود علاقة سببية بين البنى التحتية والنمو.
A.Munnell et E.Wang  في  على وجود مرونة قوية نسبيا بين ارتفاع رأس المال العمومي والزيادة في إنتاج القطاع الخاص

 P.Agénor, K.Nabli et 10أجنور ونابلي ویوسفآل من البلدان المصنعة. أما في البلدان النامية، فإن دراسة مماثلة قام بها 
T.M.Yousef  لاختبار العلاقة بين مخزون رأس المال العمومي والاستثمارات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا

لكن حسب نفس الدراسة، فإن  هذه النتيجة الضعيفة ليس مردها إلى  .بينت أن تلك المرونة آانت ضعيفة جدا -MENAالشمالية 
بسبب سوء  ،هئإقصا والتي غالبا ما تؤدي إلى  لتي يعمل فيها القطاع الخاصلى نوعية البيئة االبنى التحتية في حد ذاتها وإنما إ

  ، وليس من طرف رأس المال العمومي نفسه.خاصة الحاآمية
  

آمؤشر أساسي لقياس أو تقييم   PIB(Produit intérieur brut((ن م خ)   يستخدم عادة الناتج المحلي الخام : .قياس النمو2-2
الذي يمثل مجموع القيم المضافة للأعوان  ن م خ السوقيهناك و الدخل الوطني في اقتصاد ما (أي إنتاج السلع والخدمات). تطور

غير السوقي الذي يقيم إنتاج  الاقتصاديين المقيمين في البلد المعني (زائد الرسم على القيمة المضافة وحقوق الجمارك)، و ن م خ
  السوقي ن م خيعبر عن مجموع  ن م خد قيمة هذا الإنتاج إلى تكاليفه. وعليه، فإن الإدارات العمومية، وذلك بر

  غير السوقي خلال فترة زمنية معينة (سنة في الغالب).ن م خ و 
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أو الناتج ) د و خ(نحصل على الدخل الوطني الخام  ن م خوبإضافة إنتاج مواطني البلد المعني المقيمين في الخارج إلى           
ويستخدم هذا المؤشر خاصة في المحاسبة الوطنية، وآذا من طرف بعض المؤسسات الدولية، مثل البنك . )ن و خ( وطني الخامال

  العالمي.

يأخذ بعين الاعتبار المداخيل  د و خفيتمثل في أن  ،. أما الفرق بينهمان م خ ، في الغالب، قريبا مند و خيكون مبلغ           
  المتحصل عليها من بقية العالم (بمفهوم المحاسبة الوطنية). الأولية المدفوعة أو

  

) المعيار الأآثر د و خمن  ( بدلا ن م خوبما أنه من الأسهل متابعة النشاط الاقتصادي على إقليم بلد ما، فقد أصبح           
بكل  ،إن قياس النمو الاقتصادي يتماستعمالا لقياس الدخل الوطني من طرف الاقتصاديين ومختلف المنظمات الدولية. وعليه، ف

ونسبة الزيادة المتحصل عليها تبقى مجرد قيمة اسمية إذا لم يتم بين فترتين (سنتين).  ن م خبحساب النسبة المئوية لتغير   ،بساطة
لقياس النمو  خلال فترات القياس. ومن ثم، لابد من إزالة أثر التضخم (التضخم)تحييد أثر الزيادة في المستوى العام للأسعار

بالأسعار الجارية ومؤشر الأسعار  ن م خبالأسعار الثابتة انطلاقا من  ن م خ)، أي حساب En volumeالحقيقي (أو بالحجم 
  مؤشر أسعار الاستهلاك)./بالأسعار الجارية ن م خبالأسعار الثابتة =  ن م خللاستهلاك (

  

  

  : 2009-2001تحليل النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة   -3

الناتج المحلي ، آان هناك تذبذب واضح في معدل نمو )1(آما يلاحظ من الجدول  : نمو إجمالي متذبذب وضعيف نسبيا .3-1
آأعلى  % 6.9 و 2006آأدنى مستوى له في  % 2، حيث تراوح هذا المعدل بين 2009-2001 الإجمالي خلال الفترة الخام

التذبذب أساسا إلى النمو غير المطرد للقيمة المضافة لقطاع المحروقات، وبدرجة أقل ويعود سبب هذا . 2003مستوى له في 
، وعلى الرغم من معدل النمو المرتفع نسبيا لمختلف القطاعات 2006). ففي سنة )2(لقطاعي الفلاحة والصناعة (أنظر الجدول 

)، فإن تأثير نسبة % 11.6( نمو له خلال الفترة المعنيةالرئيسية، لاسيما قطاع البناء والأشغال العمومية الذي سجل أعلى نسبة 
  آان واضحا على نسبة النمو الإجمالي. )℅2.5النمو السالبة لقطاع المحروقات (أي التراجع في نمو هذا القطاع بنسبة 

  

رتفاع الملحوظ تفسر أيضا بالا 2003الفترة والمسجلة في سنة نفس ومن جهة أخرى، فإن نسبة النمو الأعلى خلال           
)، إضافة لقطاع  ℅8.8، وهي 2009 -2001لمعدل نمو القيمة المضافة لقطاع المحروقات (أعلى نسبة نمو له أثناء الفترة 
  ).℅19.7ـ الفلاحة (الذي سجل هو الأخر أعلى نسبة نمو له خلال نفس الفترة والمقدرة بِ

  

ه   ℅3.8لخام الإجمالي خلال الفترة المعنية بنسبة في المتوسط، قدر نمو الناتج المحلي ا                 . وهو نمو ضعيف نسبيا، آون
ابقة   رة الدراسة   لا يختلف آثيرا عن ذلك المحقق في السنوات الس -1999-1998في السنوات    ℅2.4، ℅ 3.2،  ℅5.1( لفت

رغم من       تنفيذ برنامجي الإنعاش الأول قبل المتوقع ( ℅7أو  6 عدلعلى التوالي)، وبعيد عن م 2000 ى ال ذا عل اني)، وه والث
  لفترة.لنفس اآمتوسط  ℅1.6ـ تجاوزه لنسبة النمو الطبيعي للسكان المقدرة بِ

  

هذا التأثير الشديد نسبيا لمعدل نمو قطاع المحروقات في الاتجاهين على معدل النمو الإجمالي يعد أمرا منطقيا، حيث           
  ). ℅40لمكونات الرئيسية للناتج المحلي الخام في الجزائر (بنسبة تفوق أن قطاع المحروقات لا يزال يعتبر أحد ا

  

النمو خارج المحروقات في تحسن نسبي ملحوظ مقارنة بالنمو يبدو  : نمو خارج المحروقات في تحسن لكنه هش .3-2
منتجة للنفط في منطقة الشرق (ولو أنه لا يزال يعتبر متواضعا نسبيا مقارنة بذلك المسجل من طرف أغلب البلدان ال الإجمالي

(أعلى نسبة)، وبمتوسط  2009في   ℅9.3(أدنى نسبة) و  2005في  ℅4.7تراوح معدله بين إذ ، الأوسط وشمال إفريقيا)
. وبذلك يمكن القول، مبدئيا، إن النمو الاقتصادي في الجزائر خارج المحروقات آان شبه مطرد الدراسة فترةلكل  ℅ 6.1

،  وأنه سجل تزايدا ملحوظا 2005إلا في سنة  ℅5، وأن معدله لم ينزل تحت آبيرانه لم يعرف تذبذبا خلال الفترة، إذ أ
إلى أعلى نسبة له (المدعمة خاصة بالمحصول الفلاحي الجيد الذي قدر خلال  2009ليصل في سنة  ،2006ابتداء من سنة 

  مليون قنطار). 6.2ـ بِ 2009-2008الموسم 
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لعبت دورا حاسما في تحقيق هذه النتائج، إذ يمكن القول إنها أصبحت  ةالعمومي اتولا شك في أن برامج الاستثمار          
بمثابة المنشط الأول للقطاعات خارج المحروقات المعنية بتلك النتائج، وخاصة قطاع الأشغال العمومية والبناء، المعني 

في المتوسط خلال الفترة)، إضافة إلى قطاع الفلاحة (بمعدل  ℅8.0مو الأول بأهم المشاريع في تلك البرامج (بمعدل ن
ع يبقى [على الرغم من أن أداء هذا القطاعبر مختلف برامج الدعم الخاصة به في المتوسط خلال الفترة )،  ℅6.4نمو

قطاع الخدمات (بمعدل نمو (التساقط) المسجلة أثناء آل موسم فلاحي]، وآذا   المغياثيةبدرجة  ،وإلى حد آبير ،مرتبطا أيضا
  في المتوسط خلال الفترة). ℅6.3

  

ومع ذلك، فإن هذا النمو يبقى هشا، ولا يعول عليه آثيرا في مجالي التشغيل والتنمية الشاملة، حيث أن نقطة الضعف           
ت نسبة نموه المتوسطة خلال الرئيسية لأداء الاقتصاد الوطني خارج المحروقات تبقى متمثلة في القطاع الصناعي، الذي آان

فإن مساهمة القطاع الصناعي في  ،). وبذلك 2009في  ℅4.7و  2007في  ℅0.8(تراوحت بين  ℅2.6الفترة في حدود 
، على الرغم من أن هذا القطاع يعتبر المحرك الرئيسي للنمو المستدام في نسبياضعيفة و متذبذبة الناتج المحلي الخام تبقى

الرغم من طابعه الجزئي في الإنتاج الوطني، فإن الإنتاج الصناعي يحتل مكانة هامة في ب " المعاصرة.مختلف الاقتصاديات 
قياس المجاميع الكلية، آون التنمية الصناعية تعد في الغالب المظهر الأول والمميز للنمو الاقتصادي، إضافة إلى اعتبارها 

معتوق نولوجي من خلال نشرها للابتكار والإبداع"، آما يرى المحفز للقطاعات الأخرى، ومصدرا للرقي التقني والتك
  .11بالعطاف

   

أهمها والمتمثلة في  الإشارة هنا، باختصار شديد، إلى وعن أسباب ضعف أداء القطاع الصناعي في الجزائر، يمكن          
د فشل إستراتيجية الصناعات المصنعة الاختلالات الحادة التي عرفها هذا القطاع خلال العقود الأربعة الماضية (لاسيما بع

التي تم تطبيقها أثناء الفترة الممتدة من منتصف الستينيات إلى نهاية السبعينيات من القرن الماضي والمرتكزة أساسا على 
الصناعات الثقيلة على حساب الصناعات الخفيفة وقطاعات النشاط الأخرى، وآذا تهميش القطاع الخاص؛ ثم التراجع عن 

الأمنية التي عاشتها البلاد -الاقتصادية والسياسية-وانتهاء بالأزمة المالية لذي ميز فترة الثمانينيات؛تثمارات المنتجة االاس
حتى نهاية التسعينيات من نفس القرن، وما صاحبها من رآود اقتصادي شديد وطويل الأمد نسبيا)، وآذا التأخر الملحوظ في 

 اد بصفة عامة، وعدم وضوح الرؤية بعد فيما يتعلق بتنفيذ الإستراتيجية الصناعية الجديدةتطبيق الإصلاحات الهيكلية للاقتص
  (التي ما انفكت السلطات تتحدث عنها منذ عدة سنوات) والرامية إلى  النهوض بهذا القطاع.بصفة خاصة 

  

د حقق تطورا مهما خلال الفترة المعنية، ومن جانب آخر، يلاحظ أن الناتج المحلي الخام للفرد (بالأسعار الثابتة) ق          
، أي 2009) في سنة ادولار 3720دج ( 270.253إلى  2001) في سنة ادولار 1711دج ( 132.261حيث انتقل من 

دولار) إلى الشريحة العليا  2995إلى  756وهذا يعني أن الجزائر قد انتقلت من الشريحة الدنيا (من .  ℅ 117بزيادة تفوق 
دولار) ضمن فئة البلدان ذات الدخل المتوسط، وفقا لترتيب البنك العالمي للبلدان حسب الدخل للفرد.  9265ى إل 2996(من 

ستكون أهم من ذلك لولا النتائج المخيبة لنمو قطاع المحروقات في الأربع سنوات الأخيرة من تلك وقد آانت نسبة الزيادة 
ففي هذه السنة الأخيرة، وبسبب التراجع الكبير في نمو قطاع . 2009)، ولاسيما في 2009 - 2006فترة الدراسة (

إلى  2008مليار دينار في  10.602)، ومن ثم التراجع الهام نسبيا في حجم الناتج المحلي الخام (من ℅6-المحروقات (
الخام، التي  )، تم، ولأول مرة خلال الفترة، تسجيل نقص في حصة الفرد من الناتج المحلي2009مليار دينار في  9.531

  ة ـ، أي بنسب2009) في ادولار 3.720دج ( 270.253إلى  2008) في ادولار 4746دج ( 306.507تراجعت من 

- 11.8℅.  
  

ه    المستمر ، فإن الارتفاع2009ومع ذلك، وبصرف النظر عن الحالة الاستثنائية لسنة                  وه عن للدخل المتوسط للفرد المن
ذا   مجرد ناك تطورا ملحوظا في مستوى المعيشة للسكان خلال الفترة المعنية، على الرغم من الطابع ال  أعلاه يدل على أن ه له

رد        ة للف ة المعيش ي نوعي ا ف نا فعلي ة يعكس تحس توى المعيش ي مس ور ف ذا التط ان ه ا إذا آ ا فيم ر (أي دون البحث هن المؤش
  د في الجزائر وبقية دول العالم من جهة أخرى).الجزائري من جهة، ودون إجراء مقارنات بين متوسط الدخل للفر
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لابد هنا من ملاحظة أن النمو الاقتصادي في الجزائر يبقى ذو طابع توسعي  : إنتاجية ضعيفةوتوسعي ذو طابع نمو . 3-3
بالمفهوم  ، أي أنه يعتمد على الزيادة في عوامل الإنتاج المتمثلة خاصة في النفقات برأس المال للدولة (Extensiveأساسا 

الواسع لها، وليس بمفهوم قانون المالية في الجزائر، أي الاستثمارات العمومية الموجهة خاصة لتطوير البنى التحتية المادية 
أو ذات الطابع الاجتماعي)، وآذا اليد العاملة المكثفة والمشغلة في القطاعات المعروفة باستيعابها لأعداد آبيرة من العمال، 

 ل العمومية والبناء، إلى جانب الفلاحة والخدمات. بمعنى آخر، فإن النمو في الجزائر ليس نموا مكثفا لاسيما الأشغا
Intensive أي لا يرتكز على الاستعمال الفعال لقوى الإنتاج، والزيادة في إنتاجية العمل التي يبقى المحفز الأول لها الإبداع ،
إلى أن الجزائر صنفت مؤخرا، وللأسف الشديد، البلد الأقل إبداعا في العالم  الإشارة هنا تجدر .Innovation  12أو الابتكار

حيث جاءت في ذيل الترتيب  )، Indice mondial de l’innovation – GII, édition 2011(بواسطة الدليل العالمي للإبداع 
عد من أآبر المدارس العليا للتجارة ، التي ت)INSEAD(" الإینسيددولة تم إدراجها في التصنيف الذي تقوم به " 125ـ لِ

 Alcatel-Lucent, Booz & Company, l’Organisationمثل(والأآثر شهرة في العالم، بمساهمة شرآائها الخبراء 
mondiale de la propriété intellectuelle,…(13.  

  

معتمدة من طرف الهيئة المذآورة وقد يشكك البعض في مصداقية هذا التصنيف، ويطعن في موضوعية المعايير ال          
لإنجازه، لكن لا أحد يمكنه حجب حقيقة أن مسألة الإبداع تبقى إحدى أهم الحلقات المفقودة في مختلف السياسات التنموية 

 أيالمنتهجة في الجزائر منذ الاستقلال. وهذا ما يجعل إشكالية الاستثمار في رأس المال البشري تطرح نفسها بحدة أآثر من 
ت مضى. ذلك أنه في عصر الاقتصاد المبني على المعرفة، بات الدور الحاسم في آل نمو مستدام وتنمية شاملة للإبداع وق

والابتكار. ومن ثم، أصبح الاستثمار في رأس المال المادي وحده لا يكفي (آي لا نقول لا يجدي آثيرا)، في ظل غياب 
ستثمار في رأس المال البشري هو الأساس، أي "الاستثمار في البشر على وإرادة سياسية قوية لجعل الاواضحة إستراتيجية 

حساب الحجر"، وليس العكس. فسياسة الإنعاش الاقتصادي المنتهجة حاليا في الجزائر تعطي الانطباع بأن التنمية البشرية  
نار) المخصصة لبناء وتجهيز مليار دي 2048تدخل ضمن أهم أولوياتها، خاصة من خلال الموارد المالية الضخمة (حوالي 

ألاف المؤسسات التعليمية في قطاع التربية الوطنية (آل الأطوار)، ومئات الآلاف من المقاعد البيداغوجية (وما يرافقها من 
، ومطاعم جامعية، إلخ) في قطاع التعليم العالي، ومئات المعاهد ومراآز التكوين في قطاع التعليم والتكوين ماآن للإيواءأ

هنيين، إضافة إلى الهياآل والتجهيزات الخاصة بتطوير البحث العلمي والتكنولوجيات الجديدة للاتصال. إلا أن آل ذلك الم
يبقى في الأساس عبارة عن آم في مواجهة آم، أي توفير الأعداد اللازمة من المؤسسات التربوية والمقاعد البيداغوجية 

ا من التلاميذ والطلبة. ومع التسليم بضرورة هذه المنشآت وأهميتها في التعليم لاستقبال الأعداد الجديدة والمتزايدة سنوي
والتكوين، فإن الاآتفاء بالنتائج الكمية (عدد الطلبة المجازين سنويا، مثلا) من وراء آل هذه الاستثمارات المادية، دون 

ر بها، وفيما إذا آان هذا التعليم يسمح له فعلا التساؤل حول نوعية التعليم الذي تلقاه آل تلميذ في مختلف المراحل التي م
بمزاولة تعليم عال نوعي أو تلقي تكوين مهني مؤهل، أو حول قيمة الشهادة المتحصل عليها من طرف آل طالب متخرج، 

عن  وفيما إذا آانت هذه الشهادة تؤهله، مثلا، لكي يكون منشئا للشغل وليس باحثا عن شغل، دون ذلك إذن لا يمكن الحديث
  استثمار بشري حقيقي.

  

الذي  2003في هذا الصدد، وبعد التذآير بتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المتعلق بالتنمية البشرية العربية لسنة           
جيا أآد على وجود علاقة قوية بين اآتساب المعرفة وتعزيز القدرة الإنتاجية، خاصة في النشاطات آثيفة الاستخدام للتكنولو

المعرفة والإبداع الإنساني، فإن التنمية  أنه ضمن مفهوم حديث للتنمية الذي يرتكز على 14ناصر مرادالحديثة، يرى 
الاقتصادية ترتكز على مدى توفر منظومة فعالة لاآتساب المعرفة وقادرة على إعداد رأس مال فكري مؤهل لقيادة التنمية 

ودعم البحث العلمي ومؤسساته، والعمل على تشجيع الإبداع والابتكار تشكل مقومات  الشاملة؛ وأن الاهتمام بالتعليم النوعي،
اقتصاد المعرفة، مما يقتضي ربط التنمية الاقتصادية بتنمية الموارد البشرية، وذلك من خلال الاهتمام بالاستثمار النوعي في 

هذا الاستثمار في تحقيق التنمية الاقتصادية إلا أن  التربية والتعليم والبحث العلمي. ويخلص الباحث إلى أنه ورغم أهمية 
الدول العربية تعاني من ضآلة حجمه، نظرا لضعف البنية التحتية للاتصالات والمعلوماتية، وتردي نوعية التعليم وقلة 

  .  الإنتاج العلمي

  

الناتج لمتوسطة للعامل عن طريق قسمة ولأخذ فكرة أولية وعامة عن أداء الاقتصاد الوطني، يمكن حساب الإنتاجية ا          
، فإن النتيجة آانت متواضعة جدا خلال ) 3( المحلي الخام (بالحجم) على اليد العاملة النشطة المشغلة. وآما يبدو من الجدول

امل أن مساهمة العإذ (المأخوذة هنا آعينة، باعتبار أن النمو خارج المحروقات آان الأهم أثناءها)،  2009-2006الفترة 
الواحد في الناتج المحلي الخام الإجمالي آان حوالي مليون دينار في المتوسط. وباعتبار أن قطاع المحروقات لا يشغل سوى 

من مجموع اليد العاملة النشطة، فإن مساهمة العامل الواحد في الناتج المحلي الخام خارج المحروقات يمكن  ℅2حوالي 
  دينار في السنة. ألف 628تقديرها في المتوسط بحوالي 
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منذ عدة عقود، وذلك  مستمر في تناقصظلت  إنتاجية العمل في الجزائر فإن ،15أما بالنسبة لصندوق النقد الدولي          
  من شأنه التأثير على تنافسية الاقتصاد، حسب الصندوق.وهذا مقارنة بدول المنطقة وبالشرآاء التجاريين للبلاد. 

  

(بناء  2009-2001إن حساب مضاعف الإنفاق العمومي الذي قمنا به للفترة  : نمو تكمن المفارقةال ما وراء معدلات .3-4
على المعطيات حول الدخل الخام المتاح، ونفقات الاستهلاك النهائية للعائلات، والادخار، والأرقام الاستدلالية لأسعار 

المنشورة من طرف   Tableaux économiques d’ensembleالاستهلاك المستخلصة من الجداول الاقتصادية التجميعية 
). وهذا معناه أن آل دينار تم ضخه في k = 0.902(  0.90الديوان الوطني للإحصاء) أعطى قيمة متوسطة تساوي 

سنتيمات من  10الاقتصاد ضمن الإنفاق العمومي خلال الفترة المعنية أدى في المتوسط إلى تآآل الدخل الحقيقي العام بحولي 
  دج). 0.098دينار (ال

وتفسير ذلك أن آل زيادة في الاستهلاك بالنسبة للزيادة في الدخل المتاح تقابلها في المتوسط زيادة في الاستيراد           
 80حوالي سرب يتآل دينار إضافي للاستهلاك من )، أي أنه  m = 0.807(متوسط الميل الحدي للاستيراد   ℅80تفوق 

  .16وظف لشراء السلع والخدمات المحليةي ،سنتيما فقط 20ستيراد السلع والخدمات. والباقي، أي حوالي  للخارج لامنه سنتيما 

هذه النتائج (التي لا يتسع المجال هنا للإسهاب في شرحها) يمكن اعتبارها تدعيما لأراء بعض المحللين، مثل الخبير           
 L’économie صاد خارج المحروقات يبقى في الأساس مبددا للثروةالذي يعتبر أن الاقت 17لعميري قعبد الحالاقتصادي 

hors hydrocarbures demeure fondamentalement destructrice de richesse سنويا ضخ أآثر  ، حسبه،، إذ أنه يتم
يه، وأن من الناتج المحلي الخام في الاقتصاد للحصول على نمو أقل بثلاث مرات مما آان منتظر الحصول عل ℅15من 

 لعميرير ). وهنا يذآّ ℅5معدل النمو في الجزائر يبقى على العموم أقل من المتوسط العالمي وحتى الإفريقي (أآبر من 
التي تبين أنه عندما يتم تمويل الزيادة في النفقات العمومية بواسطة  Théorème  d’Haavelmo  18هافيلموبنظرية 

، لعميرياعف (الكينزي) يكون مساويا للواحد. أما في الجزائر فقد تم،  يضيف الضرائب على النشاط الاقتصادي فإن المض
  تمويل نمو موسع بالريع البترولي للحصول في النهاية على أثر مخفض للنمو بدلا من عامل مضاعف.

من طرف آما أن معدلات النمو، خارج المحروقات خاصة، المعلن عنها من طرف السلطات تبقى محل جدل آبير           
الكثير من الخبراء والمحللين، إذ يشككك البعض في مصداقية طرق حسابها، أو يرى فيها شيئا من التضخيم، وهذا بصرف 

أن الحديث عن النمو الذي يرى  19یوسف بن عبد االلهما ذهب إليه  النظر عن بعض الآراء التي يمكن اعتبارها متطرفة، مثل
   .Escroquerie intellectuelleحتيال الفكري  نوعا من الا يمكن اعتباره في الجزائر

  

("الجزائر بين اقتصاد الريع والاقتصاد  مصطفى مقيدشفإنه يطرح، في معرض قراءته لكتاب ، 20لخضر عزيأما 
الصاعد")، جملة من التساؤلات حول مصداقية الإحصائيات الرسمية الخاصة بحساب النمو، وربطها بإشكالية السوق 

لحساب النمو : " ارد المالية الهامة المعبأة فيها (على حساب الاقتصاد الرسمي والقطاعات المنتجة)الموازية والمو
الاقتصادي في الجزائر يظهر وحسب بعض الدراسات أن طرق تقدير الناتج الداخلي الخام تظهر وأنها قابلة للنقاش والتعليل، 

؟  نمو قابلة للاستغلال المعلوماتي في مجال التحليل الاقتصاديوعليه هل يمكن اعتبار الإحصائيات الرسمية المتعلقة بال
؟ إذا ما علمنا وحسب ما نشر من دراسات أن هناك مبالغا  بمعنى آخر هل يمكن استخدامها في الجانب التوقعي العلمي

هذا المبلغ وما هي  يمولها  ، فما هي القطاعات التي 2002مليار دولار في السوق الموازية سنة  14متداولة تقدر بحوالي 
  " ؟ درجة تسريعه

 النمو الاقتصاديإلى العلاقة المتينة بين  21في بحثه حول الفساد الاقتصادي بشير مصيطفىومن جانب آخر، يتطرق           
القوي وتطبيق معايير الحكم الصالح (أو الراشد) من جهة، وتأثر معدلات النمو بشكل آبير بدرجات الفساد (حيث تخصص 

في هذا المجال إلى  مصيطفىويشير  على غير أساس النمو وإنما على أساس الريع المتوقع منها) من جهة أخرى. واردالم
الذي توصل من خلاله إلى أن "الفساد يكون آبيرا إذا تعلق الأمر بمشروعات البنية التحتية، مما  ماجد عبد االله المنيفبحث 

اق من رأس مال الاستثمار) آمحفز للنمو إلى الكم الهائل من مشروعات البنية يشجع على توجيه الإنفاق الرأسمالي (الإنف
  التحتية لدى  الدول المعروفة بالفساد الاقتصادي". 

مسألة الحكم الراشد (أي حسن الحكم أو الإدارة الجيدة لشؤون الدولة والمجتمع) وارتباطها بالشفافية وهكذا، فإن           
تبقى أيضا إحدى أهم الإشكاليات المطروحة في الجزائر عندما يتعلق الأمر بتقييم أداء الاقتصاد وتوسيع نطاق المساءلة 

  الوطني. 
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أن أثر نستنتج ، إطار تنفيذ برنامج الإنعاش الاقتصادي والبرنامج التكميلي لدعم النمو في المحققة  تحليل النتائجبعد  :خلاصة     
يمثل أحد المكونات قويا بالدرجة المتوقعة، إذ تبين أن قطاع المحروقات لا زال لم يكن سياسة الإنعاس الاقتصادي على النمو 

بقي هشا، باعتباره منشطا إلى ، وعلى الرغم من معدله الهام نسبيا، الرئيسية للناتج المحلي الخام؛ وأن النمو خارج المحروقات
(الذي يعد الأساس لكل قطاع الصناعة ؛ وأن مساهمة خاصة) حد آبير بواسطة الاستثمارات العمومية (في مجال البنى التحتية

  ضعيفة.النمو آانت، على العموم، هذا نمو حقيقي ودائم) في 
   

، تمكن من القول بأن سياسة الإنعاش في الجزائر بحجم بالموارد المالية الموظفة، مقارنة المتواضعة نسبياالنتائج فهذه           
نمو خارج تحقيق ية، باعتبار أن أحد الأهداف الأساسية المتوخاة منذ انتهاج هذه السياسة، وهو تواجه مشكلة نقص في الفعال

يكون له أثر قوي على التشغيل والتنمية الشاملة للبلاد، ويسمح بتنويع الاقتصاد وفك تبعيته ومستمر، بحيث المحروقات حقيقي 
، لا يزال بعيد المنال. وسبب ذلك، في )اآل شيء تقريبا بعائداتهواستيراد المحروقات المفرطة للخارج (المتمثلة في تصدير 

تقديرنا، هو غياب إستراتيجية اقتصادية واضحة وشاملة تعمل خاصة  على إزالة مختلف الاختلالات، والقضاء على آل 
ل المزايا النسبية المتاحة، العراقيل التي تحول دون رد الاعتبار لجهاز الإنتاج الوطني، وتعبئة آل قدراته، وتمكينه من استغلا

(المنتظر منه  آما أن البيئة المؤسساتية غير الملائمة التي يعمل في ظلها القطاع الخاص حالياليكون أآثر فعالية وتنافسية. 
أآثر على البحث عن مصادر الريع، بدلا من  تشجع الحاسم في تنشيط الاقتصاد الوطني، في ظل اقتصاد السوق)لعب الدور 

 ع والأنشطة المنتجة للثروة.الإبدا
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  ملحق الجداول 
  

2009 – 2001: أهم المؤشرات المتعلقة بالنمو خلال الفترة ) 1( جدول  
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001  

10.017 11.069 9.362 8.514 7.561 6.149 5.252 4.522 4.227 
الاسمي *ن م خ 

(بملايير 
الدينارات)

مؤشر أسعار  3.5 2.2 3.5 4.6 1.9 1.8 3.9 4.4 5.1
الاستهلاك

9.531 10.602 9.011 8.364 7.420 5.878 5.074 4.425 4.084 
ن م خ بالحجم 

(بملايير 
الدينارات)

)℅نمو ن م خ ( 2.7 4.7 6.9 5.2 5.1 2.0 3.0 2.4 2.4

 **خ من م خ  2.688 2.979 3.268 3.660 4.130 4.551 5.076 5.816 6.572
بالحجم

نمو ن م خ خ م  5.4 5.3 5.9 6.2 4.7 5.6 6.4 6.1 9.3
)℅(

 عدد السكان 30,879 31,357 31,848 32,364 32,906 33,481 34,096 34,591 35,268
)ملايين نسمة(

)℅النمو السكاني ( - 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.8 1.4 1.9

270 306 264 249 225 181 159 141 132 
رد ن م خ للف

ات لدينارا بآلاف(
)ةالثابت

72.63 64.58 69.37 72.64 73.35 72.06 77.34 79.68 77.26 
سعر الصرف 

المتوسط المرجح 
دج/دولار

ن م خ للفرد  1.711 1.771 2.060 2.522 3.074 3.499 3.809 4.746 3.720
بالدولار

ت الديوان الوطني للإحصاء، ومن التقرير المتعلق بتنفيذ برنامج المصدر: من إعداد الباحث بناء على المعطيات المستخلصة من منشورا
.2011، وآذا تقرير صندوق النقد الدولي لشهر مارس  2008 نوفمبر -رئاسة الجمهورية مصالح –العمل الوطني في مجال الحكامة   

   الناتج المحلي الخام ن م خ:*       
ات: الناتج المحلي الخام خارج المحروقن م خ خ م**   

 
 
 
 
 
 
 
 

2009-2001) خلال الفترة ℅:  معدل النمو لأهم القطاعات (القيمة المضافة ) 2(جدول   
المعدل 
2008 2009 المتوسط 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001  

0,92 -6,0 -2,3 -0,9 -2,5 5,8 3,3 8,8 3,7 -1,6 المحروقات
6,4 6,5 5,3 5,0 4,9 1,9 3,1 19,7 -1,3 13,2 الفلاحة
2,6 4,7 4,4 0,8 2,8 2,5 2,6 1,5 2,9 2,0 الصناعة
8,0 9,2 9,8 9,8 11,6 7,1 8,0 5,5 8,2 2,8 الأشغال العمومية 

والبناء
6,3 6,8 7,8 6,8 6,5 6,0 7,7 4,2 5,3 6,0 الخدمات

مصالح  –نامج العمل الوطني في مجال الحكامة المصدر: من إعداد الباحث بناء على المعطيات المستخلصة من التقرير المتعلق بتنفيذ بر
، ومجلة "دراسات اقتصادية" الصادرة عن مرآز 2011، و تقرير صندوق النقد الدولي لشهر مارس2008 نوفمبر -رئاسة الجمهورية

.2010جويلية  -16العدد  –البصيرة للبحوث والدراسات الإنسانية   
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2009-2006ليد العاملة خلال الفترة :  متوسط الإنتاجية الإجمالية ل) 3(جدول   

2009 2008 2007 2006

9,4 9,1 8,7 8,5 (ملايين الأشخاص)*ي ع ن م 
1.013 1.165 1.035 984 ن م خ بالحجم/ي ع ن م (بآلاف الدينارات)

699 639 583 535 ن م خ خ م بالحجم/ي ع ن م (بآلاف الدينارات)
714 635 597 548 (بآلاف الدينارات) **خ م ن م خ خ م/ ي ع ن م

: اليد العاملة النشطة المشغلة خارج ي ع ن م خ م: اليد العاملة النشطة المشغلة، **ي ع ن مالمصدر: من إعداد الباحث، * 
 المحروقات

  

  الإحالات والمراجع :

  
 

، أي أن آل برنامج جديد 2005هذه الطريقة "التراآمية" لمختلف برامج الاستثمار العمومي التي اعتمدتها الحكومة منذ   - 1
جمهور والإعلاميين، وحتى لدى ، قد أثارت نوعا من الالتباس أو الحيرة لدى الويحتوي قواميه المالي والمادي يعتبر امتدادا لسابقه

مليار دولار المخصص للبرنامج الجديد (توطيد  286الذين طرحوا عدة تساؤلات حول "ضخامة مبلغ  الاقتصاديين بعض المحللين
  النمو)". وربما آان مرد هذا الخلط إلى النقص في الإعلام من طرف السلطات العمومية المعنية آنذاك.

أحمد حسين الرفاعي، مبادئ الاقتصاد الكلي بين النظرية والتطبيق، دار وائل للنشر، عمان (الأردن)،  &خالد واصف الوزني   - 2
  .325، ص.2006

3- J.Brémond,  Mieux comprendre l’économie , Éditions Liris, Paris, 1991, P.232. 
  . 37، ص.2006بوعات الجامعية، الجزائر، عبد المجيد قدي، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية، ديوان المط  -4

5- Citées par E.Baldacci, B.Clements et S.Gupta , Utiliser la politique budgétaire pour stimuler la 
croissance, in F&D,FMI- Décembre 2003, pp. 28-31.      

لدان، ترجمة نادر إدريس التل، دار الكتاب الحديث للنشر دراسة تجريبية عبر الب –روبرت بارو، محددات النمو الاقتصادي   - 6
  .10-9، ص. ص. 2009الأردن، -والتوزيع، عمان

7- P.Deubel (sous la direction de…), Dictionnaire d’analyse économique et historique des sociétés 
contemporaines , Pearson Éducation, Paris, 2009 p.100.                                           
8- Citées par Y.Benabdallah,  Le développement des infrastructures en Algérie : quels effets sur la 
croissance économique et l’environnement de l’investissement, p.5. 
  http://www.gate.cnrs.fr/unecaomc08/Communications%20PDF/Texte%20Benabdallah.pdf  

  .4، صنفس المرجع السابق -9
  4، ص.نفس المرجع السابق  -10

11- M.Bellataf, Economie du Développement , OPU, Alger, 2010 , P.17. 
وبمنتجاتها (طرح منتجات  يف الإنتاج) تي تسمح بتخفيض تكاليتعلق الإبداع هنا بتطور المؤسسة آكل ( التحسينات التقنية ال - 12

         جديدة في السوق).       والتشديد على أهمية الإبداع التقني يعني التأآيد على تفوق مبادرات المنتجين.
F.Teulon, Vocabulaire économique  (Collection Que sais-je), Editions Bouchène, Alger , 1996, 
P.68. 
13- Elwatan quotidien du 07/ 07/ 2011. 

مدخل لتحقيق التنمية الاقتصادية في الدول العربية، مجلة دراسات اقتصادية  –ناصر مراد، الاستثمار في رأس المال الفكري  - 14
  .84و  73الجزائر. ص ص.  –، مرآز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعليمية  2008مارس  – 10العدد 

15- Rapport du FMI sur l’Algérie n°11-39 du mois de mars 2011, P.21(Panel 1.Algérie. 
Principaux indicateurs économique).  
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(متوسط الميل الحدي  ℅ 40بنسبة حوالي  (أو اآتناز)التيار الأول لكل مبلغ أصلي من الإنفاق العمومي ينتج عنه ادخار  - 16
من هذه النسبة الأخيرة، أي الاستهلاك، تستعمل آواردات  ℅ 80. آما أن ℅ 60 )، واستهلاك بنسبة حواليe = 0.401للادخار  

المتبقية آنفقات إضافية على السلع والخدمات المحلية. وفي المحصلة، فإن النفقات المحلية  ℅ 20إضافية من السلع والخدمات، و 
داخلية لحفز الطلب من جديد. أما الادخار والإنفاق على المتمثلة في هذه النسبة الأخيرة فقط هي التي تعود للدورة الاقتصادية ال

الواردات فإنهما يمثلان التسرب الحاصل في الإنفاق الداخلي، أي أنهما لا يساهمان في زيادة التشغيل ورفع الدخل الوطني (لاسيما 
  بمدخلات الإنتاج).فيما يتعلق بالواردات الموجهة للاستهلاك النهائي، أي التي ليس لها علاقة بالاستثمار أو 

A.Lamiri, Nous ne savons pas transformer la rente en développement durable, in Elwatan 
quotidien du 22/04/2OO9.   
17- A.Lamiri, Nous avons besoin d’une institution unique qui mobilise les meilleurs 
intelligences, in Elwatan SupEco du 12 au 18/03/2007.  

  .، جائزة نوبل في الاقتصاد وأحد أآبر المنظرين الكينزيينهافيلمو - 18
19- Y.Benabdallah , Parler de croissance en Algérie serait une escroquerie intellectuelle,  in 
Elwatan SupEco du 25/04/ au 01/05/2011.   

("الجزائر بين اقتصاد الريع والاقتصاد الصاعد")، مجلة دراسات لخضر عزي، قراءة وعرض لكتاب مصطفى مقيدش  - 20
 .13، ص.  2007جويلية -9اقتصادية العدد

، ص.  2005جويلية  – 6مدخل إلى المفهوم والتجليات، مجلة دراسات اقتصادية العدد  –بشير مصيطفى، الفساد الاقتصادي  - 21
20.   
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  في الجزائر ات التنمية المحليةرقافمو الإقليميةالجماعات 
  
  

 ∗∗شريف مصطفى & ∗نبن شعيب نصر الدي
   الجزائر -جامعة تلمسان 

  

تفعيل التنمية المحلية، انطلاقا من الوسائل المتاحة إحداث وعلى رأسها البلدية في و يهدف بحثنا إلى إبراز دور الجماعات لمحلية : ملخص
 .تجسد قي الميدانما يين مهام التنمية الموآلة إليها والمتتبع لواقع هذه الجماعات يرى تناقضات آثيرة بف(وسائل مادية، مالية، بشرية...)، 

وإبراز  هذه التناقضاتل تحليلا تقديم نحاولرائح والمستويات. آل الشمن مواطنين مسؤولين وتناقضات تطال آل الفاعلين من إدارة وتشريع و
  . فهم الظاهرة لأجل اتخاذ القرار الصائبالتفسير و. سعيا منا لإثراء هذا المجال بمزيد من الشرح وأهمها

  الجماعات الإقليمية، التنمية المحلية، المصادر المالية، الجباية المحلية، التقسيم الإداري، الموارد البشرية. : الكلمات المفتاح

وجودها هو إشباع الهدف من بمثابة الهيئات الأساسية للتنظيم الإداري للدولة آما أن  ةتعتبر الجماعات الإقليمي : مقدمة
  أو طول آجالها. امردوديتهالحاجات العامة التي في الغالب يعجز أو يمتنع القطاع الخاص عن تلبينها لقلة 

قليميا، تجمع سكاني محدد عدديا ووحدة إدارية مصغرة الجماعات المحلية هي تعبير جغرافي محدد إفمن هذا المنظور،   
اتساع المهام لاحيات تأخذ في الحسبان امتداد وللأهداف المرآزية، أوآلت لها جملة من الصبغية التجسيد الأمثل عن الدولة، و

  تزايد حجم الحاجات العامة المحلية للإقليم من جهة أخرى. ية على المستوى المحلي من جهة، والمرآز

نمية أخذ في الآونة الأخيرة على الغالب يعتبر عنصر التنمية المحلية أهم هذه الصلاحيات ما دام أن ضبط مفهوم التو  
  ...).المحيط، التنمية المستدامةوالبيئة، التنمية ( التنمية و يمتد إلى مجالات أوسع من تلك التعريفات الكلاسيكية

رسوم غير مباشرة ومن ضرائب مباشرة ومتنوعة ذه المهام بمصادر تمويل مختلفة ورفقت هلأجل تجسيد هذا الدور أُو  
حجم الصلاحيات المحلية المتنامية، آما جم هذه المصادر أضحى لا يتوافق وغيرها، غير أن حك ومداخل الأملامماثلة وحقوق و

زاد الأنشطة الاقتصادية،  علىدون سواها الكبرى المدن استحواذ و ،أن استئثار الإدارة المرآزية بحصة الأسد من الجباية العادية
  عاجزة عن تمويل مصاريف التسيير.ديات البلبينما تبقى غالبية  ،من تفاقم الأزمة

خاصة التقسيم الإداري ر آبير في تقليص مصادر التمويل والذي آان يغذي القرار السياسي أث يآما أن للبعد الإيديولوج  
أخرى الذي تسبب من جهة بلدية عاجزة هيكليا، و 600الذي بررته حجة تقريب الإدارة من المواطن، فأفرز أآثر من و 1984لسنة 

التعديلات على النظام من إدخال العديد من الإصلاحات و في تشتيت المصادر الجبائية على جماعات إقليمية المتناثرة، بالرغم
 المحلية في ظل أوضاع متناقضة آهذه للجماعات يوتنمآيف یمكننا تفعيل الدور ال وعليه،. 1992 إصلاحاتالجبائي انطلاقا من 

   ؟
  

   ات المحليةجماعالدور التنموي لل .1

حجر الزاوية التي تربط المواطن بالدولة، آما أنها وتعتبر الخلية الأساس والمرآز القاعدي الجماعات المحلية تحتل 
   .شكاويهثر قربا من المواطن، من مشاآله والإدارة الأآ

حديثه عن البلدية أن أجهزتها ستختار بطريقة الانتخاب وإنه ستكون لها صلاحيات خاصة  في طرابلس قميثا لقد ذآر
: " أن المجموعة  على )09(في مادته  نصلي 1963أول دستور للجزائر سنة ، ثم جاء 1تمارسها في ظل وصاية السلطة المرآزية

، 1967تعززت هذه الأهمية بصدور أول قانون بلدي سنة ، و2الاجتماعية القاعدية هي البلدية "الإقليمية والإدارية والاقتصادية و
الثقافية ياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية و"البلدية هي الجماعة الإقليمية الس : حيث تنص المادة الأولى منه على أن

  .1969بالقانون الولائي سنة ثم تعززت هذه الإدارة  .3الأساسية..."

:  على أن )15( فنص في مادته ،الجديد يرغم التوجه الأيديولوج ،المعدل 1989 دستور على أهمية هذا المرفق آما أآد  
في  1990 ف القانون البلدي لسنةيعراختتمت بت و "الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية، البلدية هي الجماعة القاعدية ".

                                                           
∗ n_benchaib@yahoo.com   
∗∗ mus_charif@yahoo.fr 
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"البلدية هي الجماعة الإقليمية الأساسية، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوجد :  ، حيث يعتبر أنالأولىمادته 
إن الاعتراف بأهمية هذا المرفق من خلال النصوص التشريعية يدعونا لمعرفة مدى الصلاحيات التي خص بها  .4"بموجب القانون

  في مجالات التنمية.

ذلك منذ اعتماد أول قانون لها سنة ن الصلاحيات في مجالات التنمية والبلدية بجملة مخصت  : البلدیة و مجالات التنمية .1.1
والذي نص على التوجه نحو اقتصاد السوق ، 1989ثم جاء القانون البلدي الجديد على إثر التعديل الدستوري لسنة ، 1967

صلاحيات المحددة أدرجت ضمن باب مستقل تحت خصص القانون المذآور لهذا المرفق جملة من الواعتماد التعددية الحزبية. و
  : 5"صلاحيات البلدية" والمتمثلة في : عنوان

الأجهزة الاجتماعية ، م الأساسي وما قبل المدرسيالتعلي، عمير والهياآل الأساسية والتجهيزالت، التهيئة والتنمية المحلية
 الاقتصادية.الاستثمارات و حفظ الصحة والنظافة والمحيط ،السكن ؛والجماعية

  .المؤسسةمن خلال هذا السرد الوجيز لاختصاصات البلدية في مجال التنمية، يمكن استخلاص مدى أهمية هذه 

اصات سياسية اقتصادية اجتماعية لها اختصذ نشأتها جماعة عمومية إقليمية واعتبرت الولاية من : یة و مجالات التنميةلاوال .2.1
الذي رسخ أهمية التنمية المحلية لهذه الجماعة العمومية في بابه  1990، ثم عزز بقانون 6للدولةهي أيضا منطقة إدارية وثقافية و

مان تنمية الولاية حسب : "يتخذ المجلس الشعبي الولائي آل إجراء من شأنه ض -اختصاصات المجلس الشعبي الولائي-الثالث 
تجهيزات التجهيزات التربوية و، الهياآل الأساسية الاقتصادية، الري: الفلاحة و لاسيما، و7المميزات الخاصة بكل ولاية"القدرات و

لية تنمية مختصر القول أن للجماعات المحلية الدور المرآزي و المحوري في عمو .السكنالاجتماعي والنشاط ، التكوين المهني
عتبارية لأجل تجسيد هذه الشخصية الاالمالية وستفادت من الاستقلالية آكل. آما ايكمل التنمية الشاملة للوطن الإقليم، بما يتناسب و

  الصلاحيات برامج على أرض الميدان. المهام و

عليه ات لمزاولة آل هذه الاختصاصات، وبالممارسة الميدانية لدى هذه الجماعات أن هنالك العديد من المفارقاتضح 
  أضحى من الصعب على العديد منها مواآبة المطالب العمومية.

  

   يةحلمالتنمية ال مفارقات .2

إشكالية النظام الجبائي  التقسيم الإداري، : في تتمثل املوع أربعة يمكن حصر جملة العراقيل من وجهة نظرنا في 
  .أخيرا ضعف الموارد البشريةو تطابق الموارد مع الأعباء عدم ، المحلي

ماعات المحلية في الجزائر الإقليمية التي مرت بها الجللتقسيمات  : وأثرها على الجماعات المحلية ةالإقليمي اتالتقسيم . 1.2
  : انعكاسات متباينة على تمويل هذه الأخيرة و بالتالي إمكانية إحداث تنمية محليةآثار  و

بلدية في الجزائر، لم يكن لها أي  1535اصطنعت السلطات الفرنسية المحتلة  : 1984لسنة  ما قبل التقسيمات الإقليمية 1.1.2
بإعادة تنظيم الحدود الإقليمية للبلديات بحيث أدى المتعلق  9مرسومالصدر  1963 سنة ، وفي 8تجانس سوى خدمة المصالح الفرنسية

 الجدول (أنظر، ألف ساآن في البلدية الواحدة 18بلدية، وتم تجميعها نحو متوسط عدد سكان يقدر  676إلى تخفيض عددها إلى 
)1(( .  

) على 09رسميا وعلنيا المكان الهام للبلدية في تنظيم الدولة، بحيث نصت المادة التاسعة ( 1963سبتمبر  10س دستور آرّ
أآبر نتيجة  1963آان للتقسيم الإقليمي لسنة وقد  أن: "المجموعة الإقليمية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية القاعدة هي البلدية".

إيجابية تحققها السلطات المرآزية على المستوى الإداري، الشيء الذي جعلها تفكر جدية في تجسيد تلك الأفكار المذهبية التي 
خصت مؤسسة البلدية منذ صدور ميثاق طرابلس ثم نصوص جبهة التحرير الوطني التي جعلت من أن إصلاح البلدية هي قضية 

  .10مؤسسة تحتل المكان الأول من الأهميةذات أولوية وأعلنت أنها 

بلدية أثر جد إيجابي، بحيث أدى إلى تخفيف وبصورة  676لقد آان لإجراء تخفيض عدد البلديات وتجمعها في حدود 
  محسوسة من أعباء تسيير البلديات وأقامت لها أساسا ماليا وبشريا أآثر نفعا.

الدولة رد الاعتبار إلى أجهزتها القاعدية بتحسين سيرها،  هبستطاعت آما آان هذا الإجراء بمثابة الحدث الفعال الذي ا
وتمكينها من استرجاع تلك الصلاحيات التي فقدتها في مرحلتها الأولى من الاستقلال، بضبط الموارد البشرية وحسن تسخيرها 

لأنشطة التجارية والصناعية المحلية، للمهام والوظائف، وضبط الموارد المالية التي أصبحت تسترجعها تدريجيا وفق نسبة نمو ا
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 28بإضافة  197411لسنة إلى أن جاء التقسيم الإداري  الثقافية والاقتصادية المنوطة بها.، تتكفل بالوظائف الاجتماعيةومن ثم بدأت 
   ).2( البلديات، أنظر الجدولى المستوى الوظيفي لهذه ، غير أن هذه الزيادة لم يكن لها أي تأثير عل704ليصبح العدد النهائي بلدية 

الولايات وعدد هام من البلديات إلى  من بإضافة جملة 198412الإداري لسنة  جاء التقسيم : 1984التقسيم الإداري لسنة  .2.1.2
  بلدية جديدة. 837أي بإضافة  1541إلى  704ولاية، وعدد البلديات من  48إلى  31، فارتفع عدد الولايات من تلك الموجودة

) بحيث ساد الاعتقاد أن أي نقص في 1985دولارا (سنة  40لقد اتخذ هذا الإجراء في الوقت الذي قارب فيه برميل النفط 
  : نذآر منها من السلبيات ااري الجديد أفرز عددغير أن التقسيم الإد 13الجباية العادية تعوض عن طريق الجباية البترولية

  .)14البلديات العاجزة ريفية 3\2(ثلثي   اقتصادية أو مالية ةحيا مة الدخل لا ترتكز على أيوية عديازدياد في عدد البلديات القر -

  .15بلدية اصطناعية تحتاج إلى توظيف جديد 600ظهور أآثر من  -

 لعمالة.الم يصاحب هذا الإجراء وسائل لترقية الاستثمار في هذه البلديات وبالتالي خلق  -

 .لتغطية ذلك مورد ماليي استلزم مضاعفة ميزانيات التسيير دون أزيادة عدد الموظفين الذي  -

 %54.18لبترولية إلى اوالذي أدى إلى انخفاض عائدات الجباية  1986سنة  هشاهدتالانخفاض الحاد لأسعار البترول الذي  -
 انعكس سلبا على المساعدات المخصصة من طرف الدولة للجماعات المحلية.

بلدية و  1541ولاية أصبحت تتشارك فيها  31بلدية و  704تشتيت الحصيلة الجبائية، حيث أن الحصيلة التي آانت توزع على  -
 ولاية. 48

 63، 52ـ بِ 1988و  1987، 1986من سنة  ابتدءاظهور عدد من البلديات العاجزة بداية فهذه الإجراءات الجديدة أدت إلى   
عاما بعد عام وأعباء الصندوق المشترك للجماعات المحلية  ينمووهكذا بدأ العجز )). 3( الجدول (أنظربلدية على التوالي  96 و

ليستقر  1998بلدية سنة  1248إلى  164ـ بِ 1990من سنة  ابتداءهذا العجز ولكن دون جدوى بحيث بدأ يتضاعف  مواجهةتتزايد ل
يظهر جليا أن عدد البلديات العاجزة تضاعفت بحوالي  همن خلال، ))4( الجدول أنظر(، 16بلديات الوطن¾ أي  1.100حدود في 
 أيضا الولايات لم تسلم آما أن ،مرة 45بينما في نفس الفترة تضاعف مبلغ العجز إلى قرابة  2005إلى  1990مرات من سنة  07

  . إن آان بنسب أقلمن هذا العجز و

 بسبع 1998و  1997العجز المالي لميزانيات الولايات حادث استثنائي قليلا ما يحدث فأآبر عدد مسجل آان سنتي  يعتبر
  )).5( الجدول (أنظر 2005و  2003، 2002ليتقلص إلى حالة واحدة لسنوات  حالات

الذي أحدث بلديات جديدة عاجزة تزايد عدد البلديات العاجزة بهذه الكثافة لولا التقسيم الإداري الجديد ما آان ليحدث 
، آل التراب الوطني لتشملتوسيع أجهزة الدولة  قصد، بلديات لا تستند إلى مورد مالي أو نشاط اقتصادي، بحيث آان ال17بالنشأة

 اتهذه الانشغالات بقدر ما آانت ذخدمة العمومية من المواطن، حتى وإن وجد في مناطق معزولة من الوطن ؛ الدارة وتقريب الإو
أهداف نبيلة تغلب فكرة خدمة المواطن بقدر ما آانت مثالية تخدم أهداف إيديولوجية فحسب. وإلا آيف يمكننا التسليم بإنشاء أو 
تجسيد مؤسسة في محيط يفتقد إلى أي حياة اقتصادية آما جاء في الدراسة الإحصائية والمالية للبلديات للمرآز الوطني للدراسات 

بلدية أنشأت اصطناعيا لا تستند إلى أي مورد مالي تجعلها  600أن ما يناهز  )CENEAP 1997(تخطيط والتحاليل من أجل ال
تستمر في تقديم الخدمات العمومية طول حياة وجودها. فالتقسيم الإداري الجديد قد ساهم بقدر آبير في تفاقم أزمة البلديات العاجزة، 

  عدديا وماليا.

ومتنوعة، فزيادة على اختصاصاتها التقليدية من إنشاء وتسيير وتنظيم المصالح العمومية إن أعباء البلديات عديدة 
الإجبارية آإصلاح الطرق والأرصفة وجمع النفايات المنزلية، اقتناء وتسيير والتصرف في الممتلكات، واستنادا إلى وجهتها 

  .18صاد، والتعمير، السكن، التعليم والثقافة والبيئةاللامرآزية أسندت للبلديات عدة صلاحيات في مختلف المجالات، آالاقت

 أنهابحيث من ، حليةخاصة تلك المتعلقة بالتنمية المشبه مشلولة عن أداء هذه المهام وأصبحت الجماعات المحلية العاجزة 
أخرى ورة، فقيرة وأخرى غنية، ساحلية أخرى آبيآل منها، فهنالك بلديات صغيرة و تخضع لتنظيم موحد رغم خصوصيات

  المستحيل إنجازه.كن ومالتفاوت و بالتالي هذه المفارقة بين المة.  فكانت النتيجة هذا التباين وصحراوي
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هذه الأخيرة تشكل أآثر من أن الجبائية، حيث  المداخلترتكز مالية البلديات بشكل أساسي على  : إشكالية النظام الجبائي  . 2.2
هذه فأهمية إشكالية النظام الجبائي تتحدد بحجم نسبة  .1019%من ميزانية البلديات، بينما لا تتعدى إيرادات أملاآها نسبة  % 90

   الموارد إلى ميزانية البلدية.

هيمنة المصادر الجبائية على مجموع الموارد المالية للبلديات عنصرا بالغ الأهمية من حيث هيكلة النظام المالي، شكل ت
في تحصيل  نقصفالارتكاز المطلق على مصادر من صنف معين، يجعل من الصعب على البلدية تفادي أي خلل مالي يكون سببه 

  .جبائي

) CENEAP( الدراسات التي قام بها المرآز الوطني للدراسات والتحاليل من أجل التخطيطحسب :  حدود النظام الجبائي .1.2.2
الذي  ))6( الجدول حسب ما هو موضح في(من ميزانية التسيير  % 80أآثر منخلص إلى أن المصادر الجبائية تشكل في الغالب 

الموارد المالية للبلديات بحيث أن نسبتها تتراوح  لكهيأهم نسبة في  نالضرائب المباشرة وغير المباشرة تحتلا من أن آلايوضح 
  مجموع الموارد. من % 88إلى  81بين 

، من حيث أن القانون قد أجبر البلديات على وارد الجبائية يمثل أشكالا آبيراوهذا الاستناد شبه المطلق للبلديات على الم
لا لوإعادة توازن الميزانية تصعب عملية ة، يريقدتففي حالة حدوث خلل أو نقص في تحصيل الموارد الجبائية ال ،ميزانياتها توازن

  : و تتجلى آثار نقص التحصيل على مستويين تدخل الصندوق المشترك للجماعات المحلية.

الموارد المالية للبلديات يشكل عنصرا بالغ : إن هيمنة المصادر الجبائية على مجموع  العجز على مستوى الجماعات المحلية -
الأهمية من حيث هيكلة النظام المالي، فالارتكاز المطلق على مصادر من صنف معين، يجعل من الصعب على البلدية تفادي أي 

   خلل مالي يكون سببه ضعف في تحصيل جبائي.

حالة أن القانون قد أجبر الجماعات المحلية على احترام مبدأ توازن الميزانية ففي حالة حدوث نقص في التحصيل، تحدث 
لولا تدخل الصندوق المشترك للجماعات المحلية. فمبدأ الاستقلالية يفرض على الجماعات المحلية احترام  دارآهيصعب تعجز 

لا يمكن مواجهته عن طريق الزيادة في معدلات الضرائب أو الرسوم أو اللجوء إلى  قاعدة التوازن على اعتبار العجز المحقق
  عملية الاقتراض على غرار ميزانية الدولة. 

أوآلت مهمة إعادة التوازن لميزانيات الجماعات المحلية  : العجز على مستوى الصندوق المشترك للجماعات المحلية -
جبارية من الميزانيات المحلية ونسب بعض لممول أصلا من بعض الاقتطاعات الإا 20للصندوق المشترك للجماعات المحلية

  : عدة نذآر منها الرسوم. إلا أن هذا الصندوق بدأ يعرف هو أيضا بعض العجز في الآونة الأخيرة لثلاثة أسبابالضرائب و

  العدد المتزايد و الكبير للبلديات العاجزة. −

 من ميزانيته. % 40تكليف الصندوق بدفع إعانات تسيير الحرس البلدي و التي تتعدى على الغالب  −

 ). % 70(  الجزافي حيث آان يستأثر بحصة الأسد إلغاء ضريبة الدفع −

 1994من  ابتداءو %100آانت نسبة التغطية مطلقة أي أن الصندوق آان يغطي العجز بنسبة  1993إلى  1986من سنة 
إلى تحمله لأعباء الحرس البلدي التي  1994ويعزى الصندوق هذا التراجع من سنة  %68سبة التغطية تتراجع إلى حدود بدأت ن

التي تحدد إجراءات التكفل بنفقات الحرس  1995جانفي  21المؤرخة في  52أوآلت إليه بموجب التعليمة الوزارية المشترآة رقم 
  .))7((أنظر الجدول  1999سنة  %56.51حدود إلى أن وصلت نسبة التغطية لإلى  البلدي

تتمثل تبعية النظام الجبائي للعديد من الدول في عدم وجود أو الاعتراف بوجود سلطة :  تبعية النظام الجبائي للدولة. 2.2.2
ولقد تبنت الجزائر هذا النظام، بحيث تنفرد الدولة بقرار إنشاء أو إلغاء  ، فلا ضريبة إلا بموجب قانون.21جبائية للجماعات المحلية

الضرائب والرسوم، تحديد الوعاء والمعدلات، آما تقرر أيضا عملية تحصيل هذه الضرائب بمصالحها الخاصة، وتنفرد من ذلك 
 من مبالغ الجباية. بالحصة الأآبر

آما أن عملية تحصيل مختلف الضرائب والرسوم هي من صلاحيات الدولة ليس للبلديات أي دخل في هذه العملية سوى 
استلام حصصها سنويا من مديريات الضرائب، آما أن عملية توزيع الموارد الجبائية على مختلف البلديات يتم عن طريق هذه 

  .لطعن أو الرفضلليس للبلديات أية سلطة  المصالح التابعة مباشر للدولة (وزارة المالية)،
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، خلصت 1989حسب التقرير النهائي للجنة  الوطنية للإصلاح الجبائي المقدم سنة :  هيمنة الدولة على المصادر الجبائية. 3.2.2
جموع من م %25بينما النسبة المخصصة للجماعات المحلية لا تمثل سوى  %75إلى أن نسبة العائد الجبائي للدولة يشكل 

  .1992الإيرادات الجبائية قبل الإصلاح الجبائي سنة 

دون أن تتعدى بأي  2003سنة  % 19بعد الإصلاحات الجبائية بدأت تعرف هذه النسبة انخفاضا إلى حدود غير أنه و
فكيف يمكن  دون مراجعة،ة ورد الجبائية مستقرعليه تبقى هيمنه الدولة على الموا، و2006سنة  ، % 24حال من الأحوال نسبة 

  )).8( إحداث تنمية محلية بالإبقاء على هيمنة الدولة على المصادر المالية (أنظر الجدول

غير أن التحاليل الأسباب التي أدت إلى تفاقم ظاهرة عجز أغلب البلديات  لقد تعددت : عدم تطابق الموارد مع الأعباء .3.2
لوحظ هذا التعارض بين أعباء البلدية وبين ، 22الوسائل مع المهام الموآلة إليهاأظهرت أن الأسباب الأساسية تكمن في عدم تطابق 

مواردها المتاحة منذ زمن بعيد، بحيث أنه قد اعتمد قانونها قبل الولايات وأسندت لها مثل هذه الصلاحيات وهي لا تزال حديثة 
سيدة الموقف، واضطرت الدولة والظروف هذه الاعتراف  العهد بالاستقلال، واعتبارا لهذه الوضعية، آانت ندرة الموارد المالية

   .23بوجود فروق بين ندرة الموارد وحجم الأعباء الملقاة على عاتقها

عمدت اللجنة الوزارية المشترآة لأجل إصلاح الجباية لاعتمادات، التقدير الأحسن لبهدف التجسيد الأمثل للصلاحيات وو
تبرز فيها المبالغ المخصصة بكل نشاط من مواردها المالية  ،إلى إعداد بطاقة استفسارية تخص البلديات 1989المالية المحلية سنة 

ولقد تم إعداد الاحتياجات الحقيقية بكل نشاط. الفرق بين الاعتمادات المخصصة و ، ثمالذاتية والاحتياجات الحقيقية لكل نشاط منها
أآثر من ضعف الاعتمادات المتوفرة لديها،  جل القطاعات تحتاج إلى أنآانت النتيجة و جدول ابتداء من هذه البطاقات الاستفسارية

ولتأمين السير الحسن لأي قطاع ومواجهة أعبائه يحتاج إلى مساعدات آبيرة من الدولة، فعلى سبيل المثال تحتاج البلديات لإنجاز 
إنجاز الطرق وجلب المياه الصالحة للشرب، التطهير والإنارة  ) أضعاف الاعتمادات المتوفرة لديها،04الهياآل الأساسية أربعة (

تفوق  إعتماداتالعمومية تحتاج إلى قرابة الضعفين، النشاط الاجتماعي يحتاج إلى أآثر من الضعفين، الشباب والرياضة يحتاج 
يجب على  ،متوفرةآاعتمادات  ينارمليار د 06) أضعاف المتوفرة لديها. هذا على سبيل المثال لا الحصر، حيث من مجموع 05(

  )).9((أنظر الجدول . مليار دينار جزائري 03الدولة توفير ما يفوق 

حيث أن البلديات عجزت عن تغطية ن الأوضاع زادت تدهورا، أ، إلا 1990بالرغم من إصلاحات القانون البلدي لسنة و
  .))10((أنظر الجدول مليار دينار  17بمبالغ مختلفة مجموعها يتعدى معظم القطاعات حاجيات 

تتميز البلديات عن سائر المؤسسات الأخرى في آونها تتكون من جهاز إداري يتم تعيينه بطرف  : ارد البشریةالمو ضعف .4.2
أو الانتخاب العام، وسوف نتطرق إلى  الاقتراعوجهاز تسييري يتم بطرق  –والمسابقة والتعيين...  نالإعلا –التوظيف العادي 

  تكوين هذين العنصرين تباعا.

تشكل مصاريف المستخدمين عبئا ثقيلا على ميزانية البلديات من حيث أنها تشكل أآبر نسبة  : ترآيبة وأعباء المستخدمين .1.4.2
ديم الخدمات بالشكل الجيد غالبا ما يحول دون تقمن اعتماداتها، آما أن ترآيبة هذه الشريحة من حيث سوء التكوين و قلة الكفاءات 

  الفعال.و

من ميزانية التسيير،  %75تمثل الاعتمادات المخصصة لأجور ومرتبات الموظفين الدائمين  : أعباء المستخدمينثقل ) أ
التي غالبا ما تعجز عن  فهذه النسبة إذن وحجم المبالغ التي تمثلها، تشكل عبئا آبيرا على البلديات الضعيفة والمتوسطة الموارد

  تسديدها إلا بعد اللجوء إلى الصندوق المشترك للجماعات المحلية.

الصحة المالية للمؤسسة العمومية وآذا  لىثقل هذه المصاريف على الموارد المالية للبلديات غالبا المؤشر الحقيقي عيمثل 
حدودية القدرة الادخارية لهذه الأخيرة، أي أن حجم هذه لبلديات، آما أنه يعتبر أيضا مؤشر على ماطبيعة تسيير  نع امؤشر

هة مصاريف التسيير جاومن الموارد المالية المتبقية عليها أن تكفي لم %30المصاريف تشكل عائقا للادخار، فنسبة ما يقل عن 
  الذي غالبا ما يكون مستحيلا. المقتطعة لقسم التجهيز والاستثمار العمومي، الشيء )%10(والإبقاء على النسبة القانونية ى خرالأ

قدرتها على بالتالي د وتضعف من قدرة البلديات على الادخار، وحفهذه النسبة العالية المخصصة لأجور الموظفين ت
حجم المبالغ المخصصة إن  بلدية برهان قطعي على ما سبق ذآره. 1541من أصل  1100 أآثر من التمويل الذاتي، وعجز

 لمعرفة ترآيبة العنصر البشري للبلديات.تستوجب منا التوقف 

  : تتكون ترآيبة مستخدمي البلديات من ثلاثة أصناف : ترآيبة مستخدمي البلدیات ب)

الذين لهم القدرة على ودات جامعية عالية أو ما يعادلها من شهادات الكفاءة، اشهلوهم جملة الموظفين الحاملين  : الإطارات  -
  وتفسيرها.ور، فهم النصوص صالت
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: وهم الموظفين المؤهلين الحاملين لدرجات المعاونين الإداريين (آتاب إداريين وملحقين إداريين) وتقنيين  أعوان التحكم  - 
 سامين.

: وهم الأعوان الذين يمارسون نشاطات جزئية لا تتطلب أية آفاءة وهي في بعض الأحيان مجرد تمهين على  أعوان التنفيذ  -
  .المدى القصير

 ـ)، إن العدد الإجمالي لموظفي البلديات الدائمين يقدر ب2009(سنة المديرية العامة للوظيف العمومي حسب إحصائيات 
  : الشكل التاليموزعة على من مجموع مستخدمي الوظيف العمومي  % 12.11و التي تشكل  201.113

  .% 85و أعوان التنفيذ  % 6.84، أعوان التحكم  % 7.70الإطارات  -

إن  .%85الذي يمثل ومقابل تضخم في عدد أعوان التنفيذ  %7.70ضعف التأطير الذي يمثل  المرفق لجدولامن يتضح   
ه جاوالعمومية. وهذا يمثل الإشكال الأول للبلديات، فهذه الأخيرة التي عليها أن ت للمتطلباتضعف التأطير لا يمكنه أن يستجيب 

طار إ 15.493بلدية هنالك  1541الطلبات العمومية العاجلة والآجلة للمواطنين تعاني من نقص فادح في التأطير، فعلى مستوى 
  بلدية لا تتوفر على إطار جامعي لسبب نقص الموارد المالية أو لسبب بعدها 800، وهنالك يحمل شهادات التعليم العالي

في حين ، % 7خرى يلاحظ أن إدارة البلديات هي الأسوأ من حيث التأطير وآذا أعوان التحكم ومقارنة مع الإدارات الأ 24.عزلتهاو
يبقى  .% 31أعوان التنفيذ لا تتعدى نسبتها و % 45أعوان التحكم ، % 23أن المصالح غير الممرآزة يشكل فيها الإطار نسبة 

  )).11( (أنظر الجدول. النجاعةبعيدا آل البعد عن مقاييس إذا، التأطير 

حيث تشكل  ،آما أن المستوى الدراسي لمستخدمي البلديات يبرز بوضوح هذا التدني الكبير في الأداء للخدمات العمومية
على اعتبار أن أصحاب اع التقني على القطاع الإداري، والذي يغلب في القطو  %83.02 المستويات الدنيا من التعليم نسبةشريحة 

  )).12( (أنظر الجدولخاصة ما يتطلب نوع من التأهيل و التنفيذ، فذلك يفسر عامل تدني الأداء المستويات الدنيا هم أعوان

بالرغم من وجود هذه العلة لم تكن هذه الشريحة من الموظفين تستفيد من الدورات التكوينية للرفع من مستواها التأهيلي و
أعوان التنفيذ ن أعوان التحكم و) أن العدد الأآبر مCENEAPحيث لاحظ المرآز الوطني للدراسات التطبيقية من أجل التخطيط (

  : 25من أدنى تكوين، حيث أن نلم يستفيدو

  منهم لم يستفيدوا من دورات تكوينية. % 90 -

ة، الإعلام يممومنهم فقط من استفاد من دورات تكوين في مجالات التقنيات الإدارية، آالعمران، المالية، الصفقات الع 10% -
 إلخ.المنازعات، الأرشيف، الحالة المدنية...الآلي، 

الربط لانعدام الدرجة المتدنية للتحكم في الوظائف من قبل الإطارات أشار نفس التقرير إلى على غرار أعوان التنفيذ، و
من حيث  بين عنصري التكوين التحكم في النصوص القانونية، زيادة على اعتبار أن الأشغال الروتينية تضعف من آفاءة الموظف

، فمن أجل ذلك أقر المشرع بضرورة الدورات التربصية، وإدخال  ))13( (أنظر الجدول والإبداع قأنها تقتل لديه حافز الخل
هنالك عدد محدود من آما أشار نفس التقرير أن على مستوى البلديات  عنصر التجديد والعصرنة في إدارة المصالح العمومية.

  :  الذين استفادوا من الدورات لتكوينية نالكتاب العامو

متابعة دورات تكوينية، في التسيير  تمكن منمن المسئولين فقط من  %18 من المسئولين لم يتابعوا دورات تكوينية. 82% -
 المالي، الحالة المدنية، الموارد البشرية، الأرشيف والعمران.

 

  عادة اعتبار للنشاط التنموي للجماعات المحلية إ .3

أدى مرنة البلديات ولم تترك لها فجوة المناورة بحسب إمكانياتها المتاحة، الشيء الذي الالنصوص التنظيمية غير آبلت 
قلة خبرة المنتخبين وضعف عنصر التأطير أوغل هذه المؤسسات في انحرافات يصعب آما أن  ،إلى جمود التسيير الداخلي

لـ   2006مليار دينار سنة  48لتصل إلى  1999مليار سنة  22إلى  1995ملايين دينار سنة  05تطورت ديونها من تجاوزها. بحيث 
  .26بلدية فقط 990

 06وآمسعى للتخفيف من حدة هذه المديونية لجأت الدولة إلى تطهير جزء منها عبر قوانين المالية، حيث خصصت 
ملايير  6، 200128ملايير دينار لنفس الغرض في الميزانية الأولية لسنة  08، 200027ملايير دينار في قانون المالية التكميلي لسنة 
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 ليةامليار دينار بموجب قانون الم 32 أخيراو 200330مليار دينار بموجب قانون الملية  02 ،200229 في الميزانية الأولية لسنةدينار 
  .سنوات 08ن علمدة تقل مليار دينار  54، أي مجموع ما يساوي  200831التكميلي لسنة 

سد غير فعالة لسبب أن حالة العجز هذه تمس النظام نفسه. وهذا الإجراء ليس سوى هذه الحلول تبقى ظرفية وغير أن 
ثغرة تتوسع باستمرار، دون معالجة حقيقية للظاهرة، بحيث لا تتسنى هذه المعالجة إلا بدرء المسببات التي أوقعت هذه المصالح في 

من ثم الصلاحيات المنوطة بالبلديات، و وعلى هذا الأساس يجب مراجعة إلى هذه النتائج السلبية ولازالت.هذه الإشكالية، وأوصلها 
 .آكل مع بعض الإجراءات الوقائية إعادة النظر في المنظومة الجبائية

: "ترفق آل مهمة  على أنه 1990من القانون البلدي لسنة  184نصت المادة  : إعادة النظر في الدور التنموي للبلدیات. 1.3
فهذا النص الصريح الذي يلح على ضرورة توفير الوسائل الكفيلة جميع الوسائل الضرورية لإنجازها"، جديدة تمنح للبلدية، ب

. فحسب الأمثلة التي أوردناها عن الأعباء والموارد، يلاحظ جليا ذلك الفرق الواسع الواقعبإنجاح أي مهمة، بعيد آل البعد عن 
إن هذه سليمة، و الإمكانيات المتوفرة لتسيير المصالح وبين الاحتياجات الحقيقية لتأمين سيرها بصفة صحيحة والكبير بين

الحقائق تجبر المشرع الجزائري على إعادة النظر في الصلاحيات والاختصاصات وفق المصادر المحلية المتوفرة، 
ات المالية المحلية وتوجيهها بطرق سليمة نحو الأهداف الإنمائية والإمكانيات المتاحة، وبالنتيجة إمكانية السيطرة على القدر

  المحلية المسطرة.

تعتبر هذه المهام بمثابة الصلاحيات التقليدية التي من أجلها وجدت البلدية خدمة لمواطنيها  : ذات النفع المحلي الأنشطة. 1.1.3
هذه الاحتياجات لا يتم إلا بوجود المرفق العام أو المصالح العمومية إن توفير مثل  .ل أنشطتهم الاجتماعية والاقتصاديوتسهيلا لك

والتي هي أجزاء من المصالح المرآزية للدولة وعليه فهي المسؤولة على تزويد المواطن بالماء الصالح للشرب ومراقبته وصيانة 
 واسع لحفظ وصيانة صحة المواطن.هذه مجال صرف المياه القذرة تجنبا لانتشار الأوبئة والأمراض. ف لىقنواته. وهي المسؤولة ع

آما أنها في إطار تسهيل الأنشطة  سلامة الأشخاص وممتلكاتهم وحراستها من آل أعمال النهب والسطو. لىآما أنها المسؤولة ع
تصادية التي من المختلفة للمواطنين تسهر على إنجاز الطرق وتعبيدها وإنارتها، الشيء الذي يؤدي إلى تسهيل وتحفيز الأنشطة الاق

وعلى هذا الأساس يمكن إبقاء هذه الخدمات ذات  .الاقتصادية الأنشطةانتشار  عبر نتيجةالجبائية  مداخيلشأنها الرفع من المستوى 
  الطابع المحلي من صلاحيات البلدية وإسرار السلطات المرآزية على أدائها من طرف البلديات بأحسن وجه.

  .على تقديم منافع ذات بعد وطني، يتطلب إمكانيات آبيرة قد ينذر توفرها لدى البلدياتغير أن البلديات تشرف أيضا 

  : يمكن إجمال هذه المهام أو الصلاحيات في خمسة محاور : ذات النفع الوطني الأنشطة .2.1.3

للبلديات طبقا للمقاييس الوطنية لقد أوآل المشرع الجزائري إنجاز المؤسسات التعليمية  : إنجاز وصيانة المؤسسات التعليمية -
، آما تقوم بتوفير الأرضية الصالحة لبناء مثل هذه المؤسسات، والسهر على صيانتها بعد الإنجاز، آما 32والخريطة المدرسية

يع التعليم أوآلت لها مهام النقل المدرسي لتشجيع الأوليات على الاستمرار في تحفيز أبنائهم على هذه المهمة النبيلة. إضافة إلى تشج
الدفع  10/1ما قبل المدرسي والعمل على ترقيته. غير أن هذا القطاع يكلف البلديات أعباء آبيرة تتعدى بكثير منتوج عشر 

(لسنة من احتياجاتها % 30لها، بحيث نسبة التغطية لا تتعدى في أحسن الأحوال الذي آان مخصصا  المخصص 33الجزافي
1996(34.  

بالرغم من أن هذه المهام هي من صلاحيات وزارة الصحة إلا أن البلدية مطالبة بإنجاز دور  : 35الصحيةإنجاز وصيانة المراآز  -
  العلاج والمراآز الصحية، والتي تتطلب إمكانيات تفوق بكثير تلك التي تتوفر عليها البلديات.

ر أن البلدية مطالبة بإنجازها وصيانتها، هذه المؤسسات من صلاحيات وزارة الثقافة، غي : 36إنجاز وصيانة المراآز الثقافية -
، حتى ولو قامت به يعتبر من باب المحافظة على هذه وجهالشيء الذي يجعل من المستحيل أن تقوم البلديات بهذه المهام على أآمل 

  الصلاحية فقط.

وإنجازها إلى البلدية، غير أن هذه أوآلت أيضا هذه المهمة، مهمة صيانة الهياآل والأجهزة الرياضية  : 37الشبيبة والرياضة -
من ميزانية  38% 07 ـالمهمة تحمل في طياتها تناقضا آبيرا، من حيث أن المشرع الجزائري قد أجبر البلديات على المساهمة بِ

تسييرها لترقية الرياضة والشباب. وتمثل هذه النسبة اقتطاعا إجباريا لصالح حساب ترقية الشبيبة والرياضة، زيادة على تكليفها 
  بإنجاز وصيانة الهياآل الرياضية من ساحات اللعب والملاعب وقاعات متعددة الرياضات وغيرها.

دية لصالح ترقية الرياضة والشباب، مع إبقاء إنجاز تجهيزاتها وهياآلها على إن اقتطاع هذه الاعتمادات من ميزانية البل
عاتق هذه الأخيرة تعتبر أمر فيه آثير من الإجحاف على أساس أن هنالك وزارة وصية على هذا القطاع ولها ميزانية بإنجاز مثل 

  هذه الهياآل.
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والمحيط وخلق المساحات الخضراء، وتطوير الاقتصاد الفلاحي  : إن المحافظة على البيئة المحيط، الري، الزراعة والغابات -
هامة مادات عتإأضحى هو الآخر اختصاص من اختصاصات البلدية والمسؤولة عن تطويره وحمايته والمحافظة عليه، بتخصيص 

  .القطاع هذال

لهم خبرة تسيير الشؤون  إن حجم هذه المهام إذن، يمثل عبئا ثقيلا جدا على البلديات وبالخصوص على منتخبين ليست
  : روحة على هذه الانشغالات المجسدةالعمومية والتنمية وعلى هذا الأساس هنالك بعض الاقتراحات المط

  بإمكان البلديات الاحتفاظ بكل المهام، غير أنه على الدولة أن تؤمن تمويل الأعباء ذات النفع العمومي. -

هذه المهام ذات النفع الوطني إلى الدولة والإبقاء على المهام المتعلقة بالسلطة العمومية، بحيث تتكفل آل  إسنادأو  -
 وزارة بقطاعها المحلي وتسعى إلى تطويره بوسائلها المادية والمالية الخاصة بها.

برامج تتقاسم فيها  اتفاقاتة في شكل الوطني مع البلدي آما يمكن إشراك القطاعات المعنية والمتعلقة بالمصالح ذات النفع -
غير أن الغالب عند المتخصصين يرجحون الحل أو الاقتراح الثاني والذي مفاده أن تتكفل الدولة بتلك المصالح  الأعباء بالتساوي.
تتحمل "  : في مستهل أسباب تزايد نفقات الجماعات المحلية يقول 39بوعشيبة أحمد. فلقد آتب اختصاصاتهاالتي من صميم 

الجماعات المحلية بعض النفقات التي هي في الواقع من صلاحيات الدولة وتمويلها من اختصاص الوزارة المعنية مثل نفقات 
... ونفقات الصحة التي هي وزارة التعليم الابتدائي والثانوي... وهي في الحقيقية من اختصاص ،التعليم الخاصة بالبناء والتجهيز
  ... الخ".من اختصاص وزارة الصحة

 24و  23اريخ ـادي الصنوبر في الجزائر العاصمة بتـوأثناء الملتقى الجهوي حول تسيير الجماعات المحلية المنعقد بن
  : ، خرجت ورشة المالية المحلية بعده توصيات، منها1998مارس 

الوزارات المعنية خاصة المدارس، أن تتكفل الدولة بالنفقات التي تنفقها البلديات لصالح قطاعاتها أي التابعة لمختلف  -
  إلخ....،الصحة، المساجد، البريد والمواصلات

التي تساهم بها الجماعات المحلية في الصندوق الولائي المتعلق بمبادرات الشباب وتطوير  %07تخصيص مساهمة  -
الرياضية  ة لتوزيعها على الجمعياتالممارسات الرياضية تخصص تاما في ميزانية الجماعات المحلية وإعطاء السلطة بهذه الأخير

  تدعيم فرق النخبة. علىطات الوصية حول إجبار البلديات، إضافة إلى تلك التجاوزات التي قد تفرضها السلوالثقافية التابعة لها، 

بحت القول أن الصلاحيات الضخمة الموآلة للبلديات يجب أن يعاد النظر فيها بعين الحكمة والتبصر وإلا أص وعليه يمكن
  ظاهرة عجز البلديات ظاهرة مرضية مزمنة يصعب الخروج منها دون آثار سلبية تعم آل القطاعات.

يعتبر موضوع إصلاح المنظومة الجبائية أو النظام الجبائي من المواضيع الأآثر دراسة :  حتمية إصلاح المنظومة الجبائية .2.3
، وآذا من حيث أنه العنصر الهام في دولةقبل الخبراء والباحثين، من حيث أنه يمثل اللبنة الأساس للمصادر المالية لأي  من

الأساس تستوجب الظروف و الحال هذه استحداث منظومة جبائية محلية، و إعطاء سلطة  هذا و على اقتصاديات المالية العامة.
  أآبر للمنتخبين المحليين.

، هيمنة الدولة على حصة الأسدالنظام الجبائي يتصف بالمحدودية وإلى أن لقد خلصنا  : إحداث منظومة جبائية محلية. 1.2.3
، بضرورة مراجعة منظومة المالية 40ولقد نادت عدة جهات .، على غرار استقلالها المالي"جباية محلي"بينما ليس للبلديات نظام 

المقصود بهذا  .1992تي طبعت الجماعات المحلية من جراء تطبيق الإصلاحات الجبائية لسنة المحلية وخاصة بعد النتائج السلبية ال
النظام هو أن تكون للجماعات المحلية (الولايات والبلديات) نظام جباية مخصص ومنفصل عن النظام الجبائي للدولة، تخصص 

  .و الصندوق المشترك للجماعات المحلية  إيراداته وتوزع بحصص معينة بين الولاية والبلدية

 تهافي النظام الحالي، السلطة الجبائية للبلدية محدودة بحصتها من إيرادات النظام الوطني العام للضرائب. حيث إن حص
 48ل النسبة المنخفضة المخصصة لتموي ، هذهمن مجموع الإيرادات الجبائية العادية الوطنية %23هذه لا تشكل في المتوسط سوى 

  لصندوق المشترك للجماعات المحلية.ا بما فيهابلدية،  1541ولاية و 

مجموع البلديات التي أسندت إليها مهام واختصاصات في بعث التنمية المحلية ومواجهة آل المطالب الاجتماعية إن 
صوص ما هو مفروض عليها من بعث ... للمواطن، لا تستفيد من الجباية بقدر ما هو مطلوب منها فعله، وبالخ،الثقافية الرياضية

الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي بحيث أصبح الأول يتطلب مشاريع ضخمة ذات تكنولوجية عالية، والثاني يمثل وعي المجتمع 
الذي ته وعولموالذي أصبح يطالب بالمزيد من المرافق العامة، وتحسين خدماتها، خاصة والجزائر مقبلة على اقتصاد السوق 
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 ،لة في مجالات الأنشطة الاقتصاديةللدو التدريجيفي إطار التراجع  لمرافق والمصالح العمومية بالسرعة وحسن الأداء.يطالب ا
  انطلاقا من هذه المعطيات أصبح إذن من الضروري إعادة النظر في منظومة المالية المحلية.

يجب على السلطات المرآزية تفويض بعض الصلاحيات للسلطات  : تفویض بعض الصلاحيات على المستوى المحلي 2.2.3
  : أآثر مسؤولية وتفهما لمعنى الاستقلال المالي واللامرآزية، وقد يكون هذا التفويض عن طريقهؤلاء المحلية، حتى يكون 

ديها، وآذا في عملية جمع إقحام البلديات ومسئوليها في تحديد الوعاء الضريبي وتوسيعه حسب الأنشطة الاقتصادية المتوفرة ل -
  الضرائب المحلية.

يمكن تقوية مسؤولية السلطات المحلية عن طريق ترك بعض الحرية في تحديد معدلات الاقتطاع بين مجال مضبوط ومحدد  -
 قانونا.

 تحديد قائمة ميزانيات البلديات حسب مستوى النمو وحسب قدرتها الاقتصادية المالية. -

أن تأخذ في حسبانها خصوصية البلدية (حضرية، ريفية، الحجم،...)، وآذا العبء الضريبي الذي وعلى السلطات المحلية 
سوف يفرض بالنظر إلى علاقته مع القدرة الشرائية للمواطن، وإلا سوف يكون هنالك تجاوزات في استعمال السلطة لإخضاع 

صادرها ة في التنمية في ظل تراجع الدولة، يجب أن تكون ممن هنا يتضح جليا أنه لأجل أن تقوم البلدية بأدوار جديو المكلفين.
 المطلوب.المالية أآثر استقلالية ومرونة، لغرض التوفيق بين متاح و

للتيار العام المتمثل في تجميع اتجاه المعاآس السلطات العمومية في سارت :  . إعادة تجميع البلدیات إلى حدود معقولة3.3
وعليه أصبح من الضروري التفكير في ، 41ماليارة على التكفل بنفسها اقتصاديا وتجعل منها وحدات قادالبلديات بشتى الوسائل آي 

يمكن حصر هذه العملية . و. هذا التجميع الذي سوف يقلل من النفقات التسيير42ولاية 40بلدية و  900تجميع هذه البلديات في حدود 
حيث سارت جل دول أوربا صيات المتشابهة لكل منطقة أو جهة من الوطن. في تنميط هذا العدد الكبير من البلديات حسب الخصو

  )).14( (أنظر الجدولبعد الإصلاحات التي شهدتها نحو التخفيف لا الزيادة 

بالمناطق شبه المعزولة للتخفيف على مقرات البلدية من من المواطن يمكن فتح ملحقات إدارية  الإدارةآإجراء لتقريب و
ستخراج وثائق تقريب الإدارة من المواطن من جهة أخرى على اعتبار أن هذه الأخيرة تنحصر مهمتها في او آتظاظ من جهةالا

هذا الإجراء يمكن البلدية الأم من الإبقاء على مصادرها الجبائية آاملة، آما أن عملية إنشاء هذه المقرات لا ، الحالة المدنية فقط
  .زاتها و موظفيهايكلف قدر ما يكلفه إنشاء بلدية بكل تجهي

  

ملي على السلطات المرآزية إعادة ت ، أضحت الظروفحليةمفي مجالات التنمية اللضرورة قيام البلديات بأداء سليم  :الخلاصة 
بها وإعادة صياغتها بالشكل الذي يضمن لها حرية التصرف في أموالها من خلال تمكينها من  هاالنظر في النصوص التي آبلت

  الجهات الوصية المرآزية المعنية.صلاحيات التي تعود بالأساس إلى تلك المنظومة جبائية محلية، وبنفس الوقت التخفيف من 

لتقليص الهوة بين الصغيرة منها والكبيرة، والبحث  ،ةبلدي 1541العمل على إعادة تجميع هذا الشتات الهائل من آما يجب 
  . التي لا تكلف ما يكلفه إنشاء بلدية بأآملها، آإنشاء الملحقات والفروع، وفي صيغ أخرى لتقريب الإدارة من المواطن

ية، وهنا تبرز غير الجبائية أو البشر تثمين مواردها الذاتية سواء منها المالية أن تعيدالبلدية، أخرى، على من ناحية و
من ثم ترشيد عملية الإنفاق الوسائل التكنولوجية المتاحة، و عصرنة التسيير بإدخال، وضرورة التكوين وتحسين أداء الموظفين

  .باعتماد الطرق الكمية العلمية في اختيار المشاريع

مستمر، وسائل المالية بشكل دائم ووفر المن خلال هذا المنظور يمكن الحديث عن أداء البلديات في مجالات التنمية، عند ت
  الشيء الذي يتيح لها فرص خوض ميادين عديدة من الصلاحيات، دون ارتجال نشاط ليس فيه مصلحة للمواطن.
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  ملحق الجداول والأشكال البيانية
 

  التوزیع السكاني حسب عدد البلدیات:) 1( جدول
 عدد البلدیات عدد السكان

 38 ساآن 5000إلى  0من 

 209 ساآن 10000إلى  5000من 

 275 ساآن 20000إلى  10000من 

 113 ساآن 40000إلى  20000من 

 34 ساآن 100000إلى  40000من 

 07 ساآن 100000+ 

 676 المجموع

    .38صفحة  1967مجلة الجماعات المحلية العدد الأول سنة  المصدر: 

  

  التوزیع السكاني حسب عدد البلدیات) :2جدول (
  يميلالتقسيم الإق

 
 سكان العدد 

 
 
  

  1974م الإقليمي لسنة يالتقس
  )1977الإحصاء السكاني لسنة  حسب(

  1984م الإقليمي لسنة يالتقس
  )1987لسنة  الإحصاء السكاني حسب(

  النسبة  العدد  النسبة  العدد

 %19,4 299 %4,0 28 ساآن 5.000أقل من 

 %56,0 863 %43,6 307 15.000و  5.000بين 

 %24,6 379 %52,4 369 15.000أآثر من 

 %100,0 1541 %100,0 704 المجموع

A. GERONIMI et A. TAIEB  " fiscalité, ressources et disparités Régionales  :المصدر 
en Algérie, in   " finances locales et développement "revue CENEAP N°12 Alger, juin 1998 

 

 
  :تزاید البلدیات العاجزة بعد التقسيم) 3(جدول 

  : ألف دينار) الوحدة( 1984 لسنة  الإداري
  

عدد البلدیات   السنوات
نسبة البلدیات   مبلغ العجز  العاجزة

  العاجزة

1986  52  31.000  03%  

1987  63  76.000  04%  

1988  96  108.000  06%  

YANAT Abdelmadjid : « Les finances des collectivités locales : Essai de présentation,in 
« l’Administration territoriale au maghreb », Ouvrage collectif, publication CMERA et Guessous, Rabat 
1989, p 168. 

  

  

  الوحدة: ألف دينار)(تطور عدد البلدیات العاجزة:)4(جدول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 : CENEAPالمصدر: 
« Refonte du 

système fiscal » 
Alger 1997 P : 55. 
Document interne.  

تجميع لحواصل التدخلات 
المالية لصندوق الجماعات 
المحلية المشترك لسنوات 

وثائق  2006إلى  1994
  داخلية

عدد   السنوات
البلدیات 
  العاجزة

  مبلغ العجز
نسبة 

البلدیات 
  العاجزة

1990  164  250.000  
10%  

1991  620  1.963.000  
40%  

1992  660  1.904.000  
42%  

1993  792  3.804.000  
51%  

1994  779  3.500.000  
50%  

1995  929  6.500.000  
60%  

1996  1090  8.730.000   
70%  

1997  1159  11.600.000  
75%  

1998  1249  8.968.000  
81%  

1999  1207  8.824.000  
78%  

2000  1184  8.912.000  
76%  

2001  1150  10.988.000  
74%  

2002  1162  11.119.000  
75%  

2003  1126  10.670.000  
73%  

2004  1129  10.836.000  
73%  

2005  1127  11.227.000  
73%  

 2006  1138  10.000.000  
73% 

 
 الوحدة: ألف دينار)(تطور عدد الولایات العاجزة     : )5(جدول

المجموععين الدفلةسعيدةغليزانالنعامةتندوفبومرداسالبيضبشاربسكرةالسنوات

1996/**//*/*/64.000
1997/20.00014.00025.00010.00010.000/20.00025.000124.000
199813.00020.00010.00025.0005.00020.00010.000//103.000
1999/15.000//5.00010.000///30.000
2000/17.000//7.000////24.000
2001/20.00010.000//////30.000
2002/20.000///////20.000
2003/10.000///////10.000
2004//////////
2005//15.000//////15.000

 التدخلات المالية لصندوق الجماعات المحلية المشترك، وثيقة داخلية. لتجميع لحواص:المصدر
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  الوحدة: مليون دينار)) : نسبة الإیرادات الجبائية والممتلكات (6جدول (

 السنوات
 إیرادات الأملاك العمومية إیرادات جبائية

 المجموع
النسبةالمبلغالنسبةالمبلغ

199538 306 83,44% 7 60019,84%45 906

199637 633 82,58% 7 93721,09%45 570

199739 471 84,53% 7 22218,30%46 693

199843 564 81,66% 9 78722,47%53 351

199947 655 84,28% 8 88718,65%56 542

200052 982 88,93% 6 59812,45%59 580

200154 055 88,03% 7 35013,60%61 405

200253 433 86,98% 8 00014,97%61 433

200356 230 86,87% 8 50015,12%64 730

200466 817 88,13% 9 00013,47%75 817

200573 843 86,02% 12 00016,25%85 843
  تجميع معلومات من المديرية العامة للضرائب، وزارة المالية -المصدر: 

CNES : « l’évolution à imprimer à la gestion financière locale 
dans un perspective d’économie du marché », Juin 2001, in 
www.cnes.dz  

 
  الوحدة: ألف دينار)(: عجز البلدیات و مساعدات التغطية    )7(جدول

عدد البلدیات  مبلغ العجز مبلغ المساعدات نسبة التغطية
 السنة العاجزة

100% 31.000 31.000 52 1986
100% 76.000 76.000 63 1987
100% 108.000 108.000 96 1988
100% 250.650 250.650 164 1990
100% 1.963.510 1.963.510 620 1991
100% 1.904.343 1.904.343 660 1992
100% 3.804.773 3.804.773 792 1993

%82.04 2.871.645 3.500.000 779 1994
%75.40 4.900.573 6.500.000 929 1995
%76.87 6.711.002 8.730.000 1090 1996
%68.96 8.000.000 11.600.000 1159 1997
55.45% 8.968.000 16.173.000 1249 1998
56.51% 8.824.000 15.613.000 1207 1999

  المصدر تجميع حواصل تدخلات الصندوق المشترك للجماعات المحلية
CeNEAP : « Refonte du system fiscal »,Alger 1997 
 document interne. Non publié, p :38 

  
  
 

  ) :نسبة الجبائية المحلية إلى الحبایة الوطنية   8جدول (
  الوحدة: مليون دينار)(

    

 الجبایة العامة 
 الجبایة المحلية

 النسبة المبلغ

1998 350 000 78 562 22,45% 

1999 380 100 85 157 22,40% 

2000 380 750 90 737 23,83% 

2001 415 840 95 722 23,02% 

2002 541 350 114 102 21,08% 

2003 615 390 121 352 19,72% 

2004 665 800 144 023 21,63% 

2005 736 830 154 304 20,94% 

2006 751 920 184 133 24,49% 

و تصريح المدير العام للضرائب، من مجلة  2002إلى  1998المصدر: قوانين المالية لسنوات 
 CENEAP",La reforme des finances et، 2003، جوان 03العدد    الفكر البرلماني،

de la fiscalité locales "rapport final synthèse, Javier 2008, non publié 
   

  جزائري)(الوحدة: دينار    1985احتياجات تمویل البلدیات سنة ) : 9الجدول (

 القطاعات 1985 إعتمادات الاحتياجات الحقيقية الانحراف

 الهياآل الأساسية 107.907.019 444.952.160 343.045.141

 النقل 108.110.507 298.500.811 190.390.304

 السياحة 19.404.148 169.901.083 150.450.935

 الشؤون الدينية 142.002.791 347.028.171 205.025.380

 النشاط الاجتماعي 220.977.185 483.858.905 262.881.320

 الطرق، الماء، التطهير و الإنارة 1.152.607.185 2.036.431.058 833.823.873

 الشباب، الرياضة و الثقافة 89.133.731 513.044.222 423.910.481

 التعليم 790.329.055 1.061.153.142 271.424.087

 المستخدمين 3.564.440.132 4.100.496.286 536.056.154

 أعباء أخرى 421.738.666 421.738.666 00

 المجموع 6.610.650.808 9.877.696.504 3.267.045.696

 Abdelmadjid YANAT : « Les finances des collectivités locales, Essai de présentation »,  inالمصدر:
« l’administration territoriale au Maghreb », ouvrage collectif. Publication CMERA edguessous, RABAT, 1989 

P : 167.    

  
  
 

  (الوحدة: مليون دينار)المالية للبلدیاتالاحتياجات:)10(الجدول

الطرق و   قطاع التعليم  السنة
  الإنارة العامة

لوازم 
  مدرسية

صيانة 
شبكات 
  التطهير

قطاع الشبيبة، 
الریاضة و 
  الثقافة

صيانة قطاعات أخرى 
(قاعات العلاج، وآالات 

  البرید ...
  المجموع

1996  3.892  2.124  22  996  1.207  9.813  18.056  
1997  5.695  4.415  373  1.574  2.086  1.580  15.725  
1998  3.811  3.405  57  1.346  1.530  1.906  12.057  
1999  6.312  6.484  -  1.825  1.583  1.622  17.637  

 ,« CNES : « l’évolution à imprimer à la gestion financière locale dans un perspective d’économie du marché المصدر:
Juin 2001, in www.cnes.dz, P. 37  
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  )2009( : توزیع مستخدمي الإدارة العامة حسب مستوى الكفاءات) 11الجدول (
توزیع مستخدمي الإدارة العامة 

 أعوان التنفيذ أعوان التحكم الإطارات %النسبة العدد حسب قطاعات الأنشطة 
 %النسبة العدد %النسبة العدد%النسبة العدد

 57,25 752 140 29,07 474 71 13,68 640 33 14,81 866 245 الإدارات المرآزية
 31,10 608 254 45,23 274 370 23,66 713 193 49,31 595 818 المصالح غير الممرآزة

 85,46 873 171 6,84 747 13 7,70 493 15 12,11 113 201 إدارة البلدیات
المؤسسات العمومية ذات الطابع 

 48,08 045 156 32,67 025 106 19,25 457 62 19,55 527 324 الإداري

المؤسسات العمومية ذات الطابع 
 31,98 391 22 12,55 788 8 55,47 836 38 4,22 015 70 المهنيالعلمي، الثقافي و 

 44,92 669 745 34,35 308 570 20,73 139 344 100 116 660 1 المجموع
 www.dgfp.dzالمصدر: المديرية العامة للوظيف العمومي في

  
  
 
 

  : توزیع المستخدمين حسب مستوى التكوین) 12(الجدول 

القطاع  المستوى الدراسي
 الإداري

القطاع 
 النسبة مجموعال آخر التقني

يجهل القراءة و 
 %38.99 47,859 2,353 38,146 7,360 الكتابة

 %26.86 32,969 1,241 22,581 9,147 الابتدائيالمستوى  
 %17.17 21,076 308 5,066 15,702 المستوى المتوسط
 %12.55 15,406 41 1,604 13,761 المستوى  الثانوي

مهندس تقني/ 
 %1.82 2,232 26 1,551 655 تطبيقي

 %1.58 1,937 7 59 1,871 شهادة ليسانس
 %0.54 657 4 459 194 مهندس دولة

 %0.22 271 1 238 32 مهندس معماري
 %0.06 74 1 38 35 بيطري

 %0.22 273 1 29 243 شهادات أخرى
 %100.00 122,754 3,983 69,771 49,000 المجموع

CENEAP: Étude sur l'encadrement de la Wilaya de la Daira                      المصدر:  
et de la Commune -: juillet 2000 

   

  : نسبة التكوین في الجماعات المحلية) 13(جدول 

أشغال   غير آفؤ
  روتينية

انعدام 
 التكوین

لا یتحكمون في 
النصوص 
 القانونية

الجماعات 
 المحلية

إطارات   51% 67% 58% 38%
 الولايات

إطارات  46% 58%  60% 37%
 البلديات

                CENEAP : « Évaluation des besoins en formation des المصدر:
collectivités locales », Rapport d’étape N° 2, document intérieur, Novembre 
1999. P : 26. Non publié   

 
 

 البلدیات في بعض الدول الأوروبية بعد الإصلاحات) : انخفاض عدد 14الجدول (
 نسبة الانخفاض عدد البلدیات بعد الإصلاحات عدد البلدیات قبل الإصلاحات سنة الإصلاحات الدول
 %41- 414 8 338 14 1970-1968 ألمانيا
 %75- 596 359 2 1975 بلحيكا
 %80- 277 387 1 1967 الدنمارك
 %3- 394 36 708 37 1971 فرنسا
 %23- 775 010 1 1951 هولاندا
 districts 522 -66% 1549 1975-1974 بريطانيا

%                               42و النمسا بنسبة   1992و  1950% بين سنتي  87مع إضافة آل من السويد و فنلاندا  بـ  Pré-rapport surl’intercommunalité, Direction 
Générale des Collectivités Locales, :المصدر 

août1996, in www,dgcl,fr 
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  الرياضة.
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  ضرورة إصلاح الجباية المحلية.
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42 - GRABA Hachemi : « Les ressources fiscales des collectivités locale » . op cits. P : 53. 
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  2008-1970دراسة قياسية لمعدلات البطالة في الجزائر خلال الفترة 
  

  بن طجين محمد عبد الرحمان & ∗دادن عبد الغني
  الجزائر - ورقلة قاصدي مرباح، جامعة

  آلية العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسيير
  

 

ر     وسنعمل علىالقياسي. نظور الاقتصادي وئر، وذلك من المالبطالة في  الجزا ةمشكل في هذا المقال نتناول : ملخص ربط متغي وذج ی تقدیر نم
د  رة الدراسة. وق ري خلال فت ائع الاقتصاد الجزائ رات وق ى متغي ة الاقتصادیة بالإضافة ال ى النظری دین عل دداتها. معتم اقي مح ع ب ة م البطال

ي الفكر الاقتصادي حاولوا تفسير واعطاء حلول لمشكل البطالة منظر أنالتطبيقية، ذلك رق آبيرة بين المقاربة النظریة ووجود فوا إلىتوصلنا 
  على فترات مختلفة تعددت بتعدد الوقائع الاقتصادیة.  

 البطالة، التشغيل، سوق العمل، طلب العمل، عرض العمل، سياسات التشغيل. : الكلمات المفتاح

  

  

منها جميع اقتصادیات دول العالم، خاصة بعد حدوث الازمة  تعد  البطالة من بين اهم المشاآل الاقتصادیة التي تعاني : تمهيد
بریطانيا ، %6.5الولایات المتحدة (بطالة الاین اصبحت الدول المتقدمة هي الاخرى تعاني من ازمة  2008 المالية العالمية 

لك النسب في الدول المتقدمة، ، تتميز نسب البطالة في الدول النامية بارتفاعها عن ت1)%6.7باقي دول الاتحاد الأوروبي و% 5.8
جتماعية وخيمة ثار الما لها من آ ،المجتمعات تلك الاقتصادیة التي یعيشها افراداخطر نتيجة للظروف الاجتماعية و مما یجعلها

  .المجتمععلى مستوى الفرد و

لبطالة اهم مؤشرات ومقایيس الطلب في سوق العمل، این تعتبر نسب اتوازن بين قوى العرض وتظهر البطالة عند اختلال ال    
في حدود المستویات الطبيعية للبطالة. وبدوره اختلال سوق العمل یعتبر احد  ةبالمائ لسوق، آما تعتبر النسبة بين ثلاث و ستذلك ا

ري مؤشرات تدهور الاداء الاقتصادي الكلي. ولهذا فإن سوق العمل حظي باهتمام آبير منذ القدم من طرف علماء الاقتصاد ومنظ
  الفكر الاقتصادي، آما تعمقت الدراسات والابحاث لمحاولة ایجاد التوازن في هذا السوق.

شهدت  1985ولا تزال تعاني نسب مرتفعة للبطالة، فالفترة السابقة لحدوث ازمة النفط  الأخرىالجزائر هي عانت   
لة، وبالتالي انخفاض نسب البطالة لمستویات ساعدت على امتصاص قدر آبير من الایدي العام ،الجزائر موجة استثمارات آبرى

وذلك  ،شهدت نسب البطالة نمواً متزایداً حيث اصبحت الحكومة عاجزة عن خلق مناصب شغل 1985مقبولة. ولكن مع حلول سنة 
انعكس ما آ. البطاليننتيجة لتقلص ایرادات الدولة وبالتالي تقلص الاستثمارات التي آانت في وقت سابق تمتص اعداد آبيرة من 

مستویات جد مرتفعة لنسب البطالة نتيجة للتسریحات  ،الهيكلية التي تبنتها الحكومة الجزائریة خلال التسعينيات الإصلاحات عن
انعكس  اًعرف الاقتصاد الجزائري انتعاش 2000مع حلول عشریة  الجماعية لعمال المؤسسات العمومية قصد تقليص نفقات الدولة.

 %15.30الى  1999سنة  %29 منلعمل، حيث انخفضت نسب البطالة مؤشرات الاقتصادیة ومن بينها سوق اعلى بعض ال ایجاباً
  البرامج للتخفيف من حدة الظاهرة.السياسات و ، وذلك نتيجة لتطبيق العدید من2010سنة  %10ثم الى  2005سنة 

 : یستوفي في آن واحد على النقاط التالية" بطال " في الشخص الذي  مصطلحیتمثل حسب الدیوان الوطني للإحصائيات،   
اد عن العمل     ؛ بدون عمل أثناء فترة التحقيق ؛ سنة 60-16أن یكون في سن العمل أي ما بين  أن یكون   ؛ أن یكون قام بالبحث الج

  2متاحا ومستعدا لأي عمل أثناء فترة الإسناد.

ين    آل الأشخاص الذین مهفالبطالين حسب المكتب الدولي للعمل  أما   ارهم ب ووجدوا أنفسهم    ،سنة  59 و 16 تتراوح أعم
  3یبحث عن العمل.، متاح للعمل، لبدون عم : في یوم معين أو أسبوع معين في الفئات التالية

   : التالية الإشكالية الإجابة على بغرضمحددات البطالة،  أهم اسة تحدیدنهدف من هذه الدر  

نموذج  تقدیریمكن  آيف، المتغيرات الاقتصادیة الداخلية والخارجيةعلى  اً، وبناءئريالجزافي ظل الظروف الراهنة للاقتصاد     
  ؟ قياسي للبطالة في الجزائر

  : آمحاولة للإلمام بجوانب الموضوع سيتم التطرق اليه من خلال العناصر التالية    

                                                           
∗ dadene_abdelghani@yahoo.fr   
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 ؛لبطالةالبحث في الاطار النظري ل −
 ل منظورین اولهما تحليلي اما الثاني عن طریق المعالجة القياسية.تتبع واقع البطالة في الجزائر وذلك من خلا −

  

  : للبطالةالاطار النظري  -1

تقرار المجتمعات سواء     ى المشكلاتإحدالتي تعد سيها ظاهرة البطالة، ونظراً للأهمية البالغة التي تكت    الرئيسية التي تهدد اس
اعي و  من إن عل  المنظور الاقتصادي، الاجتم و   السياسي. ف اء الاقتصاد اول دم محاو      ا م ذ الق اً خاصاً من ا اهتمام اد    له ك ایج لين في ذل

   المدارس، فأصبحت محل جدل وصراع فكري بين المفكرین. ل تعددت مع تعدد آراء المفكرین والحلوبعض التفاسير و

  

  لبطالةالنظریات التقليدیة المفسرة ل. 1-1

اف . أ د الكف ة ح وقراطيين   : نظری ادئ الفيزی ن مب د    م ن الح ة ع ى مرتفع وال أن تبق ن الأح ال م أي ح ن ب ال لا یمك ور العم أن أج
أدنى حد لمستوى        الضروري لبقائهم أحياء في مستوى الكفاف. تحدد هذه النظریة الأجور التي تدفع آثمن لخدمات عنصر العمل ب

ذي یضمن ا       در ال ل الطلب       المعيشة (یسمي بحد الكفاف) لكي لا یتمكن العامل من الإنجاب إلا بالق ستمرار عرض العمل في مقاب
اجر الكفاف  أنلنظریة هو هذه ال وجهالانتقاد المإلا أن  .سمى الأجر في هذه الحالة بالأجر الطبيعي أو الثمن الطبيعي للعملیعليه، و

  امر نسبي یختلف من مجتمع لآخر تبعاً لعاداتهم وتقاليدهم.

ين عدد     ةلهذه النظری یتوقف معدل الأجور وفقاًسابقة. نظریة اللة لتعتبر هذه النظریة تكمل:  الأجورنظریة رصيد  .ب ة ب على العلاق
ى انخفاض          ازدیایؤدي  4.السكان و رأس المال ه إل ادة عرض العمل ومن ى زی د السكان مع ثبات رأس المال المخصص للأجور إل

د بمعدل یفوق معدل زیادة رأس المال، خاصة إذا بهذا الرأي فأشار إلى أن عدد السكان یزدا ميل ستيوارت جونالأجور، وقد نادي 
تذآرنا أن عائد رأس المال یميل إلى النقص باستمرار نتيجة لزیادة الكمية منه في الإنتاج (قانون تناقص الغلة)، وبذلك یقل الرصيد  

  السنوي الذي تتكون منه المدخرات، ولهذا یرى أن هناك اتجاه قوي ومستمر نحو انخفاض الأجور.

:  جها، حيث یرى أن لكل سلعة قيمتينیرى مارآس أن قيمة السلعة تتحدد بكمية العمل اللازمة لإنتا:  لنظریة المارآسيةا .ت
و یتحدد الأجر الطبيعي بكمية العمل اللازمة لإنتاج وسائل العيش  5استعماليه و تبادلية، وهو ما ینطبق على العمل آسلعة.

وتجدید قوة عملها. آما یرى أن وجود عدد من العاطلين، یمنع ارتفاع الأجور عن الحد الأدنى الضروریة لاستمرار الطبقة العاملة، 
لطلب على لهيكل سوق العمل وفقاً للنظریة المارآسية هو حجم الاستثمارات، فبزیادتها یزداد ا الأساسيالمحرك ف  6الكافي للبقاء.

  متناقصة في حجم الاستثمارات. لةاالعكس صحيح. اي ان البطالة دالعمل وتنخفض البطالة و

  : الأساسية والدعائم تقوم النظریة الكلاسيكية على عدد من الفرضيات : ةالنظریة الكلاسيكية و النيوآلاسيكي .ث

وحریة مزاولة  حریة العمل، حریة التعاقد تشمل دعامة أساسية للنشاط الاقتصادي، حيثآمن الكلاسيك بفكرة الحریة بوصفها  −
 ؛سيادة المنافسة الكاملة في آافة الأسواقاضافة الى  ادي،أي نشاط اقتص

ئية تتزاید بنسبة متوالية هندسية في حين أن الموارد الغذا ونیتزاید انهم نظرته المتشائمة للسكانفي  مالتس روبرت یرى −
 7؛بنسبة متوالية حسابية

 ها عنصر العمل.كافة عناصر الإنتاج؛ بما فيلبسيادة التوظيف الكامل  الكلاسيك آما یؤمن −

الكلي من دالة  ینطلق التحليل الكلاسيكي للتوازنللمنافذ ان آل عرض یخلق طلبه، و من خلال قانونه جون باتيست سايیرى     
في التحليل قصير . رأس المالاسيين العمل والمتغيرین الأسقة تقنية تربط بين حجم الإنتاج وعلا عبارة عنالتي هي  الإنتاج الكلية،

   Y=Y(L):  وعصر العمل متغير، أي تصبح دالة الإنتاج آالتالي یكون عنصر رأس المال ثابتاًالمدى 

  MC=MR : الحدي أي بالإیراد التكلفة الحدیة مساواة إن شرط تعظيم ربح مؤسسة تنافسية هو   

  MC=W/MP : : تصبح التكلفة الحدیة آما یلي في المدى القصير یكون المتغير الوحيد هو العملوبما انه    

  : الإنتاجية الحدیة. MP-   ؛: معدل الأجر النقدي  -W:  حيث

  :أي   MRمساوي للإیراد الحدي ثابت و Pالطلب، وهذا یعني أن السعر سعر في السوق بتفاعل قوى العرض ویتحدد ال   
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MC=MR=P=W/MP 

ى       من  بين یتب على العمل، وتمثل المعادلة الأخيرة معادلة الطل، MP =W/Pومنه فإن      تج یتوقف عن الطلب عل ة أن المن العلاق
    ND=ND(W/P): أي دالة في الاجر الحقيقي  الطلب على العمل إن؛ وبالتالي فW/Pمساویة MP  العمل عندما تصبح

أج            نفس الشيء یقال بالنسبة لجانب العرض     لعة الممكن شراؤها ب ة الس م إذا آانت قيم وة عمله راد یعرضون ق ر ؛ حيث أن الأف
ر الأجر ف      ساعة واحدة تتجاوز قيمة ساعة فراغ واحدة، وبالتالي إذا تغير سعر نفس نسبة تغي راد الخاصة    إالإنتاج ب رارات الأف ن ق

  NS=NS(W/P):  ویصبح عرض العمل دالة في الاجر الحقيقي وهي ریاضياً آالتالي بعرض العمل لن تتغير.

وازن والتشغيل             تفترض بالنسبة للنظریة النيوآلاسيكية ف أما     ا الت دّل آلي ي تع ة في آلا السوقين، وهي الت ة الأسعار مرن أن حرآ
  8: البطالة الإرادیة والبطالة الانتقالية. الكامل لعوامل الإنتاج. في إطار فرضيات هذه النظریة، لا یوجد إلا نوعين من البطالة

  .(W/P) الاجر الحقيقي مما سبق یمكن الاستنتاج ان سلوك البطالة یتحدد تبعاً لمستوى    

تشكيل وعيه الجدید، ولعل من أهم المظاهر الناتجة عن في تغيير فكر آينز و 1929أزمة الكساد أثرت :  النظریة الكنزیة .ج
الصفة المميزة لمفهوم البطالة في  اذ انرتبط البطالة عند آينز بانخفاض مستوى الطلب الكلي، ت .البطالة ظاهرة الأزمة تفاقم

یفترض آينز  يثحالنيوآلاسيكي، آينز عنه في التحليل الكلاسيكي وزي سببها اختلاف تحليل دالة عرض العمل عند ينل الكالتحلي
في نظریته العامة ان العمال یرفضون حصول اي انخفاض في اجورهم النقدیة من اجل تحقيق رفع مستوى الاستخدام. في حين لا 

  9د ارتفاع المستوى العام للأسعار مع بقاء معدل الاجر النقدي ثابتاً.یعترضون على انخفاض اجورهم الحقيقية عن

البطالة وتعجز آليات السوق استرجاع التوازن التلقائي، اد الرأسمالي هو اقتصاد الكساد وإلى أن حالة الاقتصآينز توصل   
اة الاقتصادیة باعتبارها الجهاز الوحيد الكلاسيك، لذا توصل إلى حل هذا المشكل عن طریق تدخل الدولة في الحيیتوقع آما آان 

الآليات في تخفيض الضرائب وزیادة الإنفاق العام، حتى ینتعش الاقتصاد ذا التأثير وتتمثل هذه السياسة والقادر على إحداث ه
  10ویرتفع الاستثمار الذي یُولد توظيف اليد العاملة المعطلة ولو عن طریق حفر الخنادق وردمها ثانية.

دالة الطلب على  أنالنيوآلاسيكية في ها تتفق مع النظریة الكلاسيكية واستنتاجه من خلال النظریة الكنزیة انما یمكن   
یبقى الاختلاف في دالة عرض العمل التي یراها آينز دالة في الاجر الاسمي، وهذا ما یفسر وجود ، ويالعمل دالة في الاجر الحقيق

  العمال تخفيض اجورهم الاسمية. البطالة في المجتمع اذ تظهر عندما یرفض
  

  البطالة في الفكر الاقتصادي الحدیث. 1-2

سية بين معدل الى وجود علاقة عك یشير منحنى فيلبس)، 1علاقة یمكن الاستعانة بالشكل (ال لتوضيح هذه : منحنى فيلبس .أ
سنویاً،  %3آانت الأجور النقدیة تزید من قوة العمل و %5.5إذا آان معدل البطالة یساوي معدل التضخم، حيث انه البطالة و

، فإن معدل التضخم الذي یسود في هذه السنة سيكون مساویا للصفر. فإذا قرر %3وآذلك تزید إنتاجية عنصر العمل بنسبة 
سنویا، وستكون  %3فإن معدل التضخم سيرتفع إلى  %2صانعوا السياسة الاقتصادیة على سبيل المثال تخفيض معدل البطالة إلى 

زیادة  مقابل  %3.5في معدل البطالة مقداره  . وآأن الاقتصاد في هذه الحالة قد قایض خفضاً%6الزیادة في الأجور النقدیة بمعدل 
  سنویاً. %3في معدل التضخم مقدار 

رآود حول ظاهرة ال ان احتدام الجدل بين الاقتصادیينهناك تيار فكري معاصر ظهر إبّ:  ارتفاع معدل البطالة الطبيعي .ب
  التضخمي خلال عقدي السبعينات والثمانينات، وقد اشتق مصطلح الرآود التضخمي من مصطلحين آخرین هما الرآود والتضخم.

البطالة في آن واحد، ویعرف فيه وجود معدلات مرتفعة للتضخم والوضع الذي یتزامن  اانهالظاهرة على  باري سيجلیعرف     
John f. Helliwell فرهاد محمد عليیعرفها آما الى جنب مع الرآود.  بأنه الحالة التي یوجد فيها التضخم جنباً الرآود التضخمي 

  11معدلات الزیادة في الاسعار.ببأنها تلك الفترات الزمنية التي تشهد حدوث حالات من ارتفاع معدل البطالة المصحوبة 

ى الفكر الك       ذه الظاهرة الشك عل ور ه زي وألقى ظه بس. فل  ين ى فيل ين التضخم و   ممنحن ية ب ة عكس د العلاق ا  تع ة وإنم البطال
ذه الظاهرة  اس ه ة، ولقي ة و أصبحت طردی دلي البطال ع مع تم جم رىی دمان التضخم. وی ون فری ة ميلت ة تكاملي اك علاق ين  أن هن ب

  .الأسعاریعمل عادة على رفع وتيرة التضخم، إلا أن هذه العلاقة ليست دائمة، لأن هناك معدل تضخم غير متوقع البطالة و

عند تفسيرهما للدورات  شومبتر"جوزیف  آوندراتيف" و"في أفكار " تتجسد هذه النظریة:  التفسير التكنولوجي للبطالة .ت
المهن، مما یؤدي إلى تسریح العمال أصبح یلبي الكثير من الوظائف و اان عامل التكنولوجي آوندراتيفحيث لاحظ  ،الاقتصادیة
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تتميز به من دقة التكاليف وعنصر العمل، وتوفر من مستوى إنتاجية العمل، إضافة إلى ما فرة للوقت والمبتكرات الجدیدة مولكون 
  .وجودة

دتها           راوح م ه وأخرى انخفاضيه تت وقد أشار في دراسة له أن النشاط الاقتصادي بالنظام الرأسمالي یعرف موجات ارتفاعي
ذه الموجات الصفات       60و 50بين   د لاحظ في ه ا           عاماً، وق رات الاقتصادیة في ارتفاعه ا المتغي ي تكون عليه ة الت ة للحال النمطي

وع من    دراسة حدث نقاش ضخم بين الاقتصادیين لتفسير هذه الومنذ أن ظهرت الرآود. الانتعاش ووانخفاضها إبّان مراحل  ذا الن ه
دورات، ه "ال  ال ي آتاب ار ف دما أش ذا الجدل عن ومبتر ه هير ش م الاقتصادي الش ى أن حس ن إل وع م ذا الن دورات الاقتصادیة" أن ه

ع صناعات         أنها دف رى یكون من ش ة آب الدورات عادة ما یكون مقترناً بحدوث تغيير هيكلي، ناجم عن تغيرات ابتكاریه وتكنولوجي
  ریة.ولهذا فإن معدلات البطالة ترتفع وتنخفض تبعاً لهذه الموجات الابتكا .للانهيار، وتعرض أخرى للازدهاروقطاعات معينة 

التفرغ من  ى رغبة الأفراد في ترك وظائفهم ولهذه النظریة ترجع معدلات البطالة في المجتمع إل طبقاً:  نظریة البحث عن عمل .ث
ا.      رن به دراتهم وهيكل الأجور المقت ذه       اجل البحث وجمع المعلومات المتعلقة بأفضل فرص للعمل الملائمة لق ا له ه وفق م فإن ومن ث

وة العمل        ، اختياریاً ة السائدة في الاقتصاد تعد سلوآاًالبطالفإن النظریة  ل لق ع الأمث ى التوزی آما أنها ضروریة من أجل الوصول إل
بعض الوقت       ،فيما بين الأنشطة والاستخدامات المختلفة اظ بوظائف شاغرة ل ومن ناحية أخرى فإن رجال الأعمال یفضلون الاحتف

ة. وذلك بهدف التأآد من العث ،من شغلها بدلاً ة         ور على أفضل العناصر الملائم رات البطال ة في تفسير فت ذه النظری د أسهمت ه  ،وق
ى    ،والسبب في إطالتها بين فئات معينة مقارنة بفئات أخرى من قوة العمل وینطبق ذلك بصفة خاصة على الشباب الوافدین الجدد إل

ين الوظائف ال  زیت نعدام خبراتهماحيث أن  ،سوق العمل ر من المعلومات         د معدل تنقلهم ب در أآب ى ق ة من أجل الحصول عل  .مختلف
ات الأخرى       ة بالفئ ة مقارن ر من الحرآ ين           ،وبالتالي یتسم هؤلاء الأفراد بقدر أآب ل ب رة التنق اء فت نهم أثن ة بي دل البطال ع مع ا یرف مم

  الوظائف المختلفة.

 في هایرجع الجمود إلى عجزلجمود في الأجل القصير، ويزان باالنظریة فإن الأجور والأسعار یتم وفقاً لهذه:  نظریة الاختلال .ج
سوق لحالة من الاختلال تتمثل في وجود الفي الأجل القصير. ونتيجة لذلك قد یتعرض  التغير بسرعة بما یضمن توازن سوق العمل

الأجور إلى عار و؛ حيث یؤدي جمود الأس فائض عرض، ومن ثم ظهور البطالة الإجباریة. وینطبق ذلك أیضا على أسواق السلع
، ونظراً لاستحالة تحقيق التوازن عن طریق التغيرات النقدیة فإن ذلك من شأنه أن ةالمطلوبالاختلال بين الكميات المعروضة و

   12.فائض عرض أو فائض طلب في سوق السلعحيث تظهر البطالة في سوق العمل وتوازن، الیحدث عدم 

ة العلاق      ل البطال ين سوقي السلع والعمل     تدرس هذه النظریة لتحلي ة ب ذه        ،ات القائم تج حسب ه ذین السوقين ین وبتفاعل ه
  البطالة الكلاسيكية اما الثانية فتدعى البطالة الكنزیة. الأولىتدعى  : النظریة نوعين من البطالة

يكية                ة الكلاس ل في تفسير آل من البطال نفس إطار التحلي ة استخدامها ل وع     الكنز ووالجدید في هذه النظری ي أن ن ذا یعن ة، وه ی
  التي تعاني منها الأسواق المختلفة. الاختلالاتوإنما یتوقف على طبيعة  ،البطالة وأسبابها ليست من الثوابت في أي نظام اقتصادي

ل،           :  نظریة تجزئة سوق العمل  .ح ى أساس إسقاط فرض تجانس وحدات العم ة عل ذه النظری ى ه ى تفسير أسباب    وتهدف  تبن إل
ة وجود   تفترض ا  .مرتفعة من البطالة في قطاعات معينة في الوقت الذي یوجد فيه عجز في قطاعات أخرى    وجود معدلات لنظری

داخل آل سوق،  التحركلعمل لدیه القدرة على الانتقال وآما تفترض أن عنصر ا ،لمعيار درجة الاستقرار نوعين من الأسواق وفقاً
  الوظائف بكل منهما.السوقين من حيث خصائص الأفراد و تلافولا یتحقق له ذلك فيما بين السوقين، وذلك لاخ

اً      المنشآت سوق   : السوق الرئيسي  − ي تستخدم فنون رة الحجم الت ال    ةإنتاجي  آبي ة رأس الم ة من      وآثيف ى درجة عالي ة عل عمال
 من الاستقرار.ومن ثم یتميز هذا السوق بفرص عمل أفضل وأجور أعلى، آما تتسم ظروف العمل فيه بدرجة عالية  المهارة،

ذا السوق بانخ     الت آهو سوق المنش : السوق الثانوي − ل، ویتسم ه ة للعم فاض  صغيرة التي تستخدم أساليب إنتاجية بسيطة مكثف
  13لتعرضه لدرجة أآبر من التقلبات، ومن ثم یكون العمال في هذا السوق أآثر عرضة للبطالة. ، فضلاًالأجور

اً    ونشير هنا إلى أن الوزن النسبي لقوة    ر ارتفاع دول   العمل الداخلة في السوق الرئيسي یكون أآث ة  في ال م    ،المتقدم ومن ث
ى السوق         ة إل وة العمل الداخل وزن النسبي لق فإن معدل البطالة وطول فتراتها عادة ما تكون أقل، ذلك لأنه في الدول النامية یكون ال

 .الثانوي فيها أآبر مقارنة بنظيره في الدول المتقدمة

ي،    3% یقابلها انخفاض 4أن آل نقطة إضافية للبطالة فوق  أوآون، أآد 1960في مقاله سنة :  نواوآ علاقة .خ اتج الحقيق نقط للن
  : 14العلاقة بين البطالة والنشاط الاقتصادي بصيغتين مختلفتين أوآونفسر 

 Ut=-0.3∆Yt +0.3 +Zt∆  : لتالياآلتقدیر فكانت نتيجة ا بالتغير في الناتج المحلي  تربط الصيغة الأولى التغير في البطالة    
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  % في آل ثلاثة أشهر.1أن استقرار معدل البطالة یتطلب أن یزید معدل النمو الاقتصادي بمستوى  السابقة تعني العلاقة    

ق بين الناتج المحلي العلاقة بين الفارق بين معدل البطالة الفعلي ومستواها الطبيعي والفار ،)وآونأفجوة ( وتبين الصيغة الثانية    
  : آالتالي السابقتين الصيغتينیمكن توضيح . و Ut= 3.72 +0.36 gapt +Zt   : أي الفعلي ومستواه الممكن

 

: النمو الاقتصادي معبر عنه بالناتج المحلي الإجمالي Y ؛معدل البطالة الطبيعي : U ؛ : معدل البطالة الفعليUحيث أن:     
  .أوآون: فجوة  ؛مستوى الناتج الحقيقي الممكن :Y ؛حقيقيال

فهو یعبر عن العلاقة العكسية بين وتيرة  ،العلاقة بين معدل البطالة ووتيرة معدل النمو على المستوى الكلي أوآونقانون بين یُ   
  النمو ومعدل البطالة.

  

  وقياسية ةيدراسة تحليل -واقع البطالة في الجزائر -2

ر 2-1 ي الجزائ ة ف دلات البطال ن خلال  : تطور مع ام حسب   )2( الشكلم دة اقس ى ع ة ال رة الدراس يم فت ن تقس ر یمك تطور وتغي
    معدلات البطالة بتطور الاقتصاد الوطني وتغير سياسات الحكومة.

نظام الاقتصاد المخطط وباستثمار المرآبّات الصناعية  تميزت هذه الفترة بإقرار : البطالة في مرحلة المخططات التنمویة .أ
الكبرى، وقد احتل التشغيل اهم اهتمام هذه المخططات، التي آانت تحمل في طياتها مشاریع واسعة النطاق وراء الطلب على اليد 

) 1977-1970)، مخططين رباعيين (1979-1967( العاملة. وقد شهدت هذه الفترة اربعة مخططات تنمویة. مخطط ثلاثي
  ). نستثني المخطط الخماسي الثاني لكون ظروفه تختلف عن ظروف باقي المخططات.1984-1980( أولومخطط خماسي 

من إجمالي الاستثمارات باعتبار الصناعة هي وحدها الكفيلة بضمان الاندماج  %51.95استحوذت المشروعات الصناعية على     
تثمار الصناعي العمومي من       فرص العمل بالقدر الكافي،الاقتصادي فيما بين القطاعات وتوفير  حيث انتقل المتوسط السنوي للاس

ى   1969-1967مليار دینار ما بين  1.6 ين      11.8ال ا ب ار م ار دین ى    1977-1970ملي غ ال ع المبل رة     19.6، ليرتف ار خلال الفت ملي
ل عدد مناصب الشغل من       . وقد انعكس حجم هذه المشاریع الاستثماریة على معطيات الش 1978-1985  1748000غل حيث انتق

رة     53000(بمتوسط   1977سنة   2336000الى  1967في سنة  ى    1977-1967منصب خلال الفت دد ال  3840000) ليصل الع
رة حوالي        15).1985-1978منصب خلال الفترة  122000(بمتوسط 1985سنة  ليكون اجمالي عدد المناصب المنجزة خلال الفت

ة من حوالي      مليوني منصب عم ى   1967سنة   %33ل، هذا ما ادى الى انخفاض معدلات البطال ى    1977سنة   % 22ال ل ال لتنتق
  .1985سنة  9.7

اجرة  العاملة اليد ومراقبة تنظيم الأساسية تهوظيف ،الدیوان الوطني لليد العاملةظهر  المرحلةخلال هذا     تحسن  مع ، والمه
ة  اليد العاملة امتصت استثماریة برامج بتسطير ةحكومال قامت الهجرة هذه فتوقي قصد و ؛1973سنة البترولية  الجبایة ى  القادم  إل
ة    1985. ومع حلول الازمة البترولية السوق ى محدودی اصبحت المؤسسات الاقتصادیة عاجزة عن خلق مناصب عمل، مما ادى ال

  عمل هذه المصلحة.

نفط .ب ة ال ي ظل ازم ة ف ة المخطط ا:  تطور البطال ال بمقارن ي مج راً ف اً آبي د اختلاف ابقة نج ع المخططات الس اني م لخماسي الث
سٌجل انخفاضاً عالمياً في أسعار النفط، وتواصلت نزعة   1985التشغيل ومعطياته مما أدى إلى نتائج مختلفة أیضاً، فابتداء من سنة 

ه انخفاض الصادرات من السلع و      (أآثر من الثلث)، هذا الوضع الصعب انج    1986الانخفاض هذه حتى بلغت ذروتها سنة  ر عن
ل، انتقلت       %35الخدمات بنسبة  ا من قب م تعرفه من جهة و اللجوء الى الاستدانة من جهة اخرى حيث عرفت المدیونية مستویات ل

  . 1989سنة  28574ثم الى  1986سنة  22906الى  1984سنة  15944من 

بصفة عامة، وعلى أحوال العمالة وظروف التشغيل بصفة خاصة.  وقد آان لذلك تأثير سلبي قوي على المناخ الاقتصادي    
ى  ق مناصب الشغل ال دل خل نة  74000حيث وصل مع نة  1986س رقم س م انخفض ال ى حوالي 1987ث م  64000ال منصب، ث

  1989.16سنة  59000ليبلغ  1988سنة  61000

 1987سنة  1010900إلى  1985سنة  435000من وقد أثرت المعطيات الاقتصادیة لتلك المرحلة بانتقال عدد البطالين     
دلات، حيث              1989سنة  1150000ثم  ك المع راً في تل اً آبي ذا المخطط شوهد ارتفاع ة، فخلال ه . وذلك ما تعكسه معدلات البطال
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ى   1985سنة   %9.7(من   وصلت النسبة الى الضعف بين بدایة و نهایة المخطط  لبية    .)1989سنة   %18.1ال ات الس ك المعطي  تل
      .م تسمح للحكومة بتسطير اي برامج او سياسات للتخفيف من حدة ازمة البطالةل التي شهدها الاقتصاد الجزائري

ادة في    : البطالة في مرحلة الاصلاحات الاقتصادیة أزمة .ت نتج عن ارتفاع عوائد البترول خلال النصف الاول من الثمانينات، زی
رة          ، وتهلاآيةواردات الجزائر وخاصة في السلع الاس ك الفت ادة في عدد السكان خلال تل ا زی تج عنه ي ن ة     الت . لكن مع حدوث ازم

د ادت ه         1985البترول سنة  دیون، وق ة ال اً وتفاقمت ازم ى النصف تقریب ى    انخفضت ایرادات الجزائر ال ة ال ذه الظروف بالحكوم
ق اصلاحات      الانتقال بالسياسة الاقتصادیة من الاقتصاد الموجه اداریاً وخطالتوقف و ك عن طری ط التنمية الى اقتصاد السوق، وذل

  جذریة وهي ما عرفت ببرامج الاصلاح (التعدیل) الهيكلي الذي اتبعته الحكومة نهایة الثمانينات.

ة    30/05/1989اتفاقية للتثبيت الهيكلي في  أولالحكومة  أبرمت   م محاور الاتفاقي ر      وآان من أه ة أآث اع سياسة نقدی : إتب
ى أجور منخفضة تسمح لشرآات           تقييدا ل اظ عل ة، بهدف الحف ا مرن هدف تقليص العجز العام للميزانية، تحریر سوق العمل وجعله

ة.          ة المنافسة في السوق العالمي اليف لمواجه ة الرخيصة وتخفيض التك ة     17متعددة الجنسيات باستغلال اليد العمل ة الثاني ا الاتفاقي ام
ـ        400" بقيمة stand-byفة باتفاقية "، والمعرو1991جوان  03بتاریخ  تفعقد ة أقساط آل قسط ب ى أربع  100مليون دولار، عل

ة في النشاط         18).1992ومارس  1991مليون دولار (جوان، سبتمبر، دیسمبر  دخل الدول ة: تقليص ت وآان من اهم اهداف الاتفاقي
ة،       ات العام ي لا      الاقتصادي والتحكم في التضخم عن طریق تثبيت الأجور وخفض النفق ة الت ذلك خوصصة المؤسسات العمومي آ

  تحقق مردودیة. 

ة          تهداف المسطرة إلا أن الجزائر عجزبالرغم من الأ   ة الثالث د الاتفاقي ى عق ك إل ا أدى ذل ة، مم عن توفير السيولة اللازم
د الفوضى ا       1994 أفریلفي أول  تقرار بع ادة الاس لاقتصادیة الناتجة عن    ؛ والتي سُميت ببرنامج الاستقرار الاقتصادي بهدف إع

ة للمؤسس    ق الإصلاحات الهيكلي دف تعمي وق. به اد الس ى اقتص ال إل ق الانتق ة  ة الصناعية وتطبي ة للفئ ى ضمان الحمای ل عل العم
دء بخوصصة جزء من المؤسسات العمو      ة ومواصلة   المتضررة من هذه الإصلاحات وبعث النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى الب مي

اي     -الاتفاقية الرابعة-الجزائر مع صندوق النقد الدولي اتفاقية برنامج التعدیل الهيكلي  تدتحریر الاقتصاد، عق . ومن  1995في م
 ، تنمية الادخار الوطني لتمویل الاستثمارات وخلق مناصب شغل.%10.3: تخفيض التضخم إلى  بين الأهداف المسطرة نجد

ضياع عدد   19: غير مباشر على سوق العمل، یمكن ایجازها في اشر وتدابير تؤثر بشكل مببرامج التعدیل الهيكلي تضمن    
  آبير من مناصب الشغل، عدم استقرار منصب العمل المأجور الذي یستلزم تفقيرًا آبيرًا للعمال، انخفاض الأجر الحقيقي.

ة     1990سنة   %19.7 ومنذ انطلاق تطبيق برنامج التعدیل الهيكلي لم یعرف معدل البطالة تراجع، حيث آان معدل البطال
در بحوالي        1998ماي 11. حيث صرحت وزارة العمل في 1999%سنة 29إلى حوالي لينتقل  ودة ق أن عدد مناصب الشغل المفق

ق       20 منصب شغل. 637188 دل خل تقر مع د اس د، فق هذا وان الاقتصاد الوطني لم یعد قادراً على خلق ربع الطلب الإضافي المتزای
ى     1997و 1994لف منصب خلال أ 40مناصب الشغل في معدل  دهور ليصل إل د     27، أما بعدها فلقد استمر الت ألف منصب جدی

دون أن ننسي المرآبة الأصلية للبطالة المتمثلة في الطلب الإضافي الناجم عن النمو الدیموغرافي حيث یجب أن ننتظر   فقط سنویاً. 
مكن تلخيص اثار هذه الاصلاحات على سوق العمل في النقاط . وعلى العموم ی21ألف  طلب جدید آل سنة 300إلى  200ما یقارب 

  : التالية

ى حوالي          - ري خلال سنوات الاصلاحات ال ام    %50تراجع معروض العمل في الاقتصاد الجزائ ، حيث نجد ان القطاع الع
بة  اع الاول بنس ل القط بة    %78یمث اع الخاص بنس ه القط غل، یلي وفير مناصب ش ي ت اع الاجن %17.8ف م القط بة ث ي بنس ب

 ؛4.2%

 سنویاً؛ %74.5حدوث تحول في هيكل وطبيعة مناصب العمل المعروضة، حيث بلغت نسبة الوظائف المؤقتة  -

 22العدد الكبير للمنضمين الجدد لقوة العمل. إلى بالإضافة، لتسریحات العمالية خلال الفترةا نتيجة ارتفاع معدل البطالة -

ة      ذي شهدته البطال رة،   نظراً للتطور الرهيب ال ة           خلال الفت ة انشاء بعض المصالح للتخفيف من حدة الازم حاولت الحكوم
  :أهمها 

تخفيف  تعمل على ،آمؤسسة عمومية للضمان الإجتماعي 1994سنة الصندوق  إنشاءتم  : الصندوق الوطني للتأمين على البطالة
دیل اله وفقا لمخ 23لأسباب اقتصادیةالآثار الناجمة عن تسریح العمال  ي طط التع ر موجة تسجيل في نظام         و .يكل م تسجيل اآب د ت ق

 24، ومنذ تلك الفترة بدء منحنى الانتساب في التقلص.1999-1996مين عن البطالة خلال الفترة التأ
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بة    189.830 ما یقارب 2006لغایة أواخر سنة و تعویض البطالة من استفاد وقد     تيفاء عاملا مسرحًا بنس ة  94 اس ا   .بالمئ ام  آم ق
ة في البحث        الصندوق  ق المرافق تفيدین عن طری ى   عن الشغل و  بتنفيذ إجراءات إحتياطية بإعادة إدماج البطالين المس المساعدة عل

 : بهذا تمّ تسجيل النتائج الآتيةو، لهذا الشأن توظيفهم و تكوینهم خصيصا تّم مستخدمينالعمل الحرّ تحت رعایة 

 ؛عن الشغل بطّالا تّم تكوینهم في مجال تقنيات البحث 11.583 -

 ؛بطالا تمت مرافقتهم في إحداث مؤسّساتهم المصّغرة  2.311 -

 في حياتهم المهنية. الإدماج معارف جدیدة تؤهلهم لإعادة لاآتسابتكوینات  1998بطّالا تابعوا منذ سنة  12.780 -

تثمارات م الاس ة ودع ة ترقي ئ:  وآال نة أنش ال  .1993ت س اریع لإآم اعدة أصحاب المش ة بمس اء  راءاتالإجمكلف ة بإنش المتعلق
ا     مة المشروعات استثماراتهم من خلال إنشاء شباك یضم الإدارات والمصالح المعنية بالاستثمارات وإقا ة فيم ام الوآال ل مه . وتتمث

  : یلي

 وتقدیم القرارات المتعلقة بمنح أو رفض الامتيازات؛متابعة الاستثمارات وترقيتها  -

  25.بإنجاز الاستثمارات ت المتعلقةالتكفل بكل أو بعض النفقا -

انون و   والجدیر بالذآر ان حجم المشاریع الاستثماریة التي تمت في اطار    ذا الق ة خلال         ه ا من طرف الوآال م التصریح به ي ت الت
 26منصب شغل. 51909مشروع واستحداث ما یعادل  440ـمليون د.ج لِ 283.278د بلغ ق 2001-1993الفترة 

ر في         ، ولدعم وتشغيل الشباب الوطنية للتشغيل والوآالة الوآالة الوطنية إلى بالإضافة ا دور آبي م یكن له ذه المصالح ل لكن ه
  خلق مناصب عمل خلال هذه الفترة بالمقارنة مع العشریة اللاحقة.

  : منها مجموعة من السياسات آما تبنت الحكومة    

ة     -1 ادرة محلي أجور بمب غل الم امج الش ان : برن نة  آ ى ا و 1997س دف إل ادیة ل ه ة الاقتص اعدة   لمعالج باب، و المس ة الش بطال
ة من خلال تنظيم ورشات عمل.           فئات المحرومة. آما یهدف إلى انشاءللالاجتماعية  ر من مناصب الشغل المؤقت م    عدد آبي د ت وق

م تشغيل      في. 2001-1997 خلال، الاولى تطبيق هذا البرنامج على مرحلتين ة ت ذه المرحل نهم     140000ه  42000شخص من بي
  منصب شغل دائم.

از، و    یقوم الصندوق الوطني لدعم تش و 1998 سنةانطلق البرنامج  : عقود ما قبل التشغيل -2 ذا الجه ل ه یهدف  غيل الشباب بتموی
ا وصل   ، طلباً 142695:  2001یة سجلت الوآالة منذ انطلاقها غا تشجيع وتسهيل ادماج حاملي الشهادات في سوق العمل. إلى فيم

  .دج لكل مستفيد 75000منصب حسب وآالة التنمية الاجتماعية بغلاف مالي قدره  39373عدد المناصب المفتوحة إلى 

ذا      ى بالإضافةه ل إل ة:  بعض السياسات الاخرى مث ادرة محلي أجور بمب امج الشغل الم باب،  ،برن ي للش اج المهن امج الإدم برن
 التي آانت نتائجها لا ترقى الى المستوى المطلوب. .لأشغال العمومية ذات الكثافة العالية من اليد العاملةبرنامج ا

ي .ث ة ف ة  البطال اشمرحل ري  انتع اد الجزائ ة ع   :  2010-2001الاقتص ة الناتج ة المتردی عية الاجتماعي ن الوض ف م ن للتخفي
رادات   والمتضررة من البطالة، الفقر وأزمة السكن،  تدخلت الدولة لمؤازرة الفئاتالإصلاحات الاقتصادیة،  لحسن الحظ ارتفعت إی
امج الإنعاش الاقتصادي    ط، مما مكن الحكومة من تسطيرالجزائر بارتفاع أسعار النف غلاف   هل حيث خصص    ،2004-2001برن

ار  525مالي قدره  ة         . مليار دین ة الفلاحي امج التنمي ل برن رامج أخرى مث امج بب ذا البرن ل مختلف     و ودعم ه رامج وتموی ة، وب الریفي
  .برامج دعم الشباب

ى تقليص        ة،  حجم آان لهذا البرنامج أثراً ایجابياً على سوق العمل، مما أدى إل الي     البطال ان عدد البط د آ حوالي   2001ن سنة  فق
ة    بطال مليون  2.3 بة بطال ى    )%27.3(بنس ة    ليصبح  2003ل سنة  اط ب 2078270ليصل إل دل البطال ك حسب   %23.7مع ، وذل

، وآان هذا 2004عام  %17.65 إلىثم  البطالة.حول الشغل و 2003ئيات في سبتمبر التحقيق الذي أجراه الدیوان الوطني للإحصا
   27ألف منصب مؤقت. 230ألف منصب شغل جدید منها  720التراجع بسبب الزیادة الهامة في فرص التشغيل باستحداث حوالي 

 20في صفوف الأقل من  %49إلى  2004هي بطالة الشباب حيث وصل هذا المعدل في سنة هذه المرحلة وما یميز البطالة في     
آما تجدر الاشارة   .سنة 30من البطالين هم أقل من ¾ نجد ما یقارب نفس السنة  في، سنة 24إلى  20 فئة ما بينالفي  %44سنة و
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ادل      تطور نصيب مساهمة القطاع الخاص في التشغيل، حيث تمكن        الى ا یع ق م ون منصب عمل     2,5من خل -2001 خلال ملي
2005.  

اریخ     ل  07وقد أعلنت رئاسة الحكومة بت دار خمسة سنوات            2005 أفری ى م د عل ي خماسي ضخم یمت امج تكميل عن برن
ه   .وهو مشروع یهدف إلى تدعيم النمو )،2005-2009( ار   4200رصد ل ار دین ابق،      28ملي امج الس ى نفس اهداف البرن  ، یهدف إل
ى            یمّ ا أدى إل ك م وة العمل في السوق. ذل د من ق كن من استحداث مليوني منصب عمل بمختلف أنواعها لامتصاص العرض الزائ

  .2008-2005بين سنتي  %11.3الى  15.3حيث انتقلت نبة البطالة من  الانخفاض الملموس في معدلات البطالة 

المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة الشغل  2004دیسمبر  25:  المؤرخ في 04/90:  القانون رقمفي هذه المرحلة جاء    
الأماآن التي لا  باستثناءة العمومية التي تضمن تنصيب العمال وتشغيلهم ئبصفتها الهي الوطنية للتشغيل دور الوآالةمكانة و ليعزز

عدد ال انتقل حيث. الاقتصادیيناملين لدى المتعاستحداث مناصب شغل في  ملحوظاً تم تسجيل تطوراًوقد  توجد بها هياآل الوآالة.
  2009.29سنة  170.858ليصل إلى  2008سنة  162.290إلى  و 2007سنة  125.645إلى  2005سنة  64.092من 

تتكفل بتقدیم هذا النوع من الخدمات، وهي تمثل إحدى أدوات التي  الوآالة الوطنية لتسيير القرض المصغرآما انشئت    
لحة تطوراً ملحوظاً وقد شهد عدد الملفات المودعة لدى المص. ص محاربة البطالة وعدم الاستقرارما یختجسيد سياسة الحكومة في

 2005سنة  4994، في حين تطور عدد الوظائف المنشئة من 2009ملف سنة  241490لتبلغ  41923التي آانت  2005منذ سنة 
  .2009سنة  218421الى 

الوآالة  انشئت والمتعلق بتطویر الاستثمار  03-01بمقتضى الأمر الرئاسي رقم  : لوآالة الوطنية لتطویر الاستثمارا   
وهي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تعنى ، لتطویر الاستثمار لتحل محل الوآالة الوطنية لدعم ومتابعة الاستثمار سابقاً الوطنية

الأداة الأساسية للتعریف بفرص الاستثمار القائمة  بخدمة المستثمرین الوطنيين والأجانب على حد سواء، وتعتبر هذه الوآالة
لقد تجسد الانتقال من وآالة ترقية و دعم و متابعة و والترویج بها واستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ادت هذه التعدیلات . لتنظيميةفي تعدیلات على مستوى الإطارات المؤسساتية و ا ،الاستثمار إلى الوآالة الوطنية لتطویر الاستثمار
على مستوى الجهاز بنتائج افضل، وتجلى ذلك في حجم الاستثمارات، عدد المشاریع بالإضافة الى الاعداد المقبولة من مناصب 

  .حصّل ما یقارب مليون منصب شغلمشروع  71185: 2009نة سبلغ عدد المشاریع حتى . حيث الشغل المستحدثة

انون المؤرخ في     21/08/1982المؤرخ في  82/11بموجب القانون رقم  : توسطةالمالمؤسسات الصغيرة و   المعدل بالق
وبالرغم من الظهور البعيد  تشجيع تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. إلى، وضع اطار مؤسساتي یهدف 12/06/1989

بخلق عدد مقبول من   ةسمحت هذه الاستراتيجيادي. وقد مع انطلاق مخطط الانعاش الاقتص تطور الالهذه السياسة الا انها لم تشهد 
  .عامل 1252707الى  634375من  2006و 2000بين سنتي  مرتين عفاتض ،هائل من الایدي العاملةعدد المؤسسات توظف 

ر   لقول بأن عدد المؤسسات الصغيرة ویمكن اوزارة لل الإحصائيات الأخيرة على ضوءو   در  تالمتوسطة في الجزائ أآثر ب ق
ي   حسب تصریح وزیرو. 1756964ؤسسة خاصة، توظف أآثر من م 455398من  ة       القطاع المعن ة البطال ه للخروج من أزم فإن

تثمرین الخواص وتشجيعهم    الاستثمارفـي الجزائر لا بد من تشجيع  ة    وخلق الثروات و ذلك بفتح المجال أمام المس وإعطاء الأولوی
  30الجبائية لمزایا القانونية ووا الامتيازاتالخاصة لهذا القطاع بمنحه 

بالموافقة على برنامج الاستثمارات العمومية للفترة  أعماله، 24/05/2010اجتماع مجلس الوزارة المنعقد یوم استهل   
من دینامية اعادة الاعمار الوطني الذي انطلق مع انطلاق مخطط دعم الانعاش ض، حيث یندرج هذا البرنامج 2010-2014

 21214 . خصص لهذا البرنامج مبلغ2009-2005البرنامج الخماسي التكميلي للفترة بعزز  الذي، 2004-2001الاقتصادي سنة 
  : ویشمل شقين اثنين مليار د.ج 

 مليار د.ج؛ 9700المياه، بمبلغ الخصوص في قطاعات السكة والطرق واستكمال المشاریع الجاري انجازها على   - أ
 ر د.ج.مليا 11534انطلاق مشاریع جدیدة بمبلغ   - ب

لمواصلة تطویر المنشآت القاعدیة النسبة ذاتها ، و% من موارده لتحسين التنمية البشریة 40من  أآثر برنامجالیخصص     
  .مليار دج لدعم تنمية الاقتصاد الوطني 1.500اضافة الى ذلك یخصص البرنامج أآثر من ، الاساسية وتحسين الخدمة العمومية

ل،     تسطير من ا البرنامج ما یطمح اليه هذمن خلال      ات سوق العم ى معطي استثمارات ومشاریع، لابد ان یكون لها آل التأثير عل
تفيد هو الاخر         إن تشجيع مناصب الشغل یس ذلك ان المشاریع الكبرى المسطر لها تحتاج الى ایدي عاملة آثيفة، علاوة على ذلك ف

ل   مليار دج من خلال الادماج المهني لخریجي الجامعا 350من  ت ومراآز التكوین المهني، دعم إنشاء المؤسسات المصغرة وتموی
ات  غيل. وستآلي اء مناصب انتظار التش ن فرص  إنش ل م م الهائ ى الك اء مناصب الشغل إل ة لإنش ائج التسهيلات العمومي ضاف نت
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ق ا   ل في إنشاء ثلاث      التوظيف التي سيدرها تنفيذ البرنامج الخماسي ویولدها النمو الاقتصادي. آل ذلك سيسمح بتحقي لهدف المتمث
 31.المصاحبة للبرنامجملایين منصب شغل خلال السنوات الخمس 

  

ى  بناء نموذج قياسي للبطالة هذا الجزء في حاولن:  VARتقدیر معدلات البطالة في الجزائر باستعمال نماذج  2-2 ، وذلك بناءاً عل
ائع و معط       ا هو موجود من وق ك       ما قدمته النظریة الاقتصادي، وم وطني، مستعملين في ذل ات حول الاقتصاد ال أشعة الانحدار    ي

  دراسة استقراریة السلاسل المستخدمة. إلى بالإضافةتحدید متغيرات النموذج  ویتطلب هذا). VAR(الذاتي 

رات النموذج   .أ ار   تحدید متغي د : الاختي رات وف  الجي ة و     للمتغي ة الاقتصادیة من جه اً للنظری ع الاقتصادي من ج   ق ة اخرى،   الواق ه
ى ، بالإضافة المفسرة لسوق العمل . من خلال النظریاتمعبرةسيعطي نموذجاً ذو جودة أحسن وذلك ما یعطي نتائج  ع  تطور    إل تتب

ة          الي: معدلات البطال رات آالت ا أن تكون المتغي ري؛ ارتأین الي عدد السكان (   )CH( ظاهرة البطالة في الاقتصاد الجزائ  )،N، إجم
  ).PPو اسعار البترول ( )T)، عامل التكنولوجيا (R)، معدل التضخم (Iالاستثمارات ( )،W)، الأجر (Yالدخل (

وذج      ابلات النم ة   : مق بة الوطني ابات المحاس ن حس ا م تخراج قيمه ن اس ا یمك رات م ين المتغي ن ب د م ل  ،توج ي تمث ة الت طریق
ة مبسطة     ،خامةمحاسبية تستخدم نتائج النظریة الاقتصادیة مع المعطيات الإحصائية ال دخل   من أجل إعطاء صورة رقمي ل ال  Y مث

 PIB.32یمكن اعتباره ممثلا في الناتج الداخلي الخام  الذي

ویبقى منها من نجد له صفة تعبر عن  ،التضخمو سنویة آمعدل البطالةبمعدلات أو متوسطات عنها نعبر  أخرىآما أن متغيرات    
على انه آتلة الأجور، بالإضافة  w، والأجرتمثل نفقات التجهيز من النفقات العامة T أن التكنولوجيا نعتبرمعناه الكلي، على أن 

إلى ذلك فإن أسعار البترول المستعملة هي أسعار منظمة الأوبك، ذلك أن الجزائر تعتمد في تصدیر المحروقات على هذه المنظمة، 
ما عدا سلسلة  للإحصائياتمعطيات الدیوان الوطني  اخذت من  سنویةآما نشير إلى أن المتغيرات عبارة عن سلاسل زمنية 

 Annual statisticalواسعار البترول المأخوذة من النشرات الاحصائية لمنظمة الاوبك ( )FMI( التضخم المأخوذة من موقع
Bulletin 2005, 2008.(  

ابي ثابت، مع تباین ليس له علاقة تكون السلسلة مستقرة إذا تذبذبت حول وسط حس:  السلاسل الزمنية استقراریةدراسة . ب
 فولر-باختبار دیكيثم  آاختبار بالعين المجردة. بدالتي الارتباط الذاتي البسيط و الجزئي في هذا الصدد أولاً  اقد استعن و 33بالزمن.
  .Eviews 5.1باعتباره اختبار إحصائي وذلك بالاعتماد على البرنامج الاحصائي  لاستقراریة السلاسل الزمنية المطور

دل   الاختبار توصلنا الى من خلال   ى،     أن سلسلة مع ة متكامل من الدرجة الأول الي عدد السكان     البطال ة  سلسلتي اجم ، آتل
ة.    الاجور، معدل التضخم واسعار البترول متكاملة من الدرجة الثانية آل على حدا، اما بقية السلاسل فهي متكاملة من الدرجة الثالث

اً   حقيق التكامل المشتركعلى شروط توبالاعتماد  ة آني ارة   ، نجد أن السلاسل ليست متكامل ين      أخرى ؛ بعب لا یوجد تكامل مشترك ب
ق نموذج      ا یمكن تطبي ى            و VAR.34المتغيرات. ومن هن اذج، توصلنا ال د من النم ار العدی د من المحاولات واختب د اجراء العدی بع

ا عامل التكنولوج)، w(آتلة الأجور :  استبعاد المتغيرات ى سوق العمل في           إذ). R( ) و التضخم T( ي ر عل أثير الكبي ا الت م یكن له ل
ة (            دل البطال رات مع ى المتغي اء عل م الابق ا. وت ائج المتوصل اليه اً للنت ك وفق ام   CHالجزائر وذل داخلي الخ اتج ال )، عدد  PIB( )، الن

  ).PP( الأوبكنفط منظمة  أسعار إلى) بالإضافة I( )، حجم الاستثماراتN( السكان

 القيماقل  مرآزة علىالمفاضلة بين النماذج المتحصل عليها،  وآانت، VARلنموذج  الإبطاءفترة  تحدید تَمّ : تقدیر النموذج .ت
 Eviews مخرجات  حيث آانت .VAR(5)) أي أن النموذج الأفضل هو p=5درجة التأخير ( وعليه فإن. SCHو AICللمعياري 

  : ع معدلات البطالة فقط)(نخص بالذآر شعا آالتالي تقدیرلل

 

DLCH =0.335+0.519*DCH (-1) + 0.067*DCH (-2) – 0.157*DCH (-3) +0.027* DCH (-4)+ 0.571*DCH (-5) 

                             [0.886]          [2.535]                 [0.372]                   [-1.105]               [0.165]                  [3.470]     

 

                          +1.14E-5*DDN (-1) +2.11E-5*DDN(-2) –1.04E-5*DDN(-3) +4.17E-5*DDN(-4) -2.53E-5*DDN(-5) 

                                     [0.948]                   [1.726]                       [-1.082]                    [2.906]                    [-2.04]     
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                           -8.38E-6 *DDY(-1) -1.17E-7*DDY(-2) – 2.29E-5*DDY(-3)-1.76E-5*DDY (-4) -1.37E-5*DDY(-5) 

                                           [-2.31]                      [-2.206]                   [-2.050]                     [-1.947]                 [-1.761]     

 

                           -3.27E-6*DDDI (-1) –3.73E-5*DDDI (-2) –1.06E-5*DDDI (-3) -1.57-E-5*DDDI (-4)-4.73E-6*DDDI (-5) 

                                        [-0.189]                      [-2.378]                     [-0.432]                         [-0.72]                    [0.232]     

 

                             0.113*DDPP (-1) +0.152 *DDPP (-2) +0.172*DDPP (-3) -0.208*DDPP (-4) -0.364*DDPP (-5) 

                                       [0.786]                       [0.951]                   [0.993]                  [-1.477]               [-3.096]     

                                  R-squared = 0.95           adjusted R-squared = 0.70                F-statistic= 3.80               n=31                  

  

  : على النموذج المقدر الملاحظات التالية یُمكن تقدیم : الإحصائيالتفسير 

95.02یدل معامل التحدید على أن النموذج له قدرة تفسيریة جيدة إذ  - =R، 70.02آما بلغ معامل التحدید المعدل =R  هذا ما
 بقيمه السابقة وقيم باقي المتغيرات إلى غایة تأخيره قدره خمس فترات؛ %70بة یعني أن معدل البطالة مفسر بنس

  ؛ عدم معنویة بعض المعلمات المكونة لشعاع معدل البطالة -
  عدم معنویة الثابت ؛ - 
وبة                 - ن المحس ل م ائية اق ة للإحص ة المجدول ك أن القيم ائية، ذل ة إحص ه معنوی وذج ل ى أن النم ر إل ار فيش ير اختب یش

FC=3.8>FT=2.1  .وهذا یعني أن المتغيرات المستقلة وهي مجمعة لها القدرة التفسيریة للمتغير التابع . 

  : التفسير الاقتصادي

 من المفترض أن یكون لمعدل البطالة قيمة موجبة ولو انعدمت قيم بقية المتغيرات في النموذج؛الحد الثابت، ف إشارةمنطقية  -
البطالين  فعدد مع تأخرها في السنتين السابقتين علاقة طردیة، وهو مقبول من الناحية الاقتصادیة،العلاقة بين معدل البطالة  -

 الحالي یحسب بجمع مخزون السنوات السابقة من البطالين إضافة إلى عدد طالبي العمل الذین لم یوظفوا في السنة الحالية؛
بزیادة عدد السكان تزداد معدلات البطالة وليس العكس، ذلك ما تقره العلاقة بين معدل البطالة وإجمالي عدد السكان منطقية ف -

في الاقتصاد الجزائري عند تحسنه خلال  ، وهذا حقاً ما وقعنظریة "توماس روبرت مالتس" و التي لقيت ترحيب لدى الكلاسيك
 ؛فترة بدایة الثمانينات

الاستثمارات، ستثمار منطقية، فبزیادة الدخل والاالداخلي الخام) و ثلاً في الناتجسلبية العلاقة بين معدل البطالة مع الدخل (مم -
لة، ذلك وفقاً للنظریة تخلق مشاریع جدیدة مما ینتج عنها طلب زائد على القوى العاملة. وبطبيعة الحال ستنخفض معدلات البطا

 المارآسية؛الكنزیة و
لبطالة في السنوات الاولى، فمن المفترض ان تكون للزیادة في معدلات اة التي تربط بين اسعار البترول وعدم منطقية العلاق -

اسعار البترول الاثر العكسي على معدلات البطالة، ذلك ان الزیادة في عوائد البترول ستزید من الدخل، الذي بدوره یؤدي الى 
ستأخذ فترة من الزمن، وما یلاحظ ارتفاع الاستثمارات التي تتطلب ایدي عاملة من السوق فتنخفض البطالة. الا ان هذه الحلقة 

ذلك  إلى إضافة؛  ان هذه الفترة تصل الى ثلاث فترات في الاقتصاد الجزائري، ذلك ما تدل عليه معطيات شعاع معدل البطالة
  جمهور البطالين في السنوات السابقة آما سبق الاشارة اليه. إضافة إلىفإن معدل البطالة یحسب بجمع معدل البطالة السنوي 

یتم من خلال هذه الاختبارات تأآيد ومدى صلاحية النموذج وذلك من خلال دراسة بواقي التقدیر :  تأآيد النموذج اختبارات .ث
  باستعمال بعض الاختبارات.

من خلال هذا المعيار وباستعمال اختبار دیكي فولر المطور للجذر الوحدوي على سلاسل بواقي  : استقراریة سلاسل البواقي −
  توصلنا الى ان سلاسل البواقي مستقرة ما عدا السلسلة الخامسة. التقدیر

یمكن دراسة التوزیع الطبيعي للبواقي عن طریق اختبار نظریتي التناظر و التسطح، وذلك  : التوزیع الطبيعي للبواقي −
  . Jarque-Berraعلى الترتيب. آما یمكن استعمال اختبار بمعاملي التفلطح والالتواء بالاستعانة 

  .الاختبارات السابقة ان جميع البواقي تتوزع توزیعا طبيعياقد بينت جميع و −
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-Ljungاحصائية وذلك بمقارنة  ؟ أبيض (تشویش)البواقي ذات  أنمعرفة هل من هذا الاختبار یمكن  : Ljung-Box اختبار −
Box المقابلة لأخر قيمة في العمود وQ-Stat  من الرسم البيانيCorrelogram مع احصائية x2  تشير . و%5بمستوى معنویة

  ما عدا باقي المعادلة الاخيرة. اابيض انتائج هذا الاختبار الى ان جميع بواقي التقدیر تمثل تشویش

  .إليهالمتوصل  VARنموذج  قبول من خلال الاختبارات السابقة یمكن على العموم   

تحدید آما تساعد على تصادیة ومن ثم رسم سياسات سليمة. تحدید العلاقة بين المتغيرات الاق وهذا لغرض:  دراسة السببية .ج
  :اظهر الاختبار  ، حيثجرانجربطریقة  ، وسنستعينفي المدى القصيربين المتغيرات نوع العلاقة 

البترول)،  أسعاراتج الداخلي الخام، عدد السكان وعدم وجود علاقة سببية بين معدل البطالة وباقي المتغيرات (الاستثمار، الن −
 ؛سعار البترولنفس الشيء بالنسبة لأالبطالة لا تسبب المتغيرات والمتغيرات لا تسبب البطالة. و أن يأ

سبب الاستثمار بالنسبة للسببية بين الناتج الداخلي الخام الاستثمار فهي علاقة سببية ذات اتجاهين، اي الناتج الداخلي الخام ی −
 الاستثمار یسبب الناتج الداخلي الخام؛و

عدد السكان فهي سببية ذات اتجاه واحد، ذلك ان عدد السكان لا یسبب الاستثمار، اما  إجماليبة للسببية بين الاستثمار وبالنس −
 ؛الاستثمار یسبب عدد السكان

ج لسكان لا یسبب الناتاعلاقة سببية ذات اتجاه واحد، اجمالي عدد  أنهالى إتشير العلاقة بين الناتج الداخلي الخام وعدد السكان  −
 الداخلي الخام اما الناتج الداخلي الخام یسبب عدد السكان.

یمكن الاستعانة بسببية جرانجر في مجموعة او آتلة واحدة للمتغيرات الخارجية،  وذلك  VARلمعرفة السببية في نماذج   
المتغير التابع  وجود سببية بينالذي یبين وجود او عدم  VAR Granger Causality/Block-Exogeneityمن خلال اختبار 

  : حيث آانت النتائج وفقاً لهذا الاختبار VAR(،35مجمعة داخل النظام (نموذج يرات المستقلة منفردة والمتغو

الناتج هي منفردة، ولا یسبب الاستثمار والبترول البطالة و أسعارتسبب آل من اجمالي عدد السكان و : بالنسبة لمعدل البطالة −
 منفردة، لكن المتغيرات وهي متجمعة تسبب البطالة؛الداخلي الخام البطالة وهي 

: البطالة لا تسبب الاستثمار، اما بقية المتغيرات فتسبب الاستثمار وهي منفردة بالإضافة الى ذلك فإن  بالنسبة للاستثمار −
 المتغيرات وهي مجمعة تسبب الاستثمار؛

 ة؛جميع المتغيرات لا تسبب الناتج الداخلي الخام منفردة او مجمع  −
 جميع المتغيرات لا تسبب اجمالي عدد السكان وهي منفردة، لكنها تسبب اجمالي عدد السكان وهي مجمعة؛ −
  لا تسبب المتغيرات اسعار البترول مجمعة آانت او منفردة. −

 المتغيرات صدمة في احد إحداثال الاستجابة، دوحاول من خلال دراسة الصدمات وسن : اثر الصدمات ودوال الاستجابة .ح
والبحث في الاثر الناتج عن هذه الصدمة على باقي المتغيرات، ولكن نظراً لتعدد المتغيرات، وبما ان موضوع الدراسة یهدف الى 

  دراسة البطالة؛ فإننا سنتتبع استجابة متغير البطالة للصدمات المفاجئة التي تطرأ على المتغيرات الاخرى.

سيؤدي الى ارتفاع معدلات البطالة خلال السنة الثانية، ثم تنخفض في السنة  حدوث صدمة في اجمالي الناتج الداخلي الخام −
  .))3( (انظر الشكل انخفاضة طيلة فترة الصدمة بين ارتفاع والموالية وتبقى متذبذب

، ةحدوث صدمة في حجم الاستثمارات تؤدي الى ارتفاع في معدلات البطالة في السنة الثانية، ثم الانخفاض في السنة الثالث −
(انظر  اثر هذه الصدمة مشابه بأثر الصدمة في الناتج الداخلي الخام أنالانخفاض. حيث وتبقى في تذبذب بين الارتفاع و

 .))4(الشكل 
حدوث صدمة في اجمالي عدد السكان ینتج عنها ارتفاع في معدلات البطالة، لكن هذا الاثر سينعكس اتجاهه بعد السنة الثالثة،  −

 .))5((انظر الشكل  مستقرویبقى متذبذب وغير 
حدوث صدمة في اسعار البترول سيقابلها ارتفاع في معدل البطالة في السنة الثانية، ثم یزول بعدها لتبقى معدلات البطالة في  −

 .))6((انظر الشكل  انخفاض في المدى المتوسط حتى السنة السادسة
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یمكن القول ان  ، ومن خلال النموذجق اشعة الانحدار الذاتيتقدیر معدلات البطالة في الجزائر عن طری إلىخلصنا  :خلاصة 
عاملة ، مما  من السوق أیدياستثمار یتطلب  أين أ، ذلك على معدلات البطالة في الجزائر المباشر الاول الاستثمار هو المؤثر

للنتائج المحققة من جراء تطبيقه یعني تخفيض معدلات البطالة الى مستویات مقبولة. ولهذا فإن الحكومة تبنت هذا الخيار نظراً 
ونشير الى  خلال السنوات الماضية عن طریق التشجيع على فتح مؤسسات صغيرة و متوسطة من شأنها امتصاص الایدي العاملة.

فر ان الاستثمار بدوره یتأثر بأسعار البترول، هذا ما یعني ان معدلات البطالة تتأثر بتلك الاسعار؛ اي ان النفط في الجزائر یو
  الموارد ولا یوفر الشغل. 

حسن توجيه هذه الاستثمارات على حسب القطاعات، دون توسيع قطاع على حساب  ولكن للوصول الى نتائج افضل لا بد من    
تشجيع الاستثمارات في المجالات الانتاجية للسلع (الصناعة و الزراعة) بدلاً من الخدمات، وهذا آخر، ولكن تجدر الاشارة هنا الى 

لأن الاستثمار في هذان القطاعان اآثر امتصاص لجمهور البطالين، ضف الى ذلك توفير السلع و المنتجات خاصة منها 
الاستهلاآية بدلاً من استيرادها، وذلك من خلال التوجيه و الاعلام بإنشاء مكاتب محلية خاصة بتوجيه الاستثمار تعتمد على دراسة 

  ميدانية للمنطقة؛

محاولة ترقية وتنویع الصادرات خارج المحروقات وعدم الاعتماد شبه الكلي على قطاع واحد یتأثر شارة الى آما یجب الا    
الاقتصاد الوطني آله بتأثره، وذلك لتفادي وقوع ازمة داخلية نتيجة لوقوع ازمة او هزة في الاسواق العالمية للنفط آما وقع في سنة 

1985.  
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  2011-2000 في الجزائر تقييم أداء سياسات الشغل
  ∗لخضر عبد الرزاق مولاي

  الجزائر -ورقلة  قاصدي مرباح، جامعة 
  آلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

  

خصائصه الهيكلية من وقد ثم استعراض أهم  ،نهدف في هذا المقال إلى دراسة أثر سياسات الشغل على أداء سوق العمل في الجزائر:   ملخص
خ     ة ...ال ة والتشغيل والإنتاجي ز         ،خلال تحليل العرض والطلب على القوى العاملة ومستويات البطال ر يتمي ين أن سوق العمل في الجزائ د تب وق

 العمالة غير التز آما لا ،القطاع الخاص ضعف بيئة الأعمال ومحدودية إلى إضافة العمل، فرص خلق في العام القطاع على بالاعتماد المفرط
   العمل. ص فر من آبيرة نسبة تُشكّل المنخفضة، المضافة القيمة وأنشطة سمية، الر

  .الأجور التشغيل,الفقر, العمل اللائق, الإنتاجية, : البطالة, الكلمات المفتاح

  

هذه حيث انخفضت  طالةالب معدلات وخفض ،التشغيلفي السنوات الماضية، تقدما ملحوظا في مستويات  الجزائرشهدت  : مقدمة
مرتفع إذا ما قورن بالمتوسط العالمي بقى معدلها يذلك  وبالرغم من ,2009سنة   %10.2 إلى 2000سنة  %29.77منالأخيرة 

آما لا يعكس نجاعة سياسة انخفاض معدل البطالة في الجزائر لا يعكس بالضرورة أداء أفضل لسوق العمل  إن .%5.9البالغ 
املة وطبيعة المناصب الطلب على القوى العو تحليل تطورات العرضلذا فإنه من المهم للغاية طالة في خفض البالتشغيل 

المولد للقيمة المضافة العمل المنتج  نحو .الخ لمعرفة التقدم المحرز في مجال التشغيل.الإنتاجية.المستحدثة ومستويات الأجور و
هل یعكس انخفاض معدل البطالة في الجزائر نجاعة سياسات   : التالي لالسؤاوانطلاقا من هذا قمنا بصياغة  .المعزز للنموو

النمو الاقتصادي هذا الانخفاض ب مدى یمكن ربط إلىو ,البطالة المقنعةجه نحو تكریس العمل غير اللائق وانه تو أمالشغل 
  ؟ المحقق في الاقتصاد الجزائري

  

  مفاهيم نظریة حول سياسة التشغيل-1

 هذا ولا يقتصر البشرية, الموارد على ترآيزها منطلق من آبيرة بأهمية التشغيل قضايا تحظى : لتشغيلتعریف سياسة ا-1-1
 التنمية يرتبط بمفهوم أوسع مجالا الاهتمام هذا اتخذ بحيث الدولي، المستوى إلى يمتد بل المحلي المستوى على الاهتمام

 بحرية اختياره ويتم العمل منتجًا هذا يكون بحيث فيه، يرغب خصش لكل العمل بضمان الاهتمام : ذلك صور ومن الاقتصادية،
 الوظيفة العامل يشغل بحيث العمل مجالات في منها الاستفادة يمكن التي الضرورية المؤهلات باآتساب أيضًا الاهتمام مع تامة،
  مؤهلاته. مع تتناسب التي

  

 1964  لعام 112  رقم الدولية الاتفاقية عرفت وقد البشرية، مواردلل الأمثل والاستعمال الكامل التوظيف تنظيم  يعني التشغيلو
 العمل ضمان وعلى نمو الاقتصاد في البشري للعنصر الأمثل والاستغلال الاقتصادية التنمية مفهوم على ارتكز واسع بأفق التشغيل

ا،  العمل يكون وأن فيه، راغب شخص لكل ار  وأن منتجً ذا  يخت ة  العمل  ه ة ا  بحري  لممارسة  الضرورية  المؤهلات  آتساب وإمكاني
  .1المؤهلات هذه فيه لتستعمل المناسب العمل

  

في مجمل الوسائل المعتمدة من أجل إعطاء الحق   ":  ، سياسة التشغيل(OCDE)وتعرف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
   .2"في العمل لكل إنسان وآذا تكييف اليد العاملة مع احتياجات الإنتاج

ة والتي موضوعها سوق الشغل     تشكل سيو ة الطلب       و ,اسة التشغيل منظومة من الإجراءات النوعي ى جه ذه الإجراءات عل ؤثر ه ت
  .3والجزء الآخر على جهة العرض، آما يكون التأثير على الجهتين معا

 

د  يقتصر  رئيسيين  بعدين التشغيل سياسات اتخذت قدل ا  الأول البع ى  منه اد  مجالات  عل ي  العمل  فرص  إيج  الحصول  يمكن  الت
د  الآخر  البعد أما الجهات. من غيرها من أو العمل سوق أو العمل مكاتب من عليها ى  فيمت ا  العمل  إدارة أسواق  إل ة  وأطرافه  الفاعل
 والاهتمام العمل المناسبة، ظروف وآذلك توفير والتدريب التعليم زاوية من الملائم والتشغيل ةيالتقان حيث من اللائق العمل وإيجاد

                                                           
∗ abdemoulay@gmail.com  
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الكم  والطلب  العرض بين الفوارق بمعالجة والاهتمام الحوافز، سياسات طريق عن الإنتاجية وتحسين جور،بالأ وع  ب ان  والن  والزم
  4.الوافدة الاهتمام بالعمالة مع جنب إلى جنبا والمكان

  

 : : تتمحور سياسة التشغيل حول تحقيق هدفين أساسين وهما أنواعهاو أهداف سياسة التشغيل-1-2

أ         - .عدد مناصب الشغلرفع  - ة واستخدام أآف داخيل المجموعات المحروم ادة في م خلق مناصب أآثر إنتاجية، مما يحقق زي
 .لقدرات العمال، وآذا إشراك آل فرد في الحياة الاقتصادية للمجتمع

 

داخيل     ةإیجابي  أخرىو سلبيةويمكن تقسيم سياسات سوق العمل إلى تدابير  ى تحويلات الم ى تعويض    . وتشمل الأول ة إل الرامي
ة   ر. وتشمل الثاني د المبك ة والتعويض عن التقاع ات البطال ل إعان ة مث وى العامل ات من الق بعض الأشخاص أو الفئ دخل ل دان ال فق
ل      ي البحث عن عم اعدة ف ل المس ل مث ى سوق العم دخول إل ى ال اطلين عل درة الع ين ق ى تحس ة إل ات الرامي ن السياس ة م مجموع

ون       والتدريب وفقا لاحتيا ذين يعمل ة، ومساعدة ال جات سوق العمل، والخلق المباشر للوظائف، وإعانات الاستخدام، والأشغال العام
ا          لحساب أنفسهم، وتدابير تشجيع الحراك. لبية، بينم ال سياسات س دادات العم ل من إم دخل والتقلي وبصفة عامة تعتبر تدابير دعم ال

احثين عن         تعتبر إيجابية البرامج الرامية إلى تشجيع الخ دى الب ة التوظيف ل ز الاستخدام أو تحسين قابلي لق المباشر للوظائف وتعزي
  عمل.

  

ة في المجال الاقتصادي    قد دعت آثيرا من المؤسسات في السنوات الأخيرة مثل (ل ادة   OCDEمنظمة التعاون والتنمي ى زي ) إل
ادة     استعمال السياسات الإيجابية لسوق العمل. ويرجع ذلك إلى اعتبارات تتعل م ع ا ه م حظ ق بالإنصاف والكفاءة. فأفقر العمال وأقله

ي                  رات الت ائعة بوجه خاص خلال الفت ذه السياسات ش اراتهم محدودة. وآانت ه ة وتكون مه دة طويل الذين يتعطلون عن العمل لم
رة    شهدت تزايدا آبيرا في البطالة واستمرارها لأجل طويل. ومن الأسباب الأساسية للفقر في البلدان الصنا  ة لفت عية استمرار البطال

ه حجة الإنصاف           وم علي ذي تق ة هي الأساس ال ر والبطال طويلة مما يؤآد أهمية الأخذ بسياسات إيجابية. والعلاقة المباشرة بين الفق
نظ     ر الم  ,موفي آثير من البلدان النامية لا يتحمل الناس البقاء بدون عمل ويضطرون إلى البحث عن نشاط اقتصادي في القطاع غي

ون    م يبحث وهناك نسبة آبيرة من الشباب بين العاطلين في هذه البلدان ومن المتعلمين ينتمون إلى أسر ذات مستوى مادي مناسب وه
ة                دة طويل ك م د يستغرق ذل ة لأجانب وق ا تكون مملوآ را م ي آثي رة الت عن وظائف مستقرة في القطاع العام أو في الشرآات الكبي

  .5دة التي تقدمها لهم أسرهميعتمدون خلالها على المساع

ى تصحيح أوجه الفشل المفترضة         ادرة عل ا ق ويؤخذ بالسياسات الإيجابية لسوق العمل آذلك لأسباب تتعلق بالكفاءة، وذلك لأنه
ى الأجور                ة عل ي تفرضها عوامل خارجي لبية الت ذه السياسات دون الضغوط الس ه من الممكن أن تحول ه في سوق العمل. ذلك أن

ى سوق العمل        والناجمة  ر إيجابي عل ا أث عن ارتفاع نسبة البطالة طويلة الأمد. فالسياسات الإيجابية لسوق العمل يمكن أن يكون له
ال                 ة العم ع من إنتاجي دريب يمكن أن ترف رامج الت ة. فب ا نسبة البطال ع فيه ي ترتف رات الت ة خلال الفت بالإبقاء على حجم القوة العامل

ار الملا المستهدفين آما أن خدمات الت ال و      وظيف يمكن أن تحسن من عملية الاختي ادة تخصيص العم م من خلال إع ى   ئ الكشف عل
ا من خدمات            ة وغيره دريب وحوافز الحرآ ا أن الت تقرار آم ا من الاس العاملين. ومن شأن الخلق المباشر للوظائف أن يحدث نوع

ذلك  ب بين الوظيفة وشاغلها. آما تؤدي السياسات الإيجابية عن طريق تحسين التناس ةالتوظيف من شأنها تقليل الإختلالات البنيوي آ
ارات و    توى المه ادة مس ى زي ين         إل ولات ب وي (التح ادي البني ف الاقتص ة التكي ر عملي ات أن تيس ذه السياس ن له ة. ويمك الإنتاجي

ارات       وين المه ادة تك ات إع ال، متطلب ر السياس    ...القطاعات، الخصخصة، دورات الأعم اوت أث خ). ويتف ى سوق    إل ة عل ات المختلف
القوة      ر ب ى نحو أآب العمل ولكن من الناحية العملية فإن برامج محدودة هي التي تستهدف المتعطلين لفترة طويلة من أجل ربطهم عل
ل      رامج، مث بعض الب العاملة. والهدف الأساسي لجميع البرامج هو تشجيع إعادة توظيف الأشخاص العاطلين، بينما يمكن أن يكون ل

ة  الأشغ ال العامة، هدف اجتماعي قوي ونفع اقتصادي للمجتمع. وفضلا عن ذلك، فإن السياسات الإيجابية يمكن أن تحسن من العلاق
ات في               ة الاختناق دورة التناقصية وبإزال رات ال تقرار في التوظيف خلال فت ق الاس ق تحقي العكسية بين التضخم والبطالة عن طري

  سوق العمل خلال الفترات التصاعدية.

انطلاقا من أسباب البطالة ياسات الاقتصادية المناسبة للشغل تتحدد الس :قتصادیة للتشغيل ومكافحة البطالة السياسات الا-1-3
دعم حليل الكنزي على سياسة الإنعاش والاقتصادية في تحديد السياسات الأنجع لمكافحة البطالة حيث ترآز الت تختلف النظريةو

العرض  تحسين آفاءة الاتجاه الثاني يرآز علىو,اد السائد لدى معظم الاقتصاديينهو الاعتقلكلي وطريق دعم الطلب االنمو عن 
ومن بين السياسات  .وهو اتجاه المدرسة النيوآلاسيكيةآفاءة عنصر العمل  دعم ملكية ومردودية المشاريع و تحسين من حيث

  : 6يلي ماالاقتصادية لدعم التشغيل و توفير المزيد من فرص العمل نذآر 
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ر ورفع هذه السياسة إلى زيادة فرص العمل من خلال تحسين مناخ الاستثما تهدفو : سياسة تنشيط جانب الطلب في سوق العمل -أ 
أهم  السياسات لتنشيط جانب الطلب   يفيما يلو .المشروعات الصغيرة والمتوسطةالتحفيز على إنشاء معدلات النمو الاقتصادي و

  : في سوق العمل

تقرار سعر الصرف و     : حسين مناخ الاستثمارسياسة ت − ة آاس دة   وذلك من خلال أدوات السياسة النقدية والمالي     خفض سعر الفائ
ال و       خفض عجز ا الإنفاق الحكومي و التحكم فيو ة وتخفيض التضخم وتطوير أسواق رأس الم ة العام       خفض الإجراءات  لموازن

الم   تشجيع الصادرات وتشجيع الاندماج والضريبية للمستثمرين ولمالية وا منح الحوافز ,والقيود المتعلقة بالاستثمار ا الع التكامل مع
 .تشجيع دور القطاع الخاص من خلال سياسة الخوصصةو الخارجي

المتوسطة إحدى آليات لتوفير المزيد من تعتبر المشروعات الصغيرة و : سياسة التشغيل من خلال تنمية المشروعات الصغيرة  −
ين     %75حيث توظف هذه المشروعات اآتر من فرص العمل  ة  من ب ة   من حجم التشغيل في الكثير من الدول المتقدم ائل تنمي وس

زة والآلات والمتوسطة تقالمشروعات الصغيرة و دريب والأجه ة آالت اعدات الفني ام بديم المس تسويق منتجات الصناعات الاهتم
  المتوسطة.الصغيرة و

رامج    : تبرنامج التشغيل في قطاع الخدما − ويتمثل في تصميم برامج للمتعطلين في قطاع الخدمات من خلال ما يسمى بب
 العمل الجماعي فقد قامت بولندا بابتكار برنامج لتشغيل الشباب في خدمات النظافة.

ة مع احتياجات سوق          و :سياسة تحسين آفاءة جانب العرض  -ب  وى العامل دما لا تتوافق خصوصيات الق تستخدم هذه السياسة عن
  :التدريب والتعليم و تتفرع هذه السياسة إلى تالعمل عن طريق سياسا

ي تأهيل قوة العمل و  تتعتبر سياسة التدريب آسياساو : سياسة التدریب − اءة العرض و  تحس ى الو   ن آف ا عل صف  يتوقف نجاحه
  .كومية أو خاصةالتتبع المستمر لاحتياجات سوق العمل وقد يكون التدريب في أماآن ح ,الدقيق للمتعطلين وخصائصهم

يم − ن اهم : سياسة التعل ة م ة التعليمي د العملي ارات و متع ين المه ل تحس درعوام ان تكييف وق م ف ن ث ل وم وة العم تطوير ات ق
 التعليم يعد عاملا أساسيا لتقليص البطالة الهيكلية. تسياسا

ى  : سياسة تحسين نظم المعلومات سوق العمل  -ج  ي    وتهدف هده السياسة إل ة ب انبي العرض و  إحداث مقابل الطلب في سوق    ن ج
  : يلي الباحثين عن العمل ومن بين أدوات هذه السياسة ماالتوفيق ربين الوظائف الخالية و العمل أي

العرضين  ارض تساعد على التقاء الباحثين وإقامة مع - تكوين هيئات مؤسسية مسؤولة عن توفير خدمات التوظيف. -
 مل من خلال شبكات ربط مكاتب التوظيف.تطوير البنية التحتية لسوق الع- للعمل.

ى      : العمل بسياسة تقدیم إعانات مالية للمتعطلين واصطحا  -د  م حت رة تعطله اء فت تقوم هذه السياسة على تقديم منح للمتعطلين أثن
  تشغيل المتعطلين. اب الأعمال لتحفيزهم على تدريب والتحاقهم بسوق العمل بالإضافة إلى منح مالية لشرآات وأصح

ى العمل    إلىطة شتهدف برامج سوق العمل الن  : سة سوق العمل النشطةسيا  -ه  زيادة آفاءة العمالة المعروضة وزيادة الطلب عل
 .الوظائف الخاليةمة بين آل من العمالة المعروضة وتحسين آليات المواءو

الحجم القانوني  أوللأجور  الأدنىتخفيض القيود في سوق العمل آخفض الحد  إلىوتهدف  : ياسة زیادة مرونة سوق العملس  -و 
  .التخفيض من قوة النقاباتتكاليف فصل العمل غير الماهرة و لاسعات العمل

وظيفي    -ز  ق    و : سياسة الاستقرار ال ل في تحقي وظ    أوتتمث تقرار ال ود العمل     خف يفي وتشجيع الاس ض دوران العمل وتخفيض عق
 .أمينات الاجتماعيةمن بين أدواتها خفض نسبة مساهمة أصحاب العمل في التالمؤقتة و

ام لسياسات الشغل    يعتبر العمل اللائق  : والاستخدام اللائق العمل-1-4 ة      حد أ و هدف ه م قضايا سياسات مكافحة البطال اً  أه  دولي
مل  ئ والحقوق الأساسية في العمل ولمعايير العادل المنتج والمختار بحرية والمحافظة عليه، وفقا للمبعمال إيجاد، إذ يقتضي وإقليمياً

ة،                  والدولية.  ل السياسة النقدي ة، مث ع في صميم السياسة الاقتصادية الكلي ا بعوامل أخرى تق ا وثيق ذا الهدف ارتباط رتبط نجاح ه ي
  بادلات التجارية.موالسياسة المالية، وسياسة ال
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 العمل  هو" تمع الدوليالمج قبل من واعتمد الدولية العمل منظمة عرفته آما اللائق العمل مفهوم إن : اللائق العمل مفهوم  -أ 
 توفر التي المنتجة العمل فرص ویتضمن الإنسانية والأمن والكرامة والعدالة الحریة من ظروف في الرجالللنساء و المنتج
ذات  لتحقيق  أفضل  وفرص وأسرهم للعاملين والحمایة العمل في موقع والأمن مجزئياً دخلاً ا وتشجيع   ال دماج   وتطویره الان

اعي  ا  نوأ الاجتم ة  للناس  حتت ر  حری رارات   والمشارآة  التعبي ؤثر  التي  في الق ى  ت اتهم  عل ؤمن  حي  المتساویة  الفرص  وی
 .7"المتساویة للجميع والمعاملة

 الحوار - .العمل في الحقوق - .الاجتماعية الحماية - .المنشات وتنمية العمل فرص توليد - :8 رآائز أربع على اللائق العمل ويقوم
 .الاجتماعي

ذه  من  واحد  آل  ضمن ويت      ائز  ه اس  ومؤشرات  المجالات  من  عدداً  الرآ ى  القي ال  سبيل  فعل إن  المث وق  ف تضم   العمل  في  الحق
ات   عرفت  التي الدولية العمل اتفاقيات رى  باسم الاتفاقي ك  وهي  الكب ي  تل ا  في  تكون  الت ا  مجموعه م  م اق الأساسي   تسميته  ت  بالميث
 إلغاء الجبري, والعمل السخرية إلغاء الجماعية, والمفاوضة التنظيم حق,النقابية لحريةا( : وتتضمن العمل ميدان في الإنسان لحقوق
  .)والمهنة النشاط في التميز إلغاء ,الأطفال عمالة

القيمة المضافة  , العمل غير المقبول : هي، وهذه المؤشرات تعكس بعداً معيناً من المؤشرات ةيتكون العمل اللائق من مجموعو     
م ال ,للعمل  ار   , دخل الملائ تج باعتب تدام  السبيل  هالعمل المن ر  من  للخروج  المس تقرار في العمل    ,ساعات العمل المناسبة    ,الفق  ,الاس

رأة والرجل في العمل        ,التوازن بين العمل والحياة الشخصية ين الم ة ب ة   , المساواة في المعامل ة،    ,ظروف عمل آمن ة اجتماعي حماي
  .لعمل، وعلاقات في مكان احوار اجتماعي

يوجد في معظم البلدان النامية اقتصاد آبير غير منظم، يفتقد النشاط الاقتصادي فيه  : والاقتصاد غير المنظم قالعمل اللائ  -ب 
ة أو     ات صناعة تحويلي إلى الاعتراف والحماية بموجب الأطر القانونية والتنظيمية الرسمية. ويتكون هذا الاقتصاد أساسا من عملي

ع  ي قطع صغيرة من الأرض. خدمات أو منشآت بي ة ف ة أو أشغال زراعي ة، ومن أشغال محلي اطق ريفي ي من م ف صغيرة الحج
اف،         ى أنشطة الكف ين منشآت صغيرة إل راوح ب وآثيرا ما يكون من بينهم نسبة آبيرة من العاملات وهذه الأشغال متنوعة جدا وتت

ط، وإنم      ذه الأنشطة         ولا تشمل فقط العاملين لحسابهم الخاص أو لحساب أسرهم فق رة وه ل اجر أيضا بأشكال آثي املين مقاب ا الع
ا          اك أيضا مخزون ر أن هن ة. غي نظم مرتفع ر الم تكون في المعهود منخفضة الإنتاجية، ومستويات الفقر بين العمال في القطاع غي

  مفتقدا بأي حال من الأحوال.آبيرا من روح المبادرة والابتكار. والعمل غير المنظم اقل بروز في البلدان الصناعية، ولكنه ليس 

ا               و ي أعم ى السواء وف ة عل اطق الحضرية والريفي نظم في المن ر الم الم في الاقتصاد غي ال الع ل منخفضة  يعمل الكثير من عم
ة        النوعية و ى الأجور الملائم ال إل ر هؤلاء العم انون ويفتق غير منتجة وغير مجزية وغير معترف بها أو غير محمية من جانب الق
ة لتزعز    الاجتماعية والأمن والتمثيل. والحماية ر الملائم درة   عوتتفاعل الإنتاجية المنخفضة والأجور المتدنية وشروط العمل غي الق

اه               ة. وإذا استمر الاتج ر منقطع ة في دورة غي وفير ظروف عمل لائق ى ت درة المنشآت عل دوره ق التنافسية للمنشآت، مما يزعزع ب
  9.ستتوفر للشباب في المستقبل ستكون ذات اجر منخفض ونوعية سيئةالحالي، فإن غالبية الوظائف التي 

اون ووطبق ة التع ة لمنظم دان الاقتصادي يجري توظيف ا لدراسة حديث ي المي ة ف ي  1.8التنمي ار شخص ف ر ملي الاقتصاد غي
  .10مليار عامل 1.2ذلك اآبر آثيرا من الاقتصاد الرسمي الذي يضم الرسمي في العالم و

ي العدي      دان اف اب العمل ود من البل ا زال أرب ة م ولنامي الجمود والموظف ون قواعد متسمة ب  مالصرامة المفرطة لتنظين يواجه
ا         أسواق العمل و  ر من الشرآات ببساطة الابتع ار الكثي ود المفرطة يخت ام القي وانين و      دأم وائ عن القطاع الرسمي الخاضع للق  حالل

ي القطاع  العمل أوو ة ف ر اتوظيف العمال ل الرسمي ,لرسميغي ى التموي ى الحصول عل درة عل ل الق الي ,حيث تق لا تسعى  وبالت
  .ساهم في خلق المزيد من فرص العملالتوسع ومن ثم لا تالشرآات إلى تحقيق النمو وو الأسواقالمؤسسات و

  

  

  )2010-2000و البطالة في الجزائر(تطور التشغيل -2

بإرتفاع آبير في  1999شغل بالجزائر منذ النصف الثاني للثمانينيات إلى غاية عام لقد تميز سوق ال  : البطالة في الجزائر -2-1
 أتسمتالتي ة التي عاشتها خلال هذه الفترة و، فالأزمة الإقتصادية الحاد% 30نسبة البطالة وصلت في بعض الأحيان إلى أآثر من 

روز إختلالات آبيرة في سوق الشغل بحيث تقلصت فرص إنخفاض أسعار النفط قد أدت إلى بتراجع آبير في حجم الاستثمارات وب
العمل المتاحة بدرجة آبيرة في نفس الوقت الذي سجل فيه تزايد أآبر لطالبي العمل، إضافة لما ترتب عن الإصلاحات الإقتصادية 
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سات وتسريح آلاف التي باشرتها الجزائر وشروعها في تطبيق مخطط إعادة الهيكلة الذي آانت أولى نتائجه غلق مئات المؤس
  .11العمال

 لكنه معدلها بارتفاع (هيكلية واحتكاآية ودورية...) وآذلك بتنوعها فهي متعددة الأشكال الجزائري وتتميز البطالة في الاقتصاد
تقلت حيث ان تإلى ارتفاع نسبة البطالة في التسعينا )1المبينة في الجدول ( تشير البيانات الإحصائيةو نحو الانخفاض، اتجاه في

ثم إلى  2002سنة  25 ثم انخفضت إلى 1999سنة  %29.2ثم  1997 سنة %29إلى أآثر من  1994سنة  %24.36من 
   .)2أنظر الجدول ( 2009في نهاية  10.2لتصل إلى  2006سنة 12.3

: وآالة  ات الماليةآليات مباشرة للتشغيل، أهمها من حيث الاعتماد 6تستخدم الجزائر حاليا :  سياسة التشغيل في الجزائر-2-2
تشغيل الشباب والقرض المصغر وصندوق التأمين على البطالة وعقود الإدماج والشبكة الاجتماعية. وهناك آليات غير مباشرة مثل 

  صندوق ضمان القروض الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات.

زة   وتتمحور الأهداف الإستراتيجية لقطاع  ق أجه التشغيل بمختلف هياآله حول تخفيف الضغط على سوق الشغل من خلال تطبي
ة    ة البطال ى محارب ة إل اعي الرامي ائز المس ر إحدى رآ ي تعتب ة والت ا الدول ي تموله ة الت ا المقدم ار إليه ة الشغل المش رامج ترقي وب

  والتشجيع على الإدماج المهني.

  12.دعم الشغل المأجوردعم وتنمية المبادرات المقاولاتية و : ىلتشغيل في الجزائر علاسياسة  ترتكز     

  : هيأجهزة و ةثلاثذلك عن طريق و : دعم وتنمية المبادرات المقاولاتية

   .سنة 35و 19البالغين مابين يل الشباب البطال ذوي المشاريع وجهاز الوآالة الوطنية لدعم تشغ -

   .سنة 50و  35على البطالة المخصص للبطالين البالغين الجهاز المسير من طرف الصندوق الوطني للتامين  -

   .جهاز القرض المصغر -

رة و    وذلك عن طريق تسهيل الاستفادة من منصب عمل دائ : دعم وترقية الشغل المأجور  المسجلين م للشباب طالبي العمل لأول م
  .اصالخر في القطاع الاقتصادي العمومي واآت بإدماجهملدى الوآالة الوطنية للتشغيل 

  في القطاعات الاقتصادية. ةفرص العمل المستحدثصيلة أجهزة التشغيل في الجزائر وح )4و3( الجدولين ويتبين من

  

  سوق العمل في الجزائر تقييم أداء-3

تحليل تطورات  ض معدل البطالة لابد من الوقوف والوقوف على أهم أسباب انخفاوق العمل وتقييم سياسة التشغيل ولفهم أداء س
ل الطل رض و  ب وعرض العم ددات الع ب)(مح ا الطل ن    ,وتفاعلهم ه م تج عن ا ين ه   أي م ة ب غيل المقترن ور والتش تويات الأج مس

  خصوصيات وطبيعة الوظائف المستحدثة في سوق العمل.والإنتاجية بالإضافة إلى 

ة  العوامل  : يالدیمغراف النموتراجع معل   -أ  م  في  ضرورية  الديمغرافي ات  فه د ف العمل  سوق  ديناميكي  النمو السكاني   أدى ق
دل  متوسط تجاوز حين الستينيات والسبعينيات، في المرتفع نوياً،   3 %السكاني  النمو  مع ين  الخصوبة  ومعدلات  س ى  7 ب   6إل
  .والتسعينيات الثمانينيات العمل في سوق على شديدة ضغوط فرض إلى امرأة، لكل أطفال

  

د ل ر  تشهد  ق ذ  الجزائ ل  من اً د تحوّلاً  التسعينيات  أوائ اه  سريعاً  يمغرافي اه  وهو  الخصوبة،  انخفاض معدلات   باتج  عن  نجم  اتج
ا  .وتعليمها المرأة صحة في الكبير التحّسن وين   أسهم  آم أخير تك اجم  الأسرة  ت ة،  بأسعار  سكن  وجود  عدم  عن  الن اع  معقول  وارتف
 1985  سنة   3.1 %من  السكاني  نموال معدل وتراجع .الخصوبة معدلات في الانخفاض من مزيد الشباب، إلى أوساط في البطالة
 العمل، سوق على الضغط تقليص إلى السكان عدد في البطيئ هذا النمو أدى وقد  2008.عام في 1.5% و ، 1995سنة 1.9% إلى

  .ذلك )5(ويبين لنا الجدول  ,البطالة من الحد في وساهم
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زال  العاملة، اليد توفر على هوأثر الديمغرافي التحوّل إلى  بالإضافة : المشارآة معدلاتانخفاض   -ب   في  المشارآة  معدلات  لا ت
غ  فقط  41.4 % نسبة 2009 عام في استثنائي فوصلت بشكل منخفضة الجزائر في سوق العمل المي للمشارآة   المتوسط  ويبل  الع

ا  ، 64%العمل سوق في غ  فيم ا  في   65% يبل ة،  أميرآ وب   %  69و اللاتيني يا،  شرق  في جن يا   في %  73و آس ين  ,شرق آس  ويب
  .سوق العمل بالجزائر العاملة في القوى مشارآة معدل تطور )6( الجدول

ا مستمرا من        رة ارتفاع ى  1980خلال سنة   % 21.4أما عن مشارآة المرأة في قوة العمل فقد شهدت خلال السنوات الأخي  إل
 في  التشغيل  إلا أن حصتها  الجزائر، في المرأة تعليم في الكبير التحّسن من الرغم على مع ذلك وو 2008في نهاية سنة  39.8%
  .13قبل عشر سنوات  %17مقارنة ب 2009في سنة   %14منخفضة حيث انخفضت إلى اقل من  لا تزال

ذ  سوق العمل بالجزائر في المشارآة معدلات تطور أنماط أدّت : العاملة القوة نمو تباطؤ  -ج  ام  من ى  2000 الع ل  عدد  إل  أق
داخلين   ى  من ال ل،  سوق  إل ر  بشكل  وأسهمت  العم ة  معدلات  انخفاض  في  مباشر  غي ر  بشكل  البطال د  آبي  الطلب  انخفض  وق

ى  الإضافي  ا  فرص  عل غ  العمل،آم و  يبل وة  نم ة  الق رة   خلال  العامل ة  2.52% نسبة  2008 -2000الفت  في   4.1%بالمقارن
  .التسعينيات

وة  تزاللا )9و8( ينمن الجدول و  العمل  ق دل   تنم ى    %2.5بمع نويا  %3.5إل انون   وو ,س ا لق ي   (∗)"أوآن "فق ذي يب ين   وال ة ب ن العلاق
ة  لبلوغ معدل %5معدل نمو سنوي لا يقل عن  2020-2015في المدى الطويل  البطالة يتطلبالنمو الاقتصادي و  في حدود   للبطال

  .) يبين ذلك9(الجدول و % 5

دء  على عاماً عشر خمسة من أآثر مرور بعد : ضعف مساهمة القطاع الصناعي في التشغيل  -د  امج  ب ديل  برن ي  التع  الهيكل
 مجموع  من   48 %نسبة هذا القطاع شكّل لقد ,والغاز النفط قطاع على المفرط اعتمادها من التخلص الجزائر في فشلت فيها،
رادات  من 75% و الصادرات، من95% من أآثر يُعادل بما يساهم وهو الإجمالي، المحلي الناتج ة  إي ك،  ومع  .الميزاني إن  ذل  ف
  الاقتصاد. العمل في فرص خلق من 5 %من أقل عن مسئول آبير حد إلى المال رأس بكثافة يتميّز والغاز الذي النفط قطاع

  

زال  الذي الصناعي القطاع لقد وفّر ر  لاي ادر  غي ى  ق دراً  المنافسة  عل ل  ق دة  الوظائف  من  أق رة،  السنوات  في  الجدي  حيث  الأخي
ة  2008سنة   %12.8حيث بلغت    باطراد العمالة مجموع حصته من تتناقص للقطاع    %14و قطاع الخدمات  ل %64.2ب مقارن
ذا القطاع           هو و الزراعي تثمار في ه ه ودعم الاس ا يتطلب توجي ما يبين أن قطاع الخدمات هو أول قطاع مولد لمناصب الشغل مم

وى    د من الق ى سوق العمل,  لامتصاص المزي ة إل ة المتدفق ين الجدول  و العامل وى العامل ن )10(يب  ة في مختلف القطاعات سب الق
  بالجزائر.

ة،    الوظائف لا تزال : في التشغيل مقارنة بالقطاع العام الدور المحدود للقطاع الخاص -ه  دول النامي  الحكومية في الكثير من ال
ا   المنافع والعلاوات،  تمنح أنها على إليها يُنظر العام، للاهتمام مثيرة جذابة ,الأدنى مرتبّاتها آون رغم ر بأنه ر  وتُعتب ا  أآث  أمانً
يح  التقاعدية، الرواتب توفر وهي للاحترام، مدعاةً أنها أآثر على الحكومية الوظائفُ إلى ويُنظر الوظائف، من غيرها من  وتت
رُ  وهي،  الرشاوى  على الحصول الحالات بعض في ارةً  أآث ام   إث ام الع ك  من  للاهتم ي  الوظائف  تل مّ  الت  القطاع  في  إنشاؤها  ت

 ذوي وبالتالي العلمية الكفاءات أصحاب قِبَل من خصوصا العام، القطاع في على العمل التوجُّه على رآيزالت آثافة إن الخاص،
زُ  وظائف  نحو بعيداً البشري المال رأس توجيه آلفة فرصة تفاقم أن شأنها من العالية، الرواتب ى  .الاقتصادي  النموّ  تُحفّ  وعل
الي  عامل ضبانخفا التسبّب إلى العام القطاع وظائف على الترآيز المرتبطة بكثافة الكلفة تؤدي سوف الطويل المدى وِّ  إجم  نم

  .14الفقر من للحدّ تُبذل الجهود التي في سلبًا يؤثر الذي الأمر الإنتاجية

ام من                  در متوسط حصة القطاع الع الم حيث يق دول الع ا قورنت ب ة إذا م الجزائر مرتفع ام ب وتعد نسبة التشغيل في القطاع الع
الي  غ     %11التشغيل بحوالي   إجم ة فيبل دول العربي ا متوسطه بال الم أم دة    %17.5بالع الجزائر بع ام ب رتبط التشغيل بالقطاع الع وي

الميزات التي يوفرها القطاع العام بالمقارنة بالقطاع نتيجة عدم ملائمة بيئة الأعمال وعوامل من أهمها تواضع دور القطاع الخاص 
ارق في الأج     وظيفي و   نات التشغيل الصريحة و  ور و ضما الخاص من حيث الف ام     ماستخدا الضمنية والأمن ال وظائف القطاع الع

   .15لتقديم الحماية الاجتماعية ةآوسيل
  

رة    بته    2003/2009إن القطاع الخاص يشغل في متوسط الفت ا بس ة بِ      %64م ام   % 36ـ من حجم التشغيل  مقارن  للقطاع الع
ت   غيل مازال ي التش اهمته ف ر أن مس ي يحصل عليه  غي زات الت ن التحفي رغم م ى ال ة عل ر   ا,متدني اع الخاص أآث يح القط ث يت حي

ة وم %85من  دول المتقدم ي ال ي القطاع الخاصن فرص العمل ف ا حول ضعف التوظف ف ا يطرح تساؤلا هام (الجدول  هو م
)11(( .  
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ا يتطل   فيأن نجاح القطاع الخاص  علىقد أوضحت معظم الدراسات ل      اخ   التشغيل إنم وفير المن تثماري  ب ت ة  المناسب الاس  فبيئ
 غير التشريعية والأنظمة الشفافية، وانعدام الإدارية، الإجراءات وتعقيد البنية التحتية بضعف الآن تتسم والتي الجزائر، في الأعمال
ر  يُصنِّف الدولي البنك عن الصادر 2010 للعام  الأعمال أنشطة ممارسة فتقرير ,المستقرة ة في   الجزائ ين  من  136 المرتب  183 ب

(انظر الجدول    أفريقيا وشمال الأوسط الشرق منطقة في البلدان الأخرى ومعظم 128 والمغرب ، 69 تونس عن تتخلف وهي بلداً،
)12((.  

 إذ الاقتصاد، تمويل في ضعيف بشكل إلا لا يُسهم العام، للقطاع مملوآاً في غالبيته لا يزال الذي الجزائر، في المصرفي القطاع
 إلى صلت و في حين الجزائر، في الإجمالي المحلي الناتج من 35.6%نسبة الخاص للقطاع المُقدَّمة القروض المصرفية لا تتجاوز

ى  الحصول  ضعف  إن 2009في العام المغرب، في 77.9% و تونس، في الإجمالي المحلي الناتج من 54.8% ل  عل  يعوق  التموي
ام  ذات استثمارات في الدخول من المحتملين المشاريعصحاب  أ ويمنع الخاص، القطاع تطوير رة  أحج اد  آبي ى  والاعتم ات  عل  تقني
  .حديثة

ي  الرئيسة  المؤشرات  أحد  : ارتفاع مساهمة القطاع غير الرسمي في التشغيل   -و  ار  في  أخذها  يجب  الت د  الاعتب يم  عن  أداء تقي
الرسمي  غير القطاع لعب فقد  .العمل فرص ونوعية يعةطب هي الرسمية، البطالة أرقام في إلى الانخفاض إضافة العمل، سوق
 يجعل ذلك فإن آبيرة، نسبة إلى تصل الناقصة والعمالة غير الرسمية الأنشطة أن وبما .العمل فرص خلق عملية في هاماً دوراً

  تفقد دلالتها. والبطالة العمالة معدلات
  

اً  ، 2007في سنة   العمالة مجموع من  27%في الجزائر نسبة الرسمي غير القطاع شكل لقد  2000 سنة  في   20%من  مرتفع
ة  التوظيف عمليات جميع أن وبما ا رسمية،   توصف  الحكومي إن  بأنه ذا  ف ل  المؤشر  ه ى  يمي ل  إل ة  المساهمة  شأن  من  التقلي  الحقيقي

ر  القطاع في التوظيف حصة إنّ .العمل ص خلق فر في الرسمي غير للقطاع ة   ، 2007سنة  في   42.6%بلغت  الرسمي  غي مرتفع
ار  في أخذنا إذا  34.9%  من ط  الاعتب ات  فق اطق الحضرية   في  الخاص  القطاع  في  التوظيف  عملي اً  .المن ذلك  وفق إن  ل  مساهمة  ف

ى  العمل  فرص خلق في الرسمي غير القطاع رة   مدى  عل ى  تصل  2000-2007  الفت ة  ألف  150 إل دة  وظيف ام،  آل  جدي ا  أي ع  م
  .))14((الجدول  الفترة تلك خلال في العمل المستحدثة فرص من 45%يعادل

 انخفض وفيما ,الرسمي غير القطاع مع تنامي جنب إلى جنباً سار البطالة معدل في الانخفاض أن الرسمية الإحصاءات وتظهر
ر  القطاع  ازدهر  الماضي،  مدى العقد على تقريباً 10% إلى 30%  من البطالة معدل ع  في  مساهمته  وارتفعت  الرسمي،  غي  جمي
   2007 16.العام في 27%من أآثر إلى 2000 عام في 20% من وفّرها الاقتصاد التي ائفالوظ

رغم  على : ارتفاع البطالة لدى المتعلمين -ز  دل  في  الانخفاض  من  ال الي  المع ة  الإجم دلها  إلا أن للبطال  الشباب  صفوف  في  مع
 والتي الاقتصاد في خلقها تم التي العمل فرص نوعية هذا الحالات ويعكس بعض في المعدل هذا زاد بل لا مرتفعاً، والمتعلمين

إلى اآتر من  2005 سنة %12.08من  الجامعيينارتفع معدل البطالة في صفوف  فمثلا .تعليماً الأقل للعمال في الأغلب أفادت
  .يبين ذلك )15( الجدولو 2009سنة 23.78%

 من الاقتصاد متطلبات تلبية على قدرتها عدم ويعكس الجامعة، صورة هيُشوّ عالياً تعليماً المتعلمين بين البطالة معدل ارتفاع إن      
 خلق على الاقتصاد قدرة عدم على يُرآّز والذي العمالة، على الطلب جانب في القائم التفسير تجاهل يمكن لا حين في ,العمالة حيث

ى  تحتاج وظائف ارات  إل ة،  مه ان   عالي ذا ف ة  ظاهرة  ل ة  البطال ين المت أوساط  في  المرتفع يم  جودة  إشكالية  تعكس  علم ه   التعل وموائمت
  .لمتطلبات أسواق العمل في الجزائر

 ورفعها تحسينها عتبري وبالتالي الرئيسية، الاقتصادي النمو عوامل من مهماً عاملاً الإنتاجية تعتبر : العمل إنتاجية ضعف  -ح 
ك تعتبر العلاقة بين فرص العمل , لذلوغيرها اتوتأمين وخدمات أجور شكل في للعاملين عالية مكاسب لتحقيق رئيسياً مصدراً

 العمل اللائق للجميع.حرز في توفير العمالة المنتجة والأجور مهمة جدا لتقيم التقدم الموالإنتاجية و

 الكبير الاعتماد إلى الإنتاجية نمو ضعف وراء الأسباب أهم وتعزى ،))16((الجدول  العمل إنتاجية ضعف من الجزائر وتعاني
ة          والإنتاج التوظيف في العام لقطاعا على ة المقنع ا يعرف بالبطال ة أو م ائض في العمال ى   .بما قد يتسبب في ظهور ف  بالإضافة إل
ي  الثغرة سد عن وعجزه الاقتصاد في دوره ةيومحدود الخاص للقطاع ةيالاقتصاد ناميكيةيالد ودآر ا  الت  القطاع  دور انحسار  خلفه

 إنتاجية ضعف أما .الخوصصة سياسات وتطبيق الائتمان، ومنح ة،يالتجار ةيالحما نظم خلال من له أتيحت التي الفرص رغم العام
ة آموا عدم منها المعوقات من بمجموعة فيرتبط الخاص القطاع ة  للتطورات  الخاصة  المؤسسات  ب ة يالحد التقني ون  في  ث اج  فن  الإنت

ة  غير الأعمال بيئة و الكلي قتصادالا إختلالات إلى إضافة  العاملين بيوتدر تأهيل ونقص والإدارة، ي  الجاذب راً آ دوراً تلعب  الت  بي
 .الإنتاجية ضعف في
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ا  خلال  من  نفسها،  ةالدول فيها تساهم بيرةآ جهود بذل إلى حتاجي الجزائر في الإنتاجية تحسين إن ره  م نه  سياسات  من  تق  من  وتس
ل،  ظروف  وتحسين  ب،يتدروال التعليم نوعية لتحسين ةيضرور ةيإدار أنظمة من وتضعه قوانين  الصحية  الخدمات  ريوتطو  العم

 الأهمية من بيرآ جانب على وهي المعاصرة، والتقنية العلمية التحولات مسيرة بآلتوا العاملة القوى مهارات وتحسين والضمانية،
ق  سهل ي إذ ة،يالاقتصاد  الأنشطة  في  المستخدمة  ةوالتقاني  ةيالبشر  الموارد بين الوثيقة العلاقة بسبب ا آ المتطورة،  ةني التق تطبي  لم

  .العاملة دييالأ ومهارات معارف اتيمستو ارتفعت

ل   -ط  ة لسوق العم ریعات المنظم ود التش ة و  : جم ف العمال ر توظي ل مؤش ا يمث تغناء عنه رة  أالاس ة العش رات الفرعي د المؤش ح
يقيس هذا المؤشر الفرعي   و 2004ام وعة البنك الدولي مند عالذي يصدر سنويا عن مجم الأعمال أداءالمكونة لمؤشر سهولة 

ة  دى مرون ن    أوم الم م ول الع ل ح وق العم ة لس ريعات المنظم ود التش هولة   183جم ر الرئيسي لس ا المؤش ة يغطيه  أداءدول
ة        2010للعام  الأعمال ى مؤشرات فرعي دوره عل ذا المؤشر ب ر ويشمل ه ل في مؤشرات صع      أآث بة التوظيف  وتفصيلا تتمث
   .17تسريحها أوتكلفة الاستغناء عن العمالة عات العمل اليومية وديدة جمود ساعمالة ج

 الصرامة بشل  وحيث تؤدي القيود المفرطة في    الناشئة, البلدان معظم مع بالمقارنة مرونة أقل على توظيف تتوفر الجزائر تزال لا
ام الشرآات ل   تضخيم العمالة الزائدة عن الحاجة, إلى زيادة تكاليف العمل وتقليل الفرص االتوظيف و داع    لمتاحة أم ى الإب اق عل لإنف
الي انخفاض   و التكييف مع التكنولوجيات الجديدةوالابتكار و ة بالت ة     و الإنتاجي ة المقنع ر الرسمي   وانتشار ظاهرة البطال  .القطاع غي

  يوضح ذلك. )17(الجدول و

ة دراسات عديدة حول أجريت  لقد      ة  أهمي الم و      مرون ان من ضمنها دراسة     تشريعات سوق العمل حول الع د    تأجري آ في الهن
ائج دراسة   و %15وتوصلت إلى أن جمود تشريعات سوق العمل أدت إلى تراجع فرص العمل في قطاع التجزئة بما نسبته  تشير نت

ات    ى بيان ت  عل رى أجري اعدت          90أخ ارة س ر التج ات تحري ل سياس ي ظ ل ف وق العم ريعات س ة تش ى أن مرون ة إل ة نامي دول
 ويرجع جزء من هذا النم التي تنتهج تشريعات اقل مرونة و تصديرية على النمو من نظيراتها في الدول النامية الأخرىالقطاعات ال

توصلت دراسة أخرى إلى و بوفقا لدراسة أخرى إلى قدرة المصدرين على التكيف معا صناعات يتسم الطلب على منتجاتها بالتذبذ
بته           أن مرونة تشريعات العمل تزيد من معدلات    ا نس الم الخارجي بم ى الع  %1.5النمو الاقتصادي في الاقتصاديات المنفتحة عل

  18.سنويا

ى تخلص  و الصناعات ل بين الشرآات وصعوبة انتقال العما إلىمرهقة يؤدي تطبيق قواعد شاقة و أن أخرىوتستنتج دراسة        إل
ى   أن ؤدي عل ك ي حذل ى الأرج ل بس   إل رص العم دان ف دلات فق اع مع د   ب بارتف ان قواع ن ش ة وم الصدمات الاقتصادية الخارجي

ة لصدمات الطلب         أيةتحد من قدرة  أنالتوظيف المتسمة بالصرامة  ى الاستجابة بصورة ملائم ة شرآة عل ا    و والإنتاجي ذا هو م ه
  .بلدا 43منفد للبيع في 2500في سلسلة لمطاعم الوجبات السريعة تضم  الأسبوعيدراسة لخيارات العمل  هاستنتجت

ة  الاقتصادية  للمنشآت تُوفّر الإدارية وتعقيداتها في الجزائر العمل لوائح مرونة عدم إن      ل  إمكاني ا  التحاي تأسيس   خلال  من  عليه
ا  مع  رسمية غير ترتيبات اتخاذ خلال أومن رسمية، غير بصورة أعمالها ة  من و .عماله ة  نظر  وجه اعي،  والتماسك  العدال  الاجتم
 في العاملين لتشمل تغطيتها نطاق وتوسيع والعاملين، العمل صحاب أ والتزامات حقوق بين التوازن قيقتح إلى العمل أنظمة تحتاج
   .اجتماعية حماية أي من المستبعدين يغير الرسم القطاع

خاصة يجابا بالأداء الاقتصادي الكلي ومن المعروف اقتصاديا أن أسواق العمل تتأثر سلبا أو إ : نمو اقتصادي بلا وظائف  -ي 
دل   و Okun)أو ما يعرف بما اشرنا إليه سابقا بقانون ( نمو الناتج المحلي الإجماليب أن هذا الأثر يتم من آليتين الأولى فهي مع

وين  فرص العمل في الاقتصاد القومي و ما ينتج عن ذلك من توسعمدى استقراره واستدامته ونمو الناتج و  الثانية فتتمثل في تك
ذ  النمو أي إذا ما آان نمو ن درة ه ا النمو من   اتج من قطاعات يستخدم فنونا إنتاجية آثيفة العمل أم لا وما يترتب على ذلك من ق
ا يطل           زيادة معدل التشغيل و وى التشغيل في النمو أو م اس محت ة قي أتي أهمي ا ت ة التشغيل في النمو و     من هن ه آثاف ك  ق علي ذل

م يعمق     ةاللائقفرص العمل الكافية وهو نمو يخلق للتعرف على ما إذا آان نمو الاقتصاد القومي  أم انه نمو بلا وظائف ومن ث
  19.مشكلة البطالة والعمل غير الرسمي

  

ا     وتقاس مرونة التشغيل بالنسبة للنمو بقسمة التغير النسبي ر النسبي في       في عدد المشتغلين في اقتصاد م ى التغي ا إل أو قطاع م
ة المضافة    الي أو القيم دما تكون            ووف, الناتج المحلي الإجم ة عن ة رأس مالي ر النمو الاقتصادي ذا آثاف دولي يعتب ات البنك ال ا لبيان ق

  20 .0.8ذا آثافة من حيث العمالة عندما تكون المرونة اآبر من و 0.4اقل من  يف بالنسبة للناتجمرونة التوظ

ا أن   إو غير منتج للوظائف يتضح أن النمو الاقتصادي المحقق في الجزائر )18(من خلال الجدول  ال آم نما هو آثيف رأس الم
اه     البطالة لاالنمو الاقتصادي و لتطور معد د  و يسيران في نفس الاتج ذا يؤآ ى   ه ة  ال ضعف عل ة  علاق ة.    الطردي ين النمو و البطال ب
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ى        و ر عل د بشكل آبي ذي يعتم ري ال رادات لعل السبب الرئيسي يرجع إلى هيكلة الاقتصاد الجزائ ات   إي ذي رغم   و قطاع المحروق ال
ة.   أه ذلك  لاحظ من الجدول   ون ميته إلا أنه لا يخلق مناصب عمل بشكل آبير من شأنه أن يؤدي إلى تخفيض آبير في نسبة البطال  آ

ة     دل البطال اع التشغيل    أنحيث  .أن ارتفاع سعر البرميل من النفط يسير جنبا إلى جنب مع انخفاض مع ر هو بفعل    ارتف  في الجزائ
رة   دعم النمو سياساتو الإنعاش سياسات الممثل في زيادة الإنفاق الحكومي ولين نتيجة   2000/2009المطبق خلال الفت اع   الم ارتف

ر مثبت في                النفطية  الإيرادات ة بفعل النمو المحقق هو أمر غي ة انخفاض نسبة البطال ائد بتلقائي اد الس ول أن الاعتق لذلك يمكن الق
  الاقتصاد الجزائري. 

ق فرص العمل    ل نشيطةعبر سياسات  للقضاء على البطالة لذلك يفترض مراجعة السياسة الموجهة  ة و الخل أنها أن    دائم ي من ش الت
ين سياسات دعم النمو و     تؤثر هي بدورها على النمو الاقتصادي في المدى الطويل.آما يفترض أن ي   التشغيل  سياسات  تم الفصل ب

ى ت ل ى   تخفيض نسب البطالة لأن السياسات الأول د عل اق الإعتم ذي االحكومي و  نف زاحم  ل تثمار     ي ة الاس ة معين في   الخاص  في مرحل
  .21الاقتصاد الوطني، بينما يفترض من سياسات القضاء على لبطالة هو تشجيع الاستثمار الخالق لمناصب العمل

  

ر  في  العمل  سوق سياسات تعتمد : الوظائف غير اللائقة  -ك  ى  الجزائ وفير  عل رامج   من  العمل  فرص  ت ة  الأشغال  خلال ب  العام
رامج    الأجور  وإعانات ذه الب احثين  الضعيفة  المؤهلات  ذوي الشباب  من  آلاً  وتستهدف ه  أخرى من   وشرائح  وظائف،  عن  الب
ة  : رئيسة هي  عيوب ثلاثة على تنطوي السياسات هذه فإن ذلك ومع الاجتماعي, الإقصاء من يعانون الذين البالغين السكان  التكلف
رامج  إطار  في  أنشئت  الوظائف التي ,آما أن معظمدالمحدو والتأثير المنخفضة، والتغطية العالية، ة  الأشغال  ب ة،  العام ي  مؤقت  وف
ة  القضايا  جولا تعال اجتماعية مساعدة أنها خطط على إليها وُينظر الأجر، متدنّية مهن ة  البنيوي أن حيث تشير الإحصائيات     للبطال

 لذلك ينبغي .تتضاعف حجم البطالة في أي وقتمن مناصب الشغل غير دائمة وهشة يمكن أن  3203000أي ما يقارب  32.9%
 فعالية أآثر وجعلها العمل، عن العاطلين من هشاشة الشرائح أآثر وتوسيعها لتشمل آفاءتها لتحسين السياسات هذه في النظر إعادة
 الأخذ من لابد ا لذلكفي الجزائر على آم الوظائف وليس على نوعيته لبالإضافة إلى هذا ترآز سياسة التشغي .البطالة من الحد في
د  ذات الإنتاجية العالية وذلكالمولدة للقيمة المضافة و ةالوظائف اللائقوخصوصا  الوظائف تلك نوعية الاعتبار بعين  لإتاحة المزي
ذه  العمل, سوق في الاستدامة من ة  ه ة  الإنتاجي نظم    العالي اءة ال ة،  مرتبطة بكف ي  التعليمي ة المك الممارساتِ  الخاص  القطاع  وتبنّ  ثّف

ل  الأجور غير من للدخل مصادر إنشاءو السلامة، شبكة آلياتو العامة، الإدارة وإصلاحات التكنولوجيا، على المعتَمِدةَ  ضمان  مث
  .22العمل عن العاطلين

  

  

ما قورن إذا مرتفع  هايبقى معدل ذلك ومع ,بشكل آبير الماضي العقد مدى على الجزائر في البطالة انخفضت:  الخلاصة
أدى حيث  .العمل سوق في أفضل أداء على دوما يُفّسر أن لا يمكن البطالة معدل انخفاض إن .%5.9 البالغ سط العالميبالمتو

 وأنشطة سمية، الر العمالة غير لاتزال آما العمل سن في هم ممن السكان نمو تباطؤ إلى الخصوبة معدلات في الكبير الانخفاض
 قادر غير لايزال الذي الصناعي، القطاع وفّر حين في الجزائر, في العمل ص فر من آبيرة نسبة تُشكّل المنخفضة، المضافة القيمة
 مجموع العمالة من حصته تتناقص حيث الجديدة، الوظائف من أقل قدراً القليلة، التصدير أسواق أساساً على ويعتمد المنافسة على

 زادت بل مرتفعة، والمتعلمين صفوف الشباب في البطالة لاتزال ،الإجمالي للبطالة المعدل في الانخفاض من الرغم وعلى ,باطراد
  .الحالات بعض في

 

 وفي الموارد الطبيعية استغلال المتولد عن الاقتصادي النمو على المرتكز التشغيل نمط إن ما يميز سوق العمل في الجزائر هو
دى   ترتفع التي طبيعة البطالة بتها ل ات،   الشباب  نس ذل و  وخريجي الجامع رط   كآ اد المف ى  الاعتم ام  القطاع  عل ق  في  الع  فرص  خل

ر  القطاع  دمجإستراتيجية واضحة ل الخاص وعدم وجود القطاع  محدوديةوضعف بيئة الأعمال  إلى إضافة العمل، في   النظامي  غي
  التنمية الاقتصادية.

  

  : يلي ونح ينبغي أن تتوجه سياسات التشغيل في الجزائر سوق العمل في الأوضاع تحسين يتم لكي 

ين        أنتعزيز النمو الاقتصادي المستدام حيث  - راوح ب دل يت و بمع ة تنم وى العامل نويا 3و  2,5الق ة     .% س ولمجرد تثبيت البطال
 .%5على معدلها الراهن واستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، تحتاج الجزائر إلى تحقيق نمو بمعدل لا يقل عن 
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ي، نحو         ضع إستراتيجية نمو في المدى المتو - ي والأجنب تثمارات القطاع الخاص، المحل ه اس ة لتوجي وسط واقتراح حوافز آافي
القطاعات ذات الإنتاجية العالية. تتطلب مثل هذه الإستراتيجية تحسناً آبيراً، في بيئة الأعمال في الجزائر، والتي تتسم بضعف   

  .ةلأنظمة التشريعية غير المستقرالبنية التحتية وتعقيد الإجراءات الإدارية، وانعدام الشفافية، وا

 .العالمية الأسواق في للصادرات التنافسية القدرة وتعزيز ،سياسات توفير فر ص عمل جديدة من الكم إلى الكيف تغيير -

 مرتفعة. مضافة قيمة ذات وظائف خلقو تحتاج لمهارات عالية نمو إتباع إستراتيجيات -

 تغطيتها وتوسيع قوانين العمل، وتعزيز والعاملين، العمل أصحاب والتزامات حقوق بين التوازن لتحقيق العمل لوائح مراجعة -
  اجتماعية. حماية أي من المستبعدين الرسمي غير القطاع في العاملين لتشمل

اطلين  لتشمل  تغطيتها نطاق وتوسيع وزيادة فعاليتها، آفاءتها لتحسين العمل بسوق الخاصة ياساتسال في النظر إعادة -  عن  الع
 .ضمانات مزايا أو أي من والمحرومين المؤهلين، غير لالعم

  .أنظمة التدريب المهنيتعليمية والأنظمة ال إصلاحخلال  معالجة السبب الرئيس لارتفاع معدلات البطالة من -

 
  
  
   الجداول ملحق

  
  

  )2009-2000تطور معدل البطالة في الجزائر خلال الفترة (: ) 1(الجدول 
  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات
  10.2  11.3  13.8  12.3  15.3  17.7  23.7  25  27.3  29.77  %معدل البطالة

 الدیوان الوطني للإحصاء : المصدر
  
  
  
 

  2009: بعض مؤشرات البطالة في الجزائر لسنة  )2(الجدول 
معدل   البيان

  البطالة
عدد العاطلين عن 

  (بالألف)العمل
معدل 

البطالة بين 
  ذآورال

معدل 
البطالة بين 
  الإناث

نسبة النساء 
بين 
  العاطلين

نسبة الشباب 
بين 
  العاطلين

نسبة 
الجامعيين 
  العاطلين

نسبة العاطلين 
طالبين العمل 
  لأول مرة

نسبة 
العاطلين 
لأآثر من 
  سنة

2009  10.2%  1072  8.6%  18.1%  29.9%  43.6%  20%  38%  66.4%  
  315ص ،2010لموحد التقریر الاقتصادي العربي ا : المصدر

  
  

  
  
  
  

                              )بالآلاف(: تطور توفير فرص عمل حسب قطاعات النشاط ) 3(الجدول 
  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

  267  505  448  773  361  320  356  168  :إجمالي فرص العمل
  72  97  66  52  127  110  143  -  في قطاع الزراعة

  3-  2  -  13  6  1  4  60  طاع الصناعيةفي ق
  98  110  70  73  47  57  22  38  في قطاع البناء و الأشغال العمومية

  91  86  105  102  99  95  52  36  في قطاع التجارة و المصالح الإدارية
أشكال خاصة من التشغيل( تشغيل غير 

رسمي+أجهزة مساعدة على التشغيل+العمل في 
  البيت...)

88  135  57  82  533  206  211  9  

  279, ص2008نوفمبر  المصدر : تقریر حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني من اجل الحكامة,
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  1999/2008: مناصب  الشغل المستحدثة بالجزائر خلال الفترة ) 4(الجدول 
1999/2003  البيان  2004/2008  1999/2008  

 978213 597022 381191  ت:المؤسساحدثة من قبل الإدارات العمومية ومناصب الشغل المست .1
 673926 500916 173010  غيرها)الاقتصادية ذات الطابع الصناعي والتجاري و(المؤسسات العمومية 

 892318 589158 303160  مناصب الشغل المستحدثة في إطار الاستثمارات المنجزة في قطاع الفلاحة
الة الوطنية الوآ( ل البنوكمناصب الشغل المستحدثة في إطار الاستثمارات الممولة من قب

 237992 158436 81556  خارج الفلاحة)لدعم تشغيل الشباب و

 300520 258869 41651  مناصب الشغل المستحدثة في إطار عقود ما قبل التشغيل
 DAIP - 164296 164296ترتيب المساعدة على الإدماج المهني 

–لة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (الوآامناصب الشغل المستحدثة في إطار القرض المصغر 
 379446 276174 103272  الصندوق الوطني للتامين على البطالة)-الوآالة الوطنية لتسير القرض المصغر

 2631333 1726299 905034  مناصب الشغل الدائمة المستحدثة في إطار الورشات آثيفة اليد العاملة .2
 6258044 4269170 1988874  2+1: المجموع

  www.premier-ministre.gov.dz  1999/2008: بوابة الوزیر الأول, حصيلة المنجزات الاقتصادیة والاجتماعية للفترة  المصدر
  

  
  

  : تطور المؤشرات الدیموغرافية للجزائر) 5(الجدول 
  %النمو السنوي للسكانمعدل   (عدد المواليد لكل امرأة) معدل الخصوبة  البيان

  2008  2005  2000  1995  1985  2007  2005  2000  1995  1985  السنوات
 1.5 1.5 1.4 1.9 3.1 2.4 2.4 2.7 3.4 5.8  معدل

  , 2010یونيو  23:تحدیات البطالة في العالم العربي, أوراق آارنيغي, مؤسسة آارنيغي للسلام الدولي, العدد  قالمصدر : الحسن عاشي, مقایضة البطالة بالعمل غير اللائ
  .7ص

  
  

 سوق العمل بالجزائر في المشارآة معدل تطور:) 6(الجدول 
  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  السنوات

  41.4 41.7 41.7 40.9 41 42.1 39.8 45 48.1  %مشارآةالمعدل 
  .8, صالمصدر : الحسن عاشي, نفس المرجع السابق

  
  

  ) من مجموع القوة العاملةسنة فأآثر 15حصة النساء من القوة العاملة (البالغة  ) :7الجدول (
  2008  2007  2006  2001  1980  1970  السنوات

نسبة النساء من القوة 
  39.8  38.9  32.7  28.2  21.4  19  %العاملة

  2006/2010صندوق النقد العربي, التقریر الاقتصادي العربي الموحد, أعداد متفرقة  المصدر :
  
  
  

  رفي الجزائ العاملة القوة نمو تطور ) :8الجدول (
 %معدل نمو القوة العاملة   (بالآلاف) القوة العاملة  البيان

  2008-2000  1999-1990  2008  2006  2004  2002  2000  السنوات
  2.52  4.1  10801  10110  9470  9305  8850  القوة العاملة

  .9الحسن عاشي, نفس المرجع السابق ص المصدر :
  
  

  %5ة إلى معدل النمو الاقتصادي لتخفيض البطال ) :9لجدول (

متوسط نمو الناتج 
  %المحلي الإجمالي

2004/2008  

متوسط معدل نمو 
  %التشغيل

2004/2008  

معدل نمو القوة 
  %العاملة

2004/2008  

  %معدل البطالة
2008  

  %معدل البطالة
2020  

معدل النمو الاقتصادي الضروري 
  %5لبلوغ معدل بطالة 

2010  2015  2020  

3.30  3.43  3.24  13.8  11.9  8.06  4.50  3.92  

  22، ص2010دیسمبر  98المصدر : بلقاسم العباس, حول صياغة إشكالية البطالة في الدول العربية, سلسلة جسر التنمية, المعهد العربي للتخطيط بالكویت, العدد
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  سب القوى العاملة في مختلف القطاعات: ن) 10(الجدول 
 2008  2007  2006  2005 2004  1995 القطاعات

  12.8  13.6  20.7 23 23.3  25.4 %زراعةال
 14  12  18 18 14.8 23 %الصناعة
  64.2  74.4  61.3 59 58.3 51.6 %الخدمات

 2006/2009صندوق النقد العربي, التقریر الاقتصادي العربي الموحد أعداد متفرقة  المصدر :
  
  
  
  
  

  : نسبة التوظف في القطاعين العام و الخاص) 11(الجدول 

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  البيان

  34.1  34.4  34.75  30.96  36.84  34.34  39.76  %القطاع العام
القطاع 
  65.9  65.6  65.25  69.04  63.15  65.65  60.23  %الخاص

  www.ons.dz الدیوان الوطني للإحصاء.المصدر :
  

  
  2007/2008/2009/2010) : ترتيب دول المغرب في المؤشر المرآب سهولة أداء الأعمال 12جدول (

  الترتيب عالميا  الدولــة
  دولة 2007/175

 2008/178الترتيب عالميا 
  دولة

الترتيب عالميا 
  دولة2009/181

 2010/183الترتيب عالميا 
  دولة

 69 73 88 80 تونس
 128 130 129 115 المغرب
 136 134 125 116 الجزائر

 www.worldbank.or 2010      المصدر : البنك الدولي، تقریر أداء الأعمال      
  

  
  

  : القروض المصرفية للقطاع الخاص آنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (*)) 13(الجدول 

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  البيان

  الائتمان الممنوح للقطاع الخاص
  35.6  43.6  23.6  22.5  21.6  17.9  19.1  18.4  %ماليآنسبة من الناتج المحلي الإج

  2008/2010المصدر : التقریر الاقتصادي العربي الموحد, نشرة                .يغير النفط للقطاع الإجمالي المحلي (*) الناتج
  
  
  

  ) : مساهمة القطاع غير الرسمي في التوظيف بالجزائر14الجدول (
  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

حصة القطاع غير الرسمي في مجموع 
  27.0  27.6  26.8  25.7  21.1  21.1  21.2  20.2  %العمالة

حصة القطاع غير الرسمي في عمالة القطاع 
  42.6  73.8  34.0  42.1  36.4  36.6  36.7  34.9  %الخاص في المناطق الحضرية 

  13.8  12.3  15.3  17.7  23.7  25  27.3  29.77  %معدل البطالة
, 2010یونيو  23:تحدیات البطالة في العالم العربي, أوراق آارنيغي, مؤسسة آارنيغي للسلام الدولي, العدد قالحسن عاشي, مقایضة البطالة بالعمل غير اللائ المصدر :

  11ص
  

  
  

  توزیع معدل البطالة حسب المستوى التعليمي: ) 15(الجدول 
  2009  2008  2007  2006  2005  المستوى التعليمي

  %3.35  36  %2.13  25  %3.41  47  %3.30  41  %2.27  33  بدون مستوى

  %13.05  140  %13.93  163  %17.45  240  %19.09  237  %17.33  251  الابتدائي

  %38.71  415  %42.99  503  %40.21  553  %42.06  522  %43.09  624  المتوسط

  %21.08  226  %21.11  247  %22.98  316  %22.15  275  %25.20  365  الثانوي

  %23.78  255  %19.82  232  %15.92  219  %13.37  166  12.08%  175  لجامعيا

  %10.2  1072  %11.3  1170  %13.8  1375  %12.3  1241  %15.3  1448  المجموع

  www.ons.dz المصدر : الدیوان الوطني للإحصاء.  
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الفرد العامل من إجمالي الناتج المحلي (تعادل القوة الشرائية بالأسعار الثابتة للدولار الأمریكي لعام  برا عنها بنصيب: تطور إنتاجية العمل في الجزائر مع) 16(الجدول 
1990(  

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  البيان
  8,051  8,083  8,115  8,228  8,117  8,023 7,785 7,735  متوسط إنتاجية العمل بالدولار

 http://data.albankaldawli.org/indicator/SL.GDP.PCAP.EM.KD/countries/1W?page=1&display=default لبنك الدولي,ا : المصدر
  
  

2007/2008/2009/2010) : ترتيب الجزائر في  مؤشر توظيف العاملين وعدد النقط لمؤشراته الفرعية 17جدول (  
  دولة2010/183  دولة2009/181  دولة2008/178  دولة 2007/175  البيان

  122  118  118  93  ترتيب الجزائر عالميا في مؤشر توظيف العاملين
  44  44  44  44  )100-0مؤشر صعوبة التعيين (

  40  60  60  60  )100-0مؤشر جمود ساعات العمل(
  40  40  40  30  )100-0مؤشر صعوبة فصل العاملين(

  41  48  48  45  )100-0مؤشر صعوبة التوظيف(
  17  17  17  17  )عمل (عدد الرواتب الأسبوعيةتكلفة الفصل عن ال

  2006/2010المصدر : المؤسسة العربية لضمان الاستثمار, تقریر مناخ الاستثمار في الدول العربية, أعداد متفرقة, 
  ارتفاع قيمة المؤشر یدل على ارتفاع درجة جمود وعدم مرونة التشریعات التي تحكم سوق العمل.

  
  

  تشغيل ونمو الناتج المحلي الاسمي والحقيقي: تطور ال) 18(الجدول 
  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  البيان

  2  2.4  3  2  5.1  5.2  6.9  معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي

الاسمي(مليون دولار)  الناتج المحلي الإجمالي
)1(  

67800  85340  103100  117290  134160  170270  140800  

  26.9 26.6 25.5 26.8 24.7 24.4  21.2  )2(معدل التشغيل
  10.2  11.3  13.8  12.3  15.3  17.7  23.7  %معدل البطالة

  0.05-  0.17  0.37-  0.63  0.12  0.61  /  )3(مرونة التشغيل بالنسبة للناتج الاسمي 

  62.25  99.07  74.95  65.85  54.64  38.66  29.03  سعر البرميل من النفط (بالدولار)
  من حسابات الباحث بتطبيق مرونة القوس. )3(بيانات الجدول رقم.   )2(  قریر الاقتصادي العربي الموحد.الت -)1( المصدر :

  

  الهوامش والمراجع:
 

 للإحصاء  المرآزي  , الجهازوالتطبيق النظریة الفلسطينية بين العاملة القوى سياسات, الفرا فاروق , أحمدرجب محمد معين - 1

  .53, ص2009ديسمبر  الفلسطيني,
  الشرآات المتعددة الجنسيات و أثرها على التشغيل ,عبد القادر زياني - 2

http://algerianexpert.maktoobblog.com/date/2010/12  

  .نفس المرجع السابق -3 
  .54نفس المرجع السابق ص ,الفرا فاروق , أحمدرجب محمد معين - 4
 , المرآز الدولي للتدريب التابع لمنظمةالتدریب النقابي حول سياسات التشغيل واستراتيجيات الحد من الفقرسامي العوادي,  - 5

-http://training.itcilo.it/actrav/courses/2005/A5 ,العمل الدولية

00399_web/resource/AUADI/cours%20arabe-Turin.doc  

 2004,مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية, تجارب دولية في معالجة قضية البطالة مرآز المعلومات ودعم اتخاذ القرار, -6 

  .20-5ص ص 
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ومي  المؤتمر ,السودانية الصناعية والتنمية العمل تشریعات ة،البشری الموارد ,السوداني الصناعية الغرف إتحاد - 7  للصناعة  الق

  .36,ص2010السودانية,فبراير 
  .36 ص,نفس المرجع السابق -  8
                                                                                                                      نفس المرجع السابق.سامي العوادي,  -9

دولي و - 10 ك ال ة والبن ل الدولي ة التموي اآميلانمؤسس الجريف م ر ب ترآة, ,دار النش ة مش ال مطبوع ر أنشطة الأعم  2010 ,تقری

  .23ص
هني في , ندوة دور الإرشاد والتوجيه المعرض حول  التوجيه و الإرشاد في برامج و أجهزة التشغيل بالجزائر محمد قرقب, - 11

 .2005 منظمة العمل العربية ,2005لشباب بطرابلس تشغيل ا

http://www.alolabor.org/final/images/stories/ALO/Tanmeya/Nadwat/libya_11_13_07_05/mohame

d_karkab.doc    
 ,ترقية تشغيل الشباب,الضمان الاجتماعيوزارة العمل و -12

http://www.mtess.gov.dz/mtss_ar_N/emploi/2008/PROMOTION%20DE%20L'EMPLOI%20DES

%20JEUNES%20AR.pdf  
مؤسسة آارنيغي  أوراق آارنيغي, ,:تحدیات البطالة في العالم العربيقمقایضة البطالة بالعمل غير اللائ الحسن عاشي, - 13

  .8ص ,2010يونيو  23للسلام الدولي, العدد 
ة و قتصاديالا النمو بين للعلاقة النظري الأساس بمثابةOkun قانون يعتبر  (∗) ذا  العمال انون  وه ارة  هو  الق ة  عن  عب ية  علاق  عكس

ى       Okun البطالة, وقد توصل  ومعدل الإجمالي الحقيقي المحلي الناتج نمو معدل بين تبادلية ى الاقتصاد الأمريكي إل في دراسة عل

  .%3يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة  %1أن تخفيض البطالة بنسبة 
ة  جاد شعبان, - 14 اه الصعبة     : خلق فرص عمل في الاقتصادیات العربي ة    , الإبحار في المي انية العربي ة الإنس ر التنمي سلسلة   ,تقري

               .17ص ,2010 الإنمائي,أوراق بحثية, برنامج الأمم المتحدة 
  .190ص ،بي الموحدالتقرير الاقتصادي العر ,تفعيل برامج التشغيل في الدول العربيةصندوق النقد العربي , - 15

   .11ص ,نفس المرجع السابق الحسن عاشي, -16  
  .13-12ص 2008ديسمبر -أآتوبر ,عدد الفصلي الرابع,النشرة ضمان الاستثمار المؤسسة العربية لضمان الاستثمار, -17
  .13ص  قنفس المرجع الساب - 18
ة      آثافة التشغيل في نمو الاقتصاد   نجلاء الاهواني و نهال المغربل,  - 19 ى الصناعات التحویلي ز عل المرآز   ,المصري مع الترآي

  .4ص 2008مارس  130المصري للدراسات الاقتصادية, ورقة عمل رقم 
  .44ص 2009 مارس, ,1الجزء ,تحدیات التنمية في الدول العربية نهج التنمية البشریة ,برنامج الأمم المتحدة الإنمائي -20
 ,الآثار على السياسات الاقتصادیةو النمو الاقتصاديو البطالةالعلاقة بين  ,مختاري فيصل -  21

http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Economics/7841.doc   

Agence Nationale de l’emploi, Note de Conjoncture Annuelle du Marché National de l’Emploi, 

2010 

  .11ص ,نفس المرجع السابق الحسن عاشي, -22 
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  ) Camels( الأمریكي المصرفي التقييم نظام تطبيق أثر
  التجاریة البنوك على الرقابة نظام فعالية على

   - الریفية والتنمية الفلاحة بنك حالة دراسة -    
  

  ∗بوخلخال یوسف
    ، الجزائرالاغواط جامعة 

  خلال من المصرفية الرقابة عمليات دعم في) Camels( الأمريكي المصرفي التقييم نموذج تطبيق أثر مناقشة البحث هذا يتناول:  ملخص
 من مجموعة باستخدام وذلك المالية، بالمخاطر للتنبؤ المتطورة البنوك تستعملها التي الحديثة والنماذج المعايير أهمعلى  الضوء تسليط

 خلال من الدولة حرص النماذج هذه تعكس آما المستقبل، في حدوثها عدم وتفادي المالية الأزمات لتفادي النموذجية والمعايير المؤشرات
 هذه إليها تفتقر أصبحت التي الشفافية ظل في البنوك لعمل ملائم مناخ توفير تضمن التي الرقابة من عالية مستويات توفير النقدية السلطة
    .الآن البنوك
  .الأصول جودة ،المال رأس لاءةوم آفاية ،المراقبة مؤشرات ،المصرفية الرقابة ،)Camels( : المفتاحية الكلمات

   

 يالرئيس العنصر المصرفي القطاع لكون نظراً والاجتماعية، الاقتصادية الحياة في آبيرة أهمية المصرفية الصناعة تحتلّ :تمهيد 
 إمداد على يساعد قوي مصرفي قطاع إيجاد على العمل يقتضي وهذا ،الاقتصادية للمصالح ورعايتها الدولة بسياسة الثقة توطيد في

 هذا إخضاع الضروري ومن أنواعها، اختلاف على المصرفية الخدمات وتقديم نشاطها لمباشرة اللازم بالتمويل المختلفة القطاعات
 حقوق على يحافظ سليم، مصرفي قطاع إلى والتوصل للمصارف المالية المراآز سلامة على للحفاظ وذلك الرقابة، لعملية القطاع

 الاقتصاد تطور في فعّال بشكل للمساهمة المناسب، بالشكل للدولة النقدية السياسة تنفيذ سلامة ويضمن مستثمرين،وال المودعين
  . وازدهاره الوطني

 الاقتصادية التنمية احتياجات تلبية على قادر ومعافى سليم نظام وجود من التأآد المصرفية للرقابة الرئيسية الأهداف من إن  
 آل تتمتع أن يتطلب المصرفية السلامة مبدأ فتحقيق بالبلاد، المصرفي العمل تحكم التي واللوائح القوانين رإطا في والاجتماعية

 مطلوباتها إدارة من تمكنها التي الإدارية والكفاءة القدرة ولديها ومعافى سليم مالي بموقف المصرفي النظام وحدات من وحدة
 المال رأس آفاية متطلبات مقابلة على والقدرة المالية بالملاءة تمتعها مع المالية طةالوسا في بدورها والقيام بكفاءة وموجوداتها
  .السيولة من مناسب قدر وتحقيق والسيولة

 آمؤشرات المعايير هذه تؤخذ حيث المصرفي، الأداء سلامة مدى لقياس تستخدم المبكر للإنذار رقابية معايير عدة هناك  
 عاصفة مالية لمشاآل تتعرض لا حتى مبكر وقت قبل أدائها في المالي الخلل أوجه واآتشاف اتصنيفه ثم المصارف أداء لتقييم
 عليها ويطلق الميداني الفحص عملية عن الناتجة للمؤشرات وفقاً المصارف تقييم نظام المعايير هذه أهم ومن انهيارها، إلى تؤدي

)Camels(.  

  

I– الجزئية الإنذار مؤشرات  

 تجميعية مؤشرات ستة على تعتمد وهي البنوك، أداء تقييم في المعتمدة المؤشرات أهم من الجزئية ارذالإن مؤشرات تعتبر  
  .  الحالي بشكله يصبح أن قبل مراحل بعدة مر الأخير هذا ، )Camels( بإطار وتعرف المالية المؤسسات وضع لتحليل أساسية

  

I–1  :ا  من  المبكر  الإنذار ونظم الرائدة المالية المؤشرات أهمية تنبع : 1المبكر الإنذار ونظم الرائدة المالية المؤشرات ا  قيمته  بأنه
ة  الاقتصاد  تعرض باحتمال السياسات وواضعي القرار لمتخذي والتحذير والإنذار للتوجيه ومستمرة دائمة أداة ة  لأزم ة  أو مالي  أزم

ة  وإجراءات  سياسات  من يلزم ما تخاذلا الحدث وقوع قبل مبكر وقت في الحدوث باحتمالات بتعريفهم وتقوم عملة، ة  أو وقائي  مانع
  :  2يلي فيما عموما المبكر الإنذار نظم وتساعد الأزمات، وقوع من

  الفحص؛ فترات بين أو الفحص عند سواء للتقييم رسمي هيكل أو إطار شكل في المصرفية المؤسسات لنظم المستمر التقييم) 1

  مشاآل؛ في وقوعها يحتمل أو مشاآل فيها تكون التي المؤسسات اخلد المواقع أو المؤسسات على التعرف) 2

                                           
∗ Lagh2007@yahoo.fr  
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  للفحص؛ المسبق والتخطيط الإشرافية للموارد الأمثل والتخصيص الفحص أولويات تحديد في المساعدة) 3

  .البنوك على المشرفين قبل من السليم والتوقيت الاهتمام توجيه) 4

 

I–2  :ة  والمؤسسات البنوك لدعم مالية مؤشرات باستخدام المبكر الاهتمام بدأ دلق:  المؤشرات هذه ظهور وبدایة أسباب  من  المالي
ازل  لجنة قبل ة  تحت  ب دولي  التسويات  بنك  رعاي ايير  لوضع  ال ال  رأس لملاءة  مع ذ  1992 في  الم ك  ومن ود  توالت  الوقت  ذل  الجه

د  المصرفي، الجهاز صحة وقياس المخاطر من للحد مؤشرات أو نظم لوضع والدراسات م  وق راح  ت ذي Camels(3 )( نظام  اقت  وال
ل  ،L والسيولة ، E الربحية ،M الإدارة ،A الأصول جودة ،C المال رأس ملاءة يغطى تم ) S السوق  لمخاطر  الحساسية  وتحلي  وي
ر ل عن التعبي ن عنصر آ ذه م دد العناصر ه ن بع ة، المؤشرات م م المالي ددت ث م تع ذار نظ ر الإن وك وقامت المبك  ةالمرآزي البن
امتين  دراستين وهناك وظروفها، يتفق بما النظام هذا بتطوير المختلفة د  بجانب  – ه  بشكل  ساهمت  – الأخرى  الدراسات  من  العدي
رة،  أو الرائدة المالية المؤشرات تطوير في أصيل ذه  بعض  المبك دم  الدراسات  ه اذج  ق ل  والآخر  قياسية  نم  والكمي  الوصفي  التحلي
 المصرفي،  القطاع  من نوعية وأخرى آلية اقتصادية مؤشرات باستخدام مالية أزمات في للوقوع اليةالم المؤسسات ميل مدى لتقييم
ا  نجد أن غربيا يكن ولم ذه  آل  من  إجماع ى  الدراسات  ه ين  عدد  عل و ( المؤشرات  من  مع اتج  نم ى،  الن دة  سعر  المحل  الحقيقي  الفائ

دل  التضخم،  معدل المحلى، و  مع ان  نم ى،  الائتم ى إ M2 نسبة  المحل ات  ل ة  الاحتياطي ذه  ،)الدولي ائج  وه ة  تتفق  النت  صدمات  ونظري
ى  المالية، الأصول أسعار انخفاض الدولي التبادل معدلات تدهور المحلى، الناتج في بالتقلبات مرتبطة الصدمات وهذه البنوك،  وعل
 قصيرة الفائدة أسعار ارتفاع تحصيلها، في المشكوك الديون ومخصصات المتعثرة القروض مشاآل هناك المصرفي النظام مستوى
 أجنبية عملات لأزمات البنوك تعرض المالي، التحرير لسياسات المصاحب الفائدة أسعار تحرير التقييدية، النقدية السياسات الأجل،
ة  عملات  محليين عملاء تقرض حينما ود  بضمان  أجنبي ة  نق ة  وانخفاض  محلي ة  قيم ة،  العمل ر  المحلي ة  المخاطر  أث ا  المعنوي  لا حينم
ال  رأس من آبير قدر تدفق القروض، عمليات على جيد إشراف أو رقابة هناك يكون ي  الم خ، .. الأجل  قصير  الأجنب  خلال  ومن  ال
ك  تصنيف  يمكن الدراسات تلك من العديد ى  المؤشرات  تل وعتين  إل ى   مجم ة  اقتصادية  مؤشرات  الأول ى  والأخرى  آلي  مستوى  عل
ة  آل  لظروف  وفقا تفصيلية مؤشرات المؤشرات هذه من مؤشر آل ويضم المصرفي، الجهاز ع  المصرفي  والنظام  دول ا،  المتب  فيه
از  عن  المنشورة البيانات وجودة وفرة ومدى ذار  نظم  معظم  أن إلا المصرفي،  الجه ع  من  جاءت  المبكر  الإن دول  واق  الصناعية  ال

  . النامية الدول ظروف مع النظم هذه تتلاءم لا وقد المتقدمة

  : 4وهي الأزمات هذه رصد في عليها يعتمد المؤشرات من موعةمج هناك وعموما

 المخاطر هذه مظاهر ومن المقبولة المخاطرة من قدر على ينطوي الذي المصرفي العمل في المتعثرة الديون رصيد ارتفاع -1
 يحول لن ذلك فإن لعملائه الائتمانية الملاءة دراسة في المصرف دقق فمهما عليه، المستحقة لديون ا سداد في العميل تعثر هو
 تتجاوز لا بحيث الحدود أضيق في يكون أن يجب التعثر هذا ولكن عليهم، المستحقة بالديون الوفاء في العملاء بعض تعثر دون
 آفاءة عدم على مؤشرًا يعتبر ذلك فإن النسبة هذه تجاوز وعند المصرفية، القروض إجمالي من%) 10( المتعثرة الديون نسبة
 المصرفية؛ الأزمات رصد في هامًا دليلا المتعثرة الديون مؤشر يعتبر وبالتالي لمصرفيا الأداء

 إلى المقترضين بعــض يلجأ حيــث سيئة، خيارات في المصرفي النظام يوقع مما المعلومات ونقص والإفصاح الشفافية غياب -2
 في المصرفي النظام يوقــع مما عالية بقيمة روضق على الحصول بقصد) العقارية خاصة( للأصول الرأسمالية القيمة تضخيم
  حادة؛ أزمات

 مطلوباته؛/  المصرف موجودات لانخفاض نتيجة المال رأس نسب في السريع التدهور -3

 إشهار مـن قصيرة فترة قبل عادة الإعسار ويحدث المصرفي، النظام أزمة على أوليًا مؤشرًا يعتبر والذي المصرفي الإعسار -4
 دخول عـلى دلائل التغطية معدل وانخفاض المال، رأس نسب في السريع والتدهور ، المتعثرة القروض تعتبرو الإفلاس

  الإعسار؛ مرحلة المصارف
 مخاطر الائتمانية، المخاطر السوق، مخاطر التالية؛ المخاطر عن ناجم بدوره الإفلاس وهذا المصرفي الإفلاس مراحل -5

 . المعنوي الخطر العدوى، السيولة،

  
I–3 معيار نشأة )Camels(5   :الأمريكية المتحدة الولايات المبكر الإنذار معايير استخدمت التي الدول أوائل من 

 من أآثر إفلاس عن بموجبها وأعلن 1933 عام في لها تعرضت التي المصرفية الإنهيارات بسبب وذلك
 النظام تعرض حيث المصرفية، الودائع ضمان مؤسسة إنشاء أسباب أحد ذلك وآان محلي، مصرف4000
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 في مماثل انهيار حدث ثم ودائعهم، لسحب المصارف نحو الجمهور وتدافع الثقة فقدان لظاهرة بأآمله المصرفي
  .مصرف 221 فشل إلى أدى 1988 علم

اطي  البنك  ظل  حيث 1979 عام منذ المتحدة بالولايات المبكر الإنذار معايير باستخدام بدأ   درالي  الاحتي  بتصنيف  وميق  الف
ى  للجمهور  نشرها  دون التصنيف بنتائج البنوك ومد المصارف التنبؤ  المصرفية  السلطات  تمكنت  أن إل ار  ب ل  المصرفي  بالانهي  قب

 للفترتين آمقارنة) Camels(معيار حسب الأمريكية المصارف تصنيف نتائج عكست وقد ،1998 عام فقط 3 إلى العدد فقل حدوثه
ام  من الأول الربع نهاية في البنوك داءلأ طيبة نتائج المذآورتين ة  1998 ع ائج  مقارن ام  بنت د  ،1988 ع ائج  أظهرت  فق  التصنيف  نت

  .1 رقم بتصنيف تتمتع% 40 من أآثر وأن 2 و 1 التصنيف في تقع المحلية المصارف آل أن 1998 عام من الأول للربع

ار  مصداقية حول الأسئلة من العديد لأمريكيا الفدرالي الاحتياطي البنك أجراه الذي التحليل نتائج أثارت لقد اس  في  المعي  سلامة  قي
د  للمصارف،  المالية الأوضاع ين  توصل  وق ذا  الاقتصاديين  المحلل ى  البنك  به ائج  أن إل ي  النت ا  الت ذا  استخدام  أظهره ار  ه  في  المعي
ه آشف ل أوج دى بالمصارف الخل د وم لامتها تحدي ت المصرفية س ن أفضل آان ائج م ي النت ا تخدمأس الت ل فيه  الإحصائي التحلي
ل  بالمصرف المخاطرة درجة تحديد على المعيار مقدرة أيضا الدراسات أثبتت آما المعيار، استخدام قبل متبعا آان الذي التقليدي  قب
ذه  نشر بضرورة والمحللين الباحثين من الكثير طالب فقد ولذلك عديدة وبشهور والأسعار السوق آلية عبر آشفها ائج  ه  لجمهور  النت
 ورأى الأفضل، والأداء الأقل المخاطر ذات البنوك مع التعامل واختيار التقييم في مقدرتهم تحسين وبالتالي الحقائق تمليكهم بغرض
ؤلاء احثين ه ائج تضمين ضرورة الب ل نت ار تحلي ات ضمن )Camels(  معي ة البيان نوية المالي ي الس ا يفصح الت  المصرف عنه

دعامات  أحد  وهو  السوق  انضباط  فرض  على يساعد الشفافية من عالي قدر تحقيق وبالتالي للجمهور ي  الأساسية  ال وم  الت ا  تق  عليه
  . المصرفية للرقابة الثانية بازل لجنة مقررات

ارض،  المؤيد بين ما للجمهور )Camels( معيار تحليل نتائج نشر إمكانية حول خلاف هناك ولكن اك  والمع رى  من  فهن ا  ي  في  أنه
ة  السلطات على فقط تقتصر ولذلك السرية غاية ى  الرقابي ؤثر  لا حت ى  نشرها  ي ة  عل  المصرفي  والنظام  المصارف  في  الجمهور  ثق
ا  الأمر  من  بينة على قراره يتخذ ثم ومن للجمهور الحقائق لتمليك نشرها ضرورة الآخر البعض يرى بينما آكل،  لا النشر  أن طالم
  .آكل وانهياره شلهف إلى ويؤدي المصرفي النظام سلامة على يؤثر

  

II– المصرفي التقييم نظام مقومات Camels المصرفية الرقابة متطلبات على وانعكاساته 

از  أداء على المصرفية الرقابة بمهام تضطلع المرآزية البنوك آانت لما ق  سبيل  في  وتتخذ  المصرفي،  الجه ك  تحقي  عدة  ذل
ة  من  آل  نحو تنصب وإجراءات وسائل ة  الرقاب ة  ،Preventive Control الوقائي ة  والرقاب  إلا ،Pratective Countrol الحمائي

ه  وتنوع وتوسع وتعقيداته المصرفي العمل تطورات أن ى  الحاجة  أوجدت  عمليات وفير  إل ة  نظم  ت ة  أخرى  رقابي ذه  داعم ة،  له  الرقاب
ط " ات  في  ظهر  فق ة  المتحدة  الولاي ام  الأمريكي ا  م1979 ع ة  يعرف  م يم  برقاب  Supervisory Bank Pating بالمؤشرات  التقي

System، ة  الجهات  وسياسات  وإجراءات  المصرفي  العمل  في التغيرات لتعكس م1998 عام مراجعتها تم والتي  وهو " 6"الرقابي
ة (  الميداني الفحص نتائج إلى يستند ة  الرقاب ق ) الميداني ه  ويطل وم  ، Camels(7( نظام  علي ى  ويق ايير " عل ة  مع  خمسة  تغطي  رقابي

اطق ي من ي ةرئيس ك، ف م البن يف ث ه أض ر إلي ادس عنص ي س ل يغط ية تحلي اطر الحساس وق لمخ بح الس ذلك ليص م ب ام اس  النظ
  .Camels(8(بـ

  : يه المناطق ذهوه

   ؛ Management الإدارة -؛  Assest Quality  الأصول نوعية -   ؛ Capital Adequacy المال رأس آفاية -

  .Sensitivity  الحساسية – ؛ Liquidity السيولة -؛  Earnings الربحية –

  

II–1 الست العناصر إلى بالاستناد مصرف لكل رقمي تصنيف إجراء الموحد التقييم نظام يتطلب هذا:  التقييم نظام متطلبات 
 تحديد ويتم الأدنى،) 5( والتصنيف الأفضل،) 1( التصنيف يكون حيث) 5 إلى 1( من رقمي تصنيف عنصر لكل ويحدد الأساسية،
 العوامل جميع الاعتبار في تأخذ والتي المذآورة العناصر من رئيسي عنصر آل تقييمات إلى استناداً للمصرف النهائي فالتصني
 جدية مشاآل وجود إلى تشير) 5( أو) 4( تصنيفها يكون التي المصارف فإن وبالتالي لها، المكونة العناصر تقييمات في المؤثرة
 من يصبح فإنه ملاءته في تهديد إلى المصرف تعرض ما فإذا بها، خاص علاجي إجراءو جادة رقابة تتطلب مما فيها وهامة

  .المصرف تنظيم إعادة أو الإجبارية التصفية إلى الاعتبار إيلاء مع والرقابي الإداري الاهتمام توجيه الضروري
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اذ ا وتستوجب  الضعف، نقاط بعض تواجه عام بشكل فهي) 3( تصنيفها يكون التي المصارف أما   ة  الإجراءات  تخ  اللازم
ا  والسيولة،  الملاءة  في  بارزة مشاآل ظهور إلى ذلك يؤدي فقد معقول، زمني إطار في لتصحيحها  المرآزي  البنك  من  يتطلب  مم

  .المذآورة الضعف نقاط وتلافي لتحديد للإدارة واضحة إرشادات وتقديم مناسبة إدارية إجراءات اتخاذ

ليمة  فهي ) 2و 1( المرآب  تصنيفها  يكون التي المصارف أما واحي،  معظم  في  أساسية  بصورة  س ر  الن  إدارة ذات وتعتب
ابي  إشراف  وجود يتطلب تلك أن إلا.  الحادة الاقتصادية التقلبات باستثناء جيدة التحديات أمام الصمود على قدرتها وأن راسخة،  رق

  .الأساسية المصرفية السلامة وصلاحية استمرارية لضمان أدنى آحد

أ  المرآزي  البنك فإن متعددة، فروع لها التي للمصارف المرآب التقييم يدولتحد ادةً  يلج ات  لاستخدام  ع ي  البيان  جمعت  الت
  .النهائي بشكلها المصارف لهذه الموحد التفتيش تقرير في الهامة الملاحظات تنظيم يتم حيث الفروع، لتلك التفتيشية الجولات من

  

II–2  :معایير أهم )Camels(  

ة   -1        ال  رأس آفای ة  مؤشرات  تحدد :  Capital Adequecy الم ال  رأس آفاي ة  المؤسسات  صلابة  الم ة  في  المالي  مواجه
ي  المالية المخاطر أهم الاعتبار بعين تأخذ أنها في المال رأس آفاية مؤشرات أهمية وتكمن الميزانية، بنود تواجه التي الصدمات  الت

 المال رأس آفاية مؤشرات وتتعدى الفائدة، أسعار ومخاطر الائتمان ومخاطر الصرف أسعار مخاطر مثل المالية المؤسسات تواجه
تقات،  في  التعامل مثل الميزانية خرج البنوك إلى الميزانية بنود ضمن المخاطر احتساب ذا  في  المستخدمة  المؤشرات  ومن  المش  ه
  :9المجال

 .المال رأس لمعدلات التكراري التوزيع  - ؛ بالمخاطر المعدلة التجميعية المال رأس نسب -     

ام  بشكل : Assets Quality  الأصول جودة مؤشرات -1     د  ع ال  رأس معدلات  مصداقية  درجة  تعتم ى  الم ة  درجة  عل  موثوقي
ة  جودة مؤشرات ا  الأصول،  ونوعي ة  المؤسسات  في  الإعسار  مخاطر  أن آم أتي  المالي ة  من  الغالب  في  ت  وصعوبة  الأصول  نوعي
ا  ومن تسييلها، أتي  هن ة  ت ة  أهمي ي  المؤشرات  مراقب دل  الت ى  ت ين  تأخذ  أن يجب  الأصول  جودة  مؤشرات  إن. الأصول  جودة  عل  بع
  .بالمشتقات والتجارة والرهونات الوآالات مثل الميزانية خارج العمليات في المتضمنة الائتمان مخاطر الاعتبار

  :  10فتينمختل جهتين من إليه ينظر ما عادة الأصول جودة تقييم إن

  :  المقرضة بالمؤسسات المتعلقة المؤشرات -أ

   الخاسرة؛ العامة للمؤسسات القروض - العاملة؛ غير القروض - الأجنبية؛ بالعملة الاقتراض - القطاعي؛ الائتماني الترآيز -

  .المالي الرفع مؤشرات - المرتبط؛ الإقراض - الأصول؛ مخاطر -

  :  المقرضة المؤسسة مؤشرات -ب

  الشرآات؛ قطاع ربحية - الملكية؛ حقوق إلى الدين نسبة - المقرضة؛ للمؤسسة بالنسبة الإقراض محفظة في القروض ودةج -

  .العائلي القطاع مديونية - المالية؛ غير الشرآات لظروف الأخرى المؤشرات -

  

 أن إلا) المؤسسات  من آغيرها( لماليةا المؤسسات أداء في جدا مهمة الإدارة سلامة: Management  الإدارة سلامة مؤشرات -2
ة  مؤشرات  أخذ  السهل  من  وليس الشرآة مستوى على تستخدم المؤشرات هذه معظم ذا  في  تجميعي ياق،  ه ذلك  وهي  الس  مؤشرات  آ
   : 11عليها الاعتماد يمكن التي الكمية المؤشرات بعض هناك أن إلا العمليات، مخاطر ضمن يطبق ومعظمها آمية وليست نوعية

  .المالية المؤسسات أعداد في التوسع - موظف؛ لكل الإيرادات نسبة - الإنفاق؛ عدلاتم - 
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رادات  مؤشرات -3 ة  الإی ذه  انخفاض  إن: Earnings  والربحي ى  إشارة  يعطي  أن يمكن  النسب  ه ة  في  مشكلات  وجود  إل  ربحي
اع  أن حين  في المالية، والمؤسسات الشرآات الي  الارتف ذه  في  الع د  النسب  ه تثمارية  سياسة  يعكس  ق ة  محافظ  في  اس ة  مالي  محفوف
   :   12أهمها المالية المؤسسات ربحية تقييم في إليها النظر يمكن التي النسب من عدد هناك. بالمخاطر

  .  الهيكلية المؤشرات - والإنفاق؛ الدخل معدلات - الملكية؛ حقوق على العائد - الأصول؛ على العائد -

  

يولة مؤشرات -4 ل الس ي :Liquidity   والتموی ر ف ن آثي الات م ار يحدث الح الي الإعس ات الم بب للمؤسس وء بس  الإدارة س
ة  أهمية تأتي هنا ومن للسيولة ام  بشكل  تشمل  السيولة  مؤشرات . السيولة  مؤشرات  متابع ي  والخصوم  الأصول  جانب  ع  جانب  فف
 أن السيولة  لمؤشرات يجب آما المرآزي، البنك من والتمويل البنوك بين فيما آالإقراض السيولة مصادر إلى النظر يجب الخصوم

الي  القطاع  مجمل  في  والخصوم  الأصول  بين الاستحقاق مجال في التطابق عدم تأخذ ى  أو الم ة  المؤسسات  مستوى  عل  ذات المالي
  :  التالية المؤشرات إلى النظر يمكن الجوانب هذه ولتغطية الكبير، الحجم

  البنوك؛ بين الإقراض معدلات في التجزئة - التجارية؛ للبنوك زيالمرآ البنك من المقدمة التسهيلات -

  القروض؛ إلى الودائع نسبة - النقدية؛ المجاميع إلى الودائع نسبة -

  الثانوية؛ السوق سيولة - والخصوم؛ الأصول إستحقاق هيكل -

  

ذا  : Sensitivity of Market Risk  السوقية المخاطر لمؤشرات الحساسية درجة -5 قي ه ة تعل ى بالدرج  الأول
ى  تحتوي المحافظ هذه أن حيث المصرفية، للمؤسسات بالنسبة الاستثمارية بالمحافظ ر  عدد  عل ة  الأدوات من  آبي  الأسهم  من  المالي
ة  والمشتقات  المؤسسات وسندات والأجنبية الحكومية والسندات ل  المالي ارات  مث تقبليات  الخي ي  والمس وع  الت ا  يتن الي  الأصل  فيه  الم

 أسعار مخاطر الأسهم، أسعار مخاطر مثل مختلفة لمخاطر تخضع الأدوات وهذه السلع، أسعار فيها بما المالية الأصول آافة لليشم
ا  وآل  السلع  أسعار  ومخاطر الفائدة أسعار ومخاطر الصرف، ه  منه اييس  ل ة،  مق اك  أن إلا مختلف اس  هن يس  موحد  إحصائي  مقي  يق

اس  وهو  المخاطر  هذه جميع ذ  VAR مقي يس  يوال ة  خسارة  أقصي  يق تثمارية  المحفظة  في  متوقع رة  خلال  الاس ة  فت ة،  زمني  معين
يس  الذي الضغط لقياس آخر مقياس مع المقياس هذا يتصاحب ما وعادة ى  أن يمكن  خسارة  أقصى  يق ا  تمن تثمارية  المحافظ  به  الاس
ي وك ف تثنائية ظروف تحت البن ي اس ا السوق ف ي آم ارات، ف ام وبشكل الانهي إن ع ل ف ن لك ذه م اطر ه ها المخ ة مقاييس  المعروف

  .المجالات من العديد في والمستخدمة

  

III. التقييم لنظام التطبيقي الإطـار Camels في المصرفية الرقابة عمليات على وانعكاساته BADR    

III.1 :الریفية والتنمية الفلاحة ببنك التعریف BADR  :الهيكلة إعادة سياسة إعادة إطار في الريفية والتنمية الفلاحة بنك انشىء 
 وذلك ،198213مارس 13 في المؤرخ 106 -82 رقم مرسوم بموجب الجزائري الوطني البنك هيكلة إعادةبعد الدولة تبنتها التي
 ،الجهوي التوازن على والمحافظة والحرفية التقليدية الصناعات نشاطات ودعم ,وترقيته الفلاحي القطاع تنمية في المساهمة بهدف
 الدولة مزارع الاشتراآي، للقطاع التابعة الفلاحية المؤسسات بتمويل الريفية والتنمية الفلاحة بنك قام الإطار هذا وفي

 والدواوين الخدمات، تعاونيات الخاص، القطاع مزارع الزراعية، للثورة الفرديين المستفيدين وآذلك التعاونية، والمجموعات
  .البحري الصيد قطاع جانب إلى ة،الصناعي الفلاحية والمؤسسات الفلاحية

 مال رأس ذات مساهمة شرآة إلى 1988 عام بعد الريفية والتنمية الفلاحة بنك تحول الاقتصادية الإصلاحات إطار وفي  
 33 إلى 2000 سنة بداية في ليرتفع الواحد، للسهم ج.د 1.000.000 بقيمة سهم 2200 إلى مقسم جزائري، دينار مليار 22 قدره
 في والقرض النقد قانون صدور بعد ولكن  .الدولة طرف من آلها مكتتبة سهم 33000 على موزع جزائري ينارد مليار

 من آغيره الريفية والتنمية الفلاحة بنك أصبح التخصص، نظام خلاله من ألغي و للبنوك أآبر استقلالية منح والذي 14/04/1990
 الادخار عملية تشجيع و الائتمانية التسهيلات منح في والمتمثلة التجارية البنوك بها تقوم التي الوظائف جميع يباشر البنوك

 الجغرافية التغطية خلال من شاملة إستراتيجية البنك وضع الراهنة للمرحلة والاستعداد أهدافه ولتحقيق التنمية، في والمساهمة
 أبعاد المتضمنة وخدماته منتجاته بتنويع قيامال و موظف، 7000 من بأآثر مؤطرة وآالة 300 من بأآثر الوطني التراب لكامل
 المصرفية السوق في نشاطها تزاول التي والأجنبية الخاصة البنوك لمنافسة تؤهله تنافسية ميزة اآتساب بغية وهذا الشاملة، الجودة

 .14الجزائرية
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III.2 معایير حسب على الریفية والتنمية الفلاحة بنك وتقييم تحليل )Camels(  

 مجموعة  مع وبالمقارنة المال لرأس الحالي المستوى إلى النظرب:  Capital Adequacy المال رأس) آفایة( لاءةم تحليل -1
ى  اعتماداً وذلك جيدة، البنك مال رأس قاعدة أن يتبين Peergroup الأخرى البنوك د  التصنيف  مؤشرات  عل ل  من  المع  مؤسسة  قب

EXAMINER ORIENTATION 2( الجدول أنظر( : 15آالآتي المال رأس تقسم والتي الأمريكية((  

اند  الأساسي( المال رأس إجمالي آان إذا جيدة المال رأس نسبة تكون:  Well Capitalized الجيد المال رأس - ي ) والمس  المبن
  .فأآثر% 5 الأساسي المال رأس في الرفع ونسبة فأآثر% Tier1 (5( الأساسي المال رأس ونسبة فأآثر،% 10 المخاطرة على

ال  رأس نسبة تكون:  Adeguately Capitalized الملائم المال رأس - ة  الم اند  الأساسي (  ملائم أآثر، % 8) والمس بة  ف  ونس
  .فأآثر% 4 الأساسي المال رأس في المالي الرفع ونسبة فأآثر% Tier1 (4( الأساسي المال رأس

ال  رأس - عيف  الم ون :  Under Capitalized الض بة  تك ـال  رأس نس عي  الم ان  إذا فةض ـالي  آ ال  رأس إجم ي(  الم  الأساس
  .فأقل% 4 المال رأس في المالي الرفع بةونس% 4 من أقل اسيسالأ المال رأس ونسبة% 8 من أقل) والمساند

داً  ضعيف المال رأس يكون:  Significantly Under Capitalized جداً الضعيف المال رأس - اند  الأساسي ( ج  إذا) والمس
  %.3 من أقل الأساسي المال لرأس ونسبة% 3 من أقل الأساسي المال رأس سبةون% 6 من أقل آان

ال  رأس نسبة  تكون   :  Critically Under Capitalized حرج بشكل الضعيف المال رأس - وق آانت  إذا حرج  بشكل  الم  حق
  %.2 من أقل أو تساوي الأصول إجمالي إلى الملكية

اءً   ى وبن ابقة التصنيف مؤشرات عل دة أن ظيلاح الس ال رأس قاع ك م دة البن م التصنيف أي( جي ن ،)1 رق ر ولك  الأم
ى  الوقوف  إلى يحتاج د  عل ارات  من  العدي ة  ذات الأخرى  والقضايا  الاعتب رأس  العلاق ال  ب ا  تكشف  والتي  الم ات  عنه يش  عملي  التفت

ا  النقدية، السلطة عليها تقوم التي والمكتبية الميدانية والرقابة ي  وفيم م  يل ي  القضايا  أه ق  الت ال  رأس ملاءة  بموضوع  تتعل  والتي  الم
ا  والترآيز توضيحها أهمية الباحث يرى دى  عليه ات  إجراء  ل يش  عملي ك  والفحص  التفت ل  وذل م  إصدار  قب ائي  الحك ى  النه ة  عل  آفاي
  -: المال رأس

  ؛ المخاطر ترآز وآذلك التقليدية غير بالأنشطة المتعلقة والمخاطر السوق مخاطرة مستوى على الوقوف -

  ؛ المتوقعة الخسائر لتغطية المكونة المخصصات آفاية مدى -؛  تقليدية غير بعناصر وتأثيرها العوائد قوة مدى -

  ؛ المحتملة أنشطته لمقابلة المالي المرآز لتدعيم إضافي مال رأس إلى البنك حاجة مدى -

  .لالما رأس قاعدة على تأثير ذات الميزانية خارج أنشطة في البنك دخول مدى -

ل -2 ودة تحلي ول ج ل:  Assets Quality الأص ة تحت يم عملي ودة تقي ول ج ة الأص ر الأهمي ي الأآب ام ف يم نظ  Camels التقي
  -: يلي آما خطوات بعدة القيام يتعين للبنك، الأصول جودة مدى على الوقوف ولأغراض

ة حسب الأصول تصنيف اطر درج ة المخ ا المحيط دول أنظر( به د ).)3( الج م وق ى صنيفتال ت اس عل اء أس  وزن إعط
ل ( اسم  تحت  المصنفة  للأصول ترجيحي وزن إعطاء تم حيث مستوى لكل ترجيحي وب  المستوى  من  أق  Substandard) المطل
Assets ه ا وأعطي من دره ترجيحي وزن له ذا لأن% 20 ق ن الضعف ه ه يمك ن وتصحيحه تدارآ ل م ا الإدارة، قب  الأصول أم
د  Doubt Ful Assets فيها المشكوك ا  أعطى  فق بة  ترجيحي  وزن له ذه  لأن% 50 بنس وي  الأصول  ه ى  تحت  ضعف  عناصر  عل

د  Loss) الخسارة  مستوى في( اسم تحت المصنفة الأخرى الأًصول وأما بالكامل، استردادها المتوقع غير ومن ا  أعطى  فق  وزن له
  .التحصيل في الأمل انعدام أو ضعف بسبب وذلك% 100 بنسبة ترجيحي

ك،  محفظة  في المخاطرة قيمة على مؤشراً تعتبر التي التالية النسب استخدام يتم البنك أصول جودة ىمد على وللحكم    البن
 تظهرها آما السابقة السنة في عليه آانت عما انخفضت قد الأصول جودة أن يتبين التالي الجدول في الواردة المعلومات على وبنـاءً
  .بالمخاطر المرجحة الأصول نسبة زيادة
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ي ) Benchmarks( الأصول  جودة فئات مع السابقة المعدلات ارنةوبمق يم  مؤسسة  وضعتها  الت ة  التقي ذآورة  الأمريكي  للتعرف  الم
ات  على المذآورة المعدلات مقارنة يتم بالبنك الخاصة التصنيف ودرجة الانخفاض هذا خطورة مدى على واردة  التصنيف  فئ  في  ال

  ).4( الجدول

اءً   ى بن اب المؤشرات عل ين قةالس ودة أن يتب ك أصول ج ر البن دة تعتب م التصنيف ضمن أي الشيء بعض جي  ،)3( رق
د  النتيجة  هذه صحة مدى على بدقة وللوقوف ام  من  لاب از  قي يش  جه ة  التفت ل  المصرفية  والرقاب د  بتحلي  الإضافية  العوامل  من  العدي

   -: الرقابية بالمهام قيامهم أثناء ذآرها الأتي

  .الأصول في الخسائر لمقابلة المكونة صاتالمخص آفاية مدى -     

 .الميزانية خارج والالتزامات الائتمانية العمليات تتضمنها التي المخاطر ومستوى ونوع حجم -     

 .الصناعة أو المقترضين قبل من سواء ائتمانية ترآزات وجود مدى - .والائتمان الاستثمار محافظ في والجودة التنوع مدى -     

 .الإدارية المعلومات ونظم الداخلي والضبط الرقابة نظام وآفاية فعالية دىم -     

 .بها المتعلقة التسديدات ومستوى هيكلتها المعاد الأصول حجم -     

د  وتحليل بحث المصرفية والرقابة التفتيش جهاز على يتعين : Management الإدارة وفعالية آفاءة تحليل-3  القضايا  من  العدي
  -: وأهمها الإدارة بأداء المتعلقة

 .المتغيرة الأحوال مع التكيف في والمرونة التخطيط على الإدارة قدرة مدى -؛  السارية والتعليمات والأنظمة بالقوانين التقيد مدى -     

ة  والمعلومات  البيانات دقة مدى - ة  للسلطة  المقدم ارير  مع  الإدارة تجاوب  مدى  -؛  النقدي دقيق  تق داخلي  الت ة  نظام  دعيموت  ال  الرقاب
ين  واضحة خطط وجود مدى -؛  المصرفي بالسوق العليا الإدارة أعضاء ومعرفة خبرة مدى -؛  الداخلية  في  المناسب  ووضع  للتعي
 في  التقلبات مواجهة على الإدارة قدرة مدى -؛  جيد بشكل وإدارتها المخاطر مع التعامل على الإدارة قدرة مدى -؛  المناسب المكان
 .لأعمالا سوق

ى  الأصول  هذه تأثير مدى لبيان أنه غير الأرباح، على وآبير مباشر تأثير ذات الأصول جودة تعتبر : Earnings الأرباح -4  عل
اح ي الأرب ل ف تخدم القصير، الأج ادة يس ون ع بة المفتش د نس ى العائ ط عل  Return on average assets( الأصول متوس

"RoAA" (يلي آما حالأربا لتقييم بداية آنقطة:- )5( الجدول أنظر(.(  

ادة  السابقة المعدلات على ويلاحظ   د  نسبة  زي ى  العائ رة  الأصول  متوسط  عل ة  للفت ع  الحالي ا  3.3 بواق ا  آم د  أنه  عن  تزي
أن  القول يمكن وبالتالي الأخرى، بالبنوك مقارنة للبنك أفضل أداء على مؤشـر وهو 1.5 بواقع الصناعة معدل اح  ب ـدة  البنك  أرب  جي

 تحليل مراعاة خلال من الأرباح جودة بتحليل المصرفي والتفتيش الرقابة جهاز قيام أيضاً يتطلب الأمر ولكن ،)1( رقم تقييم يأخذو
  -: يلي آما التفتيش إجراء لدى التالية والقضايا العناصر

ة  غير) متكررة غير( استثنائية ونفقات إيرادات وجود مدى - ة  مدى  - .عادي اح  آفاي ة الإجم الأرب ة  الي ات  لتغطي اء  النفق  رأس وبن
ة  في  المخصصات آفاية مدى - .جيدة بصورة المال ة  والتسهيلات  القروض  مواجه رة  الائتماني رادات  وجود  مدى  - .المتعث  من  إي

تثمارات ي الاس ة الأوراق ف ا المالي ة وحجمه الإيرادات مقارن ادة المصرفية ب دى - .المعت ة م ى المحافظ توى عل د مس ن جي و م  نم
ات  الأنشطة على اعتماده ومدى الأرباح هيكل تحليل - .المال رأس آفـاية علـى للمحافظة تؤدي ـاحالأرب ة  المصرفية  والعملي  العادي

ة  توافق  مدى - .الصناعة في المكونات نفس مع ومقارنته ع  عملي اح  توزي وانين  مع  الأرب ة  الق درة  مدى  - .السارية  والأنظم  البنك  ق
 .المصرفية المعاملات آافة على الداخلي والتفتيش الرقابة نظم آفاية مدى - .الفائدة أسعار في التقلبات مخاطر مواجهة على

ذا  ولكن  التقييم، لنظام المكونة الأساسية العناصر من السيولة عنصر يعتبر : Liquidity السيولة تحليل-5 ز  العنصر  ه دم  يتمي  بع
 ينظر فقد ذلك ورغم المال، ورأس والأرباح الأصول جودة عناصر مثل امالنظ لهذا المكون الأخرى العناصر مع آبير بشكل تداخله
ة  الأسباب  أحد  بأنه السيولة عنصر إلى البعض ى  المؤدي وع  إل وك  وق الي  المشكلات  في  البن لها  وبالت اء  في  فش ا،  الوف إذا  بالتزاماته  ف
ه  أصوله  جودة  تدنى في معقدة مشكلات البنك واجه ائر  يصاب  فإن ا  بالخس نعكس  مم ى  دورهب  ي ال  رأس قاعدة  عل م  ومن  الم دنى  ث  ت

  .السيولة أوضاع على بالتالي يؤثر الذي الأمر الداخلة، النقدية التدفقات مستوى

تند    ل يس يولة عنصر تحلي ى الس د إل ة  النسب من العدي ي موضحة المالي ير؛  )7( الجدول ف ذآورة النسب وتش ى الم  إل
دة،  الأساسية  غير الالتزامات مستوى وأن السيولة، من عالية بدرجة يتمتع حيث البنك لدى السيولة وضع سلامة ا  جي ع  أن آم  الودائ
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ة  مع) 1( رقم التصنيف المؤشر لهذا بالنسبة البنك إعطاء يمكن ذلك على وبنـاءً قوية، تعتبر الأساسية اة  أهمي اك  أن مراع د  هن  العدي
ين  أخذها يتعين التي الأخرى والقضايا العوامل من ـار  بع ل  من  الاعتب از  قب يش  جه ة  التفت د  المصرفية  والرقاب اءة  مدى  من  للتأآ  آف

  : وهي البنك في السيولة إدارة

  .الغير مع البنك بها يرتبط التي والأنشطة للأعمال والمستقبلية الحالية بالمتطلبات للوفاء السيولة ملاءمة مدى -

 .للتمويل الأخرى والمصادر Money Market المال أسواق إلى للوصول البنك قدرة مدى -

 .الودائع واتجاه ثبات ومدى الأجل قصيرة التمويل موارد على الاعتماد درجة -

 .بدقة مستوياتها وتحديد ضبط على الإدارة وقدرة السيولة وتخطيط إدارة فاعلية مدى -

د لا : Sensitivity market Risk السوق لمخاطر الحساسية تحليل -6 يم يعتم ية تقي اطر الحساس وق لمخ ى الس ب عل  نس
ية ل أساس ر مث رى العناص ام الأخ ا Camels لنظ ف وإنم ة يتوق رة بدرج ى آبي ات عل ة مكون ة الميزاني طة العمومي ي والأنش  الت

الي  تتضمنها، إن  وبالت ذا  ف د  ه اج  البن ى  يحت رة  يتمتعون  المفتشين  من  عناصر  إل اءة  بخب ة  وآف ة،  فني الي  عالي اك  وبالت د  هن  من  العدي
  -: أهمها التفتيش إجراء عند عتبارالا في أخذها يتعين التي العوامل

  .الأسهم وأسعار الصرف وأسعار الفوائد أسعار في العكسية للتغيرات والالتزامات الأصول هيكل حساسية مدى -

 .للمخاطر التعرض درجة وضبط قياس على الإدارة قدرة مدى -

 .المالية بالأوراق المتاجرة جراء البنك لها يتعرض التي المخاطرة درجة -

 .الائتمانية المخاطر ومراقبة لإدارة اللازمة والإجراءات للسياسات فعال لتطبيق قوية إدارة رتوف مدى -

 .الداخلي للتدقيق فعال نظام وجود إلى بالإضافة المصرفية العمليات لمراقبة فعال داخلية رقابة نظام وجود مدى -

 .السوق مخاطر مواجهة في الميزانية هيكل ومرونة ملاءمة مدى -

 .المخاطر لإدارة دوري وتقييم مراجعة بإجراء تسمح آافية إجراءات وتطبيق وجود مدى -

 .المصرفية التنافسية البيئة في الجارية التغيرات مراقبة على الإدارة قدرة مدى -

 مشروعات أية في الدخول في الشروع قبل المخاطر أنواع جميع ومراقبة حصر حول آافية فنية دراسات وتطبيق إجراء مدى -
 .جديدة مصرفية وخدمات منتجات وتقديم جديدة،

 المخاطر جميع تحدد العليا للإدارة مالية تقارير ضمن المعلومات وتدفق انسياب تضمن آافية إدارية معلومات نظم وجود مدى -
 .ومنضبط دقيق بشكل والأنشطة بالعمليات المحيطة

تلاءم  بما بواجباته القيام على وقادر اموالمه الصلاحيات حيث من التامة بالاستقلالية يتمتع رقابة جهاز وجود - ة  ي  وحجم  وطبيع
 .المخاطر

 

  نخلص مما سبق إلى ما يلي :الخلاصة : 

ة  السلطة  بتنفيذها تقوم التي المصرفية والتفتيش الرقابة لعمليات داعم نظام تطبيق أهمية البحث أظهر -1 ا  النقدي د  بم  صحة  يؤآ
م  حيث  البحث،  فرضية راز  ت ة  الجوانب  إب ق  في  الإيجابي ا ) Camels( النظام  تطبي د  ودوره ام  آراف ة  في  ه ات  تغذي يش  عملي  التفت
ي  بالمعلومات والرقابة داخل  تشكل  والتي  والقصور  الضعف  مظاهر  بعض  عن  تكشف  الت ة  م  المشكلات  جذور  عن  للبحث  مهم

  .ومسبباتها المصرفية

اً  نظرياً المصرفية العمل أنظمة في والضعف القوة نقاط على الضوء تسليط في) Camels(نظام تطبيق أهمية تتمثل -2 ا  وتطبيقي  بم
ذي  الأمر  السواء، على والمساهمين والمستثمرين المودعين أهداف خدمة تحقيق وبالتالي نحوها الاهتمام توجيه إلى يؤدي  يساهم  ال
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اً  المصرفية الساحة على فعاليته وتدعيم المصرفي العمل آفاءة زيادة في اً  محلي اً،  وإقليمي تراتيجية  أصبحت  يوالت  ودولي ى  لا إس  غن
 .المصرفية الصناعة في الحاصلة التطورات لمواآبة عنها

وارد  النحو  على النقدية السلطة بها تقوم التي المصرفية الرقابة نتائج عن التقرير إن -3 ذه  في  ال ؤدي  الدراسة  ه ى  ت ادة  إل ة  زي  منفع
 .العصر مستجدات ومواآبة والتطور موالن أهداف لتحقيق جوهري بشكل منها والاستفادة التقارير وفعالية

 والتحديث التطوير من المزيد يتطلب) التقليدية بصورته( الحالي والتفتيش الرقابة نظام عليها يرتكز التي الأساسية المنطلقات إن -4
ورة عصر ظل في  ا ث ات تكنولوجي ي المعلوم ا المصرفية  الساحة تشهدها الت د مم رابط التكامل فرضية يؤآ ع والت ام م يم نظ  التقي

 ).Camels(المصرفي

رتبط -5 ات مراحل ت ة عملي يش الرقاب داني والتفت يم بعناصر المي وهري بشكل) Camels( التقي اً ج م إيجابي ل وتتس وة بالتكام  والق
 .المصرفي والتفتيش الرقابة عمليات تطبيق في والفعالية

 المصرفية  الساحة  في  الصناعة  مستوى مع ومقارنتها أنشطته وأنماط البنك لأداء شامل تحليل إجراء على المقترح النظام يعمل -6
 إلى تحتاج التي السلبية العناصر على الترآيز مع متناهية بدقة مراحلها وتنفيذ التفتيش عمليات لخطط محكمة صياغة في يساهم مما

 .أآبر واهتمام عناية

  : يلي بما نُوصي السابقة النتائج ضوء في

ق - ام تطبي يم نظ ر) Camels( التقي م اضلأغ اءة دع ة آف ات وفاعلي ة عملي يش الرقاب ي والتفت وم الت زة تق ة أجه يش الرقاب  والتفت
  .المصرفي الجهاز على النقدية للسلطات المصرفية

ة  العناصر آافة المصرفية الرقابة أجهزة تعده الذي النهائي التفتيش تقرير تضمين على العمل - لبية  الإيجابي ي  والس ا  يسفر  الت  عنه
 .والرقابة عمليات نتائج على وتأثيراتها ييمالتق نظام تطبيق

ام  من  المزيد بذل ضرورة - ل  من  الاهتم ة  السلطة  قب ة ( الرقابي ات  لتطوير ) النقدي يم  نظام  آلي ى  المصرفي  التقي ارير  تصبح  حت  تق
 .مستهدفاته وتحقيق المصرف على للرقابة فاعلة أداة التفتيش

ي  الأساسية العناصر تفعيل ضرورة - ا  يتسم  الت ا  به يم  منظ اط  عن  الكشف  في ) Camels( التقي ا  عنصر  آل  في  الضعف  نق  منه
 .والفاعلية الكفاءة من عالية بدرجة وعلاجياً وقائياً معها التعامل في الاستفادة وتحقيق

ى  الحرص - تعلم  عل دروس  من  ال تفادة  ال ي  المشكلات  في  المس تم  الت ا  ي ا  مواجهته ارير  ضمن  وتوثيقه ببات  توضح  خاصة  تق  مس
ادة  لغرض  العلاج وبدائل معالجتها في المتبعة لأساليبوا المشكلة راآم  زي رة  ت ة  الخب ي  الرقابي ادة  تسمح  الت اءة  بزي ة  آف  وفعالي
دابير نظم الت ة وال ة الرقابي ي الوقائي ع الت د أو تمن ن تح ة م ات للتعرض القابلي تويات وضمان المصرفية للأزم ى مس ن أعل  م
 .مستقبلية مشكلات أي مع التعاون في الجاهزية

يم  مجال  في  متخصصة تدريبية وبرامج دورات وتنظيم بإعداد الاهتمام زيادة - ة  التقي ة  أجل  من  المصرفية  والرقاب  وتأصيل  تنمي
 .وفاعلية بكفاءة معه والتعامل الرقابي العمل بمتطلبات النهوض على القادرة الفنية والقدرات المهارات
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  ملحق الجداول
  

  التصنيف درجة على بناء تتخذ التي الرقابية والإجراءات التدابير: ) 1( الجدول
  الرقابي الإجراء   البنك موقف   التصنيف درجة

  إجراء أي يتخذ لا  النواحي آل من سليم الموقف  قوي -1
   السلبيات معالجة  القصور بعض وجود مع نسبيا سليم   مرضي -2
   لصيقة ومتابعة رقابة  والقوة الضعف عناصر يظهر   معقول -3
   ميدانية ومتابعة إصلاح برنامج   الفشل إلى يؤدي قد خطر   شيهام -4
  إشراف -دائمة رقابة   جدا خطير  مرضي غير -5

 المصارف اتحاد الرقابية، المصرفية للسلطات بالنسبة المخاطر بإدارة المتعلق القضايا الالكترونية، الصيرفة فؤاد، شاآر : المصدر
  .62ص ،2001 بيروت، العربية،

  
  

  جزائري دينار بالمليون القيمة     2009 لسنة  BADRبنك المال رأس آفاية تحليل: ) 2( جدول
 Peer المجموعة  الأدنى الحد مستوى )2009(الحالي المستوى  النسبة بيان

 33.9  الأساسي المال رأس
%11.38 % 4 4,9 

 297,7  الأصول متوسط
 33.9  الأساسي المال رأس

% 22.49 % 4 12,8 
 150,7  بالمخاطر المرجحة الأصول

 33.9  المال رأس إجمالي
  150.7  بالمخاطر المرجحة الأصول 13,1  8 % 22.49 %

  2009 لسنة BADRبنك ل المالية القوائم على اعتمادامُعد :  المصدر               
  
  

  .جزائري دينار ونبالملي القيمة         2009-2008 لسنتي  BADRبنكل الأصول جودة تحليل:  )3( جدول

  التصنيف بيان
Classification 

 الأصول مجموع
)TC(  

Total Classification 

 نسبة
  الترجيح

  المرجحة الأصول
Weighted 

Classification 
  السابق الوضع

2008/12/31 

 الأصول
   المرجحة

2008/12/31 
 المستوى دون أصول

 0.14  %20×0.7 0.16 20 % 0.8  المطلوب

 0.30  %50×0.6 0.35 50 % 0.7  افيه مشكوك أصول
 10.7 %100×10.7 14.3 100 % 14.3  الخسارة مستوى في أصول

  15.8    14.81  12.0 11.14 
 2009-2008 لسنتي BADRبنك ل المالية القوائم على اعتمادا مُعد:  المصدر

  
  

  جزائري دينار بالمليون القيمة    2009- 2008 لسنتي BADRبنك ل الأصول جودة نسب بيان: ) 4( جدول
 النسبة  م2008 السابق الوضع  النسبة  م2009 الحالي الوضع  المرجح التصنيف نسبة

WC  
Tier1 + LLR  

14.81 % 30.72 11,14 33 %  33.9+14.3 22.8+10.7 

  الحالي الوضع  التصنيف إجمالي نسبة
  

% 32.78 

  السابق الوضع
  

% 36 
  م2008  م        2009

TC 
*Tier1 + LLR  

15.8 12.0 
33.9+14.3  22,8+10.7 

LLR* البنك آونها التي) فيها المشكوك( المصنفة الديون مخصصات تمثل. 
  .2009-2008 لسنتي BADRبنك ل المالية القوائم على اعتمادا مُعد:  المصدر              
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 الأصول جودة فئات: ) 5( جدول

  المرجحة ولالأص نسبة  التصنيف  نوع  التصنيف درجة
(WCR) Weighted Classification Ratio 

(TCR) Total 
Classification Ratio 

  %20 من أقل  %5 من أقل  قوية  1
  %50 -20  %15 -5 من  مرضية  2
  %80 -50  %35 -15 من  الشيء بعض جيدة  3
  %100 -80  %60 -35 من  حدية  4
  فأآثر% 100  فأآثر% 60  مرضية غير  5

  .Examiner orientation, Bank rating system op.cit:  المصدر
  
  

  جزائري دينار بالمليون القيمة    2009-2008لسنتي   BADRبنكل الأرباح عنصر تحليل:  )6( جدول

 Peer group  م2009 الحالية السنة  البيـان
RoAA م2008 السابقة السنة  

 RoAA  الدخل  الصناعة معيار RoAA  الدخل
 0.51 1.1 0.69  0.84 2.5  المتحقق الدخل

 2009-2008 لسنتي ِـBADRل المالية القوائم على اعتمادا الباحث تلخيص من:  المصدر
  
  

         جزائري دينار بالمليون القيمة 2009 -2008 لسنتي  BADRـلِ الحساسية عنصر تحليل : )7( جدول

  البنوك موعةمج  م2008 السابقة للفترة النسبة  م2009 الحالية للفترة النسبة  النسبة بين
Peer Banks 

 255.9 333.5  الموجودات إجمالي 79.2   87.7 % 224.4 83.5 % 278.7  الأجل قصيرة الموجودات
 255.90 333.5  الموجودات إجمالي 23.4  25.1 % 64.3 26.5 % 88.3  الأساسية غير الالتزامات
 255.9  333.5  الموجودات يإجمال 76.6  74.9 % 191.6 73.5 % 245.2  الأساسية الودائع

  2009-2008 لسنتي BADRـ لِ المالية القوائم على اعتمادا الباحث تلخيص من:  المصدر
  

  

  

  : الإحالات والمراجع
                                           

 أسيوط، جامعة مجلة ،"الرائدة المالية المؤشرات باستخدام المالية بالأزمات المبكر التنبؤ" الطوحي، إسماعيل النبي عبد -1

  . 68ص ،2009مصر ،20العدد
 العربية، المصارف داتحا ،" )الحداثة بعد ما فكر( العربية المصارف في الفعال التحديث محاور" آامل، حافظ الغندور - 2

 .85ص م،2003بيروت
 .775-774ص ،2005 الإسكندرية ،المعرفة دار "الشرآات، حوآمة" محمد، العال عبد طارق - 3
 ،2001بيروت العربية، المصارف اتحاد الغد، مصارف ،"وأثرها أهميتها المصرفية للرقابة العامة الضوابط" سمير، الشاهد - 4

 . 110ص
 ،35 العدد المصرفي، مجلة ،"المصرفية للرقابة حديثة أدواتآ CAEL و CAMEL معياري بين مقارنة" أحمد، الرشيد مالك - 5

  .3-1ص ،2005 مصر
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  2009-2007أثر الأزمة المالية العالمية على أداء سوق الدوحة للأوراق المالية خلال الفترة 
  

  حجاج محمد الهاشمي & صديقيمسعود 
  الجزائر –ورقلة  قاصدي مرباح، جامعة

  آلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

رة   أثر الأزمة الما تحليلمن خلال هذا المقال  نحاول:  ملخص دة  لية العالمية على أداء سوق الدوحة للأوراق المالية خلال الفت الممت
ل     ، 30/8/2009-1/9/2007ما بين  رتين قب ى فت ة  قسمت إل وع الأزم رادرز)   (إفلاس   وق ان ب رة من   وشملت  بنك ليم بتمبر   الفت س
ام    2008عام سبتمبر من ال شهر انحصرت بينالفترة الثانية بعد الأزمة ، و2008ولغاية شهر أوت  2007 ولغاية شهر أوت من الع
ائج الدراسة       بعض الأساليباستخدام ، تَمَّ 2009 ا. أظهرت نت رق بينهم الإحصائي لغرض المقارنة بين مجموعتين للأداء وبيان الف

  أن الأزمة المالية العالمية انعكست آثارها على أداء سوق الدوحة للأوراق المالية.   

  .، سوق الدوحة للأوراق الماليةالأزمة المالية، أزمة الرهن العقاري، العولمة المالية، ق الماليةالأسوا : الكلمات المفتاح  

شهدت الرأسمالية العديد من الأزمات المالية خلال تاريخها الطويل، وتعد أزمة الكساد الكبير في حقبة الثلاثينيات من :  تمهيد
عالم، انهارت بسببها آل الافتراضات النظرية للاقتصاد الحر التي قامت القرن الماضي أخطر وأآبر أزمة عمت مختلف دول ال

عليها النظرية الكلاسيكية للاقتصاد الرأسمالي، إذ لم يستطيع الافتراض الكلاسيكي أن يواجه هذا الامتحان الصعب الذي تعرض 
عن العمل في الولايات المتحدة وبريطانيا ودول له، فازدادت التقلبات الدورية وانهارت الأسواق المالية وتضخمت أعداد العاطلين 

 أخرى آثيرة.

، التي 1برزت النظرية الكينزيةفي ظل التغيرات الجذرية التي عرفها النظام الرأسمالي وبعد وضع نهاية للاقتصاد الحر   
ر الأثر الكينزي في أآدت على أهمية التدخل الحكومي في اقتصاد السوق والذي يمكن من تحقيق الاستخدام الشامل، واستم

السياسات الاقتصادية والمالية في الولايات المتحدة بشكل خاص والبلدان الأخرى في أوروبا وغيرها، بوجه عام، وذلك منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية ليتوقف ذلك الأثر مع بداية عقد السبعينيات من القرن الماضي، بعد ظهور تغيرات ومشاآل وأزمات 

 عالمية شهدتها الدول الرأسمالية.اقتصادية 

نتيجة للأوضاع الجديدة التي عرفتها الدول الرأسمالية، سرعان ما ظهرت انتقادات للنظرية الكينزية وحلت محلها     
ت ، التي راهن2أو ما يمكن تسميته " الكلاسيكية المحدثة الجديدة" والمتمثل بمدرسة النقديين (مدرسة شيكاغو) الليبرالية الجديدة

القطاع الخاص، وعملت على تقليص دور الدولة في الاقتصاد وتوفير حرية آاملة  على آفاءة نظام السوق والاقتصاد الحر ودور
لحرآة الأسعار وإتاحة المزيد من الحرية للأفراد، وتفعيل سياسات تحرير مبادلات السلع والخدمات وحرآة رؤوس الأموال، 

 خل الحكومي في مجال الدفاع والتعليم والخدمات مثل الصحة وغيرها.وخصخصة القطاع العام، مع حصر التد

ساعدت الليبرالية الجديدة على ظهور أزمات مالية عديدة منذ سبعينيات القرن الماضي في آسيا وأوروبا وبعض دول   
الأزمة المالية الأخيرة التي أمريكا اللاتينية آالمكسيك والأرجنتين، تمخضت عنها نتائج آارثية هزت أرآان الرأسمالية، وتعد 

أخطرها والأآثر حدة، وأثبتت حدة تداعياتها منذ اندلاعها وحتى الآن على أنها  2008شهدها العالم منذ منتصف سبتمبر من عام 
لت أخطر بكثير من الأزمات التي عرفها النظام الرأسمالي منذ نشأته بما في ذلك أزمة الكساد الكبير، لأن نتائجها السلبية طا

الاقتصاد الحقيقي وسادت تقريبا معظم دول العالم الرأسمالي في وقت واحد، لأنها تحدث في ظل توحد الأسواق العالمية وانفتاحها 
 .بالعولمة الماليةعلى بعضها البعض وظهورها آسوق واحدة، أو في ظل ما يعرف 

ا يسمى بأزمة الرهن العقاري الأمريكية، وآانت البداية لقد ظهرت الأزمة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة م    
الحقيقية للأزمة بعد إفلاس بنك ليمان برادرز أحد أآبر البنوك العالمية، وباعتبار أن الاقتصاد الأمريكي يعد أآبر اقتصاد في العالم 

بذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية تشهد  فقد تحولت الأزمة الأمريكية للرهن العقاري إلى أزمة مالية واقتصادية عالمية، وأخذت
تحولات جذرية معقدة ومتشابكة، تعصف بمعظم دول العالم في وقت واحد، ودخول اقتصاديات دول آثيرة في مرحلة صعبة من 
ت الرآود، وانهيارات متتالية في البورصات العالمية، فضلا عن تدهور أوضاع عدد آبير من المؤسسات المالية من بنوك وشرآا

 التأمين ومؤسسات التمويل العقاري في مختلف دول العالم.

آغيرها من الدول النامية لم تكن الدول العربية بمنأى عن الآثار السلبية لتداعيات الأزمة المالية العالمية، وذلك لاعتماد       
را واستيرادا، حيث تراجع بسبب الأزمة اقتصاديات الدول العربية بشكل آبير على الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي تصدي

الطلب على النفط والمواد الأساسية، التي تمثل صادراتها مصادر الدخل الرئيسية لعدد آبير من الدول العربية، آما تراجعت 
لمالية الإيرادات العامة للدول العربية غير النفطية نتيجة انخفاض مداخيل السياحة والصادرات وتقلص تدفقات الاستثمارات ا

 الأجنبية المباشرة من الخارج في ظل الرآود الذي يسود العالم. 
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هناك أموال عربية  آما تعتبر الأسواق المالية العربية شديدة الحساسية تجاه أية أحداث اقتصادية خارجية، حيث أن    
جانب في الأسواق العربية اندفعوا ضخمة موظفة في الأسواق المالية الخارجية، إضافة إلى تواجد عدد آبير من المستثمرين الأ

 وبشكل غير مسبوق منذ بداية الأزمة المالية لبيع أسهمهم وبأسعار منخفضة بحثا عن السيولة المالية لإنقاذ مراآزهم المالية.

م دولية وتعتبر من أهم أسواق الأوراق المالية العربية من حيث الرسملة، وحجالدوحة للأوراق المالية سوق تعد سوق     
ومنذ تفاقم الأزمة المالية والإعلان ، التداول، وعدد الشرآات المدرجة، إضافة إلى التنظيم الجيد واستعمال أحدث وسائل الاتصال

تدهور أداء البورصة القطرية وشهدت تراجعات حادة غير مسبوقة.  2008 رعن إفلاس بنك ليمان برادرز في منتصف سبتمب
على أداء سوق الدوحة ما مدى تأثير الأزمة المالية العالمية  : الرئيسي التالي السؤالعلى هذا المقال الإجابة  فينحاول سو

  ؟ للأوراق المالية

 : الفرعية التالية الأسئلة طرح نبمك 

ثلا في مؤشر            - ذا الأداء مم ى أي مستوى انخفض ه ة، إل ى أداء البورصة القطري إذا آان هناك انعكاس للأزمة المالية عل
 ؟البورصة 

 ؟أآثر القطاعات الاقتصادية تضررا بتداعيات الأزمة المالية  وه ما -

   ؟هل تأثرت البورصة القطرية بانسحاب الاستثمارات الأجنبية الغير مباشرة في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية  -

  

  : يةتالسنقوم باختبار الفرضيات ال المطروحة الأسئلةلغرض الإجابة على و

للفترة قبل وبعد وقوع الأزمة المالية تعزى دلالة إحصائية في أداء سوق الدوحة للأوراق المالية لا توجد فروق ذات  -
 العالمية.

تعزى والصناعة والخدمات  التأمينلا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في أداء آل من قطاع البنوك والمؤسسات المالية و -
 للفترة قبل وبعد الأزمة المالية العالمية.

فروق ذات دلالة إحصائية للعلاقة بين الاستثمار الأجنبي غير المباشر وأداء سوق الدوحة للأوراق المالية للفترة لا توجد  -
 قبل وبعد وقوع الأزمة المالية العالمية. 

  

  :  المطروحة، وقصد تحليل هذا الموضوع سنتطرق إلى العناصر الآتية الأسئلةوعليه، وبناءا على 

 ؛المية في الأداء العام لسوق الدوحة للأوراق الماليةأثر الأزمة المالية الع -1

 ؛أثر الأزمة المالية في أداء القطاعات الاقتصادية -2

 .دراسة العلاقة بين الاستثمار الأجنبي غير المباشر وأداء سوق الدوحة للأوراق المالية -3

  أثر الأزمة المالية في الأداء العام لسوق الدوحة للأوراق المالية -1

: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في أداء سوق الدوحة للأوراق المالية تعزى للفترة قبل وبعد الأزمة المالية  الصفريةالفرضية 
  العالمية.

: توجد فروق ذات دلالة إحصائية في أداء سوق الدوحة للأوراق المالية تعزى للفترة قبل وبعد الأزمة المالية  الفرضية البديلة
 العالمية.  
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 للعينات المستقلة هو أن تتبع البيانات التوزيع الطبيعي، ولهذا الغرض يمكن استخدام اختبار t- testشروط اختبار   أحد  
Kolmogorov-Smirnov  ،) 05.020.0، وحيث ) وبالنظر لقيم عمود الدلالة2وتوضح بيانات الجدول. == αfSig، فإن 

    يم جميع المؤشرات موضوع الدراسة قبل وبعد الأزمة.هذا يشير إلى تحقق فرضية التوزيع الطبيعي لق

 ،Levene نستخدم اختبار في حسابها على مدى تجانس تشتت البيانات من عدمه. ولهذا الغرض t- testآما تعتمد قيمة   
لجميع المحققة هي  3أن فرضية تجانس التباين Levene) وبالنظر لقيمة الدلالة المرفقة بقيمة إحصاءة 3وتوضح بيانات الجدول (

     مؤشرات الدراسة.

   

ولغاية شهر  2007شملت سبتمبر للفترة قبل الأزمة و تطور مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية )1(يوضح الجدول  
نلاحظ أن السوق القطرية تأثرت و ،2009لغاية شهر أوت من العام  2008سبتمبر  بعد الأزمة وشملتالثانية الفترة ، و2008أوت 
قبل  348وبخطأ معياري  10257ات الأزمة المالية العالمية إذ انخفض متوسط مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية من بتداعي

عالية لمؤشر البورصة حيث بلغ التشتت البعد الأزمة ويدعم ذلك درجة  371وبخطأ معياري  6389.9إلى المالية الأزمة 
 للفترة فبل الأزمة المالية.  1205.622ـ لمالية مقارنة بِللفترة بعد الأزمة ا 1284.879الانحراف المعياري 

  

هذه النتائج أن الأداء العام للبورصة آان أفضل في الفترة التي سبقت وقوع الأزمة المالية العالمية،  يتضح من خلال  
م للبورصة سلوك بحيث انخفض متوسط مؤشر البورصة بشكل آبير للفترة بعد الأزمة. يفسر هذا الانخفاض في الأداء العا

المستثمرين في سوق الدوحة للأوراق المالية وانتشار ظاهرة التقليد لما يجري في الأسواق العالمية، حيث توجه أغلب المستثمرين 
من خلال الجدول  t- testاختبار فروق الأداء نتائج ما يعزز . وإلى تصفية مراآزهم الاستثمارية تخوفا من حدوث خسائر مستقبلية

    .للفروق في أداء سوق الدوحة للأوراق المالية للفترة قبل وبعد وقوع الأزمة المالية tنتائج اختبار لذي يوضح وا )3(

  

 = df)حرية  اتوبدرج 7.603هي  t، بحيث أن قيمة اختبار tناتج تطبيق اختيار  )3( يبين الجزء الثاني من الجدولو  
  .508,629الخطأ المعياري في هذا الفرق هو و 3867,198 صة هووأن الفرق بين متوسطي العينتين لمؤشر البور (22

  

وبالتالي نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية  α=0.05أقل من قيمة  sig (2-tailed)أن قيمة أيضا نلاحظ آما   
ن فترة الثقة لاحظ أومن الجدول نالبديلة، آما يمكن رفض أو قبول الفرضية الصفرية من خلال فترة الثقة للفرق بين العينتين، 

رفض الفرضية الصفرية وبالتالي قبل الفرضية البديلة ويؤدي هذا إلى  (4922.03 ; 2812.36)العينتين هي  للفرق بين وسطي
  لها ومفادها توجد فروق ذات دلالة إحصائية في أداء سوق الدوحة للأوراق المالية تعزى للفترة قبل وبعد الأزمة المالية العالمية. 

  

آثارها على أداء البورصة القطرية، وأن هناك فروق ذات دلالة إحصائية في أداء سوق ر أن الأزمة المالية انعكست يظه  
الدوحة للأوراق المالية تعزى للفترة قبل وبعد الأزمة المالية نتيجة لانخفاض رقمها القياسي المرجح بالقيمة السوقية، حيث أن أداء 

زمة المالية، وتمكنت السوق خلالها من بلوغ قمة أداءها مدفوعة بالمؤشرات الايجابية للاقتصاد السوق آان أفضل للفترة قبل الأ
، وتعود أسباب هذا التراجع إلى زبرادر ليمانالقطري، غير أن مؤشر السوق اتخذ منحنى هبوطيا منذ الإعلان عن إفلاس بنك 

  ة الانقياد والتقليد لما يجري في الأسواق المالية العالمية.تأثيرات نفسية سيطرت على المستثمرين، إضافة إلى انتشار ظاهر

  

وعليه، وبالرغم من الأداء المتميز للسوق القطري وتحقيقه لحرآة تداول نشطة، إلا أن تداعيات الأزمة المالية التي   
فاضه آباقي الأسواق اجتاحت معظم الأسواق المالية العالمية أثرت بشكل واضح على أداء البورصة القطرية وأدت إلى انخ

العربية، وما يميز البورصة القطرية آونها تعد ذات درجة عالية من الانفتاح على الأسواق المالية العالمية، وعلى الرغم من 
المزايا التي يحققها هذا الانفتاح في الظروف الطبيعية، إلا أنه يشكل مصدرا لبعض المشاآل في أوقات الأزمات، لذلك آان من 

  أن تتأثر البورصة القطرية بتبعات الأزمة المالية العالمية.   الطبيعي
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  دراسة أثر الأزمة المالية في أداء القطاعات الاقتصادیة -2

بعد عرض نتائج تحليل أثر الأزمة المالية العالمية على الأداء العام لسوق الدوحة للأوراق المالية، والتي أظهرت أن   
كست بآثارها على أداء سوق الدوحة للأوراق المالية نتيجة انخفاض مؤشر السوق المرجح بالقيمة الأزمة المالية العالمية انع

دراسة أثر الأزمة المالية العالمية على مستوى آل قطاع من القطاعات  البندللسوقية للأسهم القابلة للتداول، نحاول في هذا 
من قطاع البنوك والمؤسسات المالية، ثم قطاعي الصناعة والخدمات الاقتصادية العاملة في سوق الدوحة للأوراق المالية بدءا 

  وأخيرا قطاع التأمين. 

  

للفترة قبل الأزمة وشملت تطور مؤشر قطاع البنوك في سوق الدوحة للأوراق المالية  )1(يوضح الجدول :  قطاع البنوك -2-1
آما ، 2009لغاية شهر أوت من العام  2008ملت سبتمبر ، والفترة الثانية بعد الأزمة وش2008ولغاية شهر أوت  2007سبتمبر 
حجم عينة  للفترة قبل وبعد الأزمة المالية والذي يظهر أن قطاع البنوكالمتوسط الحسابي والانحراف المعياري لمؤشر  تبين أن

نحراف معياري قدره وا 521وبخطأ معياري  14528بمتوسط حسابي قدره  12مؤشر قطاع البنوك للفترة قبل الأزمة المالية هو 
 9083.2نفسه للفترة قبل الأزمة المالية بمتوسط حسابي قدره  12. أما للفترة ما بعد الأزمة المالية فإن حجم العينة هو 1806

   .517وخطأ معياري  1792وانحراف معياري قدره 

 

ضا آبيرا للفترة بعد وقوع الأزمة ما يلاحظ أن اتجاه حرآة الأسعار لأسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية شهدت انخفا  
 tوالذي يوضح نتائج اختبار  )3( الجدولمن خلال  t- testوما يعزز نتائج فروق الأداء اختبار متأثرا بتداعيات الأزمة المالية. 

   للفروق في أداء قطاع البنوك والمؤسسات المالية للفترة قبل وبعد وقوع الأزمة المالية.

   

وأن الفرق بين متوسطي العينتين  22حرية  اتبدرج 7.415هي  tأن قيمة اختبار  )3( لجدولنلاحظ من خلال اآما   
، وعليه نرفض الفرضية الصفرية ونقبل 0.05لمؤشر قطاع البنوك آان معنويا بمستوى أقل من القيمة الاحتمالية المعتمدة 

البنوك والمؤسسات المالية تعزى للفترة قبل وبعد الفرضية البديلة ومضمونها وجود فروق ذات دلالة إحصائية في أداء قطاع 
  الأزمة المالية العالمية.

  

للفترة قبل الأزمة تطور مؤشر قطاع الخدمات في سوق الدوحة للأوراق المالية  )1(يوضح الجدول :  قطاع الخدمات -2-2
لغاية شهر أوت من العام  2008ر سبتمب بعد الأزمة وشملتالثانية الفترة ، و2008ولغاية شهر أوت  2007شملت سبتمبر و

قبل الأزمة  7621.5أن قطاع الخدمات تأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية إذ انخفض متوسط مؤشر القطاع من ونلاحظ ، 2009
عد للفترة ب 952.7عالية لمؤشر قطاع الخدمات حيث بلغ الانحراف المعياري التشتت البعد الأزمة ويدعم ذلك درجة  4788.7إلى 

من  t- testالأداء في قطاع الخدمات اختبار  في فروقالللفترة قبل الأزمة المالية. وما يعزز نتائج تحليل  702.6ـ الأزمة مقارنة بِ
للفروق في أداء قطاع البنوك والمؤسسات المالية للفترة قبل وبعد وقوع الأزمة  tوالذي يوضح نتائج اختبار  )3( الجدولخلال 
     المالية.

وأن الفرق   22حرية  اتوبدرج 8.290هي  tوأن قيمة اختبار  tيبين الجزء الثاني من الجدول ناتج تطبيق اختيار  آما  
. آما نلاحظ من خلال الجدول 341.72الخطأ المعياري في هذا الفرق هو و 2832.77 بين متوسطي العينتين لمؤشر البورصة هو

وبالتالي نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة، آما أن فترة الثقة   α=0.05أقل من قيمة  sig (2-tailed)أن قيمة 
ل الفرضية البديلة لها وقبورفض الفرضية الصفرية مما يمكننا من  (3541.45 ; 2124.1)للفرق بين وسطين العينتين هي 

  الأزمة المالية العالمية. ومفادها توجد فروق ذات دلالة إحصائية في أداء قطاع الخدمات تعزى للفترة قبل وبعد 

 

للفترة قبل الأزمة تطور مؤشر قطاع الصناعة في سوق الدوحة للأوراق المالية  )1(يوضح الجدول :  قطاع الصناعة -2-3
لغاية شهر أوت من العام  2008، والفترة الثانية بعد الأزمة وشملت سبتمبر 2008ولغاية شهر أوت  2007وشملت سبتمبر 

و  9937.3بلغا  المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لمؤشر قطاع الصناعة للفترة قبل الأزمة المالية  نلاحظ أنو، 2009
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نفسه للفترة قبل الأزمة  لأزمة المالية فإن حجم العينة هوأما للفترة ما بعد ا .463.75على الترتيب بخطأ معياري بلغ  1606.5
   .388.82وخطأ معياري  1346.93ياري قدره وانحراف مع 6210.2المالية بمتوسط حسابي قدره 

  

ما يلاحظ أن قطاع الصناعة قد تأثر بشكل آبير من تداعيات الأزمة المالية. ويعود سبب التراجع الكبير في أداء القطاع   
هذا القطاع من أن تمتد الأزمة المالية إلى القطاع الحقيقي وتؤدي إلى الصناعي للفترة بعد الأزمة المالية إلى تخوف المستثمرين في 

الأداء في  في فروقالحدوث رآود اقتصادي، وهذا ما يفسر الانخفاض الكبير في أداء القطاع الصناعي. وما يعزز نتائج تحليل 
ق في أداء الصناعة للفترة قبل وبعد وقوع للفرو tوالذي يوضح نتائج اختبار  )3( الجدولمن خلال  t testقطاع الصناعة اختبار 

  الأزمة المالية.  

 

وأن الفرق بين متوسطي العينتين لمؤشر  22بدرجة حرية  7.415هي  tنلاحظ من خلال الجدول أن قيمة اختبار آما   
   ،0.05قطاع الصناعة آان معنويا بمستوى أقل من القيمة الاحتمالية المعتمدة 

ه نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة ومضمونها وجود فروق ذات دلالة إحصائية في وعلي ،(6967.9 ; 2471.9) 
  أداء قطاع الصناعة تعزى للفترة قبل وبعد الأزمة المالية العالمية.

  

وشملت  للفترة قبل الأزمةتطور مؤشر قطاع التأمين في سوق الدوحة للأوراق المالية  )1(يوضح الجدول :  قطاع التأمين -2-4
، 2009لغاية شهر أوت من العام  2008، والفترة الثانية بعد الأزمة وشملت سبتمبر 2008ولغاية شهر أوت  2007سبتمبر 
قبل الأزمة إلى  9330.1قطاع التأمين تأثر بأحداث الأزمة المالية العالمية إذ انخفض متوسط مؤشر القطاع من أن نلاحظ 

للفترة بعد  1297.2عالية لمؤشر قطاع التأمين حيث بلغ الانحراف المعياري التشتت ال بعد الأزمة ويدعم ذلك درجة 4504.6
للفترة قبل الأزمة المالية. وعلى ما يبدو أن المخاوف التي طالت المستثمرين في قطاع البنوك وقطاع  862.05ـ الأزمة مقارنة بِ

ع التأمين حيث آان أداء القطاع منخفض بشكل آبير للفترة الخدمات وقطاع الصناعة قد رافقه أيضا مخاوف المستثمرين في قطا
  بعد وقوع الأزمة المالية.

  

والذي يوضح نتائج  )3( الجدولمن خلال  t testاختبار  التأمينالأداء في قطاع  في فروقالوما يعزز نتائج تحليل   
 sigاختبار التجانس أن قيمة من خلال يتضح ، حيث للفترة قبل وبعد وقوع الأزمة المالية قطاع التأمينللفروق في أداء  tاختبار 

نلاحظ أن . آما عينتي مؤشر قطاع التأمين للفترة قبل وبعد الأزمة المالية متجانس تباينلذا فإن  0.05وهي أآبر من  0.393هي 
نويا بمستوى أقل من وأن الفرق بين متوسطي العينتين لمؤشر قطاع التأمين آان مع 22حرية  اتبدرج 10.732هي  tقيمة اختبار 

، وعليه نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية (5758.05 ; 3893.12)وأن مجال الثقة هو ،  0.05القيمة الاحتمالية المعتمدة 
  البديلة ومضمونها وجود فروق ذات دلالة إحصائية في أداء قطاع التأمين تعزى للفترة قبل وبعد الأزمة المالية العالمية.

  

المستوى القطاعي أن هناك تأثير ذو معنوية إحصائية للأزمة المالية على أداء آل قطاع حيث شهدت حرآة يظهر على   
الأسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية انخفاضا آبيرا للفترة بعد وقوع الأزمة متأثرا بتداعيات الأزمة المالية. آما أن 

والصناعة رافقه مخاوف المستثمرين في قطاع التأمين حيث البنوك والخدمات ع آل من المخاوف التي طالت المستثمرين في قطا
  آان أداء القطاع منخفضا للفترة بعد وقوع الأزمة. 

 

  دراسة العلاقة بين الاستثمار الأجنبي غير المباشر وأداء سوق الدوحة للأوراق المالية  -3

ت غير القطريين في سوق الدوحة للأوراق المالية للفترة إجمالي عدد الأسهم المكتتب بها و تعاملا )4( الجدوليوضح   
لغاية شهر أوت من السنة  2008سنعتمد على البيانات المتاحة للفترة ما قبل الأزمة من شهر جانفي و، قبل وبعد الأزمة المالية
بينما ، 2007لقطرين خلال سنة نظرا لعدم توفر البيانات الكافية عن تعاملات المستثمرين غير ا فقط نفسها ولمدة ثمانية أشهر

 قد تبين وجودووبعدد اثني عشر مشاهدة.  2009لغاية شهر أوت  2008ر للفترة ما بعد الأزمة المالية ستبقى نفسها من شهر سبتمب
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هذا و ،للفترة قبل الأزمة بين إجمالي تعاملات المستثمرين غير القطريين وأداء سوق الدوحة للأوراق المالية طردية علاقة ارتباط
بين أداء سوق الدوحة للأوراق المالية وتعاملات غير القطريين، إذ بلغ معامل  0.05 أقل من دال إحصائيا عند مستوىالارتباط 
للفترة قبل حدوث الأزمة ليفسر الدور الايجابي للاستثمار الأجنبي غير المباشر على أداء سوق الدوحة للأوراق  0.675الارتباط 
  المالية. 

  

للفترة بعد الأزمة المالية آانت علاقة الارتباط سالبة وقوية جدا بين تعاملات القطريين وأداء سوق الدوحة للأوراق  بينما  
بين أداء سوق الدوحة  0.001أقل من  وجود علاقة ارتباط سالبة وقوية جدا ودالة إحصائيا عند مستوى دلالة تبين، حيث المالية

للفترة بعد حدوث الأزمة، حيث أنه آلما قل تعاملات غير  -0.90طريين، إذ بلغ معامل الارتباط للأوراق المالية وتعاملات غير الق
القطريين ازداد عدد الأسهم المكتتب بها في سوق الدوحة للأوراق المالية، وبالتالي فإن سوق الدوحة للأوراق المالية لم يتأثر 

 بانسحاب الاستثمارات الأجنبية الغير مباشرة.

  

ة ومؤشرات القطاعات لبيانات مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالي الإحصائيتوصلنا في نهاية هذا المقال وبعد التحليل  : خلاصة
  : تعاملات المستثمرين الأجانب للفترة قبل وبعد الأزمة المالية العالمية إلى جملة من النتائج أهمهاالاقتصادية و

 

ى أداء سوق الدوحة للأوراق المالية، نتيجة لانخفاض مؤشر السوق المرجح الأزمة المالية العالمية بآثارها علانعكست  -
بالقيمة السوقية للأسهم القابلة للتداول، حيث آان أداء البورصة أفضل في الفترة التي سبقت وقوع الأزمة إذ بلغ متوسط 

مة وبحرآة تداول نشطة مقارنة للفترة قبل الأز 10257مؤشر السوق المرجح بالقيمة السوقية للأسهم القابلة للتداول 
لصالح الفترة قبل وقوع  3867.1وبفرق متوسط بلغ  6389.9بمؤشر السوق بعد وقوع الأزمة الذي انخفض ليصل إلى 

الأزمة. وفي الواقع أن هذا الانخفاض يعود إلى عوامل نفسية سيطرت على توجهات المستثمرين، وخاصة الصغار 
بتخفيض الأسعار واستغلال الظروف الغير طبيعية، ولكن سرعان ما استعاد السوق منهم، إضافة إلى دور المضاربين 

 القطرية عافيتها، وآانت الأقل تراجعا بين أسواق وبورصات دول مجلس التعاون الخليجي.

    

ك ، حيث انخفض مؤشر قطاع البنوتداعيات الأزمة المالية العالميةبشكل آبير بقطاعي البنوك والتأمين تأثر آل من  -
نقطة لصالح الفترة قبل الأزمة، وذلك على الرغم من أن البنوك القطرية لم تشهد أي حالة  5445بفرق متوسط بلغ 

إفلاس تذآر ولم تتأثر بشكل مباشر بتداعيات أزمة الرهن العقاري الأمريكية، ويعود سبب انخفاض هذا القطاع إلى 
ي من نقص السيولة، وأن البنوك والمؤسسات المالية القطرية عوامل نفسية، حيث أن النظام المصرفي القطري لا يعان

تتمتع بملاءة مالية عالية، بينما يعود سبب انخفاض أداء القطاع الصناعي للفترة بعد الأزمة المالية إلى تخوف 
ي مؤشر هذا المستثمرين في هذا القطاع من أن تمتد الأزمة إلى القطاع الحقيقي، أما القطاع الخدمي فإن فرق المتوسط ف

القطاع لا يعكس إلا تأثير محدود للأزمة المالية وهو في واقع الحال تأثيرات نفسية سيطرت على سلوك المستثمر 
  القطري.

  

للاستثمار الأجنبي غير المباشر دور في التأثير على أداء أسواق الأوراق المالية العربية، إذ لعبت هذه الاستثمارات دور  -
ية للأزمة المالية، وبمجرد حدوث الأزمة المالية العالمية اندفع المستثمرين الأجانب لبيع أسهمهم في إظهار الآثار السلب

سوق الدوحة للأوراق المالية لم يتأثر بانسحاب وتصفية مراآزهم الاستثمارية تحسبا من هبوط الأسعار، غير أن 
بين أداء  -0.90الخليجي، إذ بلغ معامل الارتباط الاستثمارات الأجنبية على عكس الأسواق المالية لدول مجلس التعاون 

سوق الدوحة للأوراق المالية وتعاملات غير القطريين للفترة بعد حدوث الأزمة حيث أنه آلما قل تعامل المستثمرين 
ت الأجانب ازداد عدد الأسهم المكتتب بها، وبالتالي فإن سوق الدوحة للأوراق المالية لم يتأثر بانسحاب الاستثمارا

 .الأجنبية
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  داولــق الجــملح

  
  للتوزیع الطبيعي لبيانات الدراسة Kolmogorov-Smirnov) نتائج اختبار 2جدول (

لمؤشر قطاع 
  التأمين

لمؤشر قطاع 
  الصناعة

لمؤشر قطاع الخدمات في 
  سوق

  الدوحة للأوراق المالية

لقيم مؤشر قطاع 
  البنوك

 والمؤسسات المالية

  مؤشر سوق الدوحةل
 للأوراق المالية

Sig Statistic Sig Statistic Sig Statistic Sig  Statistic  Sig    Statistic    

0.200  0.148  0.200  0.165  0.200  0.185  0.200 0.176 ,1400 ,2130 Avant la crise 
(df=12)  

0.200  0.246  0.200  0.166  0.200  0.146  0.200 0.162 ,1880 ,2020 Après la crise 
(df=12)  

  
  داء للفترة قبل وبعد وقوع الأزمة الماليةالأللفروق في  t: نتائج اختبار ) 3(الجدول 

t-test for Equality of Means  Levene’s Test  
 Equality of Variances  

index  95% Confidence Interval 
of the Difference Std. Error Difference Mean Difference Sig (2-tailed)  df  t  Sig  F  

Upper Lower 

 سوق الدوحة  0.040  844,  7,603  22  0000,  3867,198  508.63  2812.37  4922,03
  للأوراق المالية 

 قطاع البنوك 0.472 0.499 7.415 22 0.000 5444.95 734.35 3921.99 6967.90
 قطاع الخدمات 0.767 0.391 8.290 22 0.000 2832.77 341.72 2124.09 354.46
  قطاع الصناعة  1.264  0.273  6.158  22  0.000  3727.04  605.19  2471.95  6967.90
  قطاع التأمين  0.758  0.393  10.732  22  0.000  4825.59  449.663  3893.12  5758.06

 
  

  عاملات غير القطریين في سوق الدوحة للأوراق المالية للفترة قبل و بعد الأزمة المالية: إجمالي عدد الأسهم المكتتب بها و ت) 4(الجدول 
 بعد الأزمة

 الفترة
  قبل الأزمة

 القطاع
تعاملات غير   الفترة  

 القطريين
إجمالي عدد الأسهم 

 المكتتب بها
تعاملات غير 
 القطريين

إجمالي عدد الأسهم 
 المكتتب بها

547502,0023 2521932,167 

 2008سبتمبر 

 قطاع البنوك و المؤسسات المالية غ م غ م

 قطاع التأمين غ م غ م 110160,6 10057,24002 2007سبتمبر 
 قطاع الصناعة غ م غ م 822132,524 72258,78589
 قطاع الخدمات غ م غ م 2595900,878 238484,1274
868302,1556 6050126,169           
519719,5317 2521932,167 

 2008أآتوبر 

 قطاع البنوك و المؤسسات المالية غ م غ م

 قطاع التأمين غ م غ م 110160,6 9422,13156 2007أآتوبر 
 قطاع الصناعة غ م غ م 822132,524 68824,77551
 قطاع الخدمات غ م غ م 2595900,878 233543,2058
831509,6445 6050126,169           

509942,0846 2521932,167 

 2008نوفمبر 

 قطاع البنوك و المؤسسات المالية غ م غ م

 قطاع التأمين غ م غ م 110160,6 9235,78554 2007نوفمبر 
 قطاع الصناعة غ م غ م 822132,524 65604,47883
 قطاع الخدمات غ م غ م 2595900,878 231420,5554
816202,9044 6050126,169           
 2007ديسمبر  قطاع البنوك و المؤسسات المالية غ م غ م 2008ديسمبر  2521932,167 500033,5604

) : المؤشر قبل وبعد الأزمة1الجدول (  
 قطاع الصناعة قطاع التأمين قطاع الخدمات قطاع البنوك   سوق الدوحة للأوراق المالية 

Période Avant  Après  Avant Après Avant Après Avant Après Avant Après 
septembre 8097,05 9314,53 11518,46 13281,32 6157,26 6722,03 9263,85 7856,17 7309,01 9211,21
octobre 9417,41 6928 12715,7 9250,52 7424,98 5314,28 9670,46 6126,76 9264,37 6596,15
novembre 9363,1 6071,39 12949,53 8553,53 7209,24 4874,9 10537,47 4517,97 8966,28 5099,31
décembre 9580,45 6886,12 13411,13 10319,72 7431,1 4660,29 11033,51 4960,37 8738,27 6491,25
janvier 9485,25 5253,03 13441,67 7866,83 7186,81 3594,71 8204,76 3941,49 8796,35 4889,13
février 10472,61 4438 15167,19 6512,48 7613,41 3375,96 8633,78 3512,48 9786,15 4276,8
mars 9554,71 4887,02 13702,1 6977,71 7227,92 3555,57 8137,7 3365 8347,73 5012,95
avril 11289,26 5603,25 15870,95 7858,84 8264,45 4463,13 8821,45 3512,48 11384,65 5425,54
mai 11884,77 6980,76 16907,09 9659,96 8627,73 5494,52 9196,84 4249,82 11743,84 7188,85
Juin 11863,86 6491,65 16925,88 8960,82 8596,3 5163,55 9545,41 3887,84 11646,75 6645,63
juillet 11633,42 6707,73 16469,22 9545,82 8181,84 4989,32 9746,5 3968,28 12253,52 6779,48
août 10443,22 7117,25 15259,23 10211,26 7537,19 5256,68 9170 4155,99 11010,22 6906,37

  المصدر: تم الاعتماد على الموقع الالكتروني لبورصة قطر وصحيفة الشرق الاقتصادي القطریة



 ____________________________________________________________ 2009-2007 أثر الأزمة المالية العالمية على أداء سوق الدوحة للأوراق المالية خلال الفترة

 

224 
 

 قطاع التأمين غ م غ م 110160,6 9094,77774
 قطاع الصناعة غ م غ م 822132,524 62779,71438
 قطاع الخدمات غ م غ م 2595900,878 226459,2963
798367,3488 6050126,169           
490125,0362 2521932,167 

 2009جانفي 

 قطاع البنوك و المؤسسات المالية 2192935,713 553658,5491

 قطاع التأمين 228999 17276,9028 110160,6 8953,76994 2008جانفي 
 قطاع الصناعة 765994,524 71811,09167 822132,524 59954,94993
 قطاع الخدمات 1817878,534 206049,5353 2595900,878 221498,0372
780531,7932 6050126,169   848796,0789 5005807,771     

480615,7347 2602312,14 

 2009فيفري 

 قطاع البنوك و المؤسسات المالية 2229435,203 564526,9334

 قطاع التأمين 104884,6 8485,23536 142013,85 10315,73496 2008فيفري 
 قطاع الصناعة 765994,524 72976,7165 822132,524 58704,46692
 قطاع الخدمات 2324778,534 218872,3454 2595900,878 221290,6434
770926,58 6162359,392   864861,2307 5425092,861     

481474,7794 2620151,501 

 2009مارس 

 قطاع البنوك و المؤسسات المالية 2370785,961 585028,4109

 قطاع التأمين 104884,6 8817,84554 142013,85 10293,68253 2008ارس م
 قطاع الصناعة 815994,524 76580,08003 822132,524 60532,85954
 قطاع الخدمات 2388643,215 234385,0676 2618688,802 221929,4648
774230,7863 6202986,677   904811,4041 5680308,3     
481156,3418 2632934,497 

 2009أفريل 

 قطاع البنوك و المؤسسات المالية 2466649,155 588781,9463

 قطاع التأمين 104884,6 9179,97022 147128,85 11600,87769 2008أفريل 
 قطاع الصناعة 816357,524 77832,7112 832584,505 64254,57968
 قطاع الخدمات 2436364,215 247187,3891 2618688,802 228793,1648
785804,9639 6231336,654   922982,0168 5824255,494     
478613,4994 2632934,497 

 2009ماي 

 قطاع البنوك و المؤسسات المالية 2497932,167 586629,0753

 قطاع التأمين 110160,6 9651,32922 147128,85 12487,63544 2008ماي 
 قطاع الصناعة 816357,524 77426,84501 832584,505 67692,02421
 قطاع الخدمات 2559234,211 253570,7843 2618688,802 233311,3748
792104,5338 6231336,654   927278,0339 5983684,502     
464029,0742 2632934,497 

 2009جوان 

 قطاع البنوك و المؤسسات المالية 2497932,167 689231,8282

 قطاع التأمين 110160,6 10400,00934 147128,85 12688,8515 2008جوان 
 قطاع الصناعة 816357,524 77678,56228 832584,505 68228,2648
 قطاع الخدمات 2559234,211 254067,3902 2616188,802 234079,9462
779026,1367 6228836,654   1031377,79 5983684,502     
361288,7563 2272934,497 

 2009جويلية 

 قطاع البنوك و المؤسسات المالية 2521932,167 580128,5058

 قطاع التأمين 110160,6 10420,05006 147128,85 12817,50543 2008جويلية 
 قطاع الصناعة 822132,524 77579,90275 876911,283 68582,51399
 طاع الخدماتق 2595900,878 256732,5558 3461588,802 251056,8666
693745,6423 6758563,432   924861,0144 6050126,169     
354749,5577 2272934,497 

 2009أوت 

 قطاع البنوك و المؤسسات المالية 2521932,167 567321,5765

 قطاع التأمين 110160,6 10264,71126 147128,85 10637,77257 2008أوت 
 قطاع الصناعة 822132,524 75352,19873 897224,9255 66402,78113
 قطاع الخدمات 2595900,878 248717,0107 3481902,445 248877,1338
680667,2451 6799190,717   901655,4972 6050126,169     

  

  

    هوامش وإحالات
 

في آتابه الشهير النظرية العامة للاستخدام والفائدة والنقود، الذي انتقد فيه آل الافتراضات التي قامت عليها  1936وضعها آينز في عام  - 1
  النظرية الاقتصادية الكلاسيكية.

  .1976فريدمان، الذي حاز على إثرها على جائزة نوبل للاقتصاد في عام  بزعامة ميلتون - 2
أآبر من مستوى  sigهو اختبار خاص بفحص تباين العينات (هل تباين العينات متساوي أم لا)، إذا آان مستوى الدلالة  Leveneاختيار  - 3

  ت غير متساوي.يكون تباين العينات متساوي وإذا آان أقل يكون تباين العينا αالدلالة 
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  تأثير سياسة توزيع الأرباح على قيمة المؤسسات المسعرة
  - 2009و 2007 بين خلال الفترة الممتدة ما CAC40 المؤشرحالة  -

 

  
  حورية بديدة & ∗عبد الوهاب دادن

  الجزائر –ورقلة جامعة  قاصدي مرباح 
  مخبر الجامعة، المؤسسة والتنمية المحلية المستدامة 

  جارية وعلوم التسييرآلية العلوم الإقتصادية والت

وذلك في ظل وجود ، CAC40ات المؤشر تأثير سياسة توزيع الأرباح على قيمة مؤسس على مدىه الدراسة إلى التعرف ذتهدف ه:  ملخص
عادة شراء إ، دراسة تأثير سياسة  توزيع الأرباح (التوزيعات النقدية محوران أساسيان:الدراسة  تتناول ،ا الإطارذوفي ه .أخرى قرارات مالية

من  ،قيمةالسياسة على هذه الدراسة تأثير المحتوى الإعلامي لالاختبارية، وآذا عن طريق الدراسة ، على قيمة المؤسسة) ربحية السهم، الأسهم
  دراسة الحدث. خلال

ية بين آل من إعادة شراء الأسهم وجد علاقة خطتبينما لا  ،خلصت الدراسة إلى أن هناك تأثير لسياسة التوزيعات النقدية على قيمة المؤسسة   
  .CAC40مؤشر العلى قيمة مؤسسات  لهذه السياسة ا بالإضافة إلى عدم وجود تأثير للمحتوى الإعلاميذه. قيمةالوربحية السهم على 

المحتوى ، CAC40 مؤشر، ربحية السهم، إعادة شراء الأسهم، التوزيعات النقدية، سياسة توزيع الأرباح، قيمة المؤسسةالدالة : الكلمات 
  .الإعلامي

آبر موضوع تأثير القرارات المالية على قيمة أتدرس بشكل عام وبدقة علمية  1958بدأت النظرية المالية من سنة تمهيد : 
المؤسسة، حيث بيّنت أن قرار الاستثمار له تأثير مباشر على قيمة المؤسسة، آما أضافت قرارات التمويل وتأثيرها على قيمة 

، ثم أضافت قرارا ماليا آخر يتمثل في سياسة توزيع الأرباح، وعليه تحاول جل الدراسات المتعلقة بالقرارات ضمن المؤسسة
  النظرية المالية معرفة ما مدى تأثيرها على قيمة المؤسسة من عدمه، وقد آانت محل تيارات مؤيدة ومعارضة لها.

تأثير على  عليهايترتب التي وامة التي تؤثر على قيمة المؤسسة، قرار توزيع الأرباح، من القرارات المالية اله يعتبر 
تقوم سياسة توزيع الأرباح بإعطاء إشارات لجمهور المستثمرين الحالين آما  ،الخطط الاستثمارية والتمويلية لتلك المؤسسة

يجعل وهو ما  .محتوى الإعلاميوالمحتملين حول وضعية وأداء المؤسسة، والتي تندرج في إطار ما يعرف بنظرية الإشارة أو ال
السياسة تحظى بأهمية بالغة، ليس عند مالكي المؤسسة ومسيرها فقط، بل يتعدى ذلك لجمهور المستثمرين والمحلين  همن هذ

  الماليين.

المؤشر الرئيسي لهذه البورصة، حيث يعكس  CAC40بورصة باريس من أهم البورصات العالمية، ويعد مؤشر  دتع  
هذا المؤشر أهمية بالغة لسياسة توزيع الأرباح، لة كونالي للسوق، ومختلف قطاعات البورصة. وتولي المؤسسات المالأداء الإجم

   .من طرف تلك المؤسسات اآبير اواهتمام احيث شهدت هذه السياسة نمو

، وذلك من خلال CAC40ات المؤشر تأثير سياسة توزيع الأرباح على قيمة مؤسس مدى مما سبق، تحاول هذه الدراسة معرفة    
وعرض أدائه وتطوراته، آما نتناول الدراسة الاختبارية بالاعتماد على نماذج الانحدار الخطي CAC 40مؤشر التعريف بال

  المتعدد والبسيط، وفي الأخير نتطرق إلى الدراسة الحدثية.
  

  CAC40مؤشر عام للتقديم أولا : 

، (Compagnie des agents en de change) صرفأعوان ال ةإلى شرآ CACيشير الرمز  :CAC40  تاريخ مؤشر .1
وفكرة  ،، إذن المؤشر يوفر الاستمرارCotation Assistée en Continuوهي اليوم اختصار لتحديد السعر المساعد والمستمر 

  عن تطورات واتجاهات السوق.

 1987يتعلق إنشاؤه بأزمة و، 1987ديسمبر  31ي نقطة ف 1000 ـ، مع قاعدة ثابتة ب1988ِجوان  15ولد المؤشر رسميا يوم     
 Officiers ministériels deالذي عدل احتكار التداول البورصي، الذي آان يدار سابقا مباشرة من قبل ضوابط وزارية 

Bourse ات سماسرة الأوراق المالية مؤسس، والتي تحولت إلىSociétés de Bourse،  ا وآم ات الاستثمار.مؤسسو تسمى الآن
قيمة الأولى ذات الرسملة البورصية  100قيمة (مؤسسة) فرنسية مسعرة من بين  40فإنه مرآب من عينة  ،CAC40يوحي اسمه 

سهما  40المعومة، والممثلة لمختلف قطاعات الاقتصاد الفرنسي، والتي تعكس الاتجاه العام للاقتصاد الفرنسي، ويتم تعديل قائمة 
حيث يتم  .على حد سواء من حيث حجم وشروط أنشطة القطاعات ،التمثيلي للسوق المالي الفرنسي واستحداثها للحفاظ على الطابع

                                                           
∗ dadene2004@yahoo.fr  
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، وعندما يتم شطب مؤسسة من Comité d'expertsأشهر) من قبل لجنة خبراء  3(آل  إعادة النظر في ترآيبة المؤشر فصليا
 CAC40ضمن المتطلبات المالية للإدراج في مؤشر التي ت ،CAC Next20المؤشر، فإنه يتم استبدالها من حيث المبدأ بقيم 

  .1.)اليومي للأوراق المالية آبير.. التبادلحجم ، Suffisante(سيولة الورقة المالية، رسملة بورصية آافية 
  

لكبرى تعتمد نظام ا 2والمؤشرات العالمية CAC40مؤشر الأصبح  2003ديسمبر  1منذ  :CAC40 آيفية حساب المؤشر  .2
الرسملة البورصية للمؤسسات المكونة له عدد الأسهم المتاحة فعلا في السوق، إلى  بالإضافةر، الذي يأخذ في الحسبان التعويم الح

تخذ من طرف المجلس العلمي لمؤشرات أورونكست باريس، مما يسمح بتأمين أآثر اتساق (ترابط) بين الواقع وهذا القرار أُ
لمؤشرات، والحد من ظواهر التقلب الناتجة عن التشويه الكبير جداً بين وزن القيمة البورصي للمؤسسات وترجمة هذا الواقع في ا

  في المؤشر وحصة رأس المال المعوم المتاحة في السوق.

ذلك الجزء من رأسمال المؤسسة المملوك من قبل جمهور  ،flottanteيقصد بالرسملة البورصية المعومة أو التعويم   
أخذ في ت ،مؤشرهذا الفإن تقييم أوزان القيم المرآبة ل CAC40المطبق على منهجية حساب المؤشر المستثمرين، وطبقا للتعديل 

  الحسبان نسبة المال المحتجز (المملوك) من قبل جمهور المستثمرين بدلا من رأس المال الإجمالي الصادر عن المؤسسات.

  : CAC40مؤشر القتين لحساب يق بين طريانطلاقا مما سبق يمكن التفر       

  : ويتم حساب مؤشره السعري وفق الشكل التالي : مرجح بالرسلمة البورصيةال حسابال   - أ

  

  ؛ tفي التاريخ  i: عدد الأسهم (الأوراق المالية) المستخدمة في المؤسسة  Qi.t ؛ : عدد القيم في العينة N ؛ : يوم الحساب t : حيث

Ci.t  (القيمة) سعر السهم :i  في التاريخt ؛ B0  ؛ 31/12/1987: الرسملة البورصية في يوم الأساس  

Kt  المعامل المعدل في التاريخ :t ) للرسملة القاعديةK0=1.(  

السابقة Qi.t  عند التبديل للحساب على قاعدة التعويم الحر، فإن عدد الأوراق المالية : الحساب على قاعدة التعويم الحر  - ب
معامل التعويم (أو حصة الرسملة  Fi,tو  plafonnementمعامل محتمل للسقف الأعلى  fi,t، حيث Fi,t.fi,t.Qi.tستستبدل بالمتغير 

  .3آما أن معامل السقف الأعلى محدد على قاعدة أسعار الإغلاق عشية الترجيح البورصية المعومة).

   :ة التالي صيغةيتم حساب مؤشره السعري وفق ال

  
  

، ويتم تحديثه 17:00 الساعة إلى 9:00الاثنين إلى الجمعة من الساعة من  CAC40تنشر قيمة المؤشر  : سير عمل المؤشر .3
حيث تتراآم الأوامر  ،Pré-ouvertureـ وتسمى هذه الفترة بِ 9:00الساعة  إلى 7:15 الساعة بدأ آل يوم منيثانية، و 15آل 

ويتم التصويت بصفة مستمرة، ويحدد  ،17:30 الساعة إلى 9:00 الساعة ثم يتبع التداول من ،بدون وجود صفقات محققة (مكتملة)
 دقائق بعد حساب سعر التوازن. 5أي  17:35سعر الإغلاق في 

  

  ؛ أزمة الطاقة : 1990 أوت -؛  تحطم سوق الأسهم (أزمة بورصية):  1987أآتوبر  - : أهم التواريخ في المؤشر .4

  (أزمة الاستدانة للمؤسسات الكبرى الأسيوية) يةالأزمة الروس :1998سبتمبر  -اجتياح الكويت ( أزمة سياسية ) ؛ :  1991 -

 بدأ الحرب في العراق : 2003مارس  -؛  2001سبتمبر 11أحداث  :2001سبتمبر  -؛  فقاعة الانترنت : 1999/2000نهاية  -
نة العائلات أزمة العقارات الأمريكية ( استدا:  2007 -؛  سنوات متتالية شهد فيها المؤشر ارتفاع 4 :2007نوفمبر /2003 -؛ 

  .4: الأزمة البنكية 2008 -الأمريكية ) ؛ 
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فترات صعود  ةوشهد عد ،اختلافا آبيراً منذ إنشائه CAC40اختلفت قيمة مؤشر  : CAC40التطورات الإحصائية لمؤشر  .5
لأولى تمتد الدورة ا )، ويمكن من خلال الشكل أن نقسم تطوراته إلى دورتين أساسيتين،  حيث1، آما يوضحه الشكل (وانخفاض

-09-04إلى  1998-10-08بفترة صعود من  مر المؤشر وخلال هذه الدورة، 2003إلى غاية شهر مارس  1998من أآتوبر 
وعلى خلفية  ،bulle internetتسمى بفقاعة الانترنت  bulle spéculative، هذه الفترة التي تميزت بتشكل فقاعة نظرية 2000

نقطة. وأعقبت الفترة السابقة فترة من  6944.77إلى  2000سبتمبر  4ستوى له في إلى أعلى مCAC40 ذلك ارتفع مؤشر  
 12/03/2003 يوم نقطة 15،2401وفي هذه الفترة تراجع المؤشر إلى ، 12/03/2003إلى  05/09/2000من  انطلاقاالتراجع 

والانترنت والتي تفاقمت في ). وذلك بعد انفجار فقاعة المضاربة في قطاعات الاتصالات 1997(أدنى مستوى له منذ 
  . 2001سبتمبر11

إلى  13/03/2003، وهي تتكون من فترة ارتفاع من 2009إلى مارس  2003فتمتد من مارس  ،أما الدورة البورصية الثانية       
 5600ارتفع المؤشر إلى أعلى من  2007جانفي  1، وفي هذه الفترة سجل المؤشر ارتفاع بشكل ثابت، حيث في 2007نوفمبر 
، وأعقب هذه الفترة 2007سبتمبر  28نقطة في  5713، آما وصل المؤشر إلى 2001وهو مستوى لم يشهده منذ شهر ماي  ،نقطة

بـ  2009-03-09وفي هذه الفترة شهد المؤشر أدنى مستوى له في  .2009-03-09إلى غاية  2007فترة تراجع ابتدءا من نوفمبر 
مؤسسة أرقام أعمالها المعدلة بالتضخم 17شهدت  2008الفترة وإلى غاية الفصل الثاني لـ  نقطة، آما أنه منذ بداية هذه 2519

وبشكل طبيعي (بدون حساب معدل التضخم) أسهم القطاع البنكي مثل  %11(Accor( ،Lagardère )%6: ( انخفاضا ومن بينها
)%19 (Société générale.  

لال السنوات الأخيرة، وهي ذاتها فترة الدراسة في مقالنا هذا، من خلال خ CAC40مؤشر آما يمكن ملاحظة تطور قيم        
والذي  ،، حيث سجل المؤشر ارتفاع مستمر2009دورة جديدة منذ بدء شهر مارس  شهد CAC40مؤشر )، ويتضح أن 2الشكل (

يات المتحدة الأمريكية. ومع نهاية والتي وقعت في الولا ،حدث بعد التصحيح الصارم للانخفاض الحاد التابع لأزمة الرهن العقاري
  . 5في قيمته شهد المؤشر انخفاض 2010وبداية  2009

  

 CAC40الدراسة الاختبارية لتأثير سياسة توزيع الأرباح على قيمة مؤسسات المؤشر ثانيا : 

دد، للكشف عن لدراسة تأثير سياسة توزيع الأرباح على قيمة المؤسسة نستخدم أسلوب الانحدار الخطي البسيط والمتع  
مدى وجود تأثير، وقبل ذلك نرى أنه لا بد من تقديم عام لدراسة الحالة. وفي هذا الإطار، سوف نحاول تقديم مجتمع الدراسة ثم 

  ... آما يلي :،عينة الدراسة

ين أهم يشمل مجتمع الدراسة المؤسسات المسعرة في بورصة باريس للأوراق المالية، والتي تعتبر من بمجتمع الدراسة :  .1
الأسواق المالية الأوروبية من حيث الرسملة البورصية، وحجم التداول، وعدد المؤسسات، ووجود التنظيم، والاستعمال المكثف 

   إلخ.لوسائل الاتصال الحديثة...

، وهو المؤشر الأساسي لبورصة CAC40مؤسسة المنتمية لمؤشر  40تتمثل عينة الدراسة في أربعين عينة الدراسة :  .2
س، والذي يعكس أداء السوق الإجمالي، حيث تنتمي هذه المؤسسات لمختلف قطاعات الاقتصاد الفرنسي، وقد تم الاعتماد في باري

، وذلك بإلغاء المؤسسات التي تنتمي للقطاع المالي وهي ست مؤسسات تتمثل في : مؤسسة 6مؤسسة فقط  33الدراسة على 
AXA ،  Dexia، BNP Paribas ،Société Général ،Crédit Agricoles SA ،Unibail-Rodamco  بالإضافة إلى ،

مع الأخذ  -وبالتالي لا تعكس تطور المؤشر خلال فترة الدراسة.  2009آونها دخلت المؤشر في سنة Techinipإلغاء مؤسسة 
 40CACت المؤشر والذي يبين مختلف مجالات القطاعات التي تنتمي إليها مؤسسا -بعين الاعتبار المؤسسات التي تم حذفها

  ووزنها في المؤشر.

تم تجميع البيانات حول المؤسسات محل الدراسة، من المواقع الإلكترونية للسوق المالي الفرنسي  مصادر البيانات :  .3
المنشورة  ، والمعلوماتricol lasteyrie Expert et conseil financierوللمؤسسات، وآذلك التقارير السنوية  التي  تنشرها  

، اعتقادا أن المعلومات المنشورة في المواقع الرسمية على الانترنت تتمتع بمصداقية www.vernimmen.net7موقع في 
  مقبولة.

تشمل متغيرات الدراسة التطبيقية آل من المتغير التابع والمتغيرات المستقلة متغيرات الدراسة التطبيقية وآيفية قياسها :  .4
  ار فروض الدراسة.بى مستوى آل المؤسسات محل الدراسة والتي سيتم استخدامها في اختالمؤثرة في قيمة المؤسسة، وذلك عل
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يتمثل المتغير التابع للدراسة في قيمة المؤسسة، ومن أجل الحصول على أفضل تمثيل لهذا المتغير فقد المتغير التابع :    - أ
، وتعتبر القيمة السوقية للسهم المعيار 2010 إلى غاية 2008اعتمدنا متوسط سعر السهم للمؤسسة خلال الفترة الممتدة من 

  الأساسي بالنسبة للمستثمر لتقييم الحالة المالية للمؤسسة ومدى إمكانية استمرارها ونموها، حيث يعتقد أنه يعكس قيمة المؤسسة.

أساسية تعكس على ضوء تحليل الدراسة النظرية وهدف الدراسة، تم الاعتماد على ثلاث متغيرات المتغيرات المستقلة :   - ب
  : سياسة توزيع الأرباح، والمتمثلة في

: ويعتبر هذا المتغير مقياسا أساسيا لسياسة توزيع الأرباح، ويتم حسابه بقسمة التوزيعات  DPAنصيب السهم من التوزيعات  -
  لسهم والقيمة السوقية له.النقدية للأرباح على عدد الأسهم العادية، ومن المتوقع أن يكون هناك علاقة طردية بين العائد الموزع ل

ويمثل نصيب السهم العادي من الأرباح الصافية للمؤسسة، ويعتبر مؤشراً لمقدار الثروة :  BPA ربحية السهم الواحد -
 النظرية التي سيحصل عليها المستثمر في المستقبل، فكلما زاد نصيب السهم من الربح آلما زاد سعر السهم في السوق.

بالنسبة للرسملة البورصية. وقد تم الاعتماد على نسبة  ا: تتمثل في نسبة الأسهم المعاد شراؤه Rachatإعادة شراء الأسهم  -
  ما تم إعادة شراؤه من أسهم وليس القيمة، وذلك من أجل إعطاء مقارنة جيدة بين المؤسسات حول هذه السياسة.

  : 8: ويرجع وجود حد الخطأ إلى عدة أسباب منها الخطأ العشوائي  -

 ل بعض المتغيرات المستقلة التي يمكن أن تؤثر على المتغير التابع في النموذج.إهما -

 الصياغة الرياضية غير السليمة للنموذج. -

 حدوث خطأ في آل من تجميع البيانات وقياس المتغيرات المالية. -
  

البسيط والمتعدد لإثبات تعتمد الدراسة على استخدام أسلوب الانحدار الخطي الأسلوب والأدوات الإحصائية المعتمدة :  .5
مدى صحة فروض الدراسة، وذلك لاختبار العلاقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة، ومن أجل ذلك تم الاستعانة بالبرنامج 

  .EVIEWS 4الإحصائي 

ي الرئيسية والمتمثلة ونسعى في دراستنا إلى الوصول إلى الهدف الأول والثاني فقط من بين أهداف ومناهج الاقتصاد القياس     
  :  9في

بناء النماذج القياسية الاقتصادية في شكل قابل للاختبار الميداني، وتمثل هذه المرحلة مشكلة تصور الصياغة الرياضية  -
 في منهجية القياس الاقتصادي.

 في القياس الاقتصادي.تقدير واختبار هذه النماذج مستعملين البيانات المتوفرة، وتمثل هذه العملية المرحلة الإحصائية  -

 استعمال النماذج المقدرة لغرض التنبؤ، التحليل الاقتصادي أو اتخاذ القرارات المناسبة. -
  

  تسعى الدراسة الحالية إلى اختبار الفروض التالية : فروض الدراسة :  .6

H1 .توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التوزيعات النقدية وسعر السهم :  

H2 ت دلالة إحصائية بين ربحية السهم وسعر السهم.: توجد علاقة ذا  

H3 .توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين إعادة شراء الأسهم وسعر السهم :  
  

قبل اختبار فروض الدراسة السابقة، نقوم بدراسة :  PBRو   PERدراسة اتجاهات قيمة المؤسسة من خلال مؤشري  .7
  آما يلي : وذلك PBRو  PER اتجاهات قيمة المؤسسة من خلال مؤشري
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، تمثل هذه النسبة قيمة الرسملة البورصية الى الأموال الخاصة:  PBRدراسة اتجاهات قيمة المؤسسة من خلال مؤشر   - أ
، انطلاقا PBRمن خلال مؤشر  CAC40 رقيمة مؤسسات المؤش اتجاهات يمكن ملاحظة وبالتالي فهي تعكس قيمة المؤسسة. و

خلال سنوات  -والتي تمثل عينة الدراسة – CAC40لمؤسسات مؤشر  PBRوسط قيم يوضح الشكل متحيث . )3من الشكل (
خلال هذه الفترة آانت أآبر من الواحد، وهو دليل على أن الرسملة  PBR. ويمكن ملاحظة أن قيم 2009،2008،2007الدراسة 

في  PBRعة. آما نلاحظ أن أآبر قيمة ل البورصية لهذه المؤسسات أآبر من قيمة الأموال الخاصة لها، أي القيمة السوقية مرتف
، وهو ما يعكس انتعاش السوق خلال تلك الفترة، ويبين أن قيمة مؤسسات المؤشر آانت مرتفعة في تلك السنة، بينما 2007سنة 

القيمة شهدت  2009انخفضت قيم المؤسسات في السنة التي تليها، حيث يمكن أن يرجع ذلك الى تداعيات الأزمة المالية، وفي سنة 
  . 2008ارتفاع طفيف عما آانت عليه في سنة 

 معدل مقلوب السعر إلى العائد وهو مضاعف PER  يمثل:  PERدراسة اتجاهات قيمة المؤسسة من خلال مؤشر   - ب
 لةبدلا أصل قيمة إيجاد بمعنى العوائد، سملةل لرستعمويتم حسابه بقسمة الرسملة البورصية على النتيجة الصافية. وي ،المردودية

. آما يتم استعماله في تقييم المؤسسات، وبالتالي معرفة قيمة المؤسسة في 10قيمته لتغطية العوائد من تحققها الواجب المرات عدد
)، 4، انطلاقا من الشكل (PERمن خلال مؤشر  CAC40 راتجاهات قيمة مؤسسات المؤشالسوق المالي. ويمكن ملاحظة 

 PERآانت قيمة   2008لات ارتفاع وانخفاض خلال هذه الفترة، حيث في سنة شهدت حا  PERنلاحظ من الشكل أن قيم و
، ويمكن ارجاع السبب الى توقع ارتفاع الخطر بالتالي انخفاض سعر السهم، نتيجة تداعيات الازمة 2007منخفضة مقارنة بسنة

 د ارتفاع آبير (ويعود السبب الى قيمة فقد شه  2009المالية، وهو ما يعكس انخفاض قيمة المؤسسة في تلك السنة. أما في سنة 
PER لمؤسسةArcelor-Mittal أما خارج هذه القيمة فكان متوسط558المقدرة ب ، PER  ويرجع هذا الارتفاع )21.89هو ،

الى انخفاض الارباح وارتفاع الاسعار، بسبب حصول بعض الاطمئنان حول مستقبل الازمة، وبالتالي قيمة المؤسسة السوقية في 
  .السنة شهدت ارتفاع هذه

، لكن بسبب الأزمة المالية فقد شهدت هذه 2007شهدت ارتفاع سنة  CAC40مما سبق، نلاحظ أن قيمة مؤسسات المؤشر        
فقد عرفت هذه القيمة ارتفاعا بسبب   2009القيمة انخفاض ملحوظ في السنة التي تليها نتيجة انخفاض الأسعار، أما في سنة 

  تقبل الازمة.الاطمئان حول مس
  

انطلاقا من متغيرات الدراسة الحالية، يظهر نموذج الدراسة المقترح آما يوضحه تحليل نتائج الدراسة الاختبارية :  .8
)، ووفقا لنموذج الدراسة المقترح والذي يوضحه الشكل السابق، فإن نموذج دالة الانحدار المتعدد لمتغيرات الدراسية 5الشكل(

,1 ه المعادلة التالية :الحالية يبدو آما توضح −tiRachat 

( )3...........Pr ,1,31,21,10, tititititi RachatCBPACDPACCix ε++++= −−−  

  

tiixحيث أن :  ,Pr  القيمة السوقية للسهم :i  في الفترةt  1؛, −tiDPA  توزيعات السهم الواحد للمؤسسة :i  في الفترةt-1 ؛ 

1, −tiBPA  واحد للمؤسسة : ربحية السهم الi  في الفترةt-1   1؛, −tiRachat إعادة شراء الأسهم للمؤسسة في الفترة :t-1 ؛  

εi,t .حد الخطأ العشوائي لنموذج الانحدار المتعدد :  

المتغيرات المستقلة وآما يبدو من نموذج الانحدار للدراسة الحالية، فقد استخدمنا فاصلا زمنياً مقداره فترة واحدة (سنة)، بين        
والمتغير التابع للدراسة، حيث تقاس توزيعات السهم الواحد وإعادة شراء الأسهم وربحية السهم الواحد في الفترة السابقة عل فترة 

  قياس التغيرات بالنسبة للقيمة السوقية للسهم.

  : يليومن أجل دراسة تأثير سياسة توزيع الأرباح على قيمة المؤسسة نقوم بما        

 DPA,) نتائج تحليل الارتباط لعينة الدراسة، والذي يتضمن المتغيرات المستقلة (1يوضح الجدول (تحليل نتائج الارتباط :   . أ
BPA, Rachat وقيمة المؤسسة (القيمة السوقية لأسهم مؤسسات العينة). وقد آشفت نتائج مصفوفة معاملات الارتباط لبيانات (

 –القيمة السوقية للسهم  –اريس للأوراق المالية، عن وجود علاقة ارتباط قوية بين المتغير التابع المؤسسات الفرنسية في سوق ب
(ربحية السهم BPA  (توزيعات السهم الواحد)، وبدرجة أقل نجد علاقة الارتباط مع المتغير المستقل DPAوالمتغير المستقل 
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(إعادة شراء الأسهم)،   Rachatبة بين المتغير التابع و المتغير المستقلالواحد)، بينما تظهر النتائج وجود علاقة ضعيفة جدا وسال
  على التوالي. -%5 ، %20 ، %71حيث بلغت معاملات الارتباط حوالي

آذلك آشفت نتائج تحليل الارتباط عن وجود علاقات بين بعض المتغيرات المستقلة للدراسة الحالية، فقد أظهرت   
وربحية السهم، حيث بلغ معامل الارتباط  DPAقة قوية بين نصيب السهم من التوزيعات معاملات الارتباط عن وجود علا

،  آذلك آشفت نتائج معاملات الارتباط عن وجود علاقة ارتباط لا بأس بها بين ربحية السهم وإعادة شراء الأسهم 0.50بالتقريب 
وإعادة شراء الأسهم  DPAالمفسرين توزيعات السهم الواحد ، بينما أظهرت النتائج عن استقلالية المتغيرين 0.13بمعامل ارتباط

Rachat ً0.03، وذلك ما يوضحه معامل الارتباط حيث بلغ نسبة ضعيفة جدا.  

) نتائج تحليل الانحدار المتعدد، من أجل تقدير معالم النموذج وتحديد القدرة 2يبين الجدول (تحليل الانحدار المتعدد :   . ب
من التغير في السعر السوقي للسهم (قيمة  %53.36ملاحظة أن المتغيرات المستقلة للدراسة الحالية تفسر التفسيرية للنموذج. يمكن 

، أما بخصوص المعنوية الإحصائية للمعالم  48.53%، ومعامل التحديد المعدل% 53.36المؤسسة)، حيث بلغ معامل التحديد 
لمعالم المجتمع الإحصائي، وفي هذا الصدد فإن فرضيات ، آأساس DPAفيمكن قبول مقدرات نصيب السهم من التوزيعات 

0  :  0  ;  31  : أن جميع معاملات متغيرات النموذج معدومةالنموذج هي  ≤≤= iCH i التي تنص على   ضد الفرضية البديلة
Ck  k :   H  :       أن أحد معاملات المتغيرات الثلاث على الأقل يختلف عن الصفر. k 0311 ≠≤≤∃ 

  : مقدرات النموذج. Cjر المتغيرات المستقلة ؛ : مؤش j:  حيث

يمكن تحديد المتغيرات المستقلة   ob.Pr وبالنظر إلى عمود قيم الاحتمالات الجدول،  نتائج التقدير المبينة في انطلاقا من       
عنويا عن الصفر. أما بالنسبة للمعنوية أي مقدرة نصيب السهم من التوزيعات تختلف م،   DPAالمفسرة للمتغير التابع وهي 

فليست لهما معنوية إحصائية، وبالتالي هذه المقدرات  Rachatوإعادة شراء الأسهم  BPAالإحصائية  لمقدر ربحية السهم الواحد 
  لا تختلف معنويا عن الصفر.

ل اختبار المعنوية الإحصائية الكلية له، يمكن اختبار مدى قبول هذا النموذج إحصائيا، وذلك من خلااختبار المعنوية الكلية :   - ت
فهي أقل من نسبة  ، 0.000052ـ والمقدرة بِ ،Prob(F-statistic)من خلال مستوى الدلالة المرفقة بإحصائية فيشر في الجدول 

    )،  ومنه للنموذج معنوية إحصائية.5%المعنوية (

StatWatsonDurben   بما أناختبار الارتباط الذاتي بين الأخطاء :   - ث ارتباط بين  يشير هذا إلى عدم وجود−−=008.2
  .الأخطاء

من أجل اختبار تجانس تباين الأخطاء، وذلك بالاعتماد على مضاعف  WHITنستعمل اختبار اختبار تجانس تباين الأخطاء :   - ج
Lagrange  2   توزيعيتبع ، والذيχ: حيث ، ( )  KnRLMLagrange 2   22

αχ→==  

)إذا : باين الأخطاء تتجانس نقبل ب )  KnRLM 2   22
αχ≤= .ونرفض ذلك خلافه K  عدد المتغيرات المستقلة :.  

أقل تماما من القيمة Obs*R-squared =  7.01 والتي تساوي  Lagrange) أن إحصائية 3( نلاحظ من خلال الجدول     
)المجدولة  ) ( )   K 592.1262  2

05.0
2 == χχα ،قي.على تجانس تباين البوا مما يدل  

انطلاقا مما سبق، ونظرا لعدم وجود ارتباط ذاتي بين الأخطاء وثبات تجانس الأخطاء، فان هناك احتمال وجود مشكل   
المتغير نحدار بين المتغيرات المستقلة وتعدد خطي بين المتغيرات المستقلة، ومن أجل الكشف عن هذا المشكل نقوم بدراسة الا

  المتغيرات المستقلة.التابع، وذلك بحذف في آل مرة إحدى 

: نصيب السهم من التوزيعات وربحية السهم ومتغير سعر السهم، وذلك من  بين آل من المتغيرين نبدأ بدراسة الانحدار  
أجل معرفة مدى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين المتغيرين المستقلين السابقين ومتغير إعادة شراء الأسهم، وقد قمنا بإقصاء 

شراء الأسهم أولا، آون المتغير له أآبر معنوية إحصائية في نموذج الانحدار المتعدد، وأسفرت نتائج الانحدار بين  متغير إعادة
)، حيث تشير النتائج أن متغير ربحية السهم ليست له معنوية إحصائية،  وهذا بالرغم 4المتغيرات على النتائج المبينة في الجدول (

سهم، وبالتالي ليس هناك مشكل تعدد خطي بين متغير إعادة شراء الأسهم والمتغيرين المستقلين من إلغاء متغير إعادة شراء الأ
Fc  السابقين، آما تشير النتائج إلى قبول النموذج من الناحية الإحصائية آون =  α أن الإحتمال المرافق لها أقل منو =91.16

  ومنه للنموذج معنوية إحصائية. 5%
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بة لدراسة الانحدار بين آل من المتغيرين نصيب السهم من التوزيعات وإعادة شراء الأسهم ومتغير سعر السهم، أما بالنس  
) عن عدم وجود مشكلة التعدد الخطي بين ربحية السهم وآل من إعادة 5فقد أسفرت نتائج تحليل الانحدار  المبينة في الجدول (

أن مقدر إعادة شراء الأسهم ليست له معنوية إحصائية، وهذا بعد إلغاء متغير شراء الأسهم ونصيب السهم من التوزيعات، حيث 
Fc   ربحية السهم. آما تشير النتائج إلى قبول النموذج من الناحية الإحصائية آون  α أن الإحتمال المرافق لها أقل منو =59.15

  ومنه للنموذج معنوية إحصائية. 5%= 

أنه لا توجد مشكلة تعدد خطي بين المتغيرات المستقلة، وأن آل من متغير ربحية السهم وإعادة مما سبق يمكن القول ب  
شراء الأسهم ليست لهما علاقة خطية مع سعر السهم وبالتالي قيمة المؤسسة، ولذلك تم استبعاد آل من متغير ربحية السهم ومتغير 

هم من التوزيعات والقيمة السوقية للسهم، ولأجل ذلك نجري الانحدار بين إعادة شراء الأسهم، وبالتالي تبقى العلاقة بين نصيب الس
) يبين نتائج انحدار القيمة السوقية للسهم آدالة في 6والقيمة السوقية للسهم. والجدول ( DPAمتغير نصيب السهم من التوزيعات 

  نصيب السهم من التوزيعات.

من التغير في القيمة السوقية للسهم (قيمة  %50من التوزيعات يفسر تبين نتائج تحليل الانحدار أن متغير نصيب السهم   
، بالإضافة إلى أن α  =%5المؤسسة)، آما أن متغير نصيب السهم من التوزيعات يختلف معنويا عن الصفر عند نسبة معنوية 

Fc  للنموذج معنوية إحصائية آون  وهو، ومنه للنموذج معنوية إحصائية، α  =5% أن الإحتمال المرافق لها أقل منو =31
Aaike  قيمتي بالنظر إلىأفضل من نموذج الانحدار المتعدد،  Shwarz و  =6.8 بينما في ، في النموذج الأخير،  =69.8

Aaike   نموذج الانحدار المتعدد  Shwarz و=66.8 ) أفضل من حيث هذا 6وذج في الجدول (، وبالتالي النم =83.8
  المعيار.

StatWatsonDurben  لأنيمكن ملاحظة عدم وجود ارتباط ذاتي بين الأخطاء    اختبار تجانس  . أما−−=15.2
squaredRObsLagrange  ) أن إحصائية 7الجدول ( فيتباين الأخطاء، فقد آشفت النتائج الموضحة  73.13* =−= 

دليل على عدم تجانس تباين  %، وهذا5) في حدود معنوية x2= 5.991( 2بدرجة حرية  x2زيع تماما من القيمة المجدولة لتو آبرأ
  البواقي.

  

دراسة تأثير سياسة توزيع الأرباح على قيمة المؤسسة، وقد أخذ متغير القيمة السوقية للسهم آمتغير هدفنا إلى تفسير النتائج :  .9
يعكس ويفسر قيمة المؤسسة، أي يعكس آفاءة وأداء المؤسسة وقيمتها في السوق المالي، آما تم أخذ قيم السعر السوقي للسهم خلال 

ي، وهي فترة تتميز بحدوث الأزمة المالية الخاصة بالرهن العقاري وذلك بأخذ المتوسط الحساب 2010 -2009 -2008سنوات 
  حيث انتشرت هذه الأزمة خلال هذه السنوات وهو ما قد يؤثر على نتائج الدراسة.

 –والتي تمثل المتغيرات المستقلة في الدراسة  –بالنسبة لسياسة توزيع الأرباح، اعتمدنا على ثلاث متغيرات رئيسية   
، حيث تم أخذ متغير نصيب السهم من التوزيعات، باعتباره يعكس قيمة الأرباح التي توزعها 2009-2008-2007وذلك لسنوات 

المؤسسة وأهم متغير في سياسة توزيع الأرباح، أما المتغير الثاني لسياسة توزيع الأرباح، فكان متغير ربحية السهم الواحد، وهو 
متغير إعادة شراء الأسهم باعتبار أن هذه  وهوالأرباح الموزعة، أما المتغير الثالث   يعكس القاعدة التي يتم من خلالها تحديد قيمة

  السياسة من بين أهم أنواع سياسات توزيع الأرباح، والتي شهدت تطورا آبيرا خلال السنوات الأخيرة.

 واحدة بفترة زمني فاصل أخذو ،2007-2008-2009متغيرات سياسة توزيع الأرباح لسنوات  قيماعتماد  يمكن تبرير  
سوف تنعكس على القيم السوقية للأسهم في السنة  2007المعلومات المعلن عنها في سنة  آون ذلك السوقية للسهم، بالقيمة مقارنة

  التي تليها، ونفس الشيء بالنسبة للسنوات الأخرى، لذا تم اخذ هذا الفاصل الزمني من أجل إعطاء نتائج أآثر  دقة وأآثر معنوية.

اختيار هذه المتغيرات الثلاث لتعكس سياسة توزيع الأرباح، وذلك من أجل معرفة أيهما أآثر تأثيراً بين التوزيعات النقدية أو تم 
الاحتفاظ واحتجاز الأرباح، بالإضافة إلى معرفة الاختلاف في التأثيرات بين التوزيعات النقدية وإعادة شراء الأسهم، وذلك من 

  أثيرا باعتبار العديد من المؤسسات تقوم باستبدال سياسة التوزيعات النقدية بسياسة إعادة شراء الأسهم.أجل معرفة أيهما أآثر ت

  : يمكن الإشارة إلى ما يلي  

قبول الفرض الأول على مستوى المتغير المستقل الخاص بنصيب السهم من التوزيعات، الذي يقر بوجود علاقة إحصائية ذات  -
ر المستقل نصيب السهم من التوزيعات والمتغير التابع، حيث آشفت النتائج أن نصيب السهم من التوزيعات دلالة معنوية بين المتغي

، آذلك آشفت نتائج أفضل نموذج في تحليل الانحدار انه يمكن الاعتماد على %50يفسر التغير في القيمة السوقية للسهم بنسبة 
 المتغير التابع للدراسة الحالية.متغير نصيب السهم من التوزيعات النقدية في تفسير 
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علاقة إحصائية ذات دلالة معنوية  درفض الفرض الثاني على مستوى المتغير المستقل الخاص بربحية السهم، والذي يقر بوجو -
، بان ربحية Lev  1989ودراسة Brown et.at 1987بين المتغير المستقل ربحية السهم والمتغير التابع. بينما توصلت دراسة  

 .11عائد السهم، وهو ما توصلت له مغلب الدراسات يمن التغير ف %10سهم لا تفسر بشكل عام أآثر من ال

علاقة إحصائية ذات دلالة  درفض الفرض الثالث على مستوى المتغير المستقل الخاص بإعادة شراء الأسهم، والذي يقر بوجو -
 ابع.معنوية بين المتغير المستقل إعادة شراء الأسهم والمتغير الت

آشفت نتائج التحليل عن أن متغير نصيب السهم من التوزيعات هو المتغير المدرك من قبل متخذي القرارات و المتعاملين في  -
سوق باريس للأوراق المالية، والمحدد للسعر السوقي للسهم (قيمة المؤسسة)، أآثر من متغير ربحية السهم وإعادة شراء الأسهم 

باح، وهو ما يؤآد على أهمية المعلومات المحاسبية المتعلقة بالتوزيعات النقدية، والتي تعتبر أهم معلومة  بالنسبة لسياسة توزيع الأر
 تتعلق بسياسة توزيع لأرباح وتأثيرها في قيمة المؤسسة. 

على الرغم ، وهذا %53آشفت نتائج تحليل الانحدار المتعدد على أن متغيرات سياسة توزيع الأرباح تفسر قيمة المؤسسة بنسبة  -
من عدم وجود دلالة إحصائية لمتغير ربحية السهم ومتغير إعادة شراء الأسهم، غير أن هذا لا يعني بالضرورة عدم وجود اثر لهذه 
المتغيرات على قيمة المؤسسة أو القيمة السوقية للسهم، وقد يرجع عدم وجود علاقة بسبب الأزمة المالية وتأثيرها على أسعار 

سعار أآثر حساسية إلى الأزمة المالية، بالتالي لا يمكن ملاحظة وجود تأثير من عدمه، وفي هذا الصدد نلاحظ أنه الأسهم حيث الأ
بالرغم من وجود أزمة مالية إلا أن للتوزيعات النقدية تأثير ملحوظ على القيمة السوقية للسهم (قيمة المؤسسة)، وهو ما يؤآده أهمية 

 هذه السياسة.  

النقدية أما ربحية السهم فليست له علاقة بسعر السهم، ويمكن إرجاع ذلك إلى أن اهتمام  حم بتوزيعات الأربايتأثر سعر السه -
 المستثمر بنصيب السهم من التوزيعات يفوق اهتمامه بربحيته، آون المستثمرين يولون أهمية أآبر للسيولة.

موقف المساهمين لا يكون ء الأسهم وعلاقتهما بسعر السهم، بأن نفسر النتائج المتوصل إليها حول التوزيعات النقدية وإعادة شرا -
من جهة أخرى، فعادة ما تؤدي التوزيعات النقدية إلى  التوزيعات في شكل أسهمعلى جد السواء بين التوزيعات النقدية من جهة و

ما يفتقدون لمعرفة آاملة بشان  زيادة سعر السهم بشكل اآبر من سياسة إعادة شراء الأسهم يضاف إلى ذلك أن المساهمين عادة
الإجراءات التي تتبعها المؤسسة في برامج إعادة شراء الأسهم، آذلك فان المساهمين لا يحوزون معلومات ملائمة بشان حاضر 
ومستقبل أنشطة المؤسسة، ليس هذا فحسب فعادة ما تعلن المؤسسة عن برامجها لإعادة شراء الأسهم قبل أن يشرع هؤلاء 

ين في التحوط إزاء ذلك. وأخيرا عادة ما تعرض المؤسسة سعرا عاليا للسهم المعاد شراؤه، وهو ما يعني تعرض المستثمر
المساهمين الباقين الذين لا يعرضون أسهمهم للبيع للخسارة، خاصة بعد إتمام عملية إعادة شراء الأسهم، فعادة ما ينخفض سعر 

 عادة شراء بعض الأسهم.السهم عن السعر الذي آانت تعرضه المؤسسة  لإ

يمكن أن يرجع السبب في عدم وجود علاقة بين ربحية السهم وإعادة شراء الأسهم  إلى أخطاء القياس، وأخطاء المعلومات  -
المتحصل عليها، أو لأن هناك متغيرات أخرى مهمة ولم تؤخذ في الاعتبار بالنموذج، آما يمكن أن يرجع السبب في الفرق بين 

 للعلاقة والشكل الرياضي الذي تبنيناه في الدراسة (علاقة خطية)، أو لأسباب أخرى.  الشكل الحقيقي 

، حيث المستثمرون الفرنسيون يفضلون التوزيعات النقدية الآن، ولينتر قوردنتتفق النتائج المتوصل إليها مع ما قدمه نموذج  -
  توزيعات.بدلا من تأجيلها للحصول على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن نمو ال

هم من الفئة التي  نبالنظر إلى ما تشير إليه نظرية العميل، فان النتائج المتوصل إليها في دراستنا تبين أن المستثمرين الفرنسيي -
تفضل التوزيعات المرتفعة، ويمكن أن يرجع ذلك إلى تأثير الأزمة المالية وأزمة السيولة، حيث المستثمرون يميلون إلى السيولة 

 ي تلبي حاجاتهم، وبالتالي اغلب المؤسسات تقوم بعمليات توزيع الأرباح. أآثر والت

 تتنافى النتائج المتحصل عليها حول إعادة شراء الأسهم وربحية السهم وعلاقتهما بسعر السهم، مع ما جاءت به النظرية المالية. -

 

  الحدث لسياسة توزيع الأرباح  دراسةثالثا : 

 الدراسة عينة توزيعات الأرباح لمؤسسات عن الإعلان أثر بيان إلى 12الحدث دراسة تهدف : ثالإطار النظري لدراسة الحد1. 
مة المؤسسة من وجهة مدى تأثير سياسة توزيع الأرباح على قي على التعرف وبالتالي ،CAC40مؤشر  في الأسهم أسعار على

 الأسهم لعينة الفعلي العائد بين الفرق وقياس الحدث ولح معينة فترة اختيار على الحدث دراسة أسلوب ويقوم .ةشارنظر نظرية الإ
 السوق فعل رد يمثل والذي العادي، غير العائد عليه يطلق الفرق وهذا العادي، العائد بينو  الفترة هذه أيام من يوم آل في المختارة
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 المتعلقة الدراسات مختلف في طبيقهات يمكن ،معياريه خطوات الحدث دراسة أسلوب لتطبيق لمنهجيةا توالخطوا. الحدث هذا تجاها
 .المال بأسواق

 ، وهذا2009لسنة  CAC40مؤشر ال اتتوزيعات الأرباح النقدية لمؤسس عن الإعلان وهو  :الدراسة موضوع الحدث تحديد  . أ
  .13ىالأخر عن مختلف مؤسسة لكل الحدث تاريخ يكون حيث Type of Eventنوعى  حدث عليه يطلق الحدث

 مثالية حدث فترة توجد ولا ده.وبع قبله الحدث حول تدور التي الفترة وهى ،الحدث فترة عليها ويطلق  : دثالح نافذة تحديد  . ب
 دراسة نماذج بين مقارنة تناولتوالتي  chan et al., 2002وفي هذا الصدد نشير إلى دراسة  .حدث مناسبة فترة هناك ولكن
 آبيرة نوافذ استخدام بين ةقارنبالموقد قامت الدراسة ، الأمريكية المالية الأوراق بورصة في المسجلة الأجنبية للشرآات الحدث
 المعدل السوق نموذج إطار في نسبيًا قصيرة الحدث لفترة نافذة الدراسة الصغيرة، واستخدمت النوافذ واستخدام الحدث لفترة

 تحيزًا أقل المتوقع للعائد قياسات ثل في إعطاءتتم ،القصيرة الحدث نوافذ استخدام ميزة أن الدراسة وأوضحت .الحساسية واختبار
 أو الأمريكية المحاسبية المبادئ معلومات عن الإعلان تأثير مدى عن أآبر قناعة إعطاء الطويل، مع الأجل في القياسات من

 للمعلومات الإعلامي المحتوى قياس في المستخدمة النماذج جميع أن إلى الدراسة انتهت الأسهم. وقد أسعار على الدولية
 خطاءالأ من عالية درجة فهناك. الحدث تواريخ تجميع وعدم منفصلة أحداث توزيع استخدام حالة في قوية نتائج تعطى ،المحاسبية

 أيام خمسة هي الدراسة هذه في المستخدمة الحدث وفترة .واحد تاريخ في متعددة أحداث ووقوع ،معًا الحدث تجميع تواريخ عند
 Fodil و   Imed Chkir، وهي ذاتها الفترة التي تم اختياره في دراسة آل من ن التوزيعات النقديةع الإعلان وبعد قبل

Adjaoudوالتي تدور حول La Politique de Dividende des Entreprises Canadiennes : Coûts d’Agence ou 
Asymétrie d’Information?, Mai 2004 ، المحتوى الإعلامي للمعلومات المحاسبية  حول عادل عبد الفتاح الميهيو دراسة

 هيتوزيعات الأرباح النقدية  عن الإعلان حدث قبل فترةال حيث .2004-2005 الأولية بالتطبيق على سوق الأسهم السعودي  
 عةبسر الجديدة المعلومات امتصاص على السوق قدرة مدى ختبارامن أجل  الحدث بعد فترةالو المعلومات، تسريب مدى لاختبار
   ( t = -5,…,0,…..,+5 ) يومًا عشر إحدى هي الدراسة هذه في الحدث فترة إجمالي أن أي .وبالكامل

 العائد تقدير السوق في نموذج الدراسة هذه وتستخدم، الإعلامي المحتوى نماذج إحدى باستخدام ذلكيتم :  العادي العائد تقدير  . ت
   : التالي الشكل يأخذ والذي العادي،

)6.........(...  = αi + Bi Rmt + εit       معt=-5,-4,-3,-2,-1,0,+1,+2,+3,+4,+5  

 المؤشر استخدام تم وقد  tالفترة خلالm  السوق : عائد Rmt؛  tالفترة  خلالi للسهم  المتوقع العادي العائد :  : حيث
 المعلومات تأثير عن قيمته تعبر والذي العشوائي : الخطأ εit؛  i للسهم السوق نموذج معلمات :(αi ; Bi) ؛   CAC40الرئيسي
 .بالمؤسسة الخاصة

 وحساب ، αi) و (Bi  السابقة نموذج السوق معلمات تقدير خلالها من يتم ،الحدث فترة قبل فترة وهى : التقدير فترة تحديد  . ث
 في يومًا 600 و يومًا 60 بين تتراوح التي الفترة هي التقدير لفترة المناسبة والفترة الحدث. فترة أيام من يوم لكل العادي العائد

  .الحدث فترة بداية قبل يوم 60 قدرها تقدير فترة على الدراسة هذه اعتمدت قد يومية، و بيانات على اعتمدت التي الدراسات

 حسابه السابق العادي العائد ينوب الحدث فترة خلال i للسهم  الفعلي العائد بين الفرق وهو : ARit العادي غير العائد قياس  . ج
 أسعار على فقط بالمؤسسة الخاصة المعلومات أثر ومعرفة ،آكل السوق تحييد عوامل على يعمل الفرق وهذا. السوق نموذج من

                                      .الأسهم

 آل ، وفيNوعددها  الدراسة محل سساتالمؤ لجميع المتوسط هذا حساب ويتم : (ARt) العادي  غير العائد متوسط قياس  - ح
 التالية: المعادلةعن طريق  العادي غير العائد متوسط حساب يتممؤسسة، و 33، وتتمثل في دراستنا في الحدث فترة أيام من يوم

 

 الأخرى العوامل وتحييد ،أسعار الأسهم على توزيعات الأرباح النقدية عن الإعلان حدث تأثير المتوسط هذا يعكس  
 عن للإعلان إعلامي محتوى وجود عدم يعنى فهذا للصفر مساويًا  (ARt)العادي غير العائد متوسط آان وإذا. بالمؤسسة مرتبطةال

 Goodسارة  أخبار تحمل التوزيعات النقدية أن بمعنى ،إيجابي تأثير وجود يعنى موجبًا آان وإذا توزيعات الأرباح النقدية.
News، سيئة أخبار توزيعات الأرباح النقدية تحمل أن يعنى ذافه ،سالبًا آان لو والعكس .Bad News  ويتم اختبار العلاقة بين
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، وذلك من أجل اختبار معنوية EVIEWS 4العائد غير العادي وتوزيعات الأرباح وذلك خلال فترة الحدث باستعمال برنامج 
   تأثير الإعلان عن توزيعات الأرباح على أسعار الأسهم.  

 الإعلان حدث تأثير لمعرفة ،العادي غير للعائد التراآمي المتوسط بحساب وذلك : (CARt) للحدث التراآمي ثيرالتأ قياس  - خ
 طريق عن العادي غير للعائد التراآمي المتوسط حساب ويتم .الحدث فترة الأسهم خلال أسعار على توزيعات الأرباح النقدية عن

 : التالية المعادلة

  

 غير العائد متوسط قيمة تآان إذا معرفته يتم لتوزيعات الأرباح النقدية الإعلامي المحتوى أن ،السابق العرض من يتضح       
 الفترة في معنوي غير المتوسط هذا آان وإذا ومعنويا، آبيرًا التقارير هذه عن الإعلان يوم في )  الأسهم أسعار في التغير (العادي

  .14الإعلان بعد الفترة أو الإعلان قبل ما

 الدراسة. محل للمؤسسات الأسهم أسعار على توزيعات الأرباح النقدية عن الإعلان أثر معرفة من أجل نتائج دراسة الحدث.  2.
 السابقة الحدث منهجية دراسة خطوات تطبيق بالتالي تفسير سياسة توزيع الأرباح النقدية من وجهة نظر نظرية الإشارة، تمو

 خلال وذلك العادي، غير للعائد التراآمي المتوسط ومعنويته، وقيمة العادي غير العائد وسطمت قيمة على للحصول وذلك الذآر،
 التراآمي المتوسط قيمة وآذلك العادي، غير العائد متوسط قيمة أن منهيلاحظ الذي  .)8الجدول ( وهو ما يوضحه .الحدث فترة
 آما يلاحظ الحدث. فترة خلال ( بالقيمة المطلقة ) القيم اآبر من يةتوزيعات الأرباح النقد عن الإعلان يوم العادي خلال غير للعائد
، -0.71 بلغ حيث يمثل اآبر القيم ( بالقيمة المطلقة ) عن توزيعات الأرباح النقدية الإعلان يوم في العادي غير العائد متوسط أن

 فروض من الأخير الفرض رفض نىوهذا يع، α 0.5%) ( من أآبر 0.0756بلغت  حيث القيمة ليست معنوية غير أن هذه
مؤشر الأسهم للمؤسسات المدرجة في  وأسعار توزيعات الأرباح النقدية عن الإعلان بين علاقة وجودوبالتالي عدم  الدراسة،

40CAC، باريس المالي  سوق أي في.  

 في بلغت حيث باح النقدية متوسطة،عن توزيعات الأر الإعلان قبل العادي غير العائد متوسط قيمة أن )8( الجدول من يتضح       
 قيمة أن )، آماα =5%من ( أآبر 0.5398 بلغت حيث إحصائية، معنوية وهي قيمة ليست لها ،-0.24)t=-1(السابق  اليوم

 بلغت حيث ،هي من اآبر القيم )t=-2( عن توزيعات الأرباح النقدية قبل يومين من الإعلان الإعلان قبل العادي غير العائد متوسط
  .)α =5%من ( أآبر 0.8045 بلغت حيث إحصائية معنوية وهي قيمة ليست لها ،0.43

 متوسط بلغ توزيعات الأرباح النقدية. حيث عن الإعلان بعد العادي غير العائد متوسط حجم ضعف إلى نتائجال آما تشير      
 من أآبر 0.2338 قدرها وبقيمة ليست معنوية -0.09 التوزيعات النقدية للإعلان عن )t=1+( التالي اليوم في العادي غير العائد

)α =5%،( التوزيعات النقدية عن الإعلان بعد الثاني اليوم في العادي غير العائد متوسط آما أن قيمة )+2t=(،  يمثل قيمة صغيرة
   .)α =5%( من أآبر 0.9818 قدرها وبقيمة ليست معنوية 0.07 بلغ حيث الإعلان، بعد المتوسط لقيم بالنسبة

 سوق في الأسهم أسعار على توزيعات الأرباح النقدية عن للإعلان تأثير عدم وجود إلى مجملها، في السابقة النتائج وتشير       
المحتوى الإعلامي للمعلومات المحاسبية  حول عادل عبد الفتاح الميهي وهي ذاتها النتائج التي توصلت لها دراسة  -باريس المالي

. ويمكن أن يرجع السبب في عدم وجود تأثير للمحتوى الإعلامي -  2005-2004 على سوق الأسهم السعوديالأولية بالتطبيق 
إلى الأزمة المالية التي مست جميع الأسواق المالية، وبالتالي عدم آفاءة سوق باريس المالي، حيث المستثمر الفرنسي يفقد ثقته في 

  ومات المعلن عنها.المعلومات المنشورة، بالتالي لا يتأثر بالمعل

في سياق الأسواق الكفؤة، فإن قرار الإعلان عن توزيعات الأرباح آما يمكن إرجاع السبب إلى عدم آفاءة السوق، آون        
متوقع من طرف المساهمين، وبالتالي فإن الأسعار المستقبلية لا تستجيب لتاريخ الإعلان، غير انه عندما تكون توزيعات الأرباح 

نها أعلى (أقل) من التوزيعات المتوقعة، يعيد المستثمرون النظر في توقعاتهم وترتفع (تنخفض) الأسعار نتيجة لذلك آرد المعلن ع
  فعل وذلك يوم الإعلان فقط، أما قبل هذا اليوم وبعده فلا يوجد تأثير، وهو ما يتنافى مع النتائج المتوصل إليها.

إلى هذه الدراسة  في الأسهم أسعار على توزيعات الأرباح النقدية عن للإعلان أثيرتيمكن أن يرجع السبب في عدم وجود        
  أخطاء القياس، أو أخطاء المعلومات المتحصل عليها، أو لأسباب أخرى. 
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  خلاصة واستنتاجات :  رابعا

مؤشر مة المؤسسة المكونة للهذه الدراسة الإجابة على الإشكالية المتعلقة بتأثير سياسة توزيع الأرباح على قي فيحاولنا   
40CAC  وهل هناك تأثير للمحتوى الإعلامي للتوزيعات النقدية على أسعار الأسهم السوقية وبالتالي قيمة المؤسسة، ويمكن أن ،

  : ينلخص النتائج والملاحظات المتوصل إليها فيما يل

الأرباح المحتجزة وسياسة إعادة شراء الأسهم آشفت نتائج اختبار الانحدار المتعدد عن عدم وجود تأثير لكل من سياسة  -
يمكن أن ، ويمكن أن يرجع عدم وجود علاقة بسبب تأثير الأزمة المالية على أسعار الأسهم، آما 0.05وذلك عند مستوى معنوية

لاعتبار في يرجع السبب إلى أخطاء القياس، وأخطاء المعلومات المتحصل عليها، أو لان هناك متغيرات أخرى مهمة ولم تأخذ با
النموذج، آما يمكن أن يرجع السبب في الفرق بين الشكل الحقيقي للعلاقة والشكل الرياضي الذي تبنيناه في الدراسة ( علاقة 

 خطية)، أو لأسباب أخرى.

آشفت نتائج التحليل أن سياسة التوزيعات النقدية هي السياسة التي يهتم بها المستثمرون والمتعاملون في سوق باريس  -
لمالي، وأن التوزيعات النقدية هي المحدد لسعر السهم السوقي ( قيمة المؤسسة)، أآثر من المتغيرات الأخرى لسياسة توزيع ا

 الأرباح، وهو ما يؤآد على أهمية المعلومات المتعلقة بالتوزيعات النقدية.

هم من الفئة  نتبين أن المستثمرين الفرنسيي بالنظر إلى ما تشير إليه نظرية العميل، فان النتائج المتوصل إليها في دراستنا -
تفضل التوزيعات المرتفعة، ويمكن أن يرجع ذلك إلى تأثير الأزمة المالية وأزمة السيولة، حيث المستثمرون يميلون إلى التي 

ن الفرنسيين يفضلون السيولة أآثر والتي تلبي حاجاتهم، وبالتالي اغلب المؤسسات تقوم بعمليات توزيع الأرباح. آما أن المستثمري
 التوزيعات النقدية الآن، بدلا من تأجيلها للحصول على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن نمو التوزيعات.

نظرا لكون التوزيعات النقدية أهم عنصر في سياسة توزيع الأرباح بالنسبة لسوق باريس المالي، تم اختبار تأثير   
 عر السهم السوقي، وقد تبين عدم وجود تأثير للمحتوى الإعلامي.المحتوى الإعلامي لهذه التوزيعات على س

  

  ملحق الجداول والأشكال البيانية

 
 

 01/03/1990من CAC40مؤشر ) : تطور 1الشكل (
  .02/10/2009إلى  

  01/01/2007من  CAC40مؤشر ) : تطور 2الشكل (
  .01/04/2010إلى 

  .François Benhmad, OP CIT., p 140المصدر : 
   : المصدر

www.ricol- lasteyrie/fr/.../presentation%20profil%20ca 
c%2040%202010.pdf p9 
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15احثين اعتماد على المراجعمن إعداد الب  
 
 

  ) : نتائج تحليل الانحدار المتعدد.2الجدول (  ) : نتائج تحليل الارتباط.1الجدول (

 

 
 
 

 : علاقة ربحية السهم وتوزيعات السهم )4الجدول (  للانحدار المتعدد WHIT) : نتائج اختبار 3الجدول (
 بسعر السهم

 

 

 
 
 

) : علاقة السعر بتوزيعات السهم6الجدول ( ) : علاقة إعادة شراء الأسهم وتوزيعات السهم بسعر السهم5الجدول (   
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) : نتائج دراسة الحدث8الجدول (  للانحدار البسيط WHIT) : نتائج اختبار 7الجدول ( 
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 في تقييم المؤسسةمقاربة التدفقات  أهمية
 ∗تالعاملة في قطاع المحروقا اتمؤسسحدى الدراسة تطبيقية لإ

  
  بكاري بلخير 

  الجزائر –ورقلة جامعة  قاصدي مرباح 
  آلية العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسيير

                                                                                 

ة      ضمن ه ملخص :  ا بأخذ مؤسسة بترولي ة ذه الدراسة قمن ا وفق إحدى طرق            جزائری م تقييمه ذه المؤسسة سبق وأن ت ة ؛ ه آدراسة تطبيقي
لف مقاربة الذمة المالية وهي طریقة الأصل المحاسبي الصافي المصحح، ونحن انطلقنا من فرضية أن التقييم المالي وفق مقاربة التدفقات بمخت

ذه الدراسة ؛ آم    ا     اطرقها أحسن وأنجع لهذه المؤسسة من مقاربة الذمة المالية ؛ وهذا ما نرید إثبات صحته من عدمها ضمن ه ين من خلاله نب
  ؟  جزائریةالبترولية ال ةمؤسسالأهمية التقييم وفق هذه المقاربة الذي تتجاهله 

     معدل الاستحداث، مدة الاستحداث. دفقات، تدفق نقدي متاح،تقييم مالي، طرق تقييم، مقاربة التالكلمات المفتاح : 

  

ي    یرتكز حيث  ؛ ةمقارب بأآثر منم المؤسسة يقيتیمكن  : تمهيد ة الت ة المالي آل منها على مبدأ یختلف عن الآخر، فلدینا مقاربة الذم
ة المؤسسة،     ا لقيم ارة عن " مخزون مؤرخ"،     تعتمد على الميزانية في إیجاده ى جدول       ومق فهي عب د عل ي تعتم دفقات الت ة الت ارب

ة         ا لقيم ي إیجاده ة ف ى والثاني اربتين الأول ى المق ز عل ي ترتك ة الت ائض القيم ة ف ة، ومقارب ة المؤسس اد قيم ائج لإیج ابات النت حس
ى   تتجاهل القدرة الربحية المستقبلية للمؤسسة ومن ثم وفي بعض الأحيان یكون هناولأن مقاربة الذمة المالية  المؤسسة. دیر أدن ك تق

ة التشخيص            على  المقال اي هذسنرآز فللمؤسسة ؛  ائج عملي ى نت بية بالإضافة إل ى النتيجة المحاس د عل ي تعتم دفقات الت مقاربة الت
          التي تعطينا النتيجة المستقبلية.

  

ة      قيمة العائد أآثر دیناميكية من قيمة الذمة المالية حيث تسمح بتحدید قيمة المؤستظهر        اح تعرف المردودی ا من أرب سة انطلاق
ده         1التي تهم خصوصا المستثمرین. ذي تعتم دأ ال تقبلية. فالمب دفقات المس ل الت ذلك أن الحائز لا یشتري التدفقات السابقة للمؤسسة، ب

هذه الأصول من  هذه المقاربة هو أن الأصول عبارة عن مجموعة خدمات مختزنة ینتظر تحققها مستقبلا، فبقدر ما یتوقع أن تحققه
  خدمات تتحدد قيمتها حاليا (أي تاریخ عملية التقييم).

  

دفقات        اإذً       ة للت ة الحالي ة بالقيم يم الأصول المعني طرق التقييم المرتكزة على مقاربة التدفقات هي تطبيق للنظریة المالية التي تق
تقبل ؛  المستقبلية المعطاة. تبعا لهذه المقاربة قيمة مؤسسة هي باستخدام  توقعاتها المستقبلية المترجمة بتدفقات سيتم تحقيقها في المس

رین             ا مستویين آبي ة أساس ة المالي يم محل البحث ؛ وللنظری ة التقي د طریق یوجد عدة أنواع للتدفقات التي ستؤخذ في الحسبان لتحدی
  المحققة من خلال استغلال المؤسسة.للتدفقات : قسائم الأرباح المقدمة من طرف المؤسسة للمساهمين، وتدفقات الخزینة 

  

دفقات         یحدد    ى المؤسسة. أیضا استحداث ت ه عل استعمال أحد هذین المستویين للتدفقات نوع التقييم الذي نرغب في إجرائ
 ي السوق.قسائم الأرباح یعطينا تقدیر لقيمة الأسهم. القيمة التي نبحث عليها هي الاستثمار المالي الذي تمثله المؤسسة للمستثمرین ف

ة الأصل الاقتصادي للمؤسسة أو         ال تعرف قيم رأس الم بالمقابل تدفقات خزینة الاستغلال المستحدثة بالتكلفة الوسطية المرجحة ل
  2لقيمة السوق لمجموع الأموال المستخدمة.

د            ة تعتم ذه المقارب ار أن ه ا وعلى اعتب بية     أساس ى النتيجة المحاس ه  عل يم إجر    فإن ى المق د من التصحيحات    یتوجب عل اء العدی
أثير بعض التشویهات           ك بفعل ت ة للمؤسسة وذل عليها، ذلك أن النتيجة المحاسبية الصافية هي في الحقيقة بعيدة عن النتيجة الحقيقي
ق               ع وتتعل ر عن الواق ر أآث ى نتيجة اقتصادیة تعب بية إل ل النتيجة المحاس تم تحوی ى ی ة،... حت  للقواعد المحاسبية وخصوصا الجبائي

  بدورة الاستغلال.

      

                                                           
   .مسؤوليها بطلب منتعذر علينا ذكر اسم المؤسسة،   ∗
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يم المؤسسات        وبناء على ما سبق یمكن طرح السؤال التالي :    ا من أجل تقي ما هي المقاربة الأنسب والتي یمكن تطبيقه
  العاملة في مجال المحروقات ؟

  سنقدم هذا العمل في ثلاثة محاور :

  نستعرض فيه بعض طرق التقييم وفق مقاربة التدفقات؛ المحور الأول :

  ؛محل الدراسةتطبيق الطرق المستعرضة في المحور الأول على المؤسسة  ر الثاني :المحو

  مخصص لتحليل النتائج. المحور الثالث :

  

I- التدفقات : طرق التقييم وفق مقاربة  

  وتضم :

   ؛طرق مرتكزة على مقاربة الربح -      

   .طرق مرتكزة على مقاربة التدفق النقدي -      

  

I- 1 تعتمد هذه الطریقة في تحدیدها لقيمة مؤسسة على رسملة متوسط الربح المتوقع بمعدل استحداث  دودیة :قيمة المر
  3معين وهي تعتبر من الطرق الأآثر استعمالا من طرف الخبراء وتكتب وفق العلاقة الآتية :

( )∑
= +

=
n

t
tI

BV
1 1

 

  معدل الاستحداث:  I؛  عدد السنوات:  n ؛  : متوسط الربح المتوقع B؛  تمثل قيمة المؤسسة:   Vحيث أن :

  

I- 2    : ذاتي ل ال ى التموی ة مؤسسة           التقييم على أساس القدرة عل ة مردودی وم في حساب قيم ذا المفه یمكن استعمال ه
  .معينة بدلا من استخدام مفهوم الربح الصافي المصحح

ى نفس الملاحظات ال       و   زمن المرجعي تبق دل الرسملة، وال ربح       فيما یتعلق بمع ة باستخدام ال ة في حساب المردودی موجه
  .4الصافي المصحح، إلا أنه وفي غياب تقدیرات صادقة یفضل الاستناد إلى التكلفة الترجيحية المتوسطة لمختلف موارد التمویل

ى  السعرفيمكن استعماله على غرار نسبة  )CAFأما فيما یتعلق بالقدرة على التمویل الذاتي (  ربح   إل طرق  في   )PER(ال
ز بعض المؤسسات أو القطاعات آقطاع          ي تمي مقارنة نظرا للانتقادات الموجهة إلى هذا الأخير فيما یخص سياسة الاهتلاآات الت

  .أآثر تمثيلا للقدرة الربحيةهي القدرة على التمویل الذاتي فالصناعات الثقيلة، 

   : 5وتعطى العلاقة لحسابه آما یلي
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= +
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i
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و المؤسسة،     تبين    ة لنم درة المحتمل  6هذه العلاقة المجموع المستحدث للقدرة على التمویل الذاتي، التي تعطينا أیضا الق
  فالرسملة لقدرة التمویل الذاتي تعطينا القيمة المحتملة لنمو المؤسسة.
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 I- 3 ى النحو   قات الخزینة المستحدثة  یمكننا تحدید قيمة المؤسسة وفق تدف : 7التقييم عن طریق تدفقات الخزینة المستحدثة عل
  الآتي :

  

( ) ( )n
n

i
i
t

t
VT

t
DCF

V
+

+
+

=∑
= 111

 

  

  : معدل الاستحداث  t-؛  )i: التدفق النقدي المتاح الخاص بالسنة ( DCFi -؛  : تمثل قيمة المؤسسة Vحيث أن : 

       -n  ؛  : عدد السنوات المأخوذة آآفاق للتقدیر- VT .القيمة الباقية للمؤسسة :  

  

II- التدفقات : ة المؤسسة محل الدراسة وفق مقاربةقيم  

ة المتاحة.    ذوسنتناول قيمتها وفق آل من : طریقة الأرباح، طریقة القدرة على التمویل ال    دفقات الخزین ة ت  اتي، وطریق
  : علما أنّ

 ج .مليون د 73قيمة المؤسسة قبل عملية التقييم =  -

  .8ج.مليون د ANCC = (559لمصحح (قيمة المؤسسة وفق طریقة الأصل المحاسبي الصافي ا -

  

II- 1 : وفق طریقة الأرباح  

  ج.مليون د V  =790 متوسط أرباح السنوات الماضية) ومنه القيمة B( ذنأخ : 1السيناریو 

   .متوسط أرباح السنوات المستقبلية) B( ذنأخ : 2السيناریو 

دة     ضمن هذا السيناریو سيكون لدینا عدد من السيناریوهات تتعلق بعلاو دل الفائ ة المخطر التي من الممكن إضافتها لمع
تقبلية،    I%) للحصول على معدل الاستحداث (8,5( 2010الموافق لسنة الدراسة  اح المس ين الأرب ) الذي سنقوم باستخدامه لتحي

 ذلك أن هذا المعدل سيتحكم وبدرجة آبيرة في قيمة المؤسسة، لذا سنقوم بإعداد جملة سيناریوهات تبعا له. 

  ونظرا لتواجد عدة سيناریوهات فإن العلاقة السابقة المتعلقة بقيمة المردودیة یمكننا آتابتها آما یلي :  
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 .تشير إلى السنة t=1.......10و؛  تشير إلى السيناریو j=1........11حيث أن :                        

  

  یمكننا تقدیم الملاحظات التالية : يهوبناءا عل، )1ة ضمن الجدول (قيمة المؤسسیم تقدیمكننا ومنه   
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يناریوهات المعطاة للعنصر (   Vjأن عدد القيم ( -1 دینا   j) یتغير تبعا لعدد الس نحن ل ى     11)، ف يناریو فحصلنا عل ة   11س قيم
  للمؤسسة وفق طریقة الأرباح ؛

ع قيم -2 ية م ة عكس تحداث علاق دل الاس ا ارتفعت علاوة المخطر  أن لمع ه آلم ث أن اح، حي ة الأرب ق طریق ة وف ة المؤسس
     وبالتالي ارتفع معدل الاستحداث أدى ذلك إلى نقصان قيمة المؤسسة وفق طریقة الأرباح ؛

ر من           المؤسسةأن السيناریوهات المقترحة لحساب قيمة  -3 يم أآب ا ق اح) أعطت جميعه ة الأرب دفقات (طریق ة الت وفق مقارب
ة :     قيم ة في القيم  559ة المؤسسة المحسوبة وفق مقاربة الذمة المالية (طریقة الأصل المحاسبي الصافي المصحح) والمتمثل

يناریو (    -ج، حتى أن القيمة الدنيا والتي تم حسابها على أساس أعلى علاوة مخطر   .مليون د ق الأمر بالس ألا  -) 11-2ویتعل
  الذمة المالية المقيمة بها المؤسسة محل الدراسة.   ج، هي أآبر من قيمة.مليون د 2065وهي : 

  

II- 2  الذاتيوفق طریقة القدرة على التمویل :  

ق        V( قيمتهابالنسبة للمؤسسة محل الدراسة ولإیجاد   : 3السيناریو  يناریوهات تتعل ا وضع عدة س ة یمكنن ذه الطریق ) وفق ه
دة ا      دل الفائ افتها لمع ن إض ن الممك ي م ر الت لاوة المخط ة   بع نة الدراس ق لس دل    %)8,5( 2010لمواف ى مع ول عل للحص

ين   Iالاستحداث ( ة     ) الذي سنقوم باستخدامه لتحي ذاتي التقدیری ل ال ى التموی درة عل يتحكم وبدرجة      الق دل س ذا المع ك أن ه ، ذل
  آبيرة في قيمة المؤسسة، لذا سنقوم بإعداد جملة سيناریوهات تبعا له. 

  على التمویل الذاتي آالآتي :ومنه یمكننا آتابة علاقة القدرة 
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 .تشير إلى السنة t=1.......10و؛  تشير إلى السيناریو j=1........11حيث أن :

 

  یمكننا تقدیم الملاحظات التالية : يهوبناءا عل، )2ومنه قيمة المؤسسة یمكننا تقدیمها ضمن الجدول (  

يم -1 دد الق اة للعنصر ( Vj( أن ع يناریوهات المعط دد الس ا لع ر تبع دینا j) یتغي نحن ل ى  11)، ف يناریو فحصلنا عل ة  11س قيم
  للمؤسسة وفق طریقة القدرة على التمویل الذاتي ؛

أن لمعدل الاستحداث علاقة عكسية مع قيمة المؤسسة وفق طریقة القدرة على التمویل الذاتي، حيث أنه آلما ارتفعت علاوة    -2
     ؛ القدرة على التمویل الذاتيلمخطر وبالتالي ارتفع معدل الاستحداث أدى ذلك إلى نقصان قيمة المؤسسة وفق طریقة ا

أن السيناریوهات المقترحة لحساب قيمة المؤسسة وفق مقاربة التدفقات (طریقة القدرة على التمویل الذاتي) أعطت جميعها  -3
فق مقاربة الذمة المالية (طریقة الأصل المحاسبي الصافي المصحح) والمتمثلة في قيم أآبر من قيمة المؤسسة المحسوبة و

-3ویتعلق الأمر بالسيناریو ( -ج، حتى أن القيمة الدنيا والتي تم حسابها على أساس أعلى علاوة مخطر .مليون د 559القيمة : 
  ة بها المؤسسة محل الدراسة.ج، هي أآبر من قيمة الذمة المالية المقيم.مليون د 2867ألا وهي :  -)11

  

II- 3 : وفق طریقة تدفقات الخزینة المتاحة  

  یمكننا آتابة علاقة تدفقات الخزینة المتاحة آالآتي :نظرا لتواجد عدة سيناریوهات لقيمة المؤسسة  : 4السيناریو 
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 ؛ k قةووفقا للطری jللسيناریو  : تمثل قيمة المؤسسة Vjk حيث أن :

          DCFt :  التدفق النقدي المتاح الخاص بالسنة)t( ؛ Ij   :للسيناریو معدل الاستحداث j ؛  

              n   :؛  عدد السنوات المأخوذة آآفاق للتقدیر  VTk : وفقا للطریقة القيمة المتبقية للمؤسسة k.  

 

اد     ا بالنسبة للمؤسسة محل الدراسة ولإیج ق بعلاوة        ) وفق ه  V( قيمته يناریوهات تتعل ا وضع عدة س ة یمكنن ذه الطریق
دة الموافق لسنة الدراسة      دل الاستحداث (     %) 8,5( 2010المخطر التي من الممكن إضافتها لمعدل الفائ ى مع ) Iللحصول عل

ة الذي سنقوم باستخدامه لتحيين تدفقات الخزینة المتاحة   يناریوها     التقدیری ة س نقوم بإعداد جمل الي س دل.    ، وبالت ذا المع ا له ت تبع
  ) قيمة نوضحها ضمن الجدول الآتي : 55) ومن ثم ستظهر لنا (VTبالإضافة إلى تقدیر القيمة المتبقية (

  

  التالية : الملاحظاتیمكننا تقدیم  ج)،-3ب) و(-3أ)، (-3( ولاوبناءا على الجد  

يناریوهات المعطاة للعنصر (     Vjkأن عدد القيم ( -1 دد الس ا لع ة (  j) یتغير تبع ة المتبقي دینا (  k)، والقيم نحن ل يناریو،  11) ف ) س
  قيمة للمؤسسة وفق طریقة تدفقات الخزینة المستحدثة ؛ 55وخمس قيم متبقية فحصلنا على 

أن لمعدل الاستحداث علاقة عكسية مع قيمة المؤسسة وفق طریقة تدفقات الخزینة المستحدثة، حيث أنه آلما ارتفعت علاوة   -2
     ي ارتفع معدل الاستحداث أدى ذلك إلى نقصان قيمة المؤسسة وفق طریقة تدفقات الخزینة المستحدثة ؛المخطر وبالتال

ة المستحدثة   أن السيناریوهات المقترحة لحساب قيمة المؤسسة وفق مقاربة التدفقات (طریقة  -3 دفقات الخزین ) 55) وعددها ( ت
ا  23منها ( ) سيناریو،49یبقى لدینا ( اإذً؛ یتم تجاهلها حيث  )أ-3( آما هو مبين في الجدول سيناریو، ستة منها بقيم سالبة ) قيمه

بته  26() ؛ وب-3أقل من القيمة التي أعطتها مقاربة الذمة المالية الجدول ( ر من       53) سيناریو أي ما نس يم أآب ا ق % أعطت لن
ة :             ة في القيم ة الأصل المحاسبي الصافي المصحح) والمتمثل ة (طریق ة المالي ة الذم  559قيمة المؤسسة المحسوبة وفق مقارب

  .)ج-3المبينة في الجدول ( ج، ویتعلق الأمر بالسيناریوهات.مليون د

  

III- : تحليل النتائج  

ة المؤسسة   ا وبعد إذً ى            حسابنا لقيم درة عل ة الق اح، طریق ة الأرب دة (طریق ة المعتم الطرق الثلاث دفقات ب ة الت وفق مقارب
  التمویل الذاتي وطریقة تدفقات الخزینة المستحدثة) تم التوصل إلى ما یلي :

ع ضمن مجال     - يم المحسوب وفق     إن القيمة المحسوبة وفق مقاربة الذمة المالية والتي اعتمدتها المؤسسة نجدها تق للق
دفقات أي : ة الت ون د  559مقارب ي :  ج.ملي ة ف ة والمتمثل ل قيم ين أق ون د 2,591موجودة ب ة وهي : .ملي ى قيم  3592ج وأعل

  ؛ ج.مليون د

اح          - ة الأرب ة الوحدة وفق طریق أن قيم لو أخذنا فقط بأآبر علاوة مخطر، هذا یعني الأخذ بأآبر معدل استحداث نجد ب
يناریو    .مليون د 065 2) هي : 11-2(السيناریو  ذاتي (الس ل ال  867 2) هي :  11-3ج، وقيمتها وفق طریقة القدرة على التموی
يناریو     .مليون د ة المستحدثة : الس دفقات الخزین ون د  890) هي :  11-1-4(ج، وقيمتها وفق طریقة ت يناریو  .ملي -2-4(ج، الس

ون د  415) هي :  11-3-4(ج، السيناریو .مليون د 957) 11 يناریو  .ملي ون د  236) هي :  11-4-4(ج، الس يناریو  .ملي ج، الس
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ا   -ج .مليون د 2,591 ) هي : 4-5-5( ا          -طبعا القيم بعلامة سالبة تم تجاهله ع تقریب دفقات تق ة الت ة وفق مقارب أن القيم ؛ نجد ب
  ضمن هذا المجال للقيم ؛ 

) سيناریو أعطى لنا قيم أآبر من القيمة المحسوبة وفق 49) سيناریو للقيمة وفق مقاربة التدفقات نجد (72من ضمن ( -
   مقاربة الذمة المالية ؛ هذه السيناریوهات هي :

 1السيناریو  •

 )11-2(إلى السيناریو  1-2(السيناریو  •

 )11-3(إلى السيناریو  1-3(السيناریو  •

 )4-3-4(إلى السيناریو  1-1-4(السيناریو  •

بته   49( إذن نظن بأن هذا العدد والمتمثل في :  ا نس يناریو (أي م يم        68( ) س دفقات في تقي ة الت اد مقارب %)آاف لاعتم
  شراآة أو فتح رأس المال أو لأي غایة نصبو إليها لتقييم المؤسسة. اتفاقاتمؤسساتنا البترولية سواء من أجل عقد 

  

  :من بين النتائج المتوصل إليها في هذه الدراسة یمكننا الإشارة إلى ما یلي  الخلاصة :

تعتبر مقاربة الذمة المالية مقاربة تقييم مقبولة في حالة توقف المؤسسة محل التقييم عن النشاط ؛ إلا أنه لا یمكن قبولها من   .1
ين          الكين المحتمل ع الم ذه الوضعية نجده یقن ه وفق ه طرف رئيس المؤسسة عندما تعرف مؤسسته استمراریة في النمو لأن

 بالأهمية المستقبلية للمؤسسة.

 

ة ؛  مق .2 فهي تتجاهل بعض     اربة الذمة المالية هي مقاربة غير آاملة لأنها لا تأخذ في الحسبان سوى ما هو مبين في الميزاني
ا لا  إلخ … ، السمعة التجاریة، )la clientèle(الاستثمارات المعنویة آالزبائن  م فلا یوجد        تلأنه ة ومن ث ظهر في الميزاني

ى       المؤسسة محل الدرسعر یمكن ملاحظته ؛  رة عل درة آبي از بق ة تمت د عامل اسة وجميع مؤسساتنا البترولية الوطنية تملك ی
 .العمل في ظروف المنطقة القاسية جدا أین ستقوم بإنجاز أغلب ورشاتها

 

ة  إن أي مؤسسة و .3 في إطار أفق استمراریة الاستغلال فإن المردودیة لوحدها هي من یمثل الوسيلة الموضوعية لقياس القيم
 .شتري المحتمل للمؤسسة أو الشریك المحتمل لها سيربح آيان هو في حالة نشاط؛ لأن الم

 

جد حساسة وأیضا عملية تطبيقها صعبة نظرا للعناصر المكونة لها (إعداد التدفقات المستقبلية، مقاربة التدفقات هي مقاربة  .4
اب القي    أخوذة لحس رة الم تحداث، الفت دل الاس د مع ال، تحدی ة رأس الم د تكلف يم   تحدی ة التقي إن نتيج الي ف ة) وبالت ة النهائي م

اك                يم (هل هن ا هو منتظر من نتيجة التقي دا بم دوره مشروط ج ار ب ك العناصر، والاختي مرهونة بشكل مباشر باختيار تل
 والدخول إلى البورصة، ...).، )La Synergie Potentiel( استمرار لنشاط المؤسسة، التعاضد المحتمل

 

ة        لو تم استخدام مقاربة .5 ق مقارب د تطبي ا عن تم جرده م ی التدفقات أو مقاربة فائض القيمة، لاستطعنا الاستغناء عن عناصر ل
ا بإعداد     الذمة المالية ونحن الآن سنعاود إدخالها، فكل مرة لاحظنا أثناء تواجدنا بالمؤسسة محل الدراسة أنه وإلى حد قيامن

 تزال متواصلة.هذا العمل فإن عملية الجرد المادي لذمة المؤسسة لا 

 



  2012/  10 عدد - الباحث مجلة ________________________________________________________________________________________________________________________________
 

245 
 

ار              .6 ا تأخذ في الاعتب يم، نظرا لأنه د من أفضل الطرق المستخدمة في التقي ترى الدراسة أن طریقة التدفقات المستحدثة تع
يم الأخرى،          ا ورد ضمن بعض طرق التقي بية آم اح محاس مقدرة المؤسسة على خلق تدفقات نقدیة في المستقبل وليس أرب

ا یعاب          حيث أن مقدرة المؤسسة على توليد  ام الأول، وهو م تثمر المرتقب في المق م المس ا یه تدفقات نقدیة مستقبلية هي م
 على المؤسسة محل الدراسة عند اعتمادها طریقة الذمة المالية.

دة      .7 ة المعتم الطرق الثلاث دفقات ب تمكنا من خلال دراستنا من التوصل إلى بناء برنامج مصغر لحساب القيمة وفق مقاربة الت
امج سيمكن              (طریقة الأ ذا البرن ك أن ه ة المستحدثة)، ذل دفقات الخزین ة ت ذاتي، طریق ل ال ى التموی درة عل ة الق رباح، طریق

ر            درة أآب ه ق ه ستكون لدی دفقات، وب ة الت ة وفق مقارب مؤسسات القطاع البترولي في الجزائر من التعرف على مجال للقيم
ا من خلال       للتفاوض في أي عملية من أجلها یجرى التقييم المالي، حي ث یكفي فقط أن یتم إدخال المعلومات المتوصل إليه

 عملية التشخيص، فيعطينا هذا البرنامج قيمة المؤسسة وفق آل طریقة.

  

ك أن المؤسسة محل الدراسة          ات، ذل لا یمكن بأي حال من الأحوال أن یتم اعتماد مقاربة واحدة للتقييم، بل عدة مقارب
ة الأصل المحاسبي الصافي      اعتمدت مقاربة واحدة ألا وهي م قاربة الذمة المالية بل والأآثر من ذلك طریقة واحدة (طریق

ة واحدة    المصحح)، فمقاربة الذمة المالية لوحدها تضم أربعة طرق، فالمؤسسة الوطنية لخدمات الآبار اعتمدت على مقارب
ة التق ت االمقاربن غيرها من ع واستغنتبل وطریقة واحدة  ل  المستخدمة في عملي يم، مث ائض      ي ة ف دفقات ومقارب ة الت مقارب

ة واحدة،      فيالمؤسسة عند دخولها في عملية التفاوض  یضع ، وهذاالقيمة اوض بقيم ة التف مرآز ضعف ؛ لأنها تدخل عملي
ة   ا       -في حين لو اعتمدت آامل مقاربات التقييم بطرقهم المختلف ا عليه ي یمكن تطبيقه ا الطرق الت ا مجال     -طبع ي تعطين الت

  مة لتدخل عملية التفاوض من مرآز قوة ودرایة لقيمتها الحقيقية.للقي

 

ا وفق      لو تم التوصل إلى قيم المؤسسة وفق مقاربة التدفقات بمختلف طرقها المعتمدة في الدراسة إلى قيم أقل من قيمته
ة    ة الذم ا لوحدها      مقاربة الذمة المالية لمكننا ذلك من التسليم بأن قيمة المؤسسة البترولية وفق مقارب ة لاعتماده ة آافي المالي

  آطریقة مرجعية لتقييم مؤسساتنا البترولية.

 

ادة أو      على العموم نعتقد أن استعمال أآثر من طریقة یؤدي إلى تقييم أفضل للشرآات المعنية وأخطاء أقل، سواء بالزی
 واحدة لتقييم مساهماتها.المؤسسة محل الدراسة عند اعتمادها طریقة بالنقصان، وهذا ما تم تجاهله من طرف 

  من خلال تناول المواضيع التي یمكننا طرح أسئلتها آما یلي :ویبقى مجال البحث مفتوحا 

ة        المقيِّ الخبراءإلى أي مدى یحترم  - يم مؤسسة وفق مقارب د تقي ا عن ا دولي مين في الجزائر للأسس والقواعد المعمول به
 الذمة المالية ؟

 في الجزائر ؟ محروقاتدفقات هو الأنسب لمؤسسات قطاع الوفق مقاربة التهل أن التقييم  -

  إلى أي مدى یخدم النظام المحاسبي المالي عملية التقييم المالي لمؤسساتنا الاقتصادیة ؟ -
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  ملحق الجداول والأشكال البيانية
  

) : یوضح قيمة المؤسسة وفق طریقة الأرباح تبعا 1الجدول (
  ج.: المليون د الوحدة                           لمختلف السيناریوهات 
  )Vقيمة المؤسسة (  السيناریوهات

 2451.154  1-2السيناریو 
 2407.180  2-2السيناریو 
 2365.418  3-2السيناریو 
 2323.836  4-2السيناریو 
 2284.328  5-2السيناریو 
 2244.975  6-2السيناریو 
 2207.570  7-2السيناریو 
 2170.296  8-2السيناریو 
 2134.854  9-2السيناریو 
 2099.523  10-2السيناریو 
 2065.914  11-2السيناریو 

  من إعداد الباحث. المصدر :

) : یوضح قيمة المؤسسة وفق طریقة القدرة على 2الجدول (
  ج.: المليون د الوحدة      التمویل الذاتي تبعا لمختلف السيناریوهات 

  )Vقيمة المؤسسة (  السيناریوهات
 3592.573  1-3السيناریو 
 3508.190  2-3السيناریو 
 3428.423  3-3السيناریو 
 3349.368  4-3السيناریو 
 3274.605  5-3السيناریو 
 3200.479  6-3السيناریو 
 3130.349  7-3السيناریو 
 3060.788  8-3السيناریو 
 2994.950  9-3السيناریو 
 2929.619  10-3السيناریو 
 2867.761  11-3السيناریو 

                           
  المؤسسة وفق طریقة تدفقات الخزینة المتاحةالقيم السالبة لتقييم یوضح  أ) :-3الجدول (

  )Vقيمة المؤسسة (  السيناریوهات  )Vقيمة المؤسسة (  السيناریوهات
 13.356-  9-5-4السيناریو  1.672-  6-5-4السيناریو 
  17.025-  10-5-4سيناریو ال5.682-  7-5-4السيناریو 
 20.478-  11-5-4السيناریو  9.636-  8-5-4السيناریو 

 من إعداد الباحث. المصدر :
  

  والأقل من قيمة الذمة المالية وفق طریقة تدفقات الخزینة المتاحةقيم المؤسسة یوضح  ب) :-3الجدول (
  )Vقيمة المؤسسة (  السيناریوهات  )Vقيمة المؤسسة (  السيناریوهات

 308.248  6-4-4السيناریو  548.319  5-3-4السيناریو 
 292.927  7-4-4السيناریو  523.596  6-3-4السيناریو 
  277.860  8-4-4السيناریو  500.415  7-3-4السيناریو 
 263.724  9-4-4السيناریو  477.627  8-3-4السيناریو 
 249.819  10-4-4السيناریو  456.253  9-3-4السيناریو 
 236.768  11-4-4السيناریو  435.236  10-3-4 السيناریو

 21.154  1-5-4السيناریو  415.516  11-3-4السيناریو 
  16.186  2-5-4السيناریو  396.195  1-4-4السيناریو 
  11.517  3-5-4السيناریو   376.956  2-4-4السيناریو 
 6.917  4-5-4السيناریو   358.922  3-4-4السيناریو 
  2.591  5-5-4السيناریو  341.200  4-4-4السيناریو 
  من إعداد الباحث. المصدر :  324.583  5-4-4السيناریو 

  
 

  من قيمة الذمة المالية آبروالأ وفق طریقة تدفقات الخزینة المتاحةقيم المؤسسة یوضح ) : ج-3الجدول (
  )Vقيمة المؤسسة (  السيناریوهات  )Vقيمة المؤسسة (  السيناریوهات

 1331.587  3-2-4السيناریو 927.691  10-1-4السيناریو 
 1277.128  4-2-4السيناریو 890.259  11-1-4السيناریو 

 1226.097  5-2-4السيناریو 1446.238  1-2-4السيناریو 
 1175.964  6-2-4السيناریو 1387.040  2-2-4السيناریو 
 1128.972  7-2-4السيناریو 1348.924  1-1-4السيناریو 
 1082.794  8-2-4السيناریو 1293.429  2-1-4السيناریو 
 1039.494  9-2-4السيناریو 1241.444  3-1-4السيناریو 
 996.931  10-2-4السيناریو 1190.390  4-1-4السيناریو 
 957.008  11-2-4السيناریو 1142.548  5-1-4السيناریو 
 656.793  1-3-4السيناریو 1095.548  6-1-4السيناریو 
 627.636  2-3-4السيناریو 1051.491  7-1-4السيناریو 
 600.316  3-3-4السيناریو 1008.196  8-1-4السيناریو 
 573.476  4-3-4السيناریو 967.599  9-1-4السيناریو 

 من إعداد الباحث. المصدر :
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  في الأردن مؤسسة سكة حدید العقبةحالة  - الخصخصة لأغراض تقييم الأصول الثابتة
  

  ∗محمود علي الجبالي
  الأردن  - جامعة العلوم المالية والمصرفية

  
 

والنقل  ،ماعين، وهدفها الأساسي هو التصحيح الاقتصادي، وقد خصصت حمامات 1985منذ عام  في الأردن بدأت الخصخصة:  ملخص
یهدف البحث إلى  الكفاءة الإداریة، وارتفاع المدیونية. انخفاضالكهرباء، والإسمنت، والاتصالات وغيرها من المؤسسات، والسبب هو العام، و

إلقاء الضوء على عملية تقييم الأصول الثابتة أثناء خصخصة سكة حدید العقبة، والتقييم بصورة عامة یتم في حالة بيع أو شراء المؤسسة 
زء منها أو لزیادة ر أس مالها أو دمجها في مؤسسة أخرى أو في حالة التأجير، وقد تناول البحث طرق التقييم المختلفة مثل طریقة بكاملها أو ج

أساس الموجودات، والأرباح، والقيمة السوقية وتطرق إلى مراحل تقييم سكة حدید العقبة،وهي: مرحلة التخطيط، والتنفيذ، ومرحلة اتخاذ 
المؤسسة إلى القطاع الخاص، وبين إجراءات التقييم، وبدائل حساب القيمة الحالية للأصول المتحرآة و قد توصل البحث إلى القرار بتحویل 

  مجموعة من النتائج والتوصيات.
  

 الخصخصة، تقييم الأصول.الاقتصاد الأردني،  : الكلمات المفتاح
  

  

د :   يا عال    تمهي ا اقتصادیا وسياس ة الخصخصة نهج ر عملي ة والإدارة للشرآات,       تعتب ر في الملكي تراتيجية تغيي ى إس وم عل ا, یق مي
ك بتطبي             ات السوق والمنافسة، وذل ى آلي ادا عل ى القطاع الخاص, اعتم ام, إل اليب  والمؤسسات والمشاریع العامة من القطاع الع ق أس

  أشكال متعددة, بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني ورفع آفاءته وقدراته التنافسية.و

والخصخصة ليست هدفا بحد ذاتها، و إنما هي وسيلة لتحقيق الكفاءة في جميع القطاعات الاقتصادیة، ولذلك لا بد من أن تكون     
هذه العملية مخططة بشكل واضح, مع الالتزام بالشفافية في جميع الخطوات, والإجراءات التي تمر بها, لضمان مصداقية تلك العملية 

  الثقة لدى المستثمرین. واستمراریتها، و بناء

ومن أهم الوسائل التي یجب أن تعطى بالغ الأهمية, هي مسألة إعادة تقييم أصول المشروعات لأغراض الخصخصة, حتى یتم     
ضمان حق المجتمع. وهذه عملية فنية واقتصادیة معقدة, لا بد من أن توآل إلى جهات محترفة, ومتخصصة تمتلك الخبرة, وتستخدم 

ون بالكفاءة في تشغيل مؤشرات, وطرق متنوعة في إطار تحقيق مصلحة المجتمع. وأن یكون التوجه نحو مستثمرین یتمتعمعایير و
  إدارة المشاریع, بما یساهم في تعزیز وتنمية الاقتصاد الوطني.   واستثمار و

صخصة العدید من المشاریع الاقتصادیة, رغبة وسار الأردن على هذا النهج بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية, وقام بخ      
ورفع آفاءة الأداء الاقتصادي, والعمل على خلق الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات  في تخفيض العجز والمدیونية للدولة,

  الخارجية, وإعادة توزیع الثروات العامة بما یحقق عائدا أفضل للمجتمع. 

  

ال مختلفة, وتناولت العدید من المشاریع والمنشآت الاقتصادیة الهامة ومن ضمنها سكة نفذت الخصخصة بأشك : مشكلة البحث -1
أن عملية تقييم المشكلة "ييم ووقد نجم عن ذلك مجموعة من المشاآل والقضایا التي هي بحاجة إلى بحث وتحليل وتق حدید العقبة,

  : التالية یمكن التعبير عنها بالأسئلة"و الأصول الثابتة لا تتم بشكل متدرج

 ؟ هل هناك مشاآل وصعوبات في إعادة تقييم الأصول الثابتة لأغراض الخصخصة -1

 ؟ هل هناك اتفاق على آيفية تحدید القيمة العادلة للمشروع موضوع الخصخصة -2

 ؟ هل لعبت المحاسبة دورا ملموسا في تحدید قيمة المشروع, أم أن القيمة حددت بمعزل عنها -3

 ؟ التقييم الكفاءات والخبرات المطلوبة ملياتع هل تتوفر بالقائمين على -4

تبرز أهمية هذا البحث من أن سياسة الخصخصة في الأردن أصبحت نهجا مستمرا، وقد أظهرت  :أهميه البحث  -2
ي الدراسات التي أجریت على مؤسسات القطاع العام في الأردن أن هناك الكثير من التسيب والهذر للمال العام، وتدني الخدمات الت

  .1تقدمها، وارتفاع المدیونية، في حين تحقق شرآات القطاع الخاص نتائج أفضل، وتوجد  فرص عمل أآثر

                                                           
∗ d.jabali@yahoo.com 
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ویستمد البحث أهميته من المكانة الإستراتيجية التي تحتله الخصخصة باعتبارها تشكل أسلوبا لعلاج أوجه الخلل في الهياآل 
في إجراءات الخصخصة, وتقييم الأصول الثابتة والآثار الناجمة عن ذلك, في الأردن, ومعرفة نقاط الصواب والخطأ  2الاقتصادیة

   من أجل استخلاص النتائج و تقدیم المقترحات والحلول اللازمة.

  

  : یهدف البحث إلى  : البحث أهداف -3

 والأسباب الموجبة لها, والمشاآل التي تنجم عن تقييم الأصول الثابتة. تحدید مفهوم الخصخصة, .1

 رق المستخدمة في تقييم الأصول الثابتة لأغراض الخصخصة.عرض الط .2

 .المناسبة لتقييم الأصول الثابتة تحدید الطریقة .3

 بيان الدور المحاسبي في تقييم الأصول الثابتة وتنفيذ عملية الخصخصة. .4

  الأصول الثابتة.تقييم  عملية مدى توفر الكفاءات والخبرات المطلوبة بالقائمين على .5

  

  :لسابقة الدراسات ا -4

وان kevim  ،1993 3دراسة -4-1 ة Why privatization is not enough ?  : بعن اذا الخصخصة ليست آافي دم  ؟ لم تق
الخصخصة فكرة هي أن خصخصة الشرآات العامة یجب أن لا تتم إلى أي مالكين خاصين، وإنما یجب أن توجه إلى هؤلاء، الذین 

سوق الحرة. وأوردت مثالا على نجاح الخصخصة في شرآتين في بولندة مبينة أنواع المشاآل  یمتلكون الخبرة والقدرة الكافية في ال
  والحلول المقدمة من قبل الإدارة الجيدة.

ى الخاص".      : " بعنوان 1994دراسة یوسف،  -4-2 ام إل ة القطاع الع ل ملكي ة       عمليات تحوی ل ملكي توضح الدراسة طرق تحوی
ى القطاع الخاص،     ين الأخطاء             القطاع العام إل ا تب ررة، آم ع المق ة البي ا بحسب طریق ا، وخطواته ة، وقراراته ل الملكي ومراحل نق

ة الخصخصة و أوصت             ى تتحقق الأهداف المرجوة من عملي يم حت ل والتقي المحتمل حدوثها وضرورة إخضاعها للفحص والتحلي
 الدراسة بتحقيق الأهداف المرجوة من الخصخصة.

وقد حددت  التخاصية في الأردن". -: "التخاصية أبعادها وجوانبها ومشاآلها المحاسبية وانبعن 1995دراسة خوري،  -4-3 
: أهداف عامة، أهداف خاصة، وشرحت آلا منهما بالتفصيل، وحددت أساليب  الدراسة أهداف الخصخصة وقسمتها إلى قسمين

خصة. وتعرضت الدراسة لدور مهنة المحاسبة الخصخصة المتبعة عموما، وأآدت على ضرورة توفر بيئة قانونية مناسبة للخص
في الخصخصة، والمشاآل المحاسبية التي تنجم عنها مثل مشاآل التغيير في الأنظمة المحاسبية، ومشاآل تقييم الأصول، ومشاآل 

خصة، والمعوقات الإفصاح وغير ذلك. آما بينت الدراسة في القسم الثاني منها، الفوائد التي یمكن أن تتحقق من تنفيذ عملية الخص
  الإفصاح.التي تواجهها في الأردن و أوصت الدراسة بحل مشاآل التقييم و

ازین،  -4-4 ة حج وان 1996دراس ة". : " بعن روعات العام ول المش يم أص ة وتقي د   الخصخص ة القواع ذه الدراس دمت ه ق
يم       والإجراءات والمعایير التي تضمن التقييم السليم للأصول التي یتقرر بيعها من خلال  رى الباحث أن التقي ة الخصخصة. وی عملي

  المتقدم وفقا لتلك الأسس والمعایير یعتبر أوليا یسترشد به من قبل الأطراف المشترآة للوصول إلى القيمة النهائية.

استعرضت الدراسة أهداف الخصخصة     : تعریف ودراسة ومقارنة". الخصخصة"  : بعنوان 1997دراسة علاء الدین،  -4-5
اليب داف الخصخصة،   وأس ة: أه ملت الموضوعات التالي ة ش ن خلال مقارن ا م ة عليه بية المترتب ار المحاس ا والآث ذ عملياته ها وتنفي

ا في ست دول هي       ة عليه بية المترتب لوفاآيا،       أساليبها، إجراءاتها، والآثار المحاس ا، تشيكوس ا، المكسيك، هنغاری ا، بریطاني : فرنس
ة،           بولندا. وتوصلت الدراسة إلى استن دول المتقدم ي تواجه ال ة تختلف عن المشاآل الت دول النامي تاج هو أن المشاآل التي تواجه ال

  وإن لكل دولة أهدافها وأولویاتها، وإن الحلول التي تناسب دولة قد لا تناسب دولة أخرى.

اموس   -4-6 ة مصطفى ج ية   2001دراس ة التخاص بية لعملي ة والمحاس ب التنظيمي ة الأرد "الجوان اول الباحث  ن"."تجرب تن
ة      ة لعملي بية المرافق كلات المحاس ة والمش ب التنظيمي ين الجوان ي الأردن، وب ا ف ررات تطبيقه يغ ومب ية، وص وم التخاص مفه

  : الخصخصة، وتم الترآيز في البحث على دور المحاسبة في تقييم المنشآت الخاضعة للتخصيص من خلال
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  شأة.التقييم على أساس قيم موجودات وأصول المن -1

ة.            -2 اح المتوقع تقبلية و رسملة الأرب ة المس دفقات النقدی ي خصم الت أة بموجب طریقت التقييم المستند إلى الأرباح المحققة في المنش
د من             الي في حل العدی ل الم ام والأساسي للمحاسبة, والتحلي دور اله ولقد توصل الباحث إلى نتيجة محوریة وأساسية تفصح عن ال

  والتطبيقية المصاحبة لعملية خصخصة المنشآت الاقتصادیة الأردنية.المشاآل النظریة, 

 

ة آل      مزایا الدراسة الحالية : تناولت الدراسات السابقة الأهداف والآثار الناجمة عن الخصخصة ودور الإدارة, والجوانب القانوني
أن       ذه الدراسة ب ازت ه ام. امت ابقة في دراسة        على حده و المشاآل المحاسبية وتقييم الأصول بشكل ع جمعت معظم الدراسات الس

ره الباحث          واحدة و ذي یعتب ة وال د العقب رآزت على الأصول الثابتة والمشاآل المحاسبية وطبقتها على مشروع واحد هو سكة حدی
  والخط الحدیدي الحجازي مستقبلا.  البوتاسمن المشاریع السيادیة حيث یوثر على شرآة 

  :  على الفرضيات التالية یقوم البحث فرضيات البحث : -5

  .أساس علمي على غراض الخصخصةطریقة التقييم لألا یتم اختيار  .1

  حقوق المجتمع بسبب التقييم غير السليم والعادل للأصول الثابتة للمشروعات المباعة.  المستخدمة  ةقیالطر حفظلا ت .2

 .قييم الكفاءات والخبرات المطلوبةالت عملية لا تتوفر بالقائمين على .3

  تلعب المحاسبة دورا أساسيا في تنفيذ عملية الخصخصة. لا .4

الباحث عدة صعوبات منها صعوبة الحصول على بعض البيانات والمعلومات من بعض الجهات  تواجه محددات الدراسة : -6
  الحكومية (وحدة التخاصية).

  

  الإطار النظري للدراسة

 م1985ویمكن اعتبار عام  صة المؤسسات والمشاریع العامة.یمر الأردن الآن بمرحلة هامة تتمثل في التوجه نحو خصخ  
على تشجيع القطاع الخاص، الذي حثها ، 4الكتاب الملكي السامي إلى الحكومة , عندما تم توجيهالتفكير في الخصخصةایة بد هو 

ر التجارة العالمية من الحواجز ليأخذ دوره في التنمية الاقتصادیة، تمشيا مع التوجهات العالمية نحو العولمة المتمثلة في تحری
إلى منظمة  والانضمامعن طریق عقد اتفاقات الشراآة مع الاتحاد الأوروبي،  الجمرآية، وضرورة انفتاح الأردن على العالم،

التجارة العالمية، أو التوجه نحو إقامة منطقة تجاریة عربية حرة. وقد أصبحت الخصخصة في الأردن هدفا من أهداف برنامج 
  صحيح الاقتصادي الذي تبنته الحكومات المتعاقبة بناء على توصيات البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.الت

بت         د اآتس ام     وق لال ع حا خ ا واض ي الأردن زخم ة ف ة الخصخص ث 1998عملي ة م، حي ة بخصخص رعت الحكوم دة  ش ع
ات   روعات، آحمام اعينمش منت،  م ام، والإس ل الع الاتو ، والنق ة الأردني وال ،الاتص ن     ة،ملكي ا م ة، وغيره د العقب كة حدی وس

  م.2003 -1999المشروعات وقد تم ذلك بالفعل في الأعوام من 

  : الخصخصة ـ مفهومها وأهدافها وأشكالها أولا

ذا المصطلح لأول           privatizationیعتبر مفهوم الخصخصة  : مفهوم الخصخصة )1 ة حيث ظهر ه اهيم الحدیث م المف من أه
ة آل أو بعض       فالخصخصة تعني  لكنه سرعان ما انتشر وأصبح متداولا في الأدب الاقتصادي.م و1983مرة عام  ل ملكي ة نق : عملي

:  مؤسسات القطاع العام التي تقوم بإنتاج سلع أو تقدیم خدمات إلى القطاع الخاص، وتحویلها إلى شرآات تدار على أسس تجاریة، أو
: إعادة التوازن فيما بين  آات المساهمة العامة جزئيا أو آليا إلى القطاع الخاص، وهيهي بيع الأسهم المملوآة للدولة في بعض الشر

  واتجاهها نحو الملكية الخاصة. القطاعات الاقتصادیة المختلفة،

ویرى بعض الباحثين  أنها مجموعة استراتيجيات تهدف إلى تغيير الهيكل الاقتصادي في مصلحة القطاع الخاص، ولذا یشار 
ى أنها سياسات إعادة الهيكلة الاقتصادیة، وإنها أیضا مجموعة متكاملة من السياسات التي تتجه إلى الاعتماد على آليات إليها عل
وهناك من یرى أنها التخلص من الوحدات الخاسرة في القطاع العام أو تحویلها إلى الملكية الخاصة بهدف              .5السوق

  یطانيا وأستراليا.رفع آفاءتها,  وهذا ما طبق في بر
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عملية منهجية منظمة مستمرة مدعومة بإرادة سياسية  قویة, تهدف إلى تهيئة البيئة ویرى الباحث أن التخاصية هي  
الداعمة, لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتتمثل في إعادة توزیع الأدوار بين القطاعين العام والخاص, بحيث تتفرغ الحكومة 

م السياسات والرقابة, والتنظيم والترآيز على الأنشطة التي هي من صميم عملها آالأمن والصحة لمهماتها الأساسية في رس
والتعليم والرعایة الاجتماعية, والمحافظة على البيئة, بينما تتسع دائرة نشاط القطاع الخاص لتشمل مشاریع القطاع  العام التي 

 یمكن أن تدار على أسس تجاریة ومالية.

إعادة توزیع الأدوار بين القطاعين العام والخاص، من أجل الوصول  إلى الخصخصة تهدف : أهداف الخصخصة )2
نما وسيلة إحد ذاتها وبليست هدفا  وهي بالقدرات الإنتاجية، والأنظمة الخدمية إلى أعلى درجات الكفاءة التنافسية الممكنة،

وقد قامت الحكومة الأردنية بالإعلان عن أهداف  .6الممكنة عادة مرافق الإنتاج العامة والخدمات لتحقيق أعلى معدلات النمولإ
  : برنامج الخصخصة وحصرتها بما یلي

 جذب الاستثمارات الخارجية إلى الاقتصاد الوطني.  ب.  زیادة الاستثمارات الخاصة. أ.

ارة قدرا من الاستقلال المالي توسيع قاعدة الملكية، ومنح الإد فيبالإضافة إلى ما سبق هنالك أهداف أخرى هامة تتلخص        
  والإداري والاستثماري، وتفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادیة الشاملة.

لقد تبنت الحكومة الأردنية مجموعة متنوعة من أساليب التخاصية لتجنب المخاطر المترتبة على أساليب التخاصية :  )3
  يب المتبعة أو التي یتوقع تبنيها في المستقبل : اعتماد نهج أو أسلوب محدد، ومن أهم الأسال

. تحویل ملكية المشروعات العامة إلى القطاع الخاص جزئيا أو آليا، ویندرج ضمن ذلك على سبيل المثال بيع الأسهم المدرجة 1
  في سوق عمان المالي، وطرح الأسهم للاآتتاب العام والبيع المباشر للمستثمرین، أو لشرآاء فنيين. 

  :آما هو الأمر في تخاصية مؤسسة النقل العام.  اتفاقيات الامتياز. 2

: بحيث تبقى ملكية المؤسسة العامة بيد الدولة ولكن القطاع الخاص یقوم بتشغيلها لحسابه الخاص مقابل مبلغ  . عقود التأجير3
  معين، آما هو الحال في تخاصية سكة حدید العقبة. 

عقود إدارة، آما هو  بموجب الخاص المؤسسة العامة بيد الدولة ولكن یعهد بإدارتها إلى القطاع. عقود الإدارة حيث تبقى ملكية 4
  الحال في عقد إدارة مياه ومجاري محافظة العاصمة. 

 استخدام صيغة تجمع بين التمویل والإدارة, مع إعادة الملكية في نهایة المطاف إلى الدولة. .5
 

  كلات الناجمة عن عمليات الخصخصة: تقييم الأصول الثابتة  والمش ثانيا

مفهوم التقييم تحدید قيمة شيء ما، وتقاس هذه القيمة بقوة استبدال الشيء المراد خصخصته بالنسبة یعني  : مفهوم التقييم -2-1 
م التقييم لغيره من الأشياء، ونظرا لتعذر قياس قيمة الأشياء بالنسبة لبعضها البعض فقد استخدمت النقود لقياس قيمتها. ومفهو

  .7بالنسبة لتقييم أصول المؤسسات، هو محاولة الوصول إلى القيمة المالية لها، غير أن هذه القيمة استرشادیة تقدیریة

وهي التغيرات في الطرق المحاسبة الناجمة عن نقل ملكية الوحدات المحاسبية : : مشاآل التغيير في الأنظمة المحاسبية  2-1-1
لمحاسبية والمالية, ونوعية المعلومات المالية المتوفرة, والمطلوبة بعد التخاصية, فالمعلوم أن عدداً آبيراً والتغيرات في أنظمتها ا

النقدي وهو غير أساس الاستحقاق المقبول في قواعد المحاسبة المتعارف عليها. وهنالك  الأساسمن المؤسسات الحكومية تتبع 
آما أن بيان الأرباح  ،الثابتة والمدینين والدائنين الموجوداتالعامة لا تظهر قيمة اختلافات جوهریة بينهما منها أن الميزانية 

لمدفوعة والتي تخص الثابتة والإیرادات غير المقبوضة والمصروفات المستحقة, وغير ا للموجوداتوالخسائر لا یظهر الاستهلاك 
  .السنة المالية

 ،الحكومية لا تحتفظ بقيود محاسبية آافيه حول قيم الموجودات الثابتةما بالنسبة لنوعية المعلومات فإن المؤسسات أ      
لمحاسبة التجاریة غير الحكومية, ا ومعلومات وافيه حول تكلفة الخدمات وغيرها, مما تقدمه ،ومعدلات الاستهلاك ،واستهلاآاتها

  .ذلك فإن لدى مهنة المحاسبة والتدقيق الكثير مما تقدمه في هذا المضمار ل

یمثل التقييم في عملية التخاصية أساسا یهتدي به للانطلاق إلى سعر البيع بالإضافة إلى أنه : : مشاآل التقييم للمؤسسات  2-1-2
آما تبين عملية التقييم المبالغ المقدرة  ،یحدد قيمة رأس المال الفعلي, ویساعد في تحدید رأس المال الضروري للمشروع
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جانب أن البحث عن الالتزامات غير  إلى العلامة التجاریة والحقوق المعنویة الأخرى)(الشهرة و الملموسةغير  للموجودات
  .     المسجلة مثل الضرائب وغيرها یدخل في مشاآل التقييم

وهي المعلومات التي تشرح الوضع الاقتصادي, والمالي للمشروع وجدواه الاقتصادیة :  مشاآل الإفصاح في المعلومات : 2-1-3
مع بيان تاریخ نشاطه بشكل مقارن للسنوات السابقة, مع توقعات للمستقبل, وتبيان مدى الإنجازات المتوقعة, والمنافع   للمستثمرین,
  .مایة مصالح المستثمرین المنتظرینجل حأ وفي العادة یصدر مدقق الحسابات تقریرا خاصا محددا لذلك من المنتظرة،

  هي :و آما ذآرنا التخاصية وإجراء التقييمات المختلفة قيم عدیدة للمشروع تظهر نتيجة عملية: : مشاآل سعر البيع  2-1-4

القيمة على أساس الموجودات والقيمة على أساس المشروع المستمر (أساس الأرباح) والقيمة على أساس السوق وقيمة البيع 
  النهائي. 

  

  : يها إلى الطرق الأربعة التاليةیمكن تقسيم طرق تقييم الأصول المتعارف عل : طرق تقييم الأصول الثابتة

ائع ومشتر دون            : الطریقة القائمة على أساس الموجودات   .1 ين ب ع ب درة للبي ا للأسعار المق يم الموجودات تبع تم تقي ی
ار      ة في الاعتب ذه الطریق ة  أولا ضغط أو إآراه، وتأخذ ه ا.   ، وهي  الموجودات المتداول ا   ليست موضع بحثن  الموجودات وثاني

  : ونجد، الثابتة

ل الأراضي  الموجودات الثابتة الملموسة  -1 وق التصرف،            و ،، مث ار حق يم حسب سعر السوق، مع الأخذ في الاعتب یجب أن تق
ة    وتقيم  المباني والمعدات والموجودات الإنتاجية الأخرىووالتملك أو حقوق الإیجار طویل الأمد،  وفقا لسعر السوق أیضا أو بالقيم

  الاستبدالية بعد الاستهلاك.

ة   الموجودات غير الملموسة -2  : وهي إما محددة مثل الترخيص وحقوق الإیجار، وبدل استعمال الاسم التجاري، أو حقوق الملكي
ا رسملة   ریة، آالاختراع وحقوق التأليف، والفك إما غير محددة مثل الشهرة. وتحدد قيمة الموجودات غير الملموسة بعدة طرق، منه

دة     قيمة الزیادة في الإیرادات  اح الزائ ة الأرب في المشروع المعروض للتقييم عن الإیرادات في المشاریع المماثلة، ومنها رسملة قيم
ن       ي یمك ة الت ر العادی رادات غي ة الإی اس قيم ى أس ة عل ر الملموس ودات غي يم الموج ة تق ذه الطریق ة، أي أن ه اح العادی ن الأرب ع

  .8الحصول عليها

  

وهو التقييم الذي یعتمد على نتائج المشروع  : مة الحالية لصافي التدفقات النقدیة)الطریقة القائمة على الأرباح (القي .2
  وتوقعات أرباحه في المستقبل ولذلك فإن هذا التقييم مرتبط بالماضي وبالحاضر وبالمستقبل ویتطلب إنجاز معلومات معينة مثل :

  . خطة العمل لعدة سنوات قادمة -

للسنوات القادمة مجهزة وفقا لقواعد المحاسبة المتعارف عليها، والتي آانت متبعة توقعات مستقبلية للبيانات المالية  -
 سابقا في المؤسسة. 

 ...،طحول أسعار الأسهم ومعدل العائد على الموجودات، أسعار الفوائد دون المخاطر المتعلقة بالنشا أخرىمعلومات    -
 الخ. وتتبع الطریقتان أدناه في هذا التقييم :

القيمة الحالية للتدفقات النقدیة  وبموجب هذه الطریقة فانه یتم احتساب : التدفقات النقدیة الحرة المستقبلية طریقة خصم 
المتبقية للمشروع وفي العادة یكون سعر الخصم  ، مع الأخذ في الاعتبار القيمةفي المستقبل وفقا لسعر خصم محدد المتوقعة

الخصم تؤخذ   وعند تحدید سعر. وقعه المستثمر مع اعتبار المخاطر المحتملةمقاربا لسعر العائد على الموجودات الذي یت
    : العوامل التالية في الحسبان

  الكلفة المرجحة لرأس المال أي نسبة الملكية إلى المطلوبات. −

 لمخاطر معدلة وفقاً لطبيعة النشاط.انسبة  −

 .نسبة المخاطر العامة للبيئة الاقتصادیة التي یعمل فيه المشروع −
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 المدة التي سيتم أخذها في الاعتبار. −

 

 وبموجب هذه الطریقة یتم احتساب قيمة المشروع على أساس قيمة الأرباح المرجحة :طریقة رسملة الأرباح المتوقعة -ب
  المستقبل على المدى طویل الأجل. في المتوقعة

الي آفء ونشط عن         ویتم تقدیر القيمة على أساس الأسع   : . التقييم على أساس القيمة السوقية3 ة للأسهم في سوق م ار المتوقع
ة                  ة مع القيم ة المقارن ة أو بالقيم ة الدفتری ى القيم اح أو بالنسبة إل ى الأرب ة السوقية للأسهم بالنسبة إل ار مضاعف القيم طریق اعتب

اد     . وفي تقييم المؤسسات یتم تحليل الأساسيات لنشریع مشابهة من حيث النشاط والحجمالسوقية فيها لمشا تم اعتم ا ی اط المؤسسة آم
ودات  دیر الموج ددة لتق ادئ مح ة, والمكان    مب ة التجاری ة, والعلام ة الفني ة, والتقني ث المعرف ن حي ة م ر الملموس واق  غي ي الأس ة ف ي

      .  التجاریة وغير ذلك

ة, وتوقعات اقتصادی           ة حالي يم دفتری ة,    مما تقدم یتضح أن التقييم یعتمد على معلومات تاریخية, وق تقبلية, وفرضيات مختلف ة مس
يم,          ائج التقي ان من الضروري أن تتضمن نت ذلك آ ام, ول ومن ثم  فإنه ینطوي على عنصر التقدیر والاجتهاد، وهذا عامل مؤثر وه
ة واحدة للمشروع      تقدیرات مختلفة مبنية على فرضيات متنوعة, تأخذ  الحساسيات اللازمة في الاعتبار أي انه لا یمكن إعطاء قيم

      بل تعطي عدة  قيم تتراوح بين التقدیر الأدنى والتقدیر الأعلى للمشروع.

ة     4 ة الدفتری ى أساس القيم ة عل ة             : _الطریقة القائم ى أساس التكلف يم أصول المؤسسة أو الشرآة عل ة تقي ذه الطریق تم حسب ه ی
دفاتر والسجلات،   التاریخية، وتحدید قيمة أصولها من واقع دفاترها وسجلاتها، مع افتراض أن جمي ع عمليات المؤسسة أثبتت في ال

  : طبقا للأسس المحاسبية الصحيحة, والبعض یذهب إلى القيمة الدفتریة المعدلة، وذلك حسب العمليات التالية

  الغير. على جرد آل ما تملكه المؤسسة أو الشرآة من موجودات ومالها من حقوق  - أ

  على المؤسسة للغير. المترتبةجرد الالتزامات  - ب

  فحص فني محاید لدفاتر وسجلات ومستندات المؤسسة.  - ج

ول، أي                ة الأص افي قيم ى ص ول إل تم الوص ودات ی ة الموج وع قيم ن مجم ات م وع الالتزام تبعاد مجم ذا وباس ال  رأسه م
ة السهم الع          المؤسسة، و  ى قيم ى عدد الأسهم للوصول إل ا عل اهمة، یمكن أن یقسم رأس ماله ادي. إذا آانت تأخذ شكل شرآة مس

ة، من أجل                  ة لكل الأطراف المستخدمة للمعلومات المالي فافية الكافي وفر الش يم، فمن الضروري ت ذه الق اهيم ه ونظرا لاختلاط مف
  .9التوصل إلى قيمة البيع النهائي

ا لدیه ة بأخرىتمثل القيمة الحالية لاستبدال الموجودات المملوآة  للمؤسس_الطریقة القائمة على أساس التكلفة الاستبدالية :  5
  وهي تكلفة الاستبدال في حالة التعرض المفاجئ للضياع أو التلف".عيوب في الموجود " أيو الاستهلاكنفس الطاقة مع خصم 

 صول المؤسسةلأأن التقييم  تتمثل في تواجه عملية تقييم أصول المؤسسات العامة صعوبات عدیدة : مراحل تقييم الأصول الثابتة
صول المؤسسة، الأمر لأ الحقيقية القيمةقد یكون التقييم أقل من و ه، ولذلك قد لا یوجد من یقبل على شرائها،مبالغا في قد یكون

یضع  أن الذي یؤدي إلى تبدید الثروة العامة. ولذلك یجب على من یقوم بعملية التقييم لأي مؤسسة عامة مطروحة للخصخصة
  .10یشمل الخطوات الثلاث التاليةأن وحقيقيا و واقعيا هأن یكون تقييموبرنامجا لعملية التقييم، 

  : تشمل هذه المرحلة الخطوات التالية : مرحلة التخطيط -1

ة           - أ ورات المالي ة، والمنش نویة للمؤسس اریر الس لال التق ن خ تها، م راد خصخص ة الم ة العام ن المؤسس ات ع ع البيان جم
 ومستقبلها. الاقتصادیة،  ونشاط المؤسسة العامة داخل السوق، وإستراتيجيتها

ة  هاتحدید الخصائص العامة للمؤسسة العامة، وتاریخ آخر تقييم، ومعرفة الوضع القانوني ل  - ب وع الملكي ة     .، ون هل هي ملكي
ا        وتحدید ؟ عامة، أو مشترآة الي حقوقه ى المؤسسة وإجم ة عل د  .11حجم الالتزامات المترتب الظروف الاقتصادیة    وتحدی

ة  اك حال ي تكتنف الصناعة. هل هن ي محيطة.الت د أو ف ي نفس البل دي ف ى  انكماش أو تضخم نق يم عل ر التقي ا هو أث وم
 العاملين والإدارة والشرآاء والشرآة.
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ه من أجل التصفية،       یختلف التقييم : تحدید الغرض من التقييم  - ج باختلاف الهدف. فالتقييم مثلا من أجل الاندماج یختلف عن
ع للقطاع الخاص     أجير أو البي رتبط     آما یختلف التقييم من أجل الت ك ی ة     ب وآل ذل ار القيم يم ومعي الظروف  وأسلوب التقي

 المحيطة بالاستثمار.

  : ل الخطوات التاليةمرحلة التقييم الفعلي، وتشم وهي تجسد : مرحلة التنفيذ    -2

ك من خلال     - أ ين المؤسسات، وذل ة ب ات المقارن ا الاقتصادیة والصناعية، وبيان ة وبياناته تندات المؤسسة العام فحص مس
  تحليل المعدلات، وعمل تصور بالأداء المستقبلي، وتعدیل الأداء التاریخي ليتناسب مع الواقع.

  بق ذآرها.تحدید طرق التقييم التي سيتم استخدامها، والتي س  - ب

ة،         _  ج ل العمل عار تحوی بية، وأس روق المحاس مل الف ة، وتش د القيم ي تحدی ؤثرة ف ل الم ة العوام ية  دراس ارات السياس والاعتب
  بالتقييم، والصناعة والسياسات النقدیة للدولة. والاقتصادیة، ومعدلات التضخم والخصم، واللوائح القانونية الخاصة

ؤدي   و، وتحدید قيمة الأصول، وذلك لأن عملية تقييم الأصول مليئة بالتناقضات، خطوة التوفيق بين الطرق -د ة ت أن الطرق المختلف
  یجسد القيمة العادلة من أجل استعماله في التقييم. إلى نتائج مختلفة، ولذا یجب التوفيق بين الطرق لاستخراج رقم عادل یتفق عليه,

ة حيث    : مرحلة التقریر-3 ة النهائي تم إعداد    وهي المرحل يم     ی ة التقي ائج عملي ر یتضمن نت ي     تقری م التحفظات والصعوبات الت ، وأه
  واجهت عملية تنفيذ التقييم لذا یجب مراعاة المعایير التالية عند تقييم الأصول :

  .بعد تحدید مدیونية المؤسسة للغير: وتشمل صافي قيمة بيع آل أصل من الأصول،  قيمة التصفية -1

   .لمؤسسة، وتساوي قيمة الأصول في حالة استمرار المؤسسة في العملالقيمة الاستمراریة ل -2

ين  ذه المعيار الأآثر شيوعا للتقييمالقيمة السوقية العادلة للأصول. وتعتبر ه -3 ، وهي تمثل أعلى سعر متاح في سوق العمل ب
  .والحيطة، وتعمل بحریة في التعاملأطراف تتمتع بحسن الاطلاع 

ابات الخصوم   أي حقوق الملكية ،صولالقيمة الدفتریة لصافي الأ -4 . وهذا یعني مجموع حسابات الأصول محذوف منها حس
  آما تتضح في بيان الميزانية.

  هي القيمة الحالية للتدفقات النقدیة الداخلة. القيمة العادلة للأصول : -5

 : وهي التي تساوي قيمة المؤسسة المماثلة عالميا. القيمة الدولية للمؤسسة -6

 

  تطبيق على مؤسسة سكة حدید العقبة)( يدانيةالدراسة الم

  : عن سكة حدید العقبةمقدمة 

دعوة  إن       ىال ة  إل ي المملك ة التخصيص ف ذب     الأردني ة ج ي المملك ات التخصيص ف ا وغای ن مزای ا، فم بابها ودواعيه ا أس له
تثمارات ة الاس توى أداء المنشآت المخصصة ب . الخارجي ين مس دة وتحس ل جدی اد فرص عم ل وإیج ا یقل ةم د  التكلف ةویزی  الإنتاجي

ة        ةللحكومویرفع معدل الربحية, ومن ثم تتاح الفرصة  ة التخصيص,  فضلا عن إمكاني ط الأجور   رلإعادة استثمار حصيلة عملي ب
  .بمعایير الإنتاجية والربحية

ا                  ة ع ة والمالي واحي الإداری ن الن تقلة م ة مس ة آمؤسس د العقب كة حدی ة س اء مؤسس م إنش فات    1973م ت ل الفوس دف نق به
د  1975لمؤسسة عملها الفعلي في عام المستخرج من مناجم الحسا والأبيض إلى ميناء العقبة لغایات التصدیر, وقد بدأت ا , وذلك بع

ة  بطول           اء العقب د محطة بطن الغول مع مين ي عن   اآتمال إنشاء خط السكة الذي یربط الخط التابع لمؤسسة الخط الحجازي الأردن
اجم       ) آم 120(  د من من ي والممت . وتعمل السكة حاليا على الخط بالإضافة إلى الجزء الآخر  المستأجر من الخط الحجازي الأردن

م 170بيض وحتى محطة بطن الغول بطول (   الحسا والأ ام      آ د قامت المؤسسة في ع وادي       1982) وق اجم ال ربط من بإنجاز خط ی
  .اجه إلى ميناء العقبةتالأبيض للفوسفات بالخط الحدیدي لنقل إن
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عربة لنقل الفوسفات, أما بالنسبة للموظفين  350قاطرة، آما یوجد لدى المؤسسة  24وتملك مؤسسة سكة حدید العقبة 
تقوم مؤسسة سكة حدید العقبة بنقل . وموظفا موزعين على الأقسام الإداریة والفنية المختلفة 1187فيعمل لدى السكة حاليا 

الحسا والأبيض إلى ميناء العقبة آما تقوم المؤسسة حاليا بنقل جزء من إنتاج مناجم الفوسفات الجدیدة في  الفوسفات من مناجم
عن طریق منشآت تحميل مؤقتة تم بناؤها على خط السكة الحالي, عند محطة عقبة حجاز نظرا لعدم وصول السكة إلى  الشيدیة

) ومن ثم یعاد تحميلها على السكة ونقلها إلى ميناء العقبة آم25یق لمسافة (ربواسطة الط الشيدیةالمناجم حيث یتم نقل آميات من 
  .2005 – 1994 الأعوامویبن الجدول التالي آميات الفوسفات المنقولة بواسطة السكة والمتوقعة خلال 

  

آخذ بالانخفاض  بيضالأو الحساوتشير المعلومات الواردة من شرآة مناجم الفوسفات إلى أن إنتاج الفوسفات من مناجم     
الفوسفات من المناجم  إنتاجویترافق ذلك مع الزیادة المستمرة في  2005من المتوقع توقف إنتاجها بحلول العام آان التدریجي  و
في و مليون طن. 8.5حوالي  إلى 2005مليون طن سنویا وفي عام  5إلى حوالي  2000, والذي وصل في عام الشيدیةالجدیدة في 

  .)1أنظر الجدول ( مليون طن 9.3ى إل 2007عام 

أعطال آثيرة أثناء  إلى) العاملة لدى المؤسسة وباستمرار Locomotivesتتعرض القاطرات (:  للمؤسسة ي والماليالوضع الفن
) أیضا من بعض Wagonsسيرها مما یؤدي إلى إعاقة عمليات التشغيل بشكل دائم ومستمر، آما تعاني عربات نقل الفوسفات (

آل بسبب ضعف عمليات الصيانة, ومن المشاآل الرئيسية وجود بعض التصدعات في الهياآل  المعدنية للعربات والتي المشا
  إصلاحات عاجلة وجذریة.  إلىتحتاج 

من خسائر مالية متلاحقة حيث بلغ العجز المتراآم حسب الميزانية العمومية للمؤسسة لعام  1988تعاني المؤسسة منذ عام و
مليون دینار (وحدة  70مليون دینار أردني, ویبلغ إجمالي المدیونية  حسب تقدیرات وزارة المالية حوالي  56حوالي  1996

  ، ومما لاشك فيه أن أداء المؤسسة الحالي أصبح یشكل عبئا إضافيا ومتزایدا على خزینة الدولة ومواردها. )99التخاصية 

  

  مشروع تخاصية مؤسسة سكة حدید العقبة : 

قرر مجلس الوزراء الموافقة على السير في عملية تخاصية مؤسسة سكة حدید العقبة وعلى : للخصخصة  العمليةاحل المر     
وبناء عليه فقد تم استخدام شرآة استشاریة آندیة متخصصة  .متخصصة؛ لمساعدة الحكومة في ذلك استخدام شرآة استشاریة 

 )CPCS- Transcom ( ية السكة من خلال آلية تتألف من ثلاث مراحل على النحو التالي : للمساعدة في تنفيذ مشروع تخاص  

لية التي ستتم بموجبها عملية التخاصية بالإضافة إلى دراسة لآتم خلال هذه المرحلة وضع الإطار العام ل المرحلة الأولى :
تم الانتهاء من هذه المرحلة حيث تبنت . وقد ) من قبل القطاع الخاص2ط وادي ( وخ الشيدیةالخيارات الممكنة لتمویل وتنفيذ خط 

الاستشاریة الكندیة والموافقة على تمویل إنشاء وصلة  ةالحكومة قرارها بالموافقة على نتائج الدراسات التي قامت بها الشرآ
متياز ) وآذلك تمت الموافقة على مبدأ منح ا2مسار لوصلة خط وادي ( ) من قبل القطاع الخاص واعتماد2وخط وادي ( الشيدیة

 -Rollingسنه قابلة للتمدید بموافقة أطرف التعاقد  25إدارة واستثمار وصيانة خطوط ومنشآت سكة حدید العقبة لمدة 
Concession)(  آما وافقت الحكومة على الآلية التي سيتم اعتمادها للإعلان عن المشروع, وتسویقه وآذلك طرح العطاءات

 .شروعالتنافسية الفنية والمالية لتنفيذ الم

إحالة العطاء حيث تم الإعلان  بناء على نتائج المرحلة الأولى تم السير في الآلية الـمقترحة لـطرح أو المرحلة الثانية والثالثة :
 Expressions(وذلك للحصول على رسائل اهتمام  1997عن المـشروع في الـصحف المحلـية والعالمـية في شهر آانون أول عام 

of  interest(  من) م. وبعد الـقـيام بالـتأهـيل الأولى لهذه ا) رسالة اهتم24الشرآات والتجمعات العالمية حيث تم الحصول على
) شرآة تأهيلا أوليا. آما تم إعداد وثائق العطاء والاتفاقيات اللازمة لطرح المشروع على القطاع 19الشرآات تأهلت منها (

) شرآة تقدمت منها ثماني شرآات فقط بعروض 16ل على وثائق العطاء (الخاص حيث بلغ عدد الشرآات التي تقدمت للحصو
للمشارآة في المشروع وبعد إجراء عملية التقييم الفني لهذه العروض الفنية تم تأهيل أربعة  )(Technicial Proposalالفنية 

  عروض فقط . 

لإرسالها  Request for fi nancal Proposalsالمالية خلال المراحل اللاحقة سيتم إعداد الصيغة النهائية لطلب العروض من و    
, والمتعلقة باتفاقية لقانونية اللازمة لتنفيذ المشروعتم العمل على إنهاء آافة النواحي والإجراءات ايللشرآات المؤهلة فنيا آذلك س

ابعة النواحي الهندسية وخاصة فيما الامتياز وقانون هيئة النقل على السكك الحدیدیة وآلية التعامل مع موظفي السكة وآذلك مت
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) وبعد الانتهاء من دراسة وتقييم العروض المالية سيتم التفاوض وتوقيع 2یتعلق بدارسة مشروع وصله سكة حدید وادي (
  . ة وشرآة مناجم الفوسفات الأردنيةالاتفاقيات اللازمة بين المستثمر وآل من الحكومة الأردني

لقد تقدمت ثلاث شرآات لعطاء تقدیر القيمة الحالية للموجودات المتحرآة لمؤسسة سكة :  السكة آلية تقييم الأصول الثابتة في
حدید العقبة وطلب منها تقدیر القيمة الحالية، وذلك بعدة طرق بدیلة حسب أصول التقدیر المالية والمحاسبية المتعارف عليها. وقد 

غم من حصول مكتب طلال أبو غزالة على أعلى النقاط وأتت شرآة العطاء على شرآة الخبراء لإدارة المشاریع، بالر رسا
الخبراء لإدارة المشاریع ثانيا. وقد استبعد مكتب طلال أبو غزالة نظرا لبعض الشروط التي وضعها المكتب، وعدم عرض 

  تفصيلات آافية لطرق الوصول إلى القيمة الحالية.

لأصول المتحرآة في مؤسسة سكة حدید العقبة، ولهذا الغرض قامت لقد قامت شرآة الخبراء لإدارة المشاریع بتقييم ا
  : بالإجراءات التالية

  المراجعة الحسية للموجودات على أرض الواقع من أجل جمع أآبر قدر ممكن من المعلومات الفنية عنها. -1

ت آشف الموجودات والطرق المراجعة الحسابية من خلال الاطلاع على السجلات والدفاتر المحاسبية للمؤسسة وبالذا -2
اللتين سبقتا تاریخ  1998و 1997المعتمدة لاحتساب الاستهلاك، والاطلاع على البيانات الحسابية الختامية للسنتين الماليتين 

  الخصخصة (التقييم).

  : ولقد حددت شرآة الخبراء لأغراض التقييم الأسس المناسبة لطبيعة المشروع وهي

  التميز والانفراد وعدم المنافسة.طبيعة عمل المؤسسة تتسم ب -1

إن الأسعار الجدیدة لمعظم الموجودات المتحرآة مرتفعة مقارنة مع آلفة الشراء، مما یستوجب الأخذ بعين الاعتبار قيمة  -2
 الكلفة البدیلة.

 إن الاعتماد على سعر السوق المباشر غير ممكن بسبب انعدام الطلب على هذه الموجودات. -3

 ب أن ینظر إليه من خلال ارتباطه بمشروع عامل.إن تقييم أي أصل یج -4

 إن التدفقات النقدیة في احتساب القيمة الحالية یتطلب تعدیلا آون التدفق النقدي الحالي لا یعبر عن الواقع. -5

 -: القاطرات  وفي إطار التحليل الفني لموجودات المشروع المتحرآة قسمت الشرآة الموجودات إلى عشرة أنواع وهي
 –آليات ثقيلة  –الإشارات والاتصالات  –ماآينات ومعدات الخطوط  –آليات الخطوط  -ماآينات ومعدات جر  -ت الشاحنا

  المستودعات. –ماآثات ومولدات ومعدات متفرقة  –السيارات 

  

خردة % وتعتبر الأصول التي تحمل هذا المستوى 10:  وقد اعتمدت النسب التالية للحالة الفنية التي فيها الأصول وهي
% غير 49و % قابلة للإصلاح بكلفة نسبية40% تتطلب إعادة بناء بكلفة متوسطة و30% تتطلب إعادة بناء بكلفة عاليةو 20و

% 80% عاملة بشكل جيد و70% عاملة بشكل متوسط و60% عاملة بشكل مقبول و50عاملة وهي قابلة للإصلاح بسهولة و
بناء على هذه النسب أعطت وصفا وتقييما تحليليا وعاما لكل أنواع القاطرات % عاملة بشكل ممتاز و90عاملة بشكل جيد جدا و

  الخ تمهيدا لتقييمها.  والشاحنات والسيارات والماآينات...

وفي إطار التحليل المالي ولأغراض التقييم من أجل أن تصبح الشرآة أآثر تعبيرا عن ظروف التشغيل والاستثمار المستقبلية تم    
  : في الآتيإعادة النظر 

  عدد الرحلات اليومية، حيث تم احتساب العائدات على أساس سبع رحلات وليس خمس رحلات آما هو الحال قبل التقييم. -

دینار وذلك تحسبا لارتفاع  3دینار أردني وليس  4.40سعر نقل الطن الواحد، حيث جرى الحساب على أساس قيمة متوقعة  -
 دینار. 6.148.802ما سبق زادت الإیرادات بمقدار  وبناء على الكلفة آما هو عليه الحال.

دینار من المصروفات حتى تصبح البيانات تعكس الواقع المستقبلي الذي  2.252.709وتم أیضا استبعاد فوائد القرض البالغ  -
 سيعمل فيه المستثمرون.
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ة الخبراء لإدارة المشاریع بتقدیم ثلاث م، قامت شرآ1998وانطلاقا من هذه التعدیلات واعتمادا على بيانات الشرآة عام      
   .) (Present Value Methodحالات لتقييم الموجودات المتحرآة, باستخدام طریقة القيمة الحالية 

بمعزل عن المشروع مع استبعاد  ففي الحالة الأولى تم إتباع طریقة الحالة الفنية للموجودات المتحرآة, وقد جرى تقييمها
دینار,  31.162.421القيمة الفعلية للموجودات المتحرآة لذلك بلغت القيمة التقدیریة للموجودات المتحرآة  تغيرات تطرأ على أي

  دینار. 15.581.211%= 50*  31.162.421% أصبحت القيمة= 50وبعد تعدیلها بحساب حالتها الفنية بمعدل وسطي 

  : لمشروع حيث اعتمدت الأسس التالية في التقييموفي الحالة الثانية، تم تقييم الموجودات المتحرآة بمعزل عن ا 

دینار بإعادة صافي عجز السنة وإضافة الإرباح المحتسبة بعد  4.369.671تم تعدیل التدفق النقدي التشغيلي البالغ  -1
  التعدیلات السابقة.

جهة نظر مستثمر %، وهذا المعدل یعبر عن العائد المتوقع على رأس المال المستثمر من و25جرى اعتماد معدل خصم  -2
 أجنبي راغب في الشراء والاستثمار في المشروع.

 %33.8تشكل الموجودات المتحرآة لمجموع الموجودات نسبة  -3

تم تقييم الموجودات المتحرآة بمعزل عن آون المشروع عامل، وبالتالي جرى استبعاد تأثير ربحية المشروع على قيمة  -4
 الموجودات المتحرآة. 

  دینار. 16.690.514لغت قيمة الموجودات المتحرآة ووفقا لهذه الحالة ب

  : وفي الحالة الثالثة، تم تقييم الموجودات المتحرآة اعتمادا على الأسس التالية     

  عدم تعدیل التدفق النقدي من عمليات التشغيل المحتسب في ظل الظروف السائدة قبل الخصخصة. -1

بر عن العائد المتوقع على رأس المال من خلال تقييم %، وهذا المعدل یع11جرى اعتماد معدل خصم بواقع  -2
 الموجودات المتحرآة على أساس اعتبارها مرتبطة بمشروع عامل آكل.

 %33.8نسبة الموجودات المتحرآة إلى مجموع الموجودات  -3

وفقا و غيل.زیادة في التدفق النقدي من عمليات التش المتحرآة مع افتراض عدم تحقق أي لقد جرى تقييم الموجودات -4
  دینار. 10.640.559لهذه الحالة فقد بلغت قيمة الموجودات المتحرآة 

  

الذي قد  استبعد آلا من القيمة الدفتریة لأنها لا تتضمن التضخم، والقيمة السوقية بسبب ارتفاع السعر : لماذا القيمة الحالية للتقييم
الواقع. أما القيمة الحالية فهي الأقرب إلى الواقع واستبعد أبو غزالة استبعد التدفق النقدي الذي لا یعبر عن یؤدي إلى عدم الشراء، و

للغموض ورست على الخبراء الذین قاموا بالفحص الحسي للموجودات والحسابات الختامية, وطرق الاستهلاك وقسموا المشروع 
  إلى عشرة أنواع إلا أن معدل الخصم ألاتفاقي آان مرتفعا.

(العمر ألنتاجي،  طبيق النسب الفنية شابه جملة من الافتراضات ذات التأثير السلبي على القيمة العادلةویرى الباحث أن عملية ت    
  معدل الخصم، الإیرادات، المصروفات) خضعت للتقدیر الشخصي وهي متعلقة بالمستقبل الذي تحفه المخاطر وعدم التأآد. 

منافع المستقبلية المعتمدة على الاستمراریة وعدم وجود مشكلة تسویق لذلك ویرى الباحث أن تقاس القيمة الحالية انطلاقا من ال     
  لا یستطيع الباحث القول أن عملية التقييم آانت صحيحة وعادلة.

  

بعد استعراض ما سبق نورد الملاحظات التالية حول تقييم الموجودات المتحرآة لمؤسسة سكة  : ملاحظات حول تقييم الأصول
  : حدید العقبة
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عملية تطبيق النسب الفنية المعتمدة على أنواع الأصول المتحرآة لتقييم حالتها الفنية إلى آثير من العوامل  خضعت -1
  الشخصية (غير الموضوعية).

إن إعادة النظر بحساب التدفقات النقدیة السنویة بما یتوافق مع ظروف التشغيل لدى المستثمر المنتظر أمر جيد، ولكن  -2
قدمتها شرآة الخبراء لإدارة المشاریع من أجل احتساب القيمة الحالية (القيمة الاقتصادیة) للموجودات  یلاحظ من الحالات التي

 : المتحرآة أن هناك بعض الافتراضات والتحليلات غير المنطقية التي بني عليها تقييم تلك الأصول من وجهة نظرنا، وهي

ساس ارتباطها بمشروع عامل أو عدم ارتباطها بمشروع عامل إن تقدیم بعض بدائل التقييم للموجودات المتحرآة على أ  - أ
وتأثير ذلك سلبا على تقدیر القيمة یبعد عملية التقييم عن الموضوعية في التوصل إلى القيمة العادلة من وجهة نظر المجتمع, وذلك 

ير مسمى، وهي شرآة وحيدة لأن الموجودات المتحرآة موضوع التقييم هي جزء من شرآة ستكون مستمرة في عملها إلى أجل غ
في الأردن تمتاز بالتفرد والاحتكار وعدم المنافسة، أي أنه لا توجد مشكلة في تسویق خدمات الشرآة بعد الخصخصة باعتبار أن 

 ولذلك یستطيع المستثمر الجدید استغلال الطاقة الإنتاجية والتسویقية القصوى هذه الخدمات مطلوبة باستمرار ولا یوجد منافسين،
المتاحة للشرآة على أآمل وجه وإلى سنوات طویلة، وبناء على ذلك فإنه یجب قياس القيمة الحالية انطلاقا من المنافع القصوى 
التي یمكن الحصول عليها دون تخفيضها بحجة إن الأصول تفقد قيمتها إذا نظر إليها من زاویة عدم إمكانية بيعها بصورة مستقلة 

  لمشروع مستمر بعمله في ظل ظروف استثماریة جيدة وليس لمشروع یراد تصفيته نهائيا.  عن المشروع، فالتقييم هنا

% والمستخدم في حساب القيمة الحالية في الحالة الثانية، والمفترض لمستثمر أجنبي هو معدل 25إن معدل الخصم البالغ   - ب
ل النسب المتحققة في دول أخرى لها ظروف % أو إلى نسبه تماث15عال جدا وغير منطقي، لذلك آان یجب تخفيضه إلى معدل 

 مماثلة.

ة أ   د من             ونرى بصورة عام ى القطاع الخاص لا ب ة إل ة المؤسسات العام ال ملكي وفر ن أي شكل من أشكال انتق ال   ت الم
دیث   ویر والتح تلزمات التط اء ومس ام بأعب لازم للقي ع  ال ية   وم ة تنافس ي بيئ ل ف بة للعم اءة المناس رة والكف ود الخب ى یو ج ون حت ك

تثمرین     سواء التخصيص ناجحاً  اه نحو المس م الاتج ى أن التوجه نحو         ت ب، ولكن نشير إل ين أو الأجان ع معظم مؤسسات    المحلي بي
  : ونرى أن تتم الخصخصة على الشكل التاليأجانب یؤدي إلى انتقاص السيادة الوطنية  مستثمرین إلىة الدول

ة        لا بد من تقييم موضوعي وعادل لموجودات المؤسسا -1 وارد مستحقة في حال ة م د الدول ت المراد تخصيصها بحيث لا تفق
ة  لموجودات              ة الدفتری إن القيم ذا الأساس ف ى ه تثمرون عن الشراء, وعل ى لا یحجم المس التقييم المجحف ولا یغالي في التقييم حت

ة،    ة الوطني ة العمل اض قيم ار التضخم وانخف ا لا تتضمن آث ر مناسب لأنه ة غي ة المعني ه المؤسس ا في ذ به ودات  بخسوالأخ لموج
ة             .المؤسسات لبيات الأخذ بالقيم ا لس ا. وتلافي تثمرین عن تملكه ام المس ى إحج آما أن الارتفاع النسبي في القيمة السوقية سيؤدي إل

ة الاقتصادیة     ة الاقتصادیة       .الدفتریة أو القيمة السوقية یمكن الأخذ بما یمكن تسميته بالقيم د من احتساب القيم ة   ولا ب بطرق مختلف
  واختيار البدیل الملائم الذي یحفظ حقوق المجتمع.

ة مع ضرورة إشراف      وشرائح اجتماعية متعددة إنشاء شرآات مساهمة عامة وتقسيم أسهمها إلى فئات -2 تتسع دائرة الملكي
  بكفاءة عالية. المخصخصةالحكومة المباشر على عملية بيع الأسهم وانتقال الملكية, وتشغيل المنشآت 

ى          ى الفرضية الأول من دراسة الجوانب النظریة وتحليلها والمراحل التي مرت بها وخاصة آلية التنفيذ یكون البحث قد أجاب عل
ا             ة فأجيب عنه ا الفرضية الثالث اط.  أم ى نق ى أعل ة رغم حصولها عل والثانية، وتم اختبارهما باختيار شرآة الخبراء دون أبو غزال

ي     لمية واختير أربعشرآة عا 16عندما تقدمت  دم الوصف التحليل منها، واختبرت الفرضية بالتحليل التنفيذي باستبعاد أبو غزالة لع
ة عن          و غزال راء وأب ة واختبرت من شرآة الخب للتقييم. أما الفرضية الرابعة فتمت الإجابة عنها من قبل الشرآة الاستشاریة الكندی

دار ستة        15إلى  %25طریق النسب حيث خفضت نسبة معدل الخصم من  د بمق ع العائ ذا یرف % حسب مصدر وحدة التخاصية وه
  ملایين دینار سنویا. 

  

  والتوصيات الاستنتاجات

  :                                                                                                                الاستنتاجات -أولا:

موعة من المشاآل المحاسبية والمالية نتيجة تغير السياسات والمفاهيم وأساليب العمل تبرز عملية الخصخصة مج -1
 والأهداف والبيئة الاقتصادیة والقانونية.

 تلعب المحاسبة دورا أساسيا في توفير قاعدة البيانات اللازمة لتطبيق طریقة التقييم الملائمة لأغراض الخصخصة.  -2
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تقييم الأصول لأغراض الخصخصة أهمها: قيمة التصفية، القيمة توجد مجموعة من الأسس والمعایير ل -3
 الاستمراریة للمنشأة، القيمة السوقية العادلة للأصول، القيمة الدفتریة للأصول. 

: طریقة الكلفة التاریخية, منهج السوق،  توجد مجموعة من الطرق والمناهج المستخدمة في عملية التقييم أهمها -4
 خل(التدفق النقدي) ولكل منها نتائجه الخاصة به.منهج المكاسب، منهج الد

الطرق السابقة في التقييم تعطي نتائج مختلفة ومتباینة بشكل آبير، وهي قيم تقدیریة واسترشادیة، ولا بد من  -5
 اختيار القيمة الأآبر التي تضمن حق المجتمع.

الحالية (القيمة الاقتصادیة), ولكن تمت لقد تم تقييم الأصول المتحرآة لسكة حدید العقبة من خلال حساب القيمة  -6
عملية الحساب من خلال بدائل مختلفة، وافتراضات فنية واقتصادیة غير موضوعية، لذلك لا نستطيع القول إن 

 عملية التقييم آانت صحيحة وعادلة وموضوعية.

  

  التوصيات -: ثانيا

اسبية وإعطاءه الأهمية التي تستحق من أجل إدراج موضوع الخصخصة وتقييم الأصول لهذا الغرض في المساقات المح -1
 إثراء هذا الموضوع والإلمام به بصورة جيدة سواء من حيث أهدافه وإجراءاته أو الآثار والمشاآل التي تنجم عنه.

ضرورة تقييم آثار الخصخصة لكل مشروع على حدة، والعمل على تكریس النتائج الإیجابية وتلافي المشاآل  -2
خلل التي تنجم عنها آثار اقتصادیة ومالية غير سليمة أو غير ملائمة في خصخصة المشاریع والمصاعب وأسباب ال

 اللاحقة. 

  

  

  

  ملحق الجداول 

  2007 - 1995بين سنتي :  )طن (مليون لمنقولةاالفوسفات  آميات) : 1الجدول (

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

2.5  3.0  3.6  4.1  4.5  5.0  5.6  6.6  7.2  8.1  8.5  9.0  9.3  
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  أثر الموازنة الموجهة بالنتائج على الرقابة في الوحدات الحكومية الأردنية
  دیوان المحاسبة  مدققيدراسة ميدانية من وجهة نظر 

  
  ∗االله الزعبي علي عبد

  ، الأردنجامعة عجلون الوطنية الخاصة
  

  
ى ا    ملخص :    ائج عل ة بالنت ة الموجه ة في الأردن،     هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام الموازن ة والخارجي ة الداخلي لرقاب

وان          لوذلك ل دققين دی ار مجتمع م ام الباحث باختي ق هدف الدراسة ق تأآد من وجود انخفاض في الانحرافات ومتابعة للأداء، ولتحقي
م ا     114المحاسبة الأردني،  وتم تصميم وتوزیع استبانه على عينة شملت ( ار فرضيات الدراسة ت ستخدام  ) مدقق. ولأغراض اختب

ائج ال 95اختبار (ت) الإحصائي وعند درجة ثقة ( اك أ     %). ومن أهم النت ا الدراسة أن هن ي توصلت إليه ة     ت ة الداخلي ى الرقاب ر عل ث
  والخارجية في الأردن. وآان من أهم توصيات الدراسة ضرورة تنفيذ المزید من الدورات التدریبية والدراسات.  

  
  لموازنة الموجهة بالنتائج،  الرقابة الداخلية، الرقابة الخارجية.محاسبة حكومية، االكلمات المفتاح : 

 

تخلص      مقدمة :  ة ولل ة والإداری تها المالي ة لسياس تتعرض الحكومات في الدول لضغوطات مستمرة من أجل إجراء مراجعات حقيقي
ام بعم      ا، وللقي در الاقتصادي فيه ة      من التضخم البيروقراطي في أجهزتها الإداریة وتوقيف اله ة للوحدات الحكومي ادة هيكل ات إع لي

ل    تهدف لتحلي ز بالمس ة المنج اس الأداء ومقارن ن قي ن م ؤ بصورة تمك بابها والمس د أس ات وتحدی ت  الانحراف ذلك اهتم ا. ل ول عنه
رتب           ا ت د من أنه ات والتأآ ى النفق ق هدف السيطرة عل ة لتحقي ات  الإدارات المالية الحكومية بتطویر أداة الموازنة العامة للدول ط بغای

  عامة للمجتمع آكل.

ة       ا والمرحل اآم فيه عرف للموازنة العامة عبر الزمن عدة أنماط أو أساليب، وتأثر تبني الدولة لأیا منها بطبيعة النظام السياسي الح
اط    التي یمر بها اقتصادها، إضافة إلى مدى وجود الدرایة والمعرفة الكافية لدى إداراتها بفائدة وأهمية ومزایا آل نمط ذه الأنم من ه

ام     ة في ع ة       2007عن غيره، وملائمته للبيئة وللظروف الخاصة بها. ففي الأردن، بدأت الدول ة الموجه ي الموازن ى تبن التحول إل ب
ة               ى مراقب ة. وللعمل عل ي تخدم المجتمع بصورة دائم ة الت ة وانجاز المشروعات التنموی ة التحتي بالنتائج، وذلك بهدف تطویر البني

زة             الانجاز ب ا إذا قامت الأجه ة م ذه الدراسة لمعرف ا جاءت ه ة، ومن هن ذه الموازن واسطة أساليب ومقایيس تتناسب مع استخدام ه
ة       ي استخدام الموازن ة من تبن الرقابية المشرفة على الوحدات الحكومية بإجراء تغييرات على طریقة وإجراءات عملها لتحقيق الغای

  الموجهة بالنتائج. 

 

 :  مشكلة الدراسة

ر                دیها. وتعتب ة ل ة العام ة والنقدی ي أدوات معاصرة تستخدم في تطویر السياسات المالي اتجهت الحكومة في الأردن نحو تبن
ا، ولضمان سلامة           اق بالانجاز وترتب المشروعات حسب أولویاته ربط الإنف الموازنة الموجهة بالنتائج إحدى هذه الأدوات التي ت

ذه الدراسة للبحث         التطبيق ونجاحه آان لا بد من و ذا جاءت ه ة المستخدمة، ل ة الموازن جود نظام رقابي حكومي یتناسب مع طبيع
  : عن حلول التساؤلات التالية

  ؟ ) هل یوجد أثر لاستخدام الموازنة الموجهة بالنتائج على الرقابة الخارجية للوحدات الحكومية الأردنية1

 ؟ تائج على الرقابة الداخلية في الوحدات الحكومية الأردنية) هل یوجد أثر لاستخدام الموازنة الموجهة بالن2

  

  : أهمية الدراسة

ل        ام بتأهي ة والقي ة الحكومي نظم المالي ى ال دیلات عل إجراء تع ام ب ائج القي ة بالنت ة الموجه ق الموازن ى تطبي ول إل ب التح تطل
ة       العاملين وعقد دورات تدریبية داخل الأردن أو خارجها من أجل ضمان حسن إعد ا لأسلوب الموازن ة وفق ة للدول ة العام اد الموازن

ذه        ي استخدام ه الموجهة بالنتائج. وعليه فإن من المهم التأآد من أن النفقات المصروفة والجهد المبذول والوقت المنفق من أجل تبن
وا           ى الأم ا عل ة فيه ادة الرقاب ة وساهمت في زی ذه     الموازنة آان ذا جدوى ومنفعة طالت الوحدات الحكومي ا یجعل ه ة. ومم ل العام

                                                           
∗ d_aaaz@yahoo.com  
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ل الدارسين              ه من قب م متابعت ومي من المه نهج إصلاحي حك ة ل ل بدای ائج یمث ة بالنت ة الموجه ي الموازن ا أیضا أن تبن الدراسة مهم
  وتقييمه باآرا، للتأآد من قدرته على تقليل الهدر وتحسين الرقابة. 

   : أهداف الدراسة

ذلك توجهت      تعاني الحكومات في الأردن من مشكلة اس   ال، ل ذا الم ى ه تباحة المال العام من قبل أصحاب النفوذ  والسلطة عل
ك لل           ائج وذل ة بالنت ة الموجه ق الموازن ي تطبي ق     الحكومة مؤخرا إلى عمل مجموعة من الإجراءات آتبن حد من التجاوزات وتحقي

  :  يةمثل للموارد المتاحة. وعليه جاءت هذه الدراسة لتحقيق الأهداف التالاستخدام أ

ة        التعرف على أ )1 ة الخارجي ل وحدات الرقاب ثر استخدام الموازنة الموجهة بالنتائج على الأساليب والإجراءات المستخدمة من قب
  لحمایة المال العام والتقليص من عجز الموازنة.  

ة ال  )2 ل الوحدات      التأآد من أن استخدام الموازنة الموجهة بالنتائج من شأنه أن یؤثر على إجراءات الرقاب ة المستخدمة من قب داخلي
  الحكومية لحمایة المال العام من الاختلاس والهدر.

  

   : فرضيات الدراسة

  :  یمكن صياغة فرضيات الدراسة وبصورة عدمية على النحو التالي  

H01 .لا یؤثر استخدام الموازنة الموجهة بالنتائج على الرقابة الخارجية للوحدات الحكومية الأردنية :  

H02 .لا یؤثر استخدام الموازنة الموجهة بالنتائج على الرقابة الداخلية في الوحدات الحكومية الأردنية :  

  

   : الدراسات السابقة

  : فيما یلي أهم الدراسات التي وقعت بين یدي الباحث والتي تم ترتيبها زمنيا من الأقدم إلى الأحدث  

ة )1 ة تحليلThompson ،1994( 1دراس ي دراس ل    )  وه ن أج ة م ة الأمریكي الي للحكوم ة الأداء الم ة مراجع ت عملي ة تناول ة نقدی ي
ى         ة إل د دعت الدراس ذا وق ة. ه ة الدول ة وإصلاح موازن ة للدول ة والمالي ة الإداری ل الرقاب واطنين وتفعي اة الم روف حي ين ظ تحس

د مراآز      ضرورة الترآيز على النتائج عند القيام بعملية إعداد الموازنة العامة للدولة، و بة، وتحدی ذ بحوافز مناس ربط عمليات التنفي
ة           ى أن تصميم الموازن ا یمكن. وأشارت الدراسة إل للتكلفة والمسئولية من أجل التأآد من حسن استغلال الموارد المتاحة بأفضل م

ا بالف       اليف وربطه ل التك ات وتحلي ة النفق رادات لتغطي ى     موجهة بالنتائج یمثل طریقة یتم معها برمجة الإی تقبل عل ة وعكس المس عالي
أنه أن    شكل موازنة رقمية تساهم في تقليل العجز وتخفيض فوائد الاقتراض، إضافة إلى دور الموازنة الموجهة بالنتائج الذي من ش
ة أخرى، أشارت الدراسة          وارد المتاحة. ومن ناحي اءة استخدام الم  یساهم في تقليل الأخطاء غير المتعمدة وتقليل الاختلاسات وإس

أنه أن یسهم        ذا من ش ائج وه ة بالنت إلى إمكانية استخدام مقایيس آمية للأداء المالي والإداري للدولة في ظل تطبيق الموازنة الموجه
الأداء               ة ب ط الموازن ة رب رح الدراسة عملي ویض السلطات. وتقت ة تف الي تحدد مدى ملائم ة وبالت في تقييم إنتاجية الوحدات الحكومي

ذا     االالتزامات في الموازنة وربطها بالموارد وتوجيهيه الفعلي من خلال عكس ة. ه تراتيجية للدول نحو وضع وتحقيق الأهداف الإس
  وترى الدراسة أن التحول إلى استخدام الموازنة الموجهة بالنتائج من شأنه أن یسهم في إصلاح الموازنة الأمریكية.

  

أداة  استخدام هميةأ بيان إلى الدراسة، هدفت  2003) (الأفندي، 2دراسة )2 ة  الموازنات آ يم  للرقاب ام  القطاع  منشآت  في  الأداء وتقي  الع
 لاستخدام الواقع العملي الدراسة ببحث قامت وقد .الموازنات إعداد عملية في الإداریة المستویات في آافة الأفراد مشارآة أهمية وبيان

ة  تخطيط  آأداة الموازنة يم  ورقاب ام السوریة،   القطاع  منشآت  في  الأداء وتقي د  الع ائج  بينت  وق ة  أن الدراسة  نت ر  الموازن م  من  تعتب  أه
ا  فعالة، للمنشأة الحكومية الاعتماد عليها لفرض رقابة یمكن التي الرقابية الوسائل ة  المستویات  إشراك  أن آم أة  في  الإداری  في  المنش
 .الأخطاء والانحرافات من والتقليل الموازنة، بتقدیرات الالتزام على من شأنه أن یساعد إعداد الموازنات عملية
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ورات وتحسين     Curristine,2005( 3دراسة )3 ق الوف ) وهدفت إلى تقييم آفاءة الإدارات الحكومية في استغلال الموارد المتاحة وتحقي
ى        ائج. أجریت الدراسة عل ة بالنت ة الموجه مجموعة دول  الرقابة الداخلية والخارجية في الوحدات الحكومية في ظل تطبيق الموازن

ينات    OECDالتعاون الاقتصادي العالمي ( ه من تحس )، وبينت الدراسة أن معظم هذه الدول تطبق الموازنة الموجهة بالنتائج لما تقدم
على الأداء وتخفيض للنفقات الحكومية، ومن أهم نتائج الدراسة أن عملية إعداد الموازنات الموجهة بالنتائج من شأنه أن یحسن من  

ات  أداء الح ة المعلوم ة بضرورة إتاح د أوصت الدراس ق. وق ي التطبي ة ف ا مرون ان ویعطيه ام البرلم فافيتها  أم ن ش د م ة ویزی كوم
ایيس الأداء المستخدمة            دا من البحوث وخصوصا في مجال مق إجراء مزی ام ب للمدیرین من أجل تحسين جودة قراراتهم أآثر والقي

  استخدامها.  بوالواج

  

ة ودور Scheers at.el,2005( 4دراسة )4 ة بالجوانب الرقابي ة المتعلق ترالية والبریطاني يم الإصلاحات الاس ى تقي دفت الدراسة إل ) ه
ام (   ة ع ة      2000المدیرین في عمليات صنع القرار في ظل الإصلاحات المالية الحكومي ة الموجه ق الموازن ى تطبي زة عل )، والمرتك

د بينت ا   تحقاق المحاسبي. وق ائج وأساس الاس ا هي    بالنت ة وإنم ع المشاآل المالي م تكن حلا سحریا لجمي لدراسة أن الإصلاحات ل
ى    ة عل خطوات متتالية  تقود في مجملها نحو بناء نماذج قرارات سياسية واقتصادیة سليمة، وان نتائج الدراسة قدمت مؤشرات آافي

ا وقلصت      نجاح الإصلاحات الاسترالية والبریطانية. وأن نجاح سياسة الترویج للإصلاحات  د له المالية المستخدمة زادت من التأیي
اليف          اع تك د بينت الدراسة أن ارتف ة، وق ة الوحدات الحكومي من المقاومة بالتغيير من العاملين، إضافة إلى نجاح سياسة إعادة هيكل

م أسباب    الإصلاح تكون مرتفعة في المدى القصير وسرعان ما تنخفض، إضافة إلى أن التقييمات والتعدیلات الدوری ة آانت من أه
  استفادة الدول الأخرى من تجارب الإصلاحات الاسترالية والبریطانية. ةنجاح الإصلاحات المالية.  وقد أوصت الدراسة بضرور

  

وید   ,2006Sterck &Scheers(  5دراسة )5 دا والس تراليا  وآن بعة دول وهي أس ة لس ات العام ى الموازن ) وهي دراسة أجریت عل
اه    وهولندا ونيو ات إعدادها باتج زیلندا وبریطانيا وأمریكا، وذلك بهدف تقييم الإصلاحات التي تمت على موازنات هذه الدول وعملي

ا                د أظهرت الدراسة وجود إصلاحات في آل من بریطاني ائج، وأساس الاستحقاق المحاسبي، وق ة بالنت استخدام الموازنة الموجه
دمت في مجال          بتطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي اواسترالي د تق دا والسوید فق ا هولن ائج، أم وتبني استخدام الموازنة الموجهة بالنت

تخدام أساس     م اس دا ت ي نيوزلن دي، وف ق الأساس النق زال تطب ا لا ت ن أنه رغم م ى ال ائج عل ة بالنت ة الموجه تخدام الموازن ي اس تبن
ة یتطلب         الاستحقاق المحاسبي في القطاعات الإنتاجية الحكومية فقط. وترى الد ة إعداد الموازن ق الإصلاح في عملي راسة أن تحقي

عمل مواءمة للإطار المالي للدولة والترآيز على النتائج عند إعداد الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى توفير إطار تشریعي مناسب   
دیرین     والقيام بتأمين معلومات ذات جودة، وإنشاء قيادة وسلطة مرآزیة للموازنة في الدولة. وتوص دریب الم ي الدراسة بضرورة ت

  وتقدیم الحوافز المناسبة لهم وربطها بالنتائج واستخدام معلومات التكاليف في صنع القرار.

  

أداة    استخدام  مدى على التعرف ) هدفت الدراسة إلى2006( حلس،  6دراسة )6 ة آ ة العام ة  للتخطيط  الموازن  في مؤسسات   والرقاب
م  حيث  بفلسطين.  غزة  قطاع  في العاملة الفلسطينية المدني المجتمع ار  ت ة  اختي ا  جمعت  مؤسسة  ( 100 ) من  عشوائية بسيطة   عين  منه
د  .الغرض لهذا خصيصًا صممت استبانه خلال من البيانات ى  الدراسة  توصلت  وق دني  المجتمع  مؤسسات  معظم  أن إل  الفلسطينية  الم
ات  وتقوم بإعداد الأجل طویلة خطط لدیها ذه  إعداد  وراء من  وتهدف  سنویة  موازن ات  ه ى  الموازن ة  استخدام  إل أداة  الموازن  اتصال  آ

ى  ومساعدتها الإدارة أداء وتواصل، وتقييم ؤ، والمساعدة   عل ى  التنب ق أهداف   عل ام،  بشكل  المؤسسة  تحقي ل أداة   ع ة تمث  وان الموازن
  .الموارد لتخصيص فاعلة

 

ر تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج على الإنفاق الحكومي وأنماطه في هدفت الدراسة إلى معرفة اث (Srithongrung,2009) 7دراسة )7
ام                 دتایلان ات من ع ة للنفق ل السلاسل الزمني يم الأداء، قامت الدراسة بتحلي ة وتقي وارد الحكومي ى تخصيص الم ا عل ذلك تأثيره وآ

ة والسلامة إضافة    . وقد بينت النتائج أن التحول إلى الموازنة الموجهة بالنتائج یؤثر ف2005ـ   1965 ي التنمية الاقتصادیة والرفاهي
اق            اق الحكومي ليكون إنف ادة تنظيم الإنف دفاعي وإع اق ال ل الإنف إلى زیادة آفاءة وفعالية الإدارة العامة، آما ویسهم التحول في تقلي

انه أن یحسن الأداء و     ائج من ش ى      وظيفي. وتضيف الدراسة إلى أن استخدام الموازنة  الموجهة بالنت ة عل ة الحكومي د من الرقاب یزی
  الإنفاق.
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  :  منهجية الدراسة

ة         ى المصادر التالي الرجوع إل ك ب من أجل تحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها تم اختيار المنهج الوصفي التحليلي، وذل
  : للبيانات

          .وع الدراسةتشمل مسحا مكتبيا للدراسات النظریة السابقة ذات الصلة بموض ) مصادر ثانویة :1

  وتوزیعها على عينة الدراسة بهدف تجميع  البيانات المتعلقة بآراء الفئة المشمولة. استبانهشملت تصميم  ) مصادر أولية :2

ل الإحصائي    ك بهدف فحص مصداقية     (SPSS)ولأغراض التحليل الإحصائي للبيانات المتجمعة فقد تم استخدام برنامج التحلي ، وذل
  %.95، وتقدیم وصف آاف لعينة الدراسة، واختبار فرضياتها عند درجة ثقة ألفا آرونباخاس باستخدام معامل أدوات القي

  

  : مجتمع وعينة الدراسة

ة    ) مدقق.425جميع المدققين العاملين في دیوان المحاسبة الأردني والبالغ عددهم (یتكون مجتمع الدراسة من       ار عين تم اختي
  ) مدقق صالحة لإجراء الدراسة عليها.150عشوائية مكونة من (

  : التحليل الإحصائي واختبار الفرضيات

ى               م إجراؤه عل ذي ت ار الفرضيات ال ل الإحصائي واختب ائج التحلي ات   تمثل الجداول المدرجة ضمن ملحق الدراسة نت البيان
 :   المجمعة ميدانيا. وفيما یلي عرض لهذه النتائج

ة   أولا ع الدراس دول (  :  : وصف مجتم ين الج دد         1یب ر أن ع ذي یظه ة، وال ة الدراس ى عين تبانة عل ع الاس ة توزی ائج عملي ) نت
%) وهي 76) منها أي بنسبة (114) استبانة تمت تعبئة وإعادة (150الاستبانات الموزعة على عينة الدراسة من المستجوبين هي (

  رد. ) استبانة لم ت36صالحة لإجراء الدراسة عليها، والباقية وعددها (

اس    :  : اختبار مصداقية البيانات ثانيا م قي د ت لإغراض اختبار مصداقية البيانات بهدف تعميم نتائج الدراسة على مجتمع الدراسة فق
ه (      (Cronbachs Alpha)معامل آرونباخ ألفا  ة الدراسة، حيث بلغت نتيجت ا      0.782على بيانات عين ة لكونه ذه النسبة مقبول د ه ). وتع

  ).0.60(أآبر من نسبة 

ى النسب في        4) إلى (2تعرض الجداول من (:  : خصائص عينة الدراسة ثالثا ي عرض لأعل ا یل ) خصائص عينة الدراسة. وفيم
ي  ة (          هذه الجداول آما یل ارهم ضمن فئ ع أعم ذین تق م ال ى نسبة مستجوبين ه غ عددهم (   32-23: إن أعل ) مستجوب  43) حيث بل

بتهم ( بة تح %)،37.8ونس ى نس ا أعل بتهم (  وأم ث بلغت نس الوریوس حي ة البك ة درج ت لحمل ددهم (69.3صيل فكان ) 79%) وع
              ) مستجوب.40%) وعددهم (35) أعلى نسبة وهي (10ـ6مستجوب. هذا وقد آان لفئة خبرة العمل من (

ة الدراسة تبين فيه الوسط ) عرضا وصفيا لكل إجابة من أسئل6و 5تقدم الجداول أرقام (:  : وصف إجابات عينة الدراسة رابعا
  :  8الحسابي والانحراف المعياري لإجابات آل سؤال على حدا، ویمكن استعراض أهم نتائج الجدول على النحو التالي

) وصف لإجابات المستجوبين المتعلقة بأثر استخدام الموازنة الموجهة بالنتائج على فعالية الرقابة 5یظهر الجدول (
)، 3.00الحسابي لهذه الخصائص أن الإجابات تتجه نحو الموافقة وذلك لأن الأوساط الحسابية اآبر من ( الخارجية، ویبين الوسط

) والتي تقول بأن للموازنة الموجهة بالنتائج اثر آونها تحسن من أداء دیوان المحاسبة في 2ومن ناحية أخرى فقد آان للفقرة رقم (
د المتاحة هي الفقرة الأآثر موافقة من بين مختلف فقرات الجدول حيث بلغ الوسط تقييم آفاءة الإنفاق الحكومي مقارنة بالموار

  ).0.53)، وأن الانحراف المعياري آان لها (4.14الحسابي لهذه الفقرة (

) والمتعلق بـوصف إجابات المستجوبين الخاصة بأثر استخدام الموازنة الموجهة بالنتائج على فعالية 6الجدول ( ویعرض
)،  3.00لداخلية، الوسط الحسابي لهذه الخصائص أن الإجابات تتجه نحو الموافقة وذلك لأن الأوساط الحسابية اآبر من (الرقابة ا

) والتي تقول بأن للموازنة الموجهة بالنتائج اثر آونها تحسن من أداء الرقابة الداخلية في 1ومن ناحية أخرى فقد آانت الفقرة رقم (
ته من السرقات والاختلاسات أآثر الفقرات موافقة في الجدول حيث بلغ الوسط الحسابي لهذه الفقرة مراقبة المال العام وحمای

  ).0.42)، والانحراف المعياري آان لها (4.48(
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   : اختبار فرضيات الدراسة ومناقشة النتائج

على  Kolmogorove - Smirnov  (K-S)لاختيار الأسلوب المناسب لاختبار فرضيات الدراسة فقد تم إجراء اختبار  
متوسطات الإجابات التي تم الحصول عليها لمعرفة ما إذا آانت تخضع للتوزیع الطبيعي، وقد بينت نتائج الاختبار المذآور وآما 

) بهدف T) أن جميع توزیعات متوسطات إجابات عينة الدراسة موزعة طبيعيا. وعليه تم استخدام اختبار (7یعرضها الجدول (
) أقل α%)، وبقاعدة قرار الاختبار والتي تقول أنه إذا آانت قيمة مستوى الدلالة (95ات الدراسة وعند درجة ثقة (اختبار فرضي

) فإنه یتم رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البدیلة التي تقول بوجود الأثر. وفيما یلي نتائج اختبار فرضيات 0.05من (
  :  الدراسة

، ونصها "لا یؤثر استخدام الموازنة الموجهة بالنتائج على الرقابة الخارجية راسة الأولى)  نتيجة اختبار فرضية الد1
−=528.8 قيمة إحصاءةأظهرت نتائج المعالجة أن  للوحدات الحكومية الأردنية". studentt،  وهي نتيجة دالة لأن

05.0029.0. == αpSig ،ضية العدمية الأولى والقول أن استخدام وهذا یعني قبول الفرضية البدیلة ورفض الفر
  الموازنة الموجهة بالنتائج یؤثر على الرقابة الخارجية للوحدات الحكومية الأردنية. 

، ونصها لا یؤثر استخدام الموازنة الموجهة بالنتائج على الرقابة الداخلية في )  نتيجة اختبار فرضية الدراسة الثانية2
−=356.11 قيمة إحصاءةأظهرت نتائج المعالجة أن الوحدات الحكومية الأردنية"  studentt،  لأنوهي نتيجة دالة 

05.0019.0. == αpSig،  وهذا یعني قبول الفرضية البدیلة ورفض الفرضية العدمية الأولى والقول أن استخدام
  نية. الموازنة الموجهة بالنتائج یؤثر على الرقابة الداخلية للوحدات الحكومية الأرد

  

  : استنتاجات الدراسة

ة في                  ة والخارجي ة الداخلي ى الرقاب ائج عل ة بالنت ة الموجه ر للموازن د بوجود إث ائج إحصائية تفي ا سبق من نت بناء على م
  :  الوحدات الحكومية، فإنه یمكن تلخيص أهم استنتاجات الدراسة آما یلي

أنه1 ن ش ائج م ة بالنت ة الموجه تخدام الأردن للموازن ة   ) إن اس ة الداخلي ة والإداری ة المالي ادة الرقاب ي زی هم ف أن یس
ل        ا من قب ا أحيان ارس عليه د تم والخارجية على الموجودات العامة ویحميها من سوء الاستخدام ومن السرقات والاختلاسات التي ق

  القائمين عليها.

املين      2 ى إنجازات الع ة عل ة الداخلي ائج المراقب ة بالنت ة الموجه ط الانجازات     ) تفّعل الموازن وظفين، وتمّكن من رب والم
  بالأفراد المعنيين، وهذا ما یمكن ربطه مستقبلا بسياسات الحوافز والترقيات في الدولة. 

ق    3 ى تحقي ) تساعد الموازنة الموجهة بالنتائج وحدات الرقابة الداخلية على متابعة تنفيذ المشروعات الحكومية وصولا إل
ا م    ة المخطط له ا في الوقت               النتائج العام ا والتعامل معه يم المخاطر المرتبطة به أول وتقي ع الانجازات أول ب بقا، من خلال تتب س

  المناسب.

وظفين         4 ف الم ع أداء مختل ة تتب ن إمكاني ارجيين م داخليين والخ راقبين ال ى الم ائج عل ة بالنت ة الموجه هل الموازن ) تس
ة   ة والعلمي يم الكمي اليب التقي تخدم أس ا تس املين آونه ة     والع ائل التكنولوجي تخدام الوس لال اس ن خ ازه م ن انج ا یمك ذا م لأداء وه ل

  والحاسوبية مستقبلا، أي أن استخدام الموازنة الموجهة بالنتائج ربما سيقود لاحقا إلى استخدام الرقابة الالكترونية في الدولة.

ى الوحدات الحكو  5 ة        ) تمكّن الموازنة الموجهة بالنتائج المراقبين الخارجيين عل رادات العام ط الإی د من رب ة من التأآ مي
  بالإنجازات الحقيقية التي تقود في مجملها إلى خدمة فئات آبيرة من المجتمع.

ات   6 ط الانحراف ) نظرا لان الموازنة الموجهة بالنتائج تربط الإیرادات العامة بالانجاز الحقيقي في الدولة وتعتمد على رب
  شأنه أن یدعم  فكرة الرقابة الذاتية لدى الموظفين والعاملين في الدولة.بمراآز مسئولية محددة، فإن هذا من 
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      : توصيات الدراسة

ى         اج إل ائج یحت ة بالنت ة الموجه في ضوء النتائج السابقة التي توصلت إليها الدراسة، ونظرا لان استخدام الموازن
  : ولة، فإن الدراسة توصي بالآتيإجراء إعادة هيكلة للأنظمة والتشریعات الرقابية والمالية في الد

ي   )1 املين ف ائج لمختلف الع ة بالنت ة الموجه ة حول الموازن دوات تثقيفي ل ون ة وورش عم ل دورات تدریبي ضرورة عم
 الإدارات المالية الحكومية عموما وفي الوحدات الرقابية خصوصا.

ة      إجراء تعدیلات على الأنظمة والتشریعات المالية والرقابية بصورة تتناسب   )2 ة الموجه ات استخدام الموازن مع متطلب
 بالنتائج. 

ة، وصولا              )3 ة وبصورة تدریجي تقلالية للوحدات الحكومي ة وإعطاء اس تشجيع التحول نحو الإدارة المؤسسية الحكومي
 للتحول إلى استخدام أساس الاستحقاق المحاسبي بدلا من الأساس النقدي المعمول به حاليا.

ل مساحة الموازنة الموجهة بالنتائج للتعرف على أثرها على الإنفاق الحكومي، وعلى زیادة الدراسة والبحث في مجا )4
 الأداء المالي والنقدي للحكومة، وعلى المعوقات المرتبطة بتطبيقها عمليا في الأردن.

  
 ملحق الجداول

  توزیع عينة الدراسة حسب العمر : )2جدول (

 % النسبة التكرار  العمر

 0 0 سنة وأقل (22)

 37.8 43 ) سنة32) سنة إلى (23ن (م

 32.4 37 ) سنة42) سنة إلى (33من (

 19.3 22 ) سنة52) سنة إلى (43من (

 10.5 12  سنة وأآثر (53)

 100 114 المجموع
 

نتائج توزیع الاستبانات على عينة : ) 1جدول (
  الدراسة

 % النسبة العدد البيان

 76 114 عدد الاستبانات المعادة

ستبانات غير عدد  الا
 المعادة

36 24 

 100 150 المجموع
 

 

توزیع عينة الدراسة حسب التحصيل  : )3الجدول (
  الأآادیمي

 % النسبة التكرار  التحصيل الأآادیمي

 15.7 18 دبلوم متوسط أو أقل

 69.3 79 بكالوریوس

 13.2 15 ماجستير

 1.8 2 دآتوراه

   100 114 المجموع

 ع عينة الدراسة حسب الخبرة العمليةتوزی: ) 4الجدول (

 % النسبة التكرار  الخبرة

 0.8 1  بدون خبرة

 19.3 22 ) سنوات5من سنة إلى (

  35 40 ) سنوات10)  إلى (6من (

  30.8 35 ) سنة15) إلى (11من (

  14.1 16 سنة وأآثر (16)

   100 114 المجموع
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  نتائج على فعالية الرقابة الخارجيةثر استخدام الموازنة الموجهة بالأ: ) 5الجدول (

 الانحراف المعياري الوسط الحسابي البيانالرقم 

 0.97 3.99 التحقيق من مبدأ الشفافية في ربط الأخطاء بمراآز المسؤولية وتحليل الأداء.   1

 0.53 4.14 تقييم آفاءة الإنفاق الحكومي مقارنة بالموارد المتاحة 2

 0.77 3.91 ية إعداد الخطط الحكومية وواقعيتها  وتناسبها مع المرحلة التي تمر بها الدولةالتحقيق من فعال 3

 0.90 3.87 تقييم عمليات اتخاذ القرارات الحكومية  4

 0.91 4.00 التثبت من صحة حجم تقدیرات الإیرادات العامة للدولة 5

 0.76 4.00 الفترة المتوقعة التثبت من توقيت تدفق الإیرادات العامة ومن أنها قبضت في 6

 0.89 3.98 تتبع متحصلات الأراضي الأميریة ومن صحة إدراجها في البيانات المالية الحكومية. 7

 0.79 3.98 التثبت من أن مخصصات الدولة قد أنفقت للغرض المرصودة من اجله. 8

 0.85 3.97 التثبت من أن حجم النفقات لم یتجاوز المخصصات المرصودة من اجله 9

 0.83 3.95 التأآد من تطبيق الأسس العلمية للمساءلة واحتساب الانحرافات. 10

 

  ثر استخدام الموازنة الموجهة بالنتائج على فعالية الرقابة الداخليةأ: ) 6الجدول (

الوسط  البيان الرقم
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

 0.42 4.48 ساتمراقبة المال العام وحمایته من السرقات والاختلا 1

 0.87 4.30 التأآد من حسن استغلال الموجودات الحكومية من أجل تحقيق الأهداف المرسومة 2

 0.64 4.27 المساءلة وربط الانحرافات بالمسئول المباشر عنها 3

 0.95 4.16 تقدیر وتقييم المخاطر التي قد تنتج عن الأنشطة وأثرها على  تحقيق أهداف الوحدة الحكومية. 4

تقييم الإطار الزمني المتعلق بمتابعة  الأنشطة والعمليات والموارد  الخاصة بالوحدة الحكومية والرقابة  5
 0.85 4.14 عليها.

تقييم العاملين والموظفين في الوحدات الحكومية  ومن امتلاآهم للمؤهلات العلمية والعملية التي تتناسب مع  6
 0.77 4.09 ظروف عملهم

أن صرف النفقات الحكومية ینسجم مع المخصصات المرصودة والخطة الموضوعة للوحدة التأآد من  7
 0.86 4.00 الحكومية.

 0.94 3.85 استخدام مقایيس آمية ونوعية تمكن من تقييم الأداء بشفافية وتصویب الانحرافات في الوقت المناسب 8

 0.93 4.03 ع الرقابة تكلفةممارسة الرقابة السابقة أو الوقائية والتي تعتبر أقل أنوا 9

 0.88 4.01 ربط النتائج الفعلية بالنفقات المبذولة 10
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) : شكل توزیع متوسطات إجابات عينة الدراسة7جدول (  

 )αمستوى الدلالة (  البيان

Significant 

 شكل التوزیع

 التوزیع طبيعي 0.452 متوسط إجابات الفرضية الأولى

 التوزیع طبيعي 0.343 ةيمتوسط إجابات الفرضية الثان

  

  

  

  الإحالات والمراجع :

 
 

1 -Thompson, Fred,& Mission-Driven,1994, Results-Oriented Budgeting: Fiscal Administration and 
the New Public Management, Public Budgeting & Finance, Fall94, Vol. 14, Issue 3pp1. 

 العام، القطاع منشآت في الأداء وتقييم للرقابة آأداة التخطيطية الموازنات استخدام مدى ، (2003) مصطف سجى الأفندي، - 2
  .1ص ة، سوریا، غير منشورحلب جامعة ماجستير، رسالة

3 - Teresa Curristine, 2005, Government Performance: Lessons and Challenges, OECD Journal on 
Budgeting, Volume 5 – No. 1, pp127. 
4- Bram Scheers, Miekatrien Sterck,& Geert Bouckaert, (2005), Lessons from Australian and 
British Reforms in Results oriented Financial Management, OECD Journal on Budgeting, 
Volume 5 – No. 2, pp133. 

5 - Miekatrien Sterck,& Bram Scheers, (2006), Trends in Performance Budgeting in Seven OECD 
Countries, Public Performance & Management Review, Vol. 30, No. 1, September, pp. 47. 

 الجامعة مجلة، الفلسطينية المدني المجتمع مؤسسات في والرقابة للتخطيط آأداة الموازنة دور)، 2006، (االله عبد سالم ،حلس - 6
  .131ص الأول، العدد عشر، الرابع المجلد الإنسانية الدراسات سلسلةـ الإسلامية 

7 - Arwiphawee Srithongrung, (2009), The Effects of Results-Oriented Budgeting on Government 
Spending Patterns in Thailand, International Public Management Review, electronic Journal at 
http://www.ipmr.net, Volume 10 · Issue 1 · 
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  ) على تكلفة وجودة المعلومات SCF( النظام المحاسبي المالي تطبيقر ثأ
  المعلوماتالمحاسبية في ظل تكنولوجيا 

  
  ∗قورین حاج قویدر

 الجزائر -جامعة الشلف 

 

المحاسبية من  لقد عمدت الجزائر منذ بداية الألفية الثالثة إلى القيام بمجموعة من الإصلاحات المحاسبية من أجل إصلاح المنظومة : ملخص
خلال تبني نظام محاسبي مبني على أساس المعايير المحاسبية الدولية، أملاً في تحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها تأهيل المؤسسات 

، وتبني نظام محاسبي 1975الاقتصادية والمالية، جلب المستثمر الأجنبي، من خلال تلافي مختلف عيوب المخطط الوطني للمحاسبة نسخة 
ر على إنتاج معلومات ذات جودة عالية تعطي الثقة لمستعمليها، بالإضافة إلى تخفيض تكاليف إنتاج هذه المعلومة من خلال ربط النظام قاد

  المحاسبي الجديد بعناصر التكنولوجيا واقتصاد المعرفة.

 .بية الدولية، الملاءمة، الشفافية، المعايير المحاسالاتصال)، الجودة، تكنولوجيا الإعلام وSCFالنظام المحاسبي المالي (الكلمات المفتاح : 

  

في عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصال تعاظم دور المعلومات المالية والمحاسبية، حيث أصبحت من المدخلات :  مقدمة
لمعلومات الدور الإستراتيجية للمؤسسة والتي على أساها تتخذ العديد من القرارات الإستراتيجية للمؤسسة، ولكي تؤدي هذه ا

الاقتصادي المنوط بها يجب أن تكون اقتصادية وذات جودة عالية، وهذا لن يتم إلا بتوفر نظام معلومات محاسبي متطور مبني 
  على المعايير المحاسبية الدولة من جهة وعناصر تكنولوجيا الإعلام والاتصال من جهة أخرى.

مات المالية والمحاسبية سعت الجزائر إلى بناء نظام المحاسبة المالية المبني على لذا ومن أجل تحقيق الجدوى الاقتصادية للمعلو   
ت ذات جودة أسس ومعايير محاسبية دولية والذي يمكن تطبيقه باستخدام عناصر التكنولوجيات الحديثة مما يسمح بتقديم معلوما

  تصادية الجزائرية.بالتالي خلق نوع من التنافسية بين المؤسسات الاقعالية وبأقل تكلفة، و

على تخفيض تكلفة تشغيل ) SCF(وفي هذه الورقة البحثية سنحاول إبراز أهم الآثار المتوقعة من تطبيق النظام المحاسبي المالي     
دوره في تقديم معلومات ذات جودة عالية تمتاز بالشفافية تكنولوجيا المعلومات والاتصال و وإنتاج المعلومات المحاسبية في ظل

  :  ذلك من خلال المحاور التالية، ولمصداقيةوا
  ؛التنظيمي لنظام المحاسبة الماليةالإطار النظري و   -1
  ؛الآثار المتوقعة لنظام المحاسبة المالية على التكلفة الكلية   -2
  .المحاسبية جودة المعلوماتنظام المحاسبة المالية على الآثار المتوقعة ل  -3

  

  ظيمي لنظام المحاسبة الماليةالإطار النظري والتن -1

وم ا -1-1 ري لمفه ي الاقتصاد الجزائ الي ف ام المحاسبي الم م :  نظ انون رق اء الق د ج ي  11-07لق ؤرخ ف وفمبر  25الم ، 2007ن
دد       د الرسمية الع ا التصوري         47المتضمن للنظام المحاسبي المالي والصادر في الجري ة وإطاره وم المحاسبة المالي ا مفه ليحدد لن

  ) على أن :9، 8، 7، 6، 3ينص في مواده ( الذي

المحاسبة المالية نظام لتنظيم المعلومات المالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية عديدة، وتصنيفها وتسجيلها، وعرض آشوف " 
  ."1نجاعته ووضعية خزينته في نهاية السنة الماليةوتعكس صورة صادقة عن الوضعية المالية وممتلكات الكيان، 

ابات تسمح بإعداد آشوف              وي     ة حس بية، ومدون ايير محاس ة ومع الي إطارا تصوريا للمحاسبة المالي تضمن النظام المحاسبي الم
  : 2مالية على أساس المبادئ المحاسبية المعترف بها عامة ولاسيما

أسبقية الواقع الاقتصادي  ،لتكلفة التاريخيةا ،قابلية المقارنة ،المصداقية ،الدلالة ،قابلية الفهم ،استمرارية الاستغلال ،(محاسبة التعهد
 .على المظهر)

دما          ة عن بية الملائم ويشكل الإطار التصوري للمحاسبة المالية دليلا لإعداد المعايير المحاسبية وتأويلها واختيار الطريقة المحاس
  تكون بعض المعاملات وغيرها من الأحداث الأخرى غير معالجة بموجب معيار أو تأويل.

                                                           
∗ gourinehadj@gmail.com   
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بية   ،(مجال التطبيق : 3یعرف الإطار التصوري     ات المحاس وال الخاصة والمنتجات       ،المبادئ والاتفاقي الأصول والخصوم والأم
 .والأعباء. يحدد الإطار التصوري للمحاسبة المالية عن طريق التنظيم)

اء    (قواعد تقيي : 4تحدد المعایير المحاسبيةو      ة عرضها    محت  ،م وحساب الأصول والخصوم والأعب ة وآيفي  ،وى الكشوف المالي
  .تحديد المعايير المحاسبية عن طريق التنظيم)

  .5وتسجل العلميات الناتجة عن نشاطات الكيان في حسابات تحدد مدونتها ومضمونها وقواعد سيرها عن طريق التنظيم     

و   26المؤرخ في   الوزاري آما صدر القرار       ارس   25دة الرسمية الصادر في    المنشور في الجري    2008يولي دد   2009م الع
  . 6،  ليحدد قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضها وآذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها19

لمؤرخ ا 35-75تلغى ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ آل الأحكام المخالفة لاسيما الأمر رقم  42وبموجب المادة      
  .7والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة 1975أبريل  29في 

  : أسباب الانتقال من المخطط الوطني للمحاسبة إلى النظام المحاسبي المالي-1-2

آان من الضروري القيام بتعديلات جوهرية على المخطط الوطني المحاسبي بسبب جملة من النقائص التي سجلت أثناء تطبيقه،    
  :  وأهمها

  : من الأسباب المحاسبية نجد : أسباب محاسبية -أ
إصلاح النظام المحاسبي الجزائري جاء نتيجة للتغيرات التي حدثت على الساحة الاقتصادية للبلاد، آالتوجه نحو اقتصاد  −

  . نضمام للمنظمة العالمية للتجارةالسوق والشراآة الأوروبية و المفاوضات من أجل الا
على مستوى تحليلها في شكل جداول شاملة، آالترجمة للأحداث الاقتصادية ع المعلومات وتبويبها وسبة تقنية تهتم بجمالمحا -

  بصفة دورية، فيجب أن تكون هذه الأداة في مستوى هذه الترجمة.المؤسسة في شكل عددي و
تحرير الأسعار الأجنبي و المالإيجاد إطار محاسبي يستجيب للمعايير الدولية في ظل الانفتاح على الأسواق الخارجية، ورأس  -

  إنشاء بورصة الجزائر.و

  :  الحاجة إلى معلومات محاسبية تأخذ بعين الاعتبار عدة معطيات -
  طرق التقييم المحاسبي، التكلفة التاريخية، التكلفة الجارية. •
  توزيع الأرباح. ة والمؤسسة وتحديد نتائج المؤسس علاقاتمثل المعطيات الخاصة بالإنتاج و توفير المعلومات غير المالية •
 توفير المعلومات التقديرية لإعطاء بعد مستقبلي لنشاط المؤسسة.  •

إيجاد إطار محاسبي يتميز بمجموعة من الأدوات المهيكلة في شكل مبادئ أساسية مرتبطة مع بعضها البعض، حتى يسمح  -
  .المعلومات المالية انية مقارنةتأمين إمك -؛  ضمان درجة عالية من الشفافية -؛  التنسيق المحاسبيبالتوحيد و

الإصلاحات تأتي استجابة لحاجيات متعاملين جدد، مع المؤشرات الاقتصادية  - : من الأسباب المالية نجد:  الأسباب المالية -ب
اة مكيفة مع إيجاد أد -؛  قائمة مستعملي القوائم المالية للشرآات الجزائرية مع فتح مجال للاستثمار الأجنبي، وهم حاليا على رأس

الحاجة  -؛  ستخدمين الجدد للمعلومة الماليةالواقع الجديد للمؤسسة الجزائرية للمحافظة على ارتباطاتها الجديدة وتلبية احتياجات الم
دية و على مستوى إلى معلومات محاسبية و مالية ذات نوعية تساعد على اتخاذ القرارات الرشيدة على مستوى المؤسسة الاقتصا

المقرضين ومختلف الأطراف م إعدادها لتقديمها للمستثمرين ونوعيتها إذ يجب أن يتتوحيد القوائم المالية و -؛ ل معها المتعام
إعداد معايير محاسبية مستمدة من المعايير المحاسبية الدولية  -؛  ة في التعامل لهؤلاء المتعاملينالمستخدمة لها، من أجل إعطاء الثق

 ة متجانسة. بهدف إعداد تقارير مالي

 25المؤرخ في  11-07رقم  القانونحددت أحكام نظام المحاسبة المالية الجديد في  : 8أحكام نظام المحاسبة المالية الجدید -1-3
منتوجات ومحتوى الكشوف قواعد تقييم ومحاسبة الأصول والخصوم والأعباء وال المتضمن النظام المحاسبي المالي 2007نوفمبر 
 عرضها وآذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها. طريقةالمالية و

ويقرر النظام المحاسبي المالي الجديد حسب هذا القرار محاسبة الأصول والخصوم والأعباء والمنتوجات وآذا القواعد العامة       
  للتقييم.

عنوية والمخزونات والمنتوجات قيد وبخصوص القواعد الخاصة بالتقييم والمحاسبة فقد تطرق النص إلى التثبيتات العينية والم      
  التنفيذ والإعانات والقروض بالإضافة إلى تقييم الأعباء والمنتوجات المالية.
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وفيما يخص الكيفيات الخاصة بالتقييم والمحاسبة فقد أشار النص إلى عمليات منجزة بصفة مشترآة أو لحساب الغير وشرآات       
  المساهمة وامتيازات المرفق العمومي.

آما حددت في هذا النص العقود طويلة الأجل والضرائب المؤجلة وعقود الإيجار والتمويل والامتيازات الممنوحة       
للمستخدمين بالإضافة إلى العمليات المنجزة بالعملات الأجنبية. وبالإضافة إلى الكشوف المالية، فقد تطرق نظام المحاسبة المالية 

غير المباشرة) بالإضافة إلى جدول تغير الأموال ولة الخزينة (الطريقة المباشرة وتائج وجدول سيالجديد إلى الحصيلة وحساب الن
  الخاصة.

ويجمع النظام المحاسبي المالي الجديد من جهة أخرى مدونة الحسابات وسيرها والمحاسبة المبسطة المطبقة على الكيانات 
  الصغيرة.

صدر في نفس العدد من الجريدة الرسمية أسقف رقم الأعمال وعدد المستخدمين  وفي هذا الإطار يحدد قرار وزاري ثان       
  والنشاط المطبقة على الكيانات الصغيرة بغرض مسك محاسبة مالية مبسطة.

ملايين  10ويوضح النص أن المحاسبة المالية المبسطة تطبق على الكيانات التجارية الصغيرة التي لا يتعدى رقم أعمالها      
  أجراء يعملون ضمن الوقت الكامل وهذا خلال سنتين متتاليتين. 9جزائري وعدد المستخدمين  دينار

أجراء يعملون ضمن  9ـ ملايين دينار وعدد المستخدمين بِ 6ـ وبالنسبة للنشاط الإنتاجي والحرفي فإن رقم الأعمال محدد بِ     
أجراء  9ملايين دينار وعدد المستخدمين  3ـ ن رقم أعمالها محدد بِالوقت الكامل أما بالنسبة لنشاطات الخدمات ونشاطات أخرى فإ

  يعملون ضمن الوقت الكامل.

  ويشمل رقم الأعمال مجموع النشاطات الرئيسية و/أو الثانوية حسبما جاء في النص.

من  1975ساريا منذ سنة خلفا للنظام الذي آان  2010جانفي 1وقد استلهم النظام الجديد الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من      
  المعايير الدولية للمحاسبة المالية.

بهدف تحقيق الفائدة من المعرفة التقنية التي يمكن أن : متطلبات النظام المحاسبي المالي الجدید في ظل اقتصاد المعرفة  -1-4
ئرية تستخدم تقنيات المعلومات الحديثة، تتوافر لدى الأفراد القائمين على عمل نظام المحاسبة المالية في أي مؤسسة اقتصادية جزا

فإن الأمر يتطلب مراعاة الأخذ بنظر الاعتبار مجموعة من العوامل التي يمكن أن تساهم في تطوير وترسيخ نظام المحاسبية 
   : المالية في ظل استخدام تقنيات المعلومات الحديثة، ومن أهم هذه العوامل ما يلي

  التعليم المستمر.-؛  البحث و التطوير -؛  م على عمل نظام المحاسبة الماليةادر البشري القائتوافر المؤهلات العلمية في الك -

: تؤآد العديد من الدراسات على أهمية  توافر المؤهلات العلمية في الكادر البشري القائم على عمل نظام المحاسبة المالية -أ
يم يمكن أن يساهم في الزيادة من قدرة الفرد على اآتساب المعرفة التأهيل العلمي في تكوين المعرفة للفرد، بحيث أن التعل

لات واختزانها، فالأفراد المتعلمين هم أآثر قدرة على ربط الأفكار، حيث شهدت العديد من المؤسسات الحديثة حقيقة  تنامي المؤه
  .9ل اليدوي الذي يتطلب مهارة في ذلك) مع تراجع العمين وخبراء حاسوب ومدرسين وباحثينمن مهندسالعلمية الجامعية فيها (

عليه فإن التأهيل العلمي الذي يمكن أن يحصل عليه القائمون على عمل نظام المحاسبة المالية الذي يعمل في ظل استخدام و   
) ومن قة معهامحاسبة والعلوم ذات العلافي مجال الفة التقنية والعامة (تقنيات المعلومات الحديثة يمكن أن يساهم في تكوين المعر

  :  تحقيق أقصى فائدة ممكنة أثناء تأدية الأعمال التي تقع على عاتقهم وذلك من حيث

استخدام تقنيات المعلومات الحديثة توفير آوادر فنية متخصصة  تمتاز بقدرات ومهارات متميزة بحيث تستطيع يتطلب  -1-أ
 لمتبعة في تحليلها وتطويرها بأساليب فنية متخصصة لكي يتم إعدادهااستيعاب جميع الحقائق والعوامل المتعلقة بالأنظمة والطرق ا

، وهو ما يتطلب ضرورة وضع خطط لتأهيل العاملين في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية وتدريبهم في هذا بواسطة الحاسوب
  :  10المجال، ويجب أن توجه هذه الخطط نحو مجموعتين رئيستين من الأفراد هما

  ، ويقصد بالمستفيدين الفئات الآتية :يدينتدريب المستف -
  لمسئولون عن اتخاذ القرارات في الإدارة العليا في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية.ا −
 .مديرو ورؤساء الإدارات والأقسام : فئة الإدارة الوسطى −
لتعامل مع وسائل تقنيات : وتضم جميع المديرين التنفيذيين المشرفين والموظفين الذين يتطلب عملهم ا الموظفين فئة −

  المعلومات الحديثة. 
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 تدريب المتخصصين في مجال تقنيات المعلومات الحديثة، وتضم هذه المجموعة أيضاً ثلاث فئات : -
 : وتتألف من مديري مراآز الحاسبات ومحللي الأنظمة والمصممين وواضعي البرامج وغيرهم. فئة الكوادر التطویریة •
 : وتضم هذه الفئة العاملين في تشغيل الأجهزة والنظم آموظفي التشغيل وموظفي إدخال البيانات. فئة الكوادر التشغيلية •
: وتضم مهندسي الصيانة وغيرهم من الفنيين المسئولين عن استمرارية العمل على وسائل  فئة الكوادر الفنية المساعدة •

  تقنيات المعلومات الحديثة.

) مصدراً مهماً من مصادر المعرفة السابقة للفرد، آما أن شدة الانتباه والترآيز من خارجه في العمل أو سواءيشكل التدريب ( -2-أ
خلال أنماط التدريب المختلفة تسهم في زيادة القابلية على اآتساب المعرفة، إضافة إلى أن الخبرة في العمل تشكل رآناً مهماً ـ 

معرفة في العمل باستمرار في زيادة خبرة الفرد. فالأفراد ذوو الخبرة السابقة أيضاً ـ من أرآان المعرفة السابقة، إذ يسهم استخدام ال
، وقد توصلت عدة دراسات إلى أن عملية التعلم من على تعلم المهمات الجديدة بسهولةفي مهمات متشابهة يتمتعون بقدرة أآبر 

  .11خلال الممارسة هي من أهم مصادر تراآم المعرفة التقنية

  :  حيث من وذلك : روالتطوی البحث -ب

تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، حيث أثبتت الوقائع أن اعتماد تقنيات المعلومات الحديثة من شأنه أن يحرر الإنسان من  -1-ب
. والمتفحص للتجربة اليابانية يرى بوضوح 12عمله الروتيني ويدفعه باتجاه العمل الخلاق بما يساهم في فتح مجالات جديدة للإبداع

ه الحقائق من خلال الدور الذي باتت تلعبه هذه التقنيات والذي انعكس في جانب رفع الكفاءة الإنتاجية للمؤسسات الاقتصادية هذ
  اليابانية.

لقرن الحادي والعشرين متجه نحو في بيئة الأعمال الحديثة) خلال اآون مختلف الأعمال (بما أن التوجه المتوقع هو  -2-ب
ة استخدام تقنيات المعلومات الحديثة، فإن الأمر يتطلب من القائمين على عمل نظام المحاسبة المالية ـ وخاصة الالكترونية " وزياد"

المحاسبين ـ ضرورة  تطوير المهارات في استخدامات تقنيات المعلومات الحديثة والتواصل المستمر في معرفة آخر التطورات 
ت الاستخدام أو البرمجيات أو وسائل الاتصال، إضافة إلى متابعة التحديث التي تحدث في هذا المجال سواء من حيث إمكانيا

المستمر للمعرفة في المجالات المرتبطة باستخدامات هذه التقنيات وخاصة ما يتعلق بمستجدات التعامل مع الانترنيت والمواقع 
ثة ومجالات التعامل مع المؤسسة الاقتصادية التي يتم التي يمكن أن تُفتح فيها نخض بالذآر تلك التي لها علاقة ببيئة الأعمال الحدي

  .13العمل فيها

ي عدة مجالات استيعاب المعرفة التقنية أصبحت تشكل أهم أبعاد التنافس فلمؤسسة الاقتصادية على التطوير وإن قدرة ا -3-ب
ة الاقتصادية من ين المؤسس). فمن خلال جهود وحدات البحث والتطوير تتولد معرفة تصب مباشرة في خز(وخاصة الصناعية

، فكلما تمكن أولئك من فهم نتائج البحث والتطوير ازدادت لدى الأفراد ، فضلاً عن تأثيرها في القدرة على الاستيعابالمعرفة التقنية
  .   14قدراتهم على مواجهة المشكلات التقنية في العمل

، فإن لى اعتبار أنها نظاماً مفتوحاً)لمجتمع الذي تعمل ضمن نطاقه (عنظراً للعلاقة الوثيقة بين المحاسبة وا : التعليم المستمر -ج
أي تغيرات تحدث في المجتمع لابد أن تؤثر على العمل المحاسبي، وبما أن هناك العديد من التغيرات المستمرة التي تحدث بما 

عتبار آل تلك التغيرات وتحاول الاستفادة يتعلق بمجتمع الأعمال، فان الحاجة تبقى مستمرة من قبل المحاسبة لكي تأخذ بنظر الا
  منها في سبيل الوفاء بالاحتياجات المتغيرة والمستمرة للمجتمع الذي تعمل ضمن نطاقه.

ومن بين التغيرات العديدة التي تحدث في الوقت الحاضر والتي يمكن أن تؤثر على العمل المحاسبي هي زيادة الاتجاه نحو       
، الأمر الذي يحتم على مستخدمي نظام المحاسبة المالية المختلفة ومات الحديثة في المؤسسات الاقتصاديةاستخدام تقنيات المعل

  .محاسبيضرورة البحث عن آيفية الاستفادة منها من خلال إمكانية استخدامها في العمل ال

  الآثار المتوقعة لنظام المحاسبة المالية على التكلفة الكلية -2

ق          يعتبر تخفي        ذا المنطل ية، ومن ه ق أسعار تنافس ي تسمح للمؤسسة بتحقي ض التكلفة من المداخل الأساسية للميزة التنافسية الت
ة             ة للمؤسسة من خلال تخفيض تكلف اليف الكلي ا في تخفيض التك ساهم نظام المعلومات المحاسبي المبني على عناصر التكنولوجي

لذي سمح بدوره للمؤسسة بتقديم أسعار تنافسية من خلال تخفيض تكلفة الوحدة الواحدة  تشغيله وتكلفة إنتاج المعلومات المحاسبية وا
  المنتجة.

  : )SCFتكاليف ومتطلبات النظام المحاسبي المالي ( -2-1

ف يمكن إن تبني نظام المحاسبة المالية يتطلب تكلفة، هذه التكلفة يمكن تقسيمها إلى تكالي : تكاليف تشغيل نظام المحاسبة المالية -أ
فالتكاليف الممكن قياسها هي مثل تكاليف الأجهزة، الأدوات، المعدات،  قياسها وأخرى يصعب قياسها بشكل مادي ملموس.
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البرامج، تكلفة العمالة، التشغيل والتدريب. أما التكاليف التي يصعب قياسها أو غير قابلة للقياس مثل عدم الولاء، عدم الرضا 
  .الخ.وعدم الكفاءة التشغيلية..

  : ويمكن تصنيف تكاليف نظام المحاسبة المالية الجديد التي يمكن قياسها إلى    

  :  15يمكن تقسيمها إلى ما يلي والتي:  الاستثماري بالاقتراح لعلاقتها وفقاً التكاليف تصنيف -1-أ

مستخدمين، تكلفة تجهيز الموقع، تكلفة شراء المعدات والبرامج الجديدة، تكلفة تدريب ال : تتمثل خاصة في رأسمالية تكاليف -
 تكلفة التحويل إلى النظام الجديد. 

تخزين  المتمثلة في تكلفة صيانة البرامج والمعدات، نفقاتالمتعلقة بتكلفة تشغيل النظام و وهي التكاليف:  إیرادیة تكاليف -
ة للاستهلاك والنفقات الأخرى مثل الورق...الخ، البيانات، تكلفة الاتصال الداخلي، تكلفة المعدات المستأجرة، تكلفة المعدات القابل

  إلخ.تكلفة أمن النظام...

ع، تنحصر أهم وظائف نظام المحاسبة المالية في تجمي : 16الرئيسية بالوظائف علاقتها أساس على التكاليف تصنيف -2-أ
قسيم تكاليف نظام المعلومات المحاسبي إنتاج المعلومات ذات جودة عالية وبناءً على هذه الوظائف يمكن تتشغيل، تحليل، تخرين و

  إلى :

: تتمثل في تكاليف أجور العمال المساهمين في عملية تجميع البيانات، تكاليف  الحاسوب إلى وإدخالها البيانات تجميع تكاليف -
  أقراص الذاآرة...الخ.

  .املين على الحاسوبتكاليف المعدات، الحاسوب وأجور ورواتب الع: والتي تتمثل في  الحاسوب عملية تكاليف -

  صيانة هذه البرامج.تتمثل في تكاليف إعداد البرامج وو:  والبرمجة التحليل تكاليف -

  : وتضم مختلف التكاليف المتعلقة بقسم المعلومات المحاسبية. إداریة تكاليف -

  : 17: تنقسم مثل هذه التكاليف إلى ما يلي مسلكها أساس على التكاليف تصنيف -3-أ

أمثلتها نجد  منآلما زادت عملية تشغيل النظام وتنخفض مع انخفاضها و تتمثل في التكاليف التي تزداد: و متغيرة تكاليف -
 ...الخ.تكلفة مهام التشغيل

 أجهزة الحاسوبفي عملية إهتلاك المعدات والممتثلة خاصة ير متغيرة ترتبط بعمليات ثابتة و: هي تكاليف غ ثابتة تكاليف -
 . 18إلى التكاليف الإدارية تكاليف البرامج بالإضافةو

 :  تكلفة مخرجات نظام المحاسبة المالية -ب

 الموارد من آل على الحصول سبيل في الاقتصادية المؤسسة تتحملها أن لابد التي الكلفة وهي:  الأساسية المعلومات تكلفة -1-ب
 :  19بالآتي عامة بصورة – الكلفة هذه عناصر حصر ويمكن .اللازمة المعلومات وإنتاج البيانات لتشغيل اللازمة والمادية البشرية

 المستثمر المال رأس على الفائدة -؛  الثابتة للموجودات الصيانة مصروفات -؛  للموجودات الثابتة الاهتلاك أقساط -؛  الرواتب -
 النظام. وتصميم تحليل آلفة -؛  المحاسبة إدارة في

 اللازمة المعلومات وإعداد البيانات وتحليل تجميع عملية عن تنتج التي التكاليف آافة تشمل وهي:  الإضافية المعلومات آلفة-2-ب
 الناتجة الإضافية المعلومات قيمة على حدوثها عدم أو التكاليف هذه حدوث ويعتمد .بشأنها خاص قرار اتخاذ بهدف معينة لحالة
الاقتصادية  المؤسسة على يعود سوف الذي المالي عائدهو تكاليفه له المعلومات وتوفير البيانات جمع في التوسع أن حيث عنها،

 الإضافية، المعلومات بقيمة يعرف ما وهو العائد، واعتبار الكلفة اعتبار بين الموازنة ذلك ويحكم المعلومات، تلك من الجزائرية
 جراء من الشخص يجنيه ذيال العائد ومدى القرارات اتخاذ في للمعلومات الاقتصادية بالأهمية المعلومات قيمة تتعلق حيث

 المعلومات بقيمة" المحاسبية المعلومات استخدام جراء من القرار الشخص متخذ يجنيه الذي العائد ويتعلق .المعلومات هذه استخدام
  الإضافية".
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 من لابد يةالمحاسب المعلومات اقتصاديات تحديد بهدف:  وتوزیعها إعدادها تكلفة مع المحاسبية المعلومات قيمة موازنة -3-ب
 ليس أنه الاعتبار بنظر الأخذ مع وتوزيعها، إعدادها تكلفة مع المحاسبية المعلومات منفعة قيمة موازنة إلى التوصل آيفية دراسة
 . قياسها يسهل التي والتوزيع الإعداد لتكلفة خلافًا قياسها صعوبة إلى يؤدي مما ملموسة، خواصًا المعلومات منفعة أو لقيمة

 التكلفة مع الحدية المنفعة بين العلاقة خلال من المحاسبية والمعلومات البيانات لتدفقات الأمثل الحجم تحديد يمكن عامة وبصفة    
  ).1الشكل ( خلال من توضيحه يمكن والذي وتوزيعها، لإعدادها الحدية

 الأساس هذا وعلى سالبة، حدية قيمة نسبيًا المرتفعة التكلفة ضوء في المعلومات حجم زيادة عن ينتج أن يمكن انه ويلاحظ   
 هذه حجم زيادة فإن نسبيًا، المرتفعة التكلفة ضوء والمعلومات، وفي البيانات لتدفق الأمثل الحجم تمثل )ب( النقطة أن يلاحظ
 .سالبة حدية قيمة عنه ينتج قد )بالنقطة ( عن التدفقات

 : الآتية بالمبادئ دالاسترشا ضوء في المعلومات حجم تحديد يمكن فانه وعليه   
 .المعلومات حجم زيادة إمكانية ذلك فيعني الحدية، تكلفتها عن للمعلومات الحدية القيمة ازدادت إذا -
 .المعلومات حجم (إنقاص) خفض إمكانية ذلك فيعني الحدية، قيمتها عن للمعلومات الحدية التكلفة ازدادت إذا -
 الحدية، تكلفتها مع للمعلومات الأمثل الحجم إلى التوصل ذلك فيعني الحدية، تكلفتها مع للمعلومات الحدية القيمة تساوت إذا -

 . للمعلومات الأمثل الحجم إلى التوصل ذلك فيعني

 والتي للمعلومات، الإجمالية والتكلفة الإجمالية القيمة إلى الاستناد يمكن فإنه للمعلومات، الحدي التحليل إلى الاستناد من وبدلاً     
 الإجمالية القيمة (أ) النقطة تمثل بينما للمعلومات، الإجمالية التكلفة (ب) تمثل النقطة أن يتضحو )2( الشكل خلال من لهاتمثي يمكن

 فتمثل (ل) النقطة أو المعلومات)، هذه استخدام على المترتب الصافي (العائد للمعلومات الصافية القيمة ب) . (أ ويمثل للمعلومات،
  .اتللمعلوم الأمثل الحجم

  اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصال وآثارها على تخفيض تكاليف تشغيل نظام المحاسبة المالية وإنتاج المعلومات. -2-2

مع تقدم العلوم وظهور :  الآثار المتوقعة لاعتماد تكنولوجيا المعلومات في نظام المحاسبة المالية على تخفيض تكلفة-أ
أقلم جميع العلوم مع التطور الحديث في علم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات. والمحاسبة الحاسوب، أصبح من الضروري أن تت

آغيرها من العلوم آانت رائدة في تبني هذا التطور، وأصبح من النادر الآن استخدام نظام المحاسبة اليدوي في المؤسسات 
  الاقتصادية.

قبات ومصاعب آثيرة آان يواجهها النظام اليدوي، فقد جعل آلية ومن المعروف بأن استخدام الحاسوب في المحاسبة ذلل ع    
تسجـيل العمليات ومعالجتها تتم بصورة سريعة جدا وبدقة قد تكون متناهية النظير، بل مكن المؤسسات الاقتصادية من الحصول 

وغير سليمة، مثل: طريقة الجرد على مخرجات النظام في أي وقت تشاء، آما مكنها آذلك من الاستغناء عن طرق محاسبية تقليدية 
الدوري للمخزون، فلقد آان من الصعب على آثير من المؤسسات التي تتعامل بسلع عديدة وذات قيمة منخفضة أن تستخدم طريقة 
الجرد المستمر للتكلفة المترتبة على استخدام تلك الطريقة، ولكن الآن وبوجود الحاسوب أصبح استخدام طريقة الجرد المستمر 

  را ميسرا وغير مكلف.أم

ولقد أصبح الحاسوب العصب الرئيسي لجميع الأنظمة المختلفـة، وأصبح علم البرمجيات من العلوم الأساسية التي لا يمكن       
الاستغناء عنها، وبدأ المختصون بوضع برمجيات أنظمة المحاسبة، ولكن من الصعب إيجاد برنامج وحيد يستطيع تلبية جميع 

  جميع المؤسسات الاقتصادية لاختلاف أعمالها. حاجات ورغبات

ولكن الأمر الجدير ذآره، وفي جميع برمجيات الأنظمة المحاسبية وبغض النظر عن طبيعة أعمال مؤسستها، هو حتمية أن      
قلالية وحيادية تتحقق الدورة المحاسبية بالآلية اليدوية، ويجب أن تجاري تلك الدورة جميع الإجراءات الرقابية التي تكفل است

النظام، ويمكن أن تزود البرمجيات بآليات رقابة جديدة تضبط السيطرة على الحاسوب، وعلى سبيل المثال لا الحصر آأن يزود 
الحاسوب بأرقام سرية لا يعلمها سوى المصرح لهم باستخدامه، وخصوصا مدخلي البيانات، وآذلك بروابط تمنع الشطب أو 

  ر أخرى آثيرة لم تكن موجودة بالنظام اليدوي، وأوجدت بسبب حوسبة النظام.التعديل بالبيانات، وأمو

مساعدة المؤسسات  هو المعلومات تكنولوجيا الرئيسية لنظام المحاسبة المالية الجديد المبنى على القدرات أهم من ولعل   
 : الاقتصادية الجزائرية على

 آل عن الوقت من آثيرا وفر قد لمستخدميها توصيل المعلومة في لمعلوماتا تكنولوجيا استخدام أن حيث : الوقت حاجز آسر -1-أ
المعلومات، و هذا ما يودي بالضرورة إلى تقليص التكاليف باعتبار أن الوقت عبارة تكلفة بالنسبة  والحصول علي توصيل أشكال

 .للمؤسسة
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 عن الاتصال شبكات تمكن حيث المحاسبية الأعمال أمام اًمتسع واحداً مجالاً آله العالم أصبح حيث:  الجغرافية الحواجز آسر -2-أ
 العالم مما يؤدي إلى تخفيض تكاليف الاتصال وتكاليف الإشهار وغيرها. في المكان في الأفراد بمعظم الاتصال من بعد

 بشبكات عانةبالاست سواء الأعمال وإدارة تشغيل تكاليف تقليل على الاتصال شبكات عملت حيث:  التكلفة حواجز آسر -3-أ
 الأعمال مناطق في بعد عن اتصال شبكات أو تكاليف تشغيلها من وتقلل المختلفة الإدارية الأنشطة أداء من تسهل داخلية اتصال
 .جديدة) أسواق فتح للأسواق، النفاذ تكلفة التسويق، التوزيع، المخزون، (الإنتاج، تكاليف تخفيض يمكن وبذلك المختلفة

 بكافة القرارات واتخاذ تداول وسهولة والموردين بالعملاء الاتصال بتسهيل وذلك:  الهيكلية أو روتينيةال الحواجز آسر -4-أ
 إلي والنفاذ الخدمات تداول مجال في الابتكارات دعم على عملت آذلك الواحدة، للمنظمة المختلفة الفروع بين فيما أشكالها
 .الأسواق

 من العديد تصميم إعادة في المعلومات تكنولوجيا تساهم حيث : الأعمال مراحل من العدید تصميم إعادة في المساهمة -5-أ
 سوقية حصة أآبر علي للحصول يؤدي مما الخدمة، أداء الجودة، مستوى التكاليف، في تحسينات لخلق العمل وخطوات مراحل
 قوية. تنافسية ميزة وخلق ممكنة

العديد  تاتجهفي ظل اقتصاد المعرفة :  المالية وأثره على تخفيض التكلفةأفاق ربط  تكنولوجيا الاتصالات بنظام المحاسبة -ب
تحقق المؤسسات الاقتصادية من خلال مواقعها على الإنترنت. ونشر البيانات والمعلومات المالية وغير المالية  ىمن المؤسسات إل

اب المصالح المرتبطين بالمؤسسة مثل التي تنشر هذه البيانات والمعلومات على شبكة الإنترنت، علاقات أفضل مع أصح
  .عن هذه المعلومات للاستفسارالمطلوبة  الاتصالاتالمستثمرين والمساهمين والموردين والعملاء، آما أنها تخفض من تكاليف 

الشبكات قيام المؤسسة الاقتصادية الجزائرية بإنشاء مواقع لها على  ويقصد بالنشر الإلكتروني لمعلومات تقارير الأعمال،     
الدولية للمعلومات بهدف تحقيق نشر سريع وفوري لمعلومات مالية وغير مالية عديدة على قطاعات واسعة من المستخدمين 

  .20المتصلين بالشبكة

  : 21ويتمثل الحد الأدنى من المعلومات التي يجب نشرها من خلال المواقع على الإنترنت في  
الحسابات،  مدققالمالية السنوية والربع سنوية، والنسب المالية، ووضع المخزون، وتقرير بيانات ومعلومات مالية، مثل التقارير  -

  وبيانات مقارنة مع المنافسين.
بيانات ومعلومات وصفية وغير مالية، مثل وصف المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسة وعدد العاملين بها وتشكيل مجلس  -

 بها. الاتصالالإدارة ووسائل 
  للمستخدم إجراء عمليات معينة مع المؤسسة صاحبة الموقع آخدمات التجارة الإلكترونية. تتيحات على الموقع أدو -

 -  تخفيض تكلفة ووقت نشر المعلومات. - : تحقق المؤسسة المستخدمة لهذا الأسلوب الحديث لنقل المعلومات المزايا التاليةو  
وسرية البيانات  ونوعيةزيادة حجم  - فين من قبل وإمدادهم بالمعلومات.زيادة قدرتها على التعامل مع عملاء غير معرو

  المستثمرين المحتملين سواء داخل الدولة أو خارجها. ىتحسين إمكانية الوصول إل - والمعلومات المنشورة إلكترونياً.

تدفق للصوت والصورة من خلال  تكنولوجيا النشر الإلكتروني مإستخدااوفضلاً عن ذلك يمكن أن تقدم المؤسسة من خلال     
تسعى لتطبيق تقنية الجيل الثالث للاتصالات والذي  2011الجزائر خلال راضي (تفلامواقعها آما هو واضح في خدمة المتجر ا

فتح خطوط مباشرة لتلقي المعلومات والرسائل من  أيضا، آما يمكنها یضمن الاتصال بالصوت والصورة عبر الأقمار الصناعية)
 ،المعلومات واستخداموتحليل  تدقيقمجموعة من الأوامر تساعد على  مإستخداالبريد الإلكتروني. آما يمكن لهذه المؤسسات خلال ا

   : ولعل من أهمها

تسجيل عناوين البريد  - الجمعيات العمومية وغيرها. لانعقادالرسومات والوسائل السمعية والمرئية  باستخدامتحليلات  -
أدوات  - وإعداد سجل لحصر المترددين على الموقع. ،أولاً بأول بمعلومات هامة عن المؤسسة لإبلاغهمن الإلكتروني للمتصلي

ربط مع مواقع أخرى على الشبكة توفر للمتصل سرعة الحصول على بيانات ومعلومات أخرى مكملة قد يحتاج إليها من هذه 
 التعريف بوسائل نقل الملفات والبيانات. - مالية.تقديم رسائل تحذيرية ترفق مع القوائم ال - المواقع الأخرى.

طردية بين حجم المؤسسة، يمثله القيمة السوقية لأصولها، وبين نشر المعلومات المالية عبر  طإرتباتضح هناك علاقة اوقد     
ة إقامة موقع على شبكة الإنترنت الإنترنت. ولهذه العلاقة ما يبررها منطقياً. فالمؤسسات آبيرة الحجم أقدر مالياً وإدارياً على تكلف

والتكتل  الاندماجتجاه المؤسسات نحو اتضمن من المعلومات الخاصة ما يعود عليها بالمنافع التي تفوق تلك التكلفة. وهذا ما يدعم ي
  .22التميزبات الأساسية لتحقيق التنافسية ووالتحالف الذي أصبح من المتطل
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في تصميم قاعدة البيانات المحاسبية للمواقع المحاسبية على  هوللمحاسب مهام عديدة في مجال الإنترنت من أهمها دور   
  الإنترنت. مإستخداالإنترنت، ودوره في تصميم المواقع المحاسبية نفسها، ودوره في تحليل التكلفة والعائد من 

حد  ىوني أحد الممارسات التي يمكن للمؤسسة أن تختارها، وتتفاوت محتوياته إلمن ناحية أخرى يمثل التقرير المالي الإلكتر   
تكلفة هذا  ضانخفااأخرى، آما أن مستوى العرض والإفصاح يرتبط طردياًَ بحجم المؤسسة بما يعكس  ىبعيد من مؤسسة إل

  العرض عند آبر حجم المؤسسة.

لإلكتروني إذا آان لديها موقع واحد على الأقل على شبكة الإنترنت ويتضمن المؤسسة بأنها مطبقة للتقرير المالي ا راعتباويمكن   
  : 23على الأقل مما يلي واحداً

 -جـ؛  34بالمعيار المحاسبي الدولي رقم طبقاً لما هو محدد  دوريةتقارير مالية  -ب؛  لمالية السنويةمجموعة آاملة من القوائم ا -أ
آخر بشبكة الإنترنت. فعلى سبيل المثال يمكن أن يتحول المستخدم من موقع المؤسسة على  أداة ربط بقوائمها المالية في أي مكان

موقع هيئة سوق المال مثلاً على نفس الشبكة ويحصل على بيانات ومعلومات عن القوائم المالية للمؤسسة من هذا  ىالشبكة إل
  الموقع.

أوقات متعددة والذي لا يتيحه الإفصاح بالطريقة التقليدية، نظراً لكثرة  الإنترنت للمؤسسة، الإفصاح الكامل وفي مإستخداا ويتيح    
  .24مقارنة بالنشر عن طريق الإنترنت الدوريتكلفة النشر في حالة النشر  وارتفاعحجم البيانات المنشورة، 

  : 25ثير عدة قضايا أهمها ما يليإلا أن عملية الإفصاح الإلكتروني والتي تشمل النشر الإلكتروني لمعلومات تقارير الأعمال ت     
والقطاعية والتقارير  الدوريةنتاجها والتقارير إهل يمكن أن يتضمن هذا الإفصاح التنبؤات المستقبلية لنشاطات المؤسسة و -

  ؟ الملحقة لأثر تغيرات الأسعار وأثر ذلك على المنافسة
، وهل يتطور تصميم نظام  ؟ مؤسسة وحدها هذه التكلفةالتطبيق وهل تتحمل ال ءأعباتكلفة الإفصاح الإلكتروني وزيادة  -

 ؟ تجاهلاالمعلومات المحاسبي للمؤسسة في هذا ا
؟، وهل يحل هذا الإفصاح محل  هل تتطور معايير المحاسبة بشأن العرض والإفصاح العام لتشمل تحديداً لهذا الأسلوب المعاصر -

 ؟ دية أو يكون مكملاً لهالإفصاح التقليدي خصوصاً في الصحف والمطبوعات العا
 .المدققخلاف القوائم المالية التي راجعها بالحسابات عن مواد الإفصاح الإلكتروني  مدققمسئولية  -
 اتخاذيفتح هذا الإفصاح للمستخدمين الباب نحو إجراء التعاملات مع البنوك والبورصة من خلال شبكة الإنترنت، وهذا يتطلب  -

 ية والأمن.ضوابط ضرورية تتعلق بالسر
أو زيادة  الاستيعابويثير ذلك ما يطلق عليه قضية القدرة على  الإفصاحيندرج هذا الإفصاح المعاصر تحت منهج التوسع في  -

  عبء المعلومات خصوصاً للمستثمرين غير المتخصصين.

   جودة المعلومات المحاسبيةنظام المحاسبة المالية على الآثار المتوقعة ل -3

البداية في تطبيق منهج  أهداف نظام المحاسبة المالية وبنائه على أساس معايير دولية وعناصر التكنولوجيا، هو نقطة إن تحديد     
ويقصد بمفاهيم جودة المعلومات تلك الخصائص  فائدة المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات المستفيدين الخارجيين الرئيسين.

حاسبية المفيدة. هذه الخصائص تكون ذات فائدة آبيرة للمسئولين عن إعداد التقارير المالية في التي يجب أن تتسم بها المعلومات الم
  .26تقييم نوعية المعلومات التي تنتج عن تطبيق نظم معلومات محاسبية حديثة "

ة الأمريكي                 ايير المحاسبة المالي ى رأسها مجلس مع ايير المحاسبة المتخصصة وعل ومجلس     FASBولقد توجهت مجالس مع
وفر      IASBمعايير المحاسبة الدولية  ة لت بية الحديث نحو إصدار العديد من المعايير المحاسبية التي تبنى عليها نظم المعلومات المحاس

ي يجب    FASBوقد حدد مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي  .ائص النوعية للمعلومات المحاسبيةالخص أهم هذه الخصائص الت
  .الوثوق بالمعلومات والشفافية؛ ملاءمة  المعلومات  : في المعلومات المحاسبية هيأن تتوفر 

آما أن مستوى جودة المعلومات المحاسبية لا يعتمد على الخصائص الذاتية للمعلومات فقط (الملاءمة والموثوقية) بل يتعداها      
     .على خصائص تتعلق بمتخذي القرارات (مستخدمي المعلومات)

تعتبر من أهم الخصائص الواجب أن توفرها الأنظمة المحاسبية المبنية على المعايير المحاسبية الدولية في :  الملاءمة -3-1
  المعلومات التي يمكن تقديمها لمتخذي القرارات الاستثمارية والإدارية على المستوى الداخلي والخارجي.

لجنة المعايير المحاسبية بأنها "  تتمتع بها وقد عرفتها التيلك للأهمية ولقد اهتمت العديد من الدراسات بالملاءمة وذ       
  المعلومات التي يجب أن تكون ملائمة لحاجات صنع القرارات.
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وتمتلك المعلومات خاصية الملاءمة عندما تؤثر على القرارات الاقتصادية للمستخدمين بمساعدتهم في تقييم الأحداث الماضية      
  .27تقبلية أو عندما تؤآد أو تصحح تقييماتهم الماضية"والحاضرة والمس

درة المعلومات    "دهمشولقد عرفها    ه، أي ق "  أنها " قدرة المعلومات المحاسبية على تغيير قرار مستخدم المعلومات والتأثير علي
  .28لإيجاد فرق في اتخاذ القرار "

اري   "اسكندرويرى        ذه التق اءة ه وفير المعلومات         " أن الملاءمة هي "مدى آف ى ت درتها عل ة مستخدميها بق ا في خدم ر ونجاحه
ا تعرض             رارات وأنه اذ الق ا مناسبة لاتخ ذه المعلومات بأنه ز ه الكافية والملائمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة بحيث تتمي

ا آمصدر للمس         ارير في لعب دوره ة نظام      بالشكل الصحيح وتتوفر بالوقت المناسب , ومدى نجاح التق ى درجة دق د عل تثمر يعتم
  .29المعلومات المحاسبي في الإفصاح عن هذه المعلومات الملائمة "

من المعلومات    المعلومات المعنى المقصود  من يتلقى" أن الملاءمة يتحقق معناها اللغوي إذا تفهم  هندرآسون" :وأوضح "        
بة، وتقتضي الملاءم       ر الهدف الأساسي للمحاس ا         والذي يعتب دة أو ارتباطه ة مفي ى المعلومات بطريق اد عل ة الاعتم ة وجوب إمكاني

  .30المقيد بالتصرفات أو النتائج المرغوب في تحقيقها "

اعدة             ق مس رار عن طري ا لأي ق د فرق ا أن توج ة "فعليه ون ملائم ات لكي تك أن المعلوم بة ب ايير المحاس رى مجلس مع وي
ي الت ة ف ارير المالي تخدمي التق د أو تصحح   مس ا تؤآ تقبلية أو أنه ة والمس داث الماضية والحالي ائج الأح ؤات حول نت ى تنب وصل إل

  .31التوقعات "

ؤ          "النقيبوعرفها "       تيعاب الماضي من أجل التنب تحكم بالحاضر واس : " بأنها المعلومات التي تعمل على زيادة تأثيرها في ال
ر      بالمستقبل بموضوعية تسهل على مستخدمي تلك ال ك المعلومات غي و آانت تل معلومات عملية صنع واتخاذ قرار أدق وأآفأ مما ل

  .32ملائمة "

أثيرات            :  البدوي"يرى "و       ي تعكس صوره واضحة لت ا هي المعلومات الت ى أنه ة عل " الملاءمة من وجهة النظر الاجتماعي
ا       م الفئ ي ته أثيرات فمن ضمنها،         المساهمات البيئية والاجتماعية للمشروع في المجالات الت ذه الت يهم ه ع عل ي تق ة الت ت الاجتماعي

أثيرات في     الحكومة المحلية أو المرآزية هي تلك التي تمكنهم من مساءلة المشروع عن تنفيذ ما تفرضه عليه من مسؤوليات ذات ت
  ."33تحقيق بعض الأهداف القومية 

  : أن يوفر الصفات النوعية الفرعية التالية ولأجل تحقيق صفة الملاءمة يجب على نظام المحاسبة المالية    

ت -أ ذه         المناسب التوقي ن ه وّة م دة مرج ر فائ ق أآب ن تحقي نهم م ذي يمك ت ال ي الوق رار ف ذي الق ات لمتخ يل المعلوم : أي توص
  المعلومات.

ي يكون توق            ة والتوقيت المناسب إذ أن المعلومات الت ين الملاءم دة ب ى     ونرى من ذلك أن هناك علاقة وطي ؤثر عل ا مناسب ت يته
تق       رار مس ى ق ؤثر عل ا ت فاتها أنه ن ص ة م ات الملائم ة، و المعلوم ي المعلوم ل متلق ن قب ه م يتم تبني ذي س رار ال ات الق بل المعلوم

  .والموجهة إليه أيضا

 الشيرازيقال عنها آما أن خاصية التوقيت المناسب تتفق مع خاصية الأهمية النسبية التي تعتبر المحدد الرئيسي للملاءمة والتي    
  ."34" أنها الحاآمة لكافة الخصائص النوعية ويعتمد تطبيقها على اعتبارات آمية أو نوعية أو على خليط منها معا

ى                 القدرة على التنبؤ -ب ال لا يصل إل د أي احتم تقبل  وحالات عدم التأآ ذهب للمس ر ي ذهن والتفكي إن ال ؤ ف تكلم عن التنب د ال : عن
بة      % والقدرة على ا100 ال بنس ي وضع احتم ؤ لا تعن تقبل في الظروف          100لتنب ة عن المس ي إعطاء مؤشرات قوي % ولكن تعن

ى الأداء  ة عل تخدميها المراقب يح لمس ا تت ة لأنه ر ملاءم ا تكون أآث ع فإنه ة للواق ة وقريب ذه المؤشرات قوي ا آانت ه ة. وآلم الطبيعي
  .م بمعالجتهاعها وأسبابها والقياالمستقبلي ومعرفة الانحرافات ومواض

يم)   -ج ادة التقي ات أي نظام             : التغذیة العكسية (القدرة على إع ر من مكون ة أو العكسية تعتب ة الراجع إن التغذي ابقا ف ا س ا ذآرن آم
ايير       د رأت المع ة. وق ور المؤسس تمرار وتط ى اس ة عل ن أهمي ه م ا تمثل ك لم بي وذل ام المحاس ات النظ ن مكون ي م اتي، فه معلوم

زمن من         المحاسبية الدولي ر ال ة للمؤسسة عب ة المعلومات المالي ى مقارن ة أنه يجب غلى مستخدمي المعلومات أن يكونوا قادرين عل
  35.داء والتغيرات في المرآز الماليأجل تحديد الاتجاهات في المرآز المالي وفي الأ



 _____________________________ ) على تكلفة وجودة المعلومات المحاسبية في ظل تكنولوجيا المعلوماتSCFثر تطبيق النظام المحاسبي المالي (أ

 

 280

ة           ة بسمة الارتدادي ا نظام المحاسبة المالي ة        أي آلما توفرت في المعلومات التي يخرجه ا ساهمت في تحسين وتطوير نوعي آلم
ة                ة لتحسين نوعي ؤدي بالنهاي رة باستمرار، أي ي ى التكيف مع الظروف المتغي درة النظام عل ا زادت ق تقبلية وآلم المخرجات المس

  وجودة المعلومات المحاسبية بشكل عام وآلما زادت من ملاءمة المعلومات لاتخاذ القرارات بشكل خاص.

ا أن المعلومات           نخلص مما سبق      رار، آم اذ الق ة للمعلومات في اتخ ة الهام إلى أن خاصية الملاءمة تعتبر من الخواص النوعي
ذلك           رارات ل تحكم بمصير المؤسسة في بعض الق ذلك فهي ت المحاسبية تمثل القاعدة الأساسية التي يرتكز عليها أصحاب القرار، ل

  الها لمتخذي القرار بكل موضوعية وشفافية.يجب توخي الحذر في قياس هذه المعلومات ويجب إيص

تكوين توقعات عن النتائج التي سوف تترتب على الأحداث الماضية  - : والمعلومات المحاسبية الملائمة تمكن مستخدميها من       
لمعلومات الملائمة تؤدي تعزيز التوقعات الحالية أو إحداث تغيير في هذه التوقعات. وهذا يعني أن ا -؛  المستقبليةأو الحاضرة أو 

تحسين قدرة متخذ القرار على التنبؤ بالنتائج المتوقعة في المستقبل وتعزيز  -؛  تأآد بالنسبة للقرار محل الدراسةإلى تغيير درجة ال
  تقييم نتائج القرارات التي بنيت على هذه القرارات. -؛  الحالية أو تصحيح التوقعات السابقة و

تتعلق خاصية الموثوقية و الشفافية بأمانة المعلومات وإمكانية الاعتماد عليها. من البديهي أن  : افيةالموثوقية والشف -3-2
الحسابات (المعلومات المحاسبية) المدققة يعول عليها أآثر من الحسابات غير المدققة حتى وإن آانت الأخيرة متطابقة شكلا 

معلومات المحاسبية تعـد انعكاسا واضحا للأدلة الموضوعية أو طرق أو أسس ومضمونا مع الحسابات المدققة. إن درجة الوثوق بال
القياس السليمة التي بنيت عليها تلك المعلومات. ولكي تتصف المعلومات المحاسبية بالموثوقية والشفافية ينبغي إرساء أسس 

بي، وآذلك  تطوير أسس قياس موحدة ومقبولة محاسبية ثابتة فيما يتعلق بالمبادئ والأعراف المحاسبية التي تحكم العمل المحاس
  .36وعملية

، المتضمن للنظام المحاسبي المالي الصادر 2007نوفمبر  25المؤرخ في 11-07من القانون رقم  10وهذا ما تنص عليه المادة    
والشفافية المرتبطة بعملية  : " أن تستوفي المحاسبة التزامات الانتظام والمصداقية . والتي تنص على47في الجريد الرسمية العدد 

  مسك المعلومات التي تعالجها ورقابتها وعرضها وتبليغها.

ممكن أن نقوم بتعريفها بأنها القدرة على اعتماد المعلومات المحاسبية والمالية من فبل مستخدميها بأقل درجة خوف ممكنة، و     
  ويتحقق ذلك بتوافر العناصر التالية :

ويعني وجود درجة عالية من التطابق بين المعلومات والظواهر المراد التقرير عنها. بعبارة أخرى،  : دیةصدق التمثيل والحيا -أ
صدق تمثيل الظواهر والأحداث. فالعبرة هنا بصدق تمثيل الجوهر وليس  -إعداد المعلومات بحيث تعبر بصدق عن الظواهر

  : ة تجنب نوعين من أنواع التحيز وهماالشكل. ولكي تكون المعلومات معبرا عنها بصدق ينبغي مراعا

 أي طريقة القياس سواء آانت توصل إلى نتائج موضوعية أم لا. –تحيز في عملية القياس  -

تحيز القائم بعملية القياس، وهذا النوع يقسم إلى التحيز المقصود والتحيز غير المقصود. إن التحرر من التحيز بنوعيه يتطلب أن   -
إعداد . أي التأآد من أنه لم يسقط من الاعتبار أي من الظواهر الهامة عند ى أآبر قدر ممكن من الاآتمالت علتكون المعلوما

سها والإفصاح من وجوب دراسة جدوى المعلومة فبل قيا تستلزم، وهناك اعتبارات الأهمية النسبية وما التقارير المالية من ناحية
 .عنها من ناحية أخرى

يجب أن تكون  -لتكون المعلومة مفيدة  -لمحاسبية أن خاصية الوثوق بالمعلومة المكملة لخاصية الملاءمة ترى لجنة المعايير او -
  موثوقة ويعتمد عليها, وتمتلك المعلومات خاصية الوثوق إذا آانت خالية من الأخطاء الهامة والتحيز.

ا  يتعلق بمسألة التطابق  أن التمثيل الصادق هو العنصر الأآثر أهمية  والذي" آام فرنونيرى و     أو التماثل بين قياس أو وصف م
  37".ي القياس أو الوصف على أنه يمثلهالحدث أو الشيء الاقتصادي الذي يدعو

  38."ات والظواهر المراد التقرير عنها"أن التمثيل الصادق يعني وجود درجة عالية من التطابق بين المعلوم القشيآما يرى     

  : أن الباحثين رآزّوا على عدة نقاط وهي ونرى مما سبق        
  ** أهمية أن تحتوي المعلومات على هذه الصفة ليصبح من الممكن الاعتماد عليها.

% بل درجة تطابق عالية ولا يوجد اختلاف جوهري بين الواقع والمعلومات 100** أن التمثيل الصادق لا يعني درجة تطابق 
  : يليوالسبب في ذلك يرجع إلى ما  الصادرة

  تدخل الحكم الشخصي للشخص الذي يقوم بإصدار المعلومات وهو ما يعرف بتحيز الشخص القائم بالقياس. -
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ة    - ز بعملي ة تحي ق عملي ذا يطل دة وه ائج موح ي لا تعطي نت بية والت ات المحاس ة البيان بية لمعالج ن الطرق المحاس د م ود العدي وج
  القياس.

ا           :  ماتوالتثبت من المعلو إمكانية التحقق -ب ي يتوصل إليه ائج الت اس العلمي أي أن النت وفر شرط الموضوعية في القي وتعني ت
  شخص معين يستطيع التوصل إليها شخص آخر بشرط استخدام نفس الأساليب في القياس والإفصاح.

ذي أعطي    ية هو ال "بأن إحدى المساهمات التي قام بها التدقيق المهني في سنوات تطورت الأول باتون ولتلتونويرى         د ال تأآي
  .39"للدليل الموضوعي

" أن الدليل القابل للتحقق من صحته والموضوعي قد أصبح عنصرا مهما في المحاسبة وجزءا تابعا ضروريا للتنفيذ  وقال أيضا    
  .الصحيح لوظيفة المحاسبة عند تجهيزها بمعلومات يمكن الاعتماد عليها"

بأن التحويلات لموجودات غير مالية و غير قابلة للتبادل يجب أن  29ية فقد ذآر في الرأي رقم أما مجلس المبادئ المحاسب       
  .40تندرج بالقيمة العادلة " إذا آانت القيمة العادلة قابلة للقياس موضوعيا"

ر هذه الخاصية ذات وتعني تقديم حقائق صادقة دون حذف، أو انتقاء للمعلومات لمصلحة فئة أو قرار معين، وتعتب:  الحيادیة -ج
  مستوى المسؤولين عن إعداد التقارير المالية.  ؛  مسؤولة عن وضع السياسة المحاسبيةمستوى الأجهزة ال : أهمية على مستويين

وحيادية المعلومات يقصد بها تجنب النوع المقصود من التحيز الذي قد يمارسه القائم بإعداد وعرض المعلومات المحاسبية      
وصل إلى نتائج مسبقة، أو بهدف التأثير على سلوك مستخدم هذه المعلومات في اتجاه معين. إذن المعلومات المتحيزة، لا بهدف الت

  يمكن اعتبارها معلومات أمينة، ولا يمكن الوثوق بها أو الاعتماد عليها آأساس لعملية اتخاذ القرارات.

  .41تكون خالية من التحيز للوصول إلى نتيجة معينة أو سلوك معين " "تكون المعلومات محايدة عندما فداغ الفداغعرفها و    

ونرى من التعريفين السابقين أن بعض الباحثين قد أدخلوا شرط عدم التحير في  الموضع الأول والبعض الآخر ادخله في        
  الموضع الثاني لكننا نرى بأنه شرط منفصل يجب توفره لتحقيق الموثوقية.

  فاقالنتائج والأ

   من ناحية تكنولوجيا المعلومات والاتصال -1

 الحواجز آسر الوقت، حاجز : آسر اعتماد تكنولوجيا المعلومات الحديثة في نظام المعلومات المحاسبي سوف يؤدي إلى -
الأعمال، وهدا  لمراح من العديد تصميم إعادة في المساهمة، الهيكلية أو الروتينية الحواجز آسر، التكلفة حواجز آسر، الجغرافية

يؤدي بدوره إلى تخفيض تكاليف تشغيل النظام الذي ينعكس بشكل إيجابي على التكلفة الكلية للمؤسسة مما يسمح بتقديم أسعار 
  تنافسية.

المؤسسة من  اعتماد تكنولوجيا الاتصالات في نظام المحاسبة المالية  سوف يسمح بنشر المعلومات المالية والمحاسبية وتقريب -
ة تكاليف الاتصال المباشر الذي ينعكس هو أيضا بشكل ايجابي على التكلفة ئتقليص المسافات وبالتالي تدنعملاء والموردين وال

  الكلية للمؤسسة مما يسمح بإآساب المؤسسة ميزة تنافسية من مدخل السعر.

بشرية، فهم الذين تعتمد عليهم آفاءة وفعالية تشغيل : يتبلور الأمر أولاً و أخيراً، في الموارد ال من ناحية تأهيل المورد البشري -2
النظام، وهو الذي يستخدم مخرجاته في إدارة شؤون المؤسسة، لذلك يمثل العنصر البشري لنظام المعلومات المحور الرئيسي الذي 

ء لازم لشغل الوظائف عليه يعتمد نجاح أو فشل النظام، وبالتالي النشاط الاقتصادي للمؤسسة، فالحاجة للموارد البشرية شي
المتعددة في آل من إدارات المحاسبة ومراآز أنظمة المعلومات, والتي تتراوح فيما بين المختصين في إدخال البيانات ومعدّي 

ومديري مراآز أنظمة المعلومات، لذا وجب   البرامج محللي الموازنات، والمراقبين الماليين ومحاسبي التكاليف، ومحللي النظم،
مؤسسة استقطاب وتأهيل اليد العامل المؤهلة التي لها القدرة في التحكم في مختلف جوانب نظام المعلومات المحاسبي المبني على ال

على عناصر التكنولوجيا والمعرفة، لأن الموارد البشرية غير المؤهلة تحمل المؤسسة تكاليف إضافية تزيد من التكاليف الكلية 
  .تكاليف التأهيل والتكوين)، لوقت وبطأ معالجة البيانات واستخلاص النتائج، تكلفة الأخطاءتكلفة ا( : للمؤسسة ومن أهمها

  

 



 _____________________________ ) على تكلفة وجودة المعلومات المحاسبية في ظل تكنولوجيا المعلوماتSCFثر تطبيق النظام المحاسبي المالي (أ

 

 282

   : من ناحية جودة المعلومات-3

محاولة ترقية المؤسسات الاقتصادية الجزائرية من خلال توفير معلومات ذات مصداقية وقوائم تمتاز بالشفافية والوضوح  -
 .42مدخلات الأساسية في عملية تحليل الوضعيات المالية لمختلف المؤسسات الاقتصاديةباعتبار أن القوائم المالية من ال

التمكين من إعداد معلومات دقيقة تعكس صورة صادقة عن الوضعية المالية للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية مما يحقق الشفافية  -
  من أجل اتخاذ قرارات الاستثمار. في تقديم المعلومات، التي تعتبر من المدخلات الأساسية للمستثمرين 

الإعلان أآثر وضوحاً عن المبادئ والقواعد التي توجه التسجيل المحاسبي للمعاملات، تقيمها وإعداد القوائم المالية، الأمر الذي  -
علومات مالية سيسمح بالتقليل من أخطار التلاعب الإداري وغير الإداري بالقواعد، وتسهيل مراجعة الحسابات وبالتالي تقديم م

  .43ومحاسبية دقيقة تعكس الوضعية الحقيقية للمؤسسات الاقتصادية مما يسهل في تحقيق الشفافية في السوق المالية

ضمان الحصول على معلومات مالية ومحاسبية صحيحة تمكن من التقييم الصحيح للأسهم والسندات المتداولة في السوق  -
  .44المالية

ي الحسابات والمعلومات المالية والمحاسبية التي يسوقها، الأمر الذي من شأنه التقوية من مصداقية يقدم شفافية وثقة أآثر ف -
  المؤسسة وإعطاء صور صادقة لها بين المستثمرين.

 يسمح بتحقيق أحسن توافق من حيث زمان ومكان الحالات المالية مما يسهل العمل. -

ية معترف بها، تستوجب شفافية للحسابات، هذه الشفافية التي تعتبر تدبيرا يفرض على المؤسسات تطبيق معايير محاسبية دول -
أمنياً مالياً يشارك في استرجاع الثقة في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية من خلال ضمان الثقة في مختلف الحسابات والتقارير 

 المالية والمحاسبية.

وفق المعايير الدولية، الأمر الذي يرفع من آفاءة أداء الإدارة بالوصول إلى  تحسين جودة المعلومات التي ينتجها النظام المحاسبي -
  معلومات ملائمة لاتخاذ القرارات خاصة للمستثمرين في السوق المالية.

  

 لكي يستطيع نظام المحاسبة المالية من التواصل مع التغيرات العديدة التي تحصل في بيئة الأعمال الحديثة وتساهم فيالخلاصة : 
تحقيق أهداف المؤسسة الاقتصادية التي تعمل فيها، لابد من العمل على التطوير المستمر لنظام المعلومات المحاسبي ومواآبته مع 
مختلف التغيرات التي تطرأ على المعايير المحاسبية الدولية ومختلف المتغيرات الاقتصادية الدولية بالإضافة إلى التكنولوجيات 

رية التأهيل العلمي والعملي للقائمين على عمل نظم المعلومات المحاسبية بصورة مستمرة وعدم البقاء على الحديثة وآذا استمرا
المعلومات التي حصلوا عليها من خلال دراستهم في السنوات السابقة. و يعني أيضاً أنه يجب الاهتمام بمواصلة عملية التعليم 

بة المالية في المؤسسات الاقتصادية المختلفة وذلك من أجل تدنية التكاليف المحاسبي من قبل القائمين على عمل نظام المحاس
  والزيادة من جودة المعلومات المحاسبية التي ينتجه نظام المعلومات. 

  :  من أجل تحقق عوامل من التطوير المستمر، التعلم  المستمر، تدنية تكاليف التشغيل وزيادة جودة المعلومات  يجبو   
  ستمر لنظام المعلومات المحاسبي وفقاً لمتطلبات بيئة الأعمال.التحديث الم -
 تبني مختلف التقنيات الحديثة من تكنولوجيات وبرمجيات ومعدات. -
  الأخذ بعين الاعتبار تجديد أو تطوير نظام المعلومات المحاسبي و مختلف التحديثات التي أجرتها اللجان الدولية للمحاسبة. -
) التي تقيمها أو وحدات التعليم المستمرنظم المعلومات المحاسبية في الدورات التدريبية (التحاق القائمين على عمل  -

  المؤسسات الجامعية.
عقد الندوات والمؤتمرات التي تساهم في مناقشة التطورات الحديثة في نظم المعلومات المحاسبية والعلوم الأخرى ذات  -

  العلاقة معها.
ومات المحاسبية في المؤسسة الاقتصادية على إجراء البحوث التطبيقية في ضوء المشاآل تشجيع القائمين على عمل نظم المعل -

التي يواجهونها أثناء عملهم، وتقديم المستلزمات المطلوبة من قبل المؤسسات الاقتصادية التي يعملون فيها أو من قبل 
  الوزارات المتخصصة، أو من قبل نقابة المحاسبين والمدققين.

ين على عمل نظم المعلومات المحاسبية في المؤسسات الاقتصادية بإآمال دراساتهم الأولية أو العليا من خلال تشجيع القائم -
  سواء للدراسة الصباحية أو المسائية) وتقديم التسهيلات اللازمة في ذلك.المعاهد والجامعات ( عمليات الترشح في
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 2007-1996تقييم عملية الإبداع في الجزائر خلال الفترة 
Evaluating the innovation process in Algeria during 1996-2007 

 
  )**(بختي ابراهيم  &  )*( دويس محمد الطيب

   المحلية المستدامة مخبر الجامعة، المؤسسة والتنمية
  آلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

  الجزائر – ورقلةقاصدي مرباح  معة جا
  

 
 

راءة    : ملخص ى ب ا، وتبق دخلاتها ومخرجاته يس م ي تق ة الت ات الدقيق ة المعطي اعلين وقل داخل الف را لت داع صعبة، نظ يم الإب ة تقي ر عملي تعتب
دا      بإعطاءالاختراع من بين الأدوات القليلة المتوفرة، والتي تسمح  ة الإب وعي، جغرافي لعملي ة  تقييم آمي ون ذا سنحاول من     ؛ ع في أي منطق ل

راءات            مقالخلال هذا ال ى ب ذين حصلوا عل ريين ال دعين الجزائ ة المب د هوي ر، تحدي واعتمادا على قاعدة معطيات براءات الاختراع في الجزائ
م     ة تصنيف له وزعهم الجغر          ،الاختراع، باستخدام عملي داع وت ة الإب وم بعملي ي تق ة القطاعات والجهات الت ة معرف وزع النشاط     بغي افي وفق ت

داعات   لوجية التي تستقطب معظم المبدعين ؛ وقد الاقتصادي في البلاد، ومعرفة المجالات التكنو بينت أهم النتائج المتوصل إليها بأن معظم الإب
ما يخالف  مويلها، وهووطرق ت تيقوم بها أفراد تليهم المؤسسات الاقتصادية الخاصة والعامة، وهو ما يعطي فكرة واضحة عن نوعية الإبداعا

  الوضعية الموجودة في معظم الدول المتقدمة.
  

 المجال التكنولوجي.لإبداع، براءة الاختراع، ا : الكلمات المفتاح
  

Abstract : Evaluating innovation is a difficult process, due to the actors’ interference and the lack of 
accurate data that measure its inputs and outputs. Accordingly, patent remains among the few available tools 
that enable quantitative and qualitative evaluation of innovation process in any area. Therefore, in this 
article and depending on the patents’ database of in Algeria, we will attempt to determine the Algerian 
innovators identities who have acquired patents. In addition, we try to classify them in order to find out 
which sectors and actors do innovation process and their geographic distribution according to the 
distribution of economic activity in the country, and to know the fields of technology that attract most of the 
innovators. The results have shown that most of the innovations are carried by the individuals followed by 
private and public economic institutions. This gives a clear idea about the quality of innovations and its 
financing in Algeria, which is contrary to the existing situation in most developed countries 

Keywords : Innovation, Patent, Field of technology. 
 

 

"تمثل الأجيال الستة الأخيرة من النمو الاقتصادي المعاصر الاختراق  بأنهابينت النتائج التجريبية حول مستوى المعيشة  : تمهيد
بين أهمية الإبداع لتطور ، وهذا ي1ُالأآبر في القدرات التقنية للبشرية وفي نوعية الحياة المادية منذ اآتشاف النار وظهور اللغة"

خلال العقود الماضية، ولم ينتبه لها من طرف مسؤولي السياسات الحكومية ومسيري المؤسسات عبر العالم إلا  البشرية ورخائها
، وأصبحوا يتقبلون ضرورة ترقية الإبداع بصفة عامة لأنهم استوعبوا بأن فوائد من القرن الماضي خلال العشريتين الأخيرتين

في المفاهيم آان نتاج سببين مهمين، الأول هو أن الاقتصاديات التي دعمت الإبداع الإبداع هي أآثر بكثير من تكلفته، هذا التغير 
مثلت عوائق في وجه  (سياسية، تاريخية، ...) عوامل أخرى (صدفة أم لا) ازدهرت مقارنة بالدول التي ثقافتها وتشريعاتها أو

تتحصل على نتائج مالية جيدة مقارنة  ، فقد تبين أنهارالمؤسسات التي تنفق آثيراً على البحث والتطويب مرتبط ثاني؛ ال الإبداع
الأحداث التي لها ارتباط معنوي  عليه فإنبالمؤسسات الأخرى وتتمتع بفعالية مالية أآبر من متوسط الصناعة التي تنتمي إليها، و

أآبر للمؤسسة المعنية، وهذا ما منتظرة في البحث والتطوير أو في براءات الاختراع تحث السوق على منح قيمة المع الزيادة غير 
يفضلون المؤسسات التي تستثمر على الأمد الطويل في البحث  نيتطابق مع الرأي السائد والقائل بأن المساهمين الأمريكيي

 والتطوير.
  

، فقد تقدم البلاد وازدهار اقتصادها وتطورهمدى من المعلومات التكنولوجية آما تعبر عن  %80توفر براءات الاختراع 
) لدولة ما PIB( وجود علاقة وطيدة بين لوغاريتم الدخل القومي الصافي لكل ساآن2هيئة إستراتيجية الصناعة لكندالبينت دراسة 

، %0.001عند مستوى معنوية + 0.69ها، وقدرت معامل الارتباط الموحد بـقيمة وليها مواطنوعدد براءات الاختراع التي يحوز ع
  .3فرضية ازدهار الاقتصاديات المبنية على الإبداع ،عدة دراسات تجريبية أخرى قام بها اقتصاديون آخرونأآدت قد و

  
_______________________________ 
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ساهم لكل فرد مرتفع يُ دخل قومي صافٍ لكل ساآن، وأن معدلالدخل القومي الصافي  حسنيُيتبين مما سبق أن الإبداع 
بدوره في زيادة وتيرة الإبداع، لأنه سيزيد في استهلاآه مما يحفز القطاع الصناعي على الإنتاج أآثر والبحث عن تلبية رغباته 

 المتزايدة والمتنوعة.

 

ث تطبق تكنولوجيا موجودة لا تشترط ظاهرة الإبداع بالضرورة الابتكار، فيمكن أن تعتمد على نقل التكنولوجيا، بحي
الإبداع على أنه "وضع حيز التنفيذ أو استغلال تكنولوجيا موجودة، التي تتم  1986سنة  .Morin J، وقد عرف 4على مجال جديد

) بأنه : "الإبداعات OCDEوعرفته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ( ،5في شروط جديدة وتترجم بنتيجة صناعية"
ي المنتجات الجديدة والأساليب الفنية الجديدة، وأيضا التغييرات التكنولوجية المهمة للمنتجات وللأساليب الفنية، التكنولوجية تغط

ويكتمل الإبداع عندما يتم إدخاله للسوق (إبداع المنتج) أو استعماله في أساليب الإنتاج (إبداع الأساليب)، إذاً الإبداعات 
وهناك تعريف آخر يرتكز  .6ل النشاطات العلمية، التكنولوجية التنظيمية، المالية والتجارية"التكنولوجية تؤدي إلى تدخل آل أشكا

على عنصر التكنولوجيا حيث ينص على أن الإبداع هو "تطبيق تبديلات في التكنولوجيا أو توليفة التكنولوجيات التي تؤدي إلى 
  .7تغيرات في المنتج، في أساليب الإنتاج و/أو التنظيم"

  

 ةثلاث عادةستعمل ففي الأعمال التجريبية حول الإبداع يُ ؛ ؟ هو آيف یتسنى لنا قياس الإبداع ن السؤال المطروح،لك  
  أنواع من القياسات الكمية للنشاط الإبداعي، تؤدي في مجموعها إلى نفس النتائج تقريباً، وتتمثل هذه القياسات في :

المنفقة على البحث والتطوير سواء على مستوى المؤسسات أو الدولة  تمثل إجمالي المبالغ : نفقات البحث والتطویر -1
آكل، وتستعمل بشكل واسع آمقياس للاستثمارات في الإبداع لكن هذه المعطيات ليست دوما متوفرة وبالدقة 

  المطلوبة في العديد من الدول.

سات وتكون مستخلصة من تحقيق عبارة عن قائمة الإبداعات المتأتية من مختلف المؤسهي  :تعداد الإبداعات  -2
لمعلومات لأنها تقيس بوضوح الإنتاج ويستطيع القائمون على التحقيق وضع لشامل، ويجب أن يمثل أحسن مصادر 

وجه انتقاد لهذا التعداد وفي الواقع يُ ؛ قواعد إعداد مجمل المعطيات ويستهدفون المؤسسات، الصناعات أو الدول
، وعادة ما ماذا يمثل إبداع وما لا يمثلن بالتحقيق أن يحددوا ي، فيجب على القائمزهبب طابع العشوائية الذي يميبس

 ،أن تعداد الإبداعات معلومة غير متوفرة في معظم الدولإلى يفصلون بين الإبداعات المهمة وغير المهمة، ونشير 
  لتعدد الفاعلين في عملية الإبداع. اوهي أرقام يصعب تحديدها نظر

يمكن قياس الكثافة الإبداعية لدولة ما من خلال عدد طلبات البراءة المودعة من طرف :  الاختراع د براءاتاعدت -3
هي ثمرة نشاط  أو المؤسسات وأغلب الإيداعات المنجزة من طرف الأشخاص المقيمين، ذه الدولةالمقيمين به

ئما اختراعات توصل إليها أشخاص لا تقابل دا الإيداعاتهذه بالرغم من أن إبداعي تمت مزاولته ببلد الإقامة، 
 )في إطار مقاولة من الباطن على سبيل المثال(، وذلك لاحتمال التوصل إلى اختراع في دولة أجنبية مقيمون

آل طلب براءة يتم إيداعه لا يتعلق دائما باختراع حقيقي . لكن إيداعه في دولة أخرى من طرف الآمر المقيم بها  فيتم
ربما إلى التفكير في ربط الكثافة الإبداعية بعدد البراءات المسلمة ، مما يجبرنا راءةمستوف لشروط استصدار ب

بسبب الاختلافات ؛ عند مقارنة الكثافة الإبداعية بين الدول باستعمال هذا المؤشر يطرح مشكل  للأشخاص المقيمين
ل البسيط مقابل نظام الفحص من حيث الموجودة بين طرق تسليم البراءات المستعملة عبر العالم، ومنها نظام التسجي

لمشكل هذا ال وبالتالي فليس ، وبما أن الجزائر والدول التي سنجري مقارنة معها تعتمد على نظام الفحصالموضوع
  تأثير على النتائج المتوصل إليها.

احتكار استغلال  شهادة تمنحها الدولة بواسطة هيئة عمومية مختصة للمخترع آي يثبت له حقهي براءة الاختراع إن 
وبذلك فهي تمثل المقابل الذي تقدمه الدولة والمجتمع آكل للمخترع  ،ولمدة زمنية محدودة وفي ظروف معينة ،اختراعه مالياً

تقديرا لجهوده ويصبح له حق خاص ومطلق قانونا على الاختراع ؛ ويستطيع الاستفادة منه ماليا بنفسه مباشرة أو يتنازل عنه 
الاختراع عبارة عن مال منقول معنوي يجوز التصرف فيه، لأنها آلية تمثل حق المخترع، وتمثل المقابل الذي لغيره، وبراءة 

تقدمه الدولة والمجتمع إلى المخترع في حماية اختراعه عن طريق فرض عقوبات رادعة على من يقوم بنقل اختراعه، أو 
  .استخدامه بدون موافقة صاحبه
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لمتعلقة بعدد طلبات براءات الابتكار وعددها الممنوح مصدر مهم جدا للمعلومات عن الإبداع، تعتبر قاعدة المعلومات ا 
لذا تبقى براءة الاختراع الأداة الوحيدة له باعتباره منتج البحث والتطوير،  اَجيد اَمؤشرويمكن أن يمثل عدد براءات الاختراع 

  لملكية الصناعية.المتوفرة في قواعد بيانات المعاهد والدواوين الوطنية ل

عرف المشرع الجزائري براءة الاختراع بأنها سند تخول لصاحبها صنع المنتج موضوع البراءة واستعماله وتسويقه أو 
حيازته لهذه الأغراض، واستعمال طريقة الصنع موضوع الاختراع الحاصلة على البراءة وتسويقها واستخدام المنتج الناجم 

وحيازته لهذه الأغراض، مما يؤدي إلى منع أي شخص من استغلال الاختراع، موضوع البراءة  مباشرة عن تطبيقها وتسويقه
صناعيا، دون رخصة من المخترع ؛ وأشترط المشرع آذلك أن تكون آافة هذه الأعمال مؤدية لأغراض صناعية أو تجارية لكي 

 .8تشملها الحقوق المنجزة عن براءة الاختراع

ختراع أن تعطي معلومات مضللة في الجانب الاقتصادي، فأولا الإبداع يخص تطبيق الأفكار مكن لمعلومات براءات الاي
وليس فقط إنتاج الأفكار، فعدد آبير من براءات الابتكار لا تعني بالضرورة  البشريةوالتكنولوجيات الجديدة بهدف تحسين الحياة 

ية جديدة، وتخشى من منافسيها تقوم بتطبيق ما يسمى بتشويش مستوى عال من الإبداع، وثانيا المؤسسات التي تمتلك تكنولوج
  براءات الاختراع، لذا فإن مقدار التشتت في القيمة الاقتصادية لبراءات الاختراع آبيرا جداً.

توفر قاعدة معطيات آاملة ولمدة طويلة من لسنستعمل في تقييمنا لعملية الإبداع في الجزائر مؤشر براءات الاختراع 
تسمح " INAPI : Institut National Algérien de Propriété Industrielle" 9الجزائري للملكية الصناعية الوطني لدى المعهدالزمن 

  .لنا بالحصول على آم هائل من المعلومات عن صاحب الاختراع والاختراع في حد ذاته

، الأولى عبر مرحلتين 10الجزائري للملكية الصناعية لدى المعهد الوطنيتمت دراسة قاعدة معطيات براءات الاختراع  : الطریقة
، 2007إلى غاية  1996تم فيها تجميع آل المعلومات المتعلقة ببراءات الاختراع المنوحة للجزائريين خلال الفترة الممتدة من سنة 

الوطني للملكية الصناعية لكل  حيث  قمنا باستغلال آامل للمعلومات المتوفرة في شهادة براءة الاختراع الممنوحة من طرف المعهد
فرد أو هيئة تقدمت لذلك، هذه المعطيات تتراوح بين الاسم واللقب أو التسمية التجارية والعنوان بالكامل لمودع طلب براءة 
، الاختراع، وآذا المخترع في حالة أن المودع ليس هو المخترع، عنوان وتفصيل الاختراع، تاريخ الإيداع وتاريخ الحصول عليها

  ها إحصائيا بغية الحصول على المعلومات التالية :لهذه المعطيات تم تجميعها وتحلي
 الاختراع، وتكرار آل سنة والاتجاه العام لعملية منح براءات الاختراع؛ براءاتسنة الحصول على  -
 الصيغة القانونية للمخترع أو المودع، وحساب التكرار حسب السنوات وحسب الصيغة القانونية؛ -
 ن الإقامة للمخترع، تصنيفهم حسب الولايات وحسب التكرار لكل ولاية؛مكا -
 تحديد نوع الإبداع، هل هو إبداع منتج أو إبداع أسلوب. -

 2010.01نسخة سنة  تخص المرحلة الثانية تصنيف براءات الاختراع حسب رموز التصنيف الدولي لبراءات الاختراع
)CIB : Codification International des Brevets (المعد من طرف المنظمة الدولية للملكية الفكرية )OMPI ( مستعملين

صادق و 1954من طرف المجلس الأوروبي سنة عد لأول مرة أُدولي لبراءات الاختراع التصنيف ال ؛11المنظمة هفي ذلك موقع هذ
 ،الملكية الصناعية المنظم باتفاقية باريسعليه الاتحاد الخاص المنظم بمقتضى اتفاق ستراسبورغ في إطار الاتحاد من أجل حماية 

من التصنيف الدولي للبراءات ثمانية أقسام  الطبعة الثامنةتتضمن . دولة 100أآثر من يبلغ عدد الدول المعتمدة لهذا التصنيف و
  .مجموعة 70 000 صنفا فرعيا و 628صنفا أساسيا،  120موزعة على 

، الذي يضم أسماء القسم والصنف الأساسي والصنف الفرعي، والذي نعتقد في عملية التصنيف المستوى الثالث ستخدمناا
نظرا لقلة عدد براءات الاختراع. عملية التصنيف تتم عبر مرحلتين، في الأولى نقوم بتحديد القسم والصنف الأساسي  يكفي،أنه 

جهاز لصنع  ،احن قهوة، مطاحن التوابلمط ،معدات المطبخ:  A47J (مثلاً الرمز والفرعي الذي تنتمي إليه آل براءة اختراع
)، وفي الخطوة الثانية Jوالصنف الفرعي  47، الصنف الرئيسي : الضروريات المعتادة للحياة A  القسم، ينتمي إلى المشروبات

مجالات يتم فيها تحديد المجال التكنولوجي الذي تنتمي إليه آل براءة اختراع وحساب تكرار حسب السنوات وآذا التكرار حسب ال
  والسنوات.

منحها للجزائريين أظهرت نتائج عديدة، يمكن  تَمَّبراءات الاختراع التي شهادات الدراسة التحليلية للمعطيات التي وفرتها  : النتائج
  نوردها بالترتيب التالي : ثمانية عناصرإلى تقسيمها 

متوفرة على مستوى المعهد الجزائري للملكية الصناعية ين الإحصائيات البَتُ حصيلة الجزائریين في مجال براءات الاختراع : -1
خلال الفترة الممتدة من  4432بخصوص حماية براءات الاختراع أن مجموع الطلبات المودعة على مستوى مصالحه وصل إلى 

لنفس في ماليزيا بالنسبة  %7.15؛ وتساوي  %13.02فقط وهو ما يمثل  577، أودع منها المقيمون 2007إلى غاية  1996
أي  3817الفترة، لكن هذه الملاحظة تفقد قيمتها عندما نعرف أن عدد طلبات براءات الاختراع التي قدمها الماليزيون تساوي 



 _______________________________________________________________________________________________2007  -1996 تقييم عملية الإبداع في الجزائر خلال الفترة

 
 

288

، 34.82%مصر  آل من في ةالمسجل تلكمقارنة ب ةعتبر ضعيفت ه النسبةهذأي أن مرة من معدل إيداع الجزائريين.  6.61أآثر 
وهو ما يمثل  2699أما بخصوص براءات الاختراع الممنوحة فقد وصل عدد  ؛ فرنسا في %80.95في أسبانيا و 86.84%

  .%60.90معدل منح يساوي 

، وقد تم احتسابها انطلاقا 2422حوالي  2007إلى غاية  1996بلغ تعداد براءات الاختراع الممنوحة في الجزائر منذ سنة 
) 1الجدول (شهادة براءة الاختراع عند إيداع ملف الطلب فقط، ويبين  لكون الجزائر قبل هذا التاريخ آانت تمنح 1996من سنة 
من مجمل البراءات الممنوحة، وهي أقل من تلك المسجلة في  %10.26براءة اختراع أي ما يمثل  277ن على يالجزائري حصول

المتقدمة فإن النسبة مغايرة تماما حيث  أما في الدول ،اليونان في %21.85و في مصر %15.70 مجموعة من الدول النامية مثلا
  في أسبانيا. %78.85و %79 ن على أعلى نسبة منح، حيث يمثلون في فرنساويحوز المقيم

 2000-1996بحيث آان معدل الإيداع السنوي للفترة  ،مقبولاً اًيعرف معدل منح براءات الاختراع للجزائريين تزايد
-2006براءة اختراع للفترة  51، ليقفز إلى 2005-2001براءة اختراع للفترة  32، ثم ارتفع إلى عبراءات اخترا 6 ستة وييسا

2007  .  

استغلال قاعدة المعطيات لبراءات الاختراع للمعهد الجزائرية للملكية  نَكَّمَ : الطبيعة القانونية للمبدعين الجزائریين -2
لومات هامة ومعبرة تتعلق بمجال الإبداع، المبدعون والهيئات العمومية والخاصة الممارسة الصناعية من الحصول على مع

76.90لعملية الإبداع في الجزائر، التدقيق في القائمة الاسمية للمبدعين تكشف أن تقريباً  هم أفراد قاموا بحماية ابتكاراتهم، % 
74.7فمثلاً في المغرب النسبة تساوي  ،ميةوهي نسبة آبيرة جداً، وهي ملاحظة تشترك فيها الدول النا % إلا أنها لا تمثل في بقية ، 

15، في حين لم تمثل المؤسسات الاقتصادية إلا 12في فرنسا  19.2%الدول المتقدمة سوى  وهي التي آان من المفروض أن % 
72.77تكون أآبر المبدعين من حيث التعداد الإجمالي فنجد النسبة في فرنسا  تمثل  % النسبة الباقية فكانت من نصيب  ؛ أما 

8 الجامعات ومراآز البحث بمقدار حوالي ، وهي آذلك نسبة ضئيلة مقارنة بالإمكانيات البشرية التي تتوفر عليها في مجال %
الويوضح البحث بغض النظر عن آون وظيفتها الأساسية هي البحث العلمي والإبداع،   

3-  
المساهمة الكبيرة للأفراد في  القانونية للمودع وحسب السنوات، حيث تتبينتوزيع براءات الاختراع حسب الصبغة  )2( جدول -4

 من اختصاصها أصلاً. هي وهو ما يعني عدم قيام المؤسسات وهيئات البحث بهذه الوظيفة والتي ،عملية الإبداع في الجزائر
  
تشير المعلومات المتعلقة بترآيبة فرق الباحثين المشارآين في إبداع واحد  : یينترآيبة فرق البحث للمبدعين الجزائر -5

 قاموا بعملية الإبداع بمفردهم، وهي نسبة آبيرة مقارنة بدولٍ المبدعينمن % 68.59والواردة عناوينهم في براءة الاختراع، أن 
إلى ستة باحثين، وفي الحالات التي لم يشر إلى عدد  )2( فتمثل الإبداعات التي شارك فيها من باحثين %10.47، أما نسبة أخرى

تمثل سوى  وحصتهم لا الباحثين فنعتبر أن الإبداع قد تم بجهد فريق آامل وهي حالة المؤسسات الاقتصادية ومراآز البحث
20.94%. 

 
منهم يقيمون  %73صية أن أظهر التوزيع الجغرافي للمبدعين حسب العناوين الشخ : التوزیع الجغرافي للمبدعين الجزائریين -6

يقيمون بالجزائر العاصمة لوحدها، في حين الولايات التي ورد ذآرها % 40.70ولايات فقط منها واحدة جنوبية، من بينهم  8في 
من مجمل العناوين المذآورة في براءات الاختراع الممنوحة، في المقابل  %27 سوىفي عنوان مبدع مرة واحدة أو أآثر لا تمثل 

 ولاية لم ترد أصلا في أي من العناوين.  15هناك توجد 
 

بخصوص ترتيب الأفراد والهيئات التي بحوزتها أآبر عدد من براءات الاختراع فنجد في  : أهم المبدعين الجزائریين -7
 من العدد الإجمالي تليه آل من مرآز تطوير %05.05براءة اختراع وهو ما يمثل  14، الذي يمتلك صيدالمقدمتها مجمع 

براءات اختراع لكل منهما آما هو مبين في  9 تسع بمقدار EPESPA REEFRACTALالتكنولوجيات المتقدمة ومؤسسة 
، ويجب الإشارة إلى وجود مجموعة من الأفراد حصل آل منهما عل خمس أو ست براءات اختراع لوحده وهي )3الجدول (

وهم بذلك  184احدة فقد بلغ عددهم على براءة وحصلوا تصل عليها مؤسسات وجامعات، أما الأفراد و الهيئات الذين أرقام لم تتح
 من العدد الإجمالي. %66.43يمثلون الغالبية العظمى بحوالي 

 
عملية تصنيف براءات الاختراع تعني أرفاق آل براءة  : تصنيف براءات اختراع الجزائریين وفقا لرموز التصنيف الدولي -8

على القسم، أما الرقم الأول والثاني فيدلان على  X، حيث يدل الحرف الأول X99Yأربع خانات من الشكل  ياختراع برمز ذ
العالمية الصنف الأساسي والحرف الثاني يدل على الصنف الفرعي، وهذا وفقا للتصنيف الدولي المعتمد من طرف المنظمة 

الموجودة في  628من أصل  141للملكية الفكرية، وأظهرت النتائج المتوصل إليها أن الأصناف الفرعية المستعملة  تساوي 
 ،طبيةال تللاستخداماالتحضيرات ويخص آل ما له علاقة ب مرة، 17بتكرار قدره  A61Kالتصنيف، وآان أآثرها استعمال هو 

  C04Bبراءة تتعلق بتصنيع الأدوية، يليه الرمز  14على  صيداللك هو حصول مجمع ، ومرد ذضيحاطب الأسنان أو المر
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، الحجر الاصطناعي البناء المشابهة،مواد مثل الخرسانة و هاالجير، أآسيد المغنيسيوم والاسمنت، تراآيبويتعلق بكل من مواد 
 EPE SPAREEFRACTALمنها تخص مؤسسة  9تسع براءات  10وتكراره  طبيعيمعالجة الحجر ال ،السيراميك والحراريات

منها  8ثمانية براءات  10وتكراره  يجابي والمضخاتذات التحريك الإلسوائل اآلات ويتعلق ب F04B؛ الرمز الثالث هو  بعنابة
الجدران على سبيل المثال  ،الهيكل العام للمبانيويتعلق ب E04B. وأخيراً FA PO BE NASتعود لنفس المخترع في مؤسسة 

براءات. بقية الرموز تكرارها ضعيف  9 تسع بما يساوي عزل أو حماية أخرى من المبانيو السقوف ،طوابق، السقوف ،سامأق
 .)4الجدول (تعماله مرة واحدة آما هو موضح في تم اس ارمز 68تم استعماله مرتين فقط و ارمز 28حيث نجد 

  

استنتاجه من تصنيف البراءات حسب الرموز هو التشتت الكبير لعملية الإبداع وأن آان هناك ترآيز فسببه  أهم ما يمكن
، ومرد ذلك هو هوية المبدعين حيث يمثل الأفراد الفئة صيداليعود دائما لمبدع واحد ينشط في نشاط معين مثال ذلك حالة مجمع 

  الإبداعية متنوعة بسبب تكوينهم العلمي و مجال نشاطهم. ممجال اهتماماتهالمهيمنة في مجال الإبداع في الجزائر مما يجعل 

تصنيف تجميع الرموز المنتمية لنفس القسم، يسمح لنا ب : تصنيف براءات اختراع الجزائریين وفقا لأقسام التصنيف الدولي -9
  التالية :أظهرت النتائج ، و)CIBالدولي (الموجودة في التصنيف حسب الأقسام الاختراع براءات 

A :66  الضروريات المعتادة للحياة    E :36  الإنشاءات الثابتة  
B : 48  النقل –التقنيات الصناعية المتنوعة   F : 41  التفجير -التسلح  –التدفئة  –الإنارة  –الميكانيك 
C : 27  علم المعادن –الكيمياء   G :34  الفيزياء 
D : 10  الورق –النسيج   H :24  الكهرباء 

حيث لم يضم سوى براءة اختراع واحدة  Dتوزع براءات الاختراع بشكل تقريبا متساوية بين الأقسام باستثناء القسم ت
هاذين القطاعين بالبحث والإبداع، فيما ترآزت البحث والتطوير ب ما يفسر بعدم اهتمام الناشطين في، ويتعلق بقطاع النسيج والورق

  براءة. 65بتعداد  Aقسم النسبة الكبيرة من الإبداعات في ال

تصنيف براءات الاختراع التي حصل عليها  : تصنيف براءات اختراع الجزائریين وفقا للمجالات التكنولوجية -10
من  %26,71براءة وهو ما يمثل  74أستحوذ على  ان وفقا للمجال التكنولوجي الذي تنتمي إليه، نجد مجال الميكانيكوالجزائري

لمجال التكنولوجي الثالث الأهم فهو الأجهزة  ا، أما %24,55براءة ونسبة مئوية  68ال الكيمياء بتعداد العدد الإجمالي، يليه مج
  براءة اختراع. 29مجال الكهروتقنية وضم براءة  43بما يساوي 

مجالات تصنيف براءات الاختراع حسب البللتدقيق أآثر في طبيعة التكنولوجيا التي تنتمي إليها براءات الاختراع، قمنا 
آل ما يتعلق بالبناء من مواد براءة، وهو المجال الذي يشمل  35أستحوذ على  فظهر أن مجال الهندسة المدنية ،التكنولوجية الجزئية

براءة وبقية أهم المجالات   20وعتاد وتقنيات موجهة للأشغال العمومية، يليه المجال التكنولوجي الجزئي أجهزة التحكم بما يساوي 
 وزعة آالتالي :الجزئية م

  14  التكنولوجيا الطبية  35  الهندسة المدنية
  13  النقل  20  أجهزة التحكم

  12  المواد والمعادن  19  المحرآات، المضخات، التوربينات
  11  عناصر ميكانيكية  17  المنتجات الصيدلانية

  107  29بقية المجالات التكنولوجية وعددها   15  السلع الاستهلاآية الأخرى
  277  المجموع :  14  الأجهزة الكهربائية، الطاقة الكهربائيةالآلات و

تحصل عليها أفراد،  %70معظمها أي  ،براءة 170تستحوذ على  منها الأولى مجالا 11 هناك ما يلاحظ أن
الجزائريين حسب الوضعية القانونية، قمنا بحساب مؤشر التخصص  المبدعينولتحديد مستوى التخصص في مجال معين لدى 

)، فإذا آانت قيمته أآثر من واحد تشير إلى التخصص في هذا المجال، RSI : Indice de spécialisation relative( 13سبيالن
  ؛  يحسب هذا المؤشر وفق الصيغة التالية  : وبالعكس إذا آانت أقل من واحد فليس هناك تخصص
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   حيث :

 tفي مجال تكنولوجي الجزئي  cراع الممنوحة للهيئة عدد براءات الاخت:  

    c: العدد الإجمالي لبراءات الاختراع الممنوحة للهيئة  

 t: العدد الإجمالي لبراءات الاختراع الممنوحة في المجال التكنولوجي الجزئي  

 وحة للجزائريين: العدد الإجمالي لبراءات الاختراع الممن 

باستبعاد الحالات التي توجد فيها براءة واحدة في مجال معين تؤدي إلى ، و)5( جدولال تفحص النتائج الواردة في
عدم وجود تخصص  بوضوح نَيَّمؤشر التخصص قيمته أآثر من واحد، فإن حساب قيمة هذا المؤشر لكل المجالات التكنولوجية بَ

بالنسبة للمبدعين الجزائريين، مما يعني غياب سياسة واضحة المعالم في ميدان الإبداع لدى المؤسسة الصناعية الجزائرية، مراآز 
  بالرغم من ترآز بعض الصناعات في الجزائر، مثل الصناعات البترولية و صناعة الصلب. البحث أو الجامعات،

  

 :التوصيات

لاستغلال شبه الكامل للمعطيات الواردة في وثيقة براءة الاختراع، الممنوحة للأفراد أو الهيئات الراغبين في حماية سمح ا
إبداعاتهم، بالحصول على نتائج مهمة على المستوى الكمي والنوعي، مكنتنا من تفسير وتحليل وضعية عملية الإبداع في الجزائر، 

  : نوجزها في النقاط التالية

 حيث، في نشاط "البراءة" التطويربأنشطة البحث و النقص في مساهمة الفاعلين العموميين والخواص، ذوي الصلة يبرز  -
ل وتعود لأشخاص معنويين ذوي أص جزائرفي ال منوحةالمالاختراع فقط من العدد الإجمالي لبراءات % 23.10
 ؛ةجزائري

م من مشكل التمويل المالي الذي يواجهونه، وآذا صعوبة تصنيع وهي الأآبر، بالرغ %76.90ثل الأفراد النسبة الباقية مَ -
 إبداعاتهم، مما يعني أن الجزء الكبير من إبداعات الجزائريين لا تجد طريقها إلى الصناعة؛

فلا يوجد تخصص محدد لأي هيئة في مجال تكنولوجي معين، معنى ذلك عدم  تشتت آبير لعملية الإبداع في الجزائر، -
 تكنولوجية؛الأي من المجالات لإبداع في ترآز لعملية ا

والإلكترونيك عن عملية الإبداع  اغياب تام لقطاعات صناعية بأآملها تتميز بها الجزائر مثل الطاقة، الصلب، الميكانيك -
 ؛في هذه القطاعات البحث والتطوير عدم فاعلية نشاطومعنى ذلك 

تطوير تكنولوجيا  ير التكنولوجيات المتقدمة ووحدةمردود مقبول لمجموعة مراآز بحث ونخص بالذآر مرآز تطو -
م، وهناك مراآز أخرى لم يرد ذآرها بسبب تدني عدد البراءات التي حصلت عليها وهذا لا يقلل من قيمة السيليسيو

 .نشاطها البحثي

  

تي نرى أنها آحوصلة لعملية تقييم الإبداع في الجزائر، والنتائج المتوصل إليها، النقترح مجموعة من التوصيات 
  : مفيدة للنهوض بعملية الإبداع في بلادنا

على  نوالحائزتشجيع المؤسسات وهيئات البحث على تنشيط البحث والتطوير بشتى الوسائل، لأنه إذا بقي الأفراد هم  -
 أآبر حصة من براءات الاختراع، فسوف يفسر بعجز هذه الهيئات بالقيام بعملية الإبداع؛

بالمقابل العمل على نشر وإيصال المعطيات التقنية التي وتراعات عبر هيئات البحث والجامعات، نشر ثقافة حماية الاخ -
 بحوزة المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية إلى القطاع الصناعي؛
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ط المهمة تطوير وزيادة الاهتمام بموقع المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، وجعله أآثر تفاعلية لكونه أداة الرب -
 بين نشاط البحث والقطاعي الصناعي.

  

  ملحق الجداول والأشكال البيانية
  

  

  

  . 2007 -1996للفترة  براءات الاختراع : تعداد طلبات  )1الجدول (
 طلبات براءات الاختراع براءات الاختراع الممنوحة الجزائريين %

 السنوات
 الأجانب الجزائريين المجموع % الأجانب الجزائريين المجموع % مودعة/ممنوحة

6.00% 3.30% 91 3 88 25.00% 200 50 150 1996 
20.59% 5.79% 121 7 114 14.11% 241 34 207 1997 
19.05% 4.35% 184 8 176 13.59% 309 42 267 1998 
11.11% 2.80% 143 4 139 12.68% 284 36 248 1999 
25.00% 10.26% 78 8 70 20.13% 159 32 127 2000 
49.02% 36.23% 69 25 44 35.17% 145 51 94 2001 
51.16% 18.49% 119 22 97 12.87% 334 43 291 2002 
53.33% 6.40% 250 16 234 9.20% 326 30 296 2003 
63.79% 12.76% 290 37 253 14.80% 392 58 334 2004 
76.27% 8.18% 550 45 505 11.26% 524 59 465 2005 
60.34% 5.93% 590 35 555 8.67% 669 58 611 2006 
79.76% 31.31% 214 67 147 9.89% 849 84 765 2007 

 المجموع 3855 577 4432 13.02% 2422 277 2699 10.26% 48.01%
  .INAPIالمصدر : للمعهد الوطني للملكية الصناعية 

  
  
  
  
  
  
 

  
  

  ات الاختراع للجزائریين حسب الوضعية القانونية وحسب السنوات.توزیع براء) : 2جدول (
  

 السنوات مؤسسات جامعات مراآز أفراد المجموع
 خاصة عمومية بحث

3 3 0 0 0 0 1996 

7 4 0 0 0 3 1997 

8 4 0 0 1 3 1998 

4 3 0 0 0 1 1999 

8 8 0 0 0 0 2000 

25 23 1 0 0 1 2001 

22 18 1 2 0 1 2002 
  

  

 السنوات مؤسسات جامعات مراآز أفراد المجموع
 خاصة عمومية بحث

16 15 0 0 0 1 2003 

37 29 1 0 6 1 2004 

45 30 5 1 5 4 2005 

35 29 5 0 1 0 2006 

67 47 4 2 14 0 2007 

 المجموع 15 27 5 17 213 277

76.90 6.14 1.81 9.75 5.42 % 
  

  .INAPIقاعدة معطيات براءات الاختراع للمعهد الوطني للملكية الصناعية المصدر : مُعد اعتمادا على 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .: ترتيب أهم المبدعين) 3الجدول (
 التعيين الوضعية العدد %

 صيدالمجمع  مؤسسة عمومية 14 5.05
 EPE SPA REEFRACTAL مؤسسة عمومية 9 3.25
 التكنولوجيات المتقدمةمرآز تطوير  مرآز بحث 9 3.25
 FA PO BE NAS (inventeur :nemli ali) مؤسسة عمومية 7 2.53
 حيحي بشير فرد 5 1.81
 نمديل علي فرد 6 2.17
 وحدة تطوير تكنولوجيا السيليسيوم(UDTS) مرآز بحث 5 1.81
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 أولاد الحاج يوسف عبد الحميد  فرد 5 1.81
 أيلول مليك فرد 4 1.44
 ام نور الدينهو فرد 3 1.08
 سوقي بوسعد فرد 3 1.08
 سحوان عبد الرحمن فرد 3 1.08
 عدد المبدعين المذآورين مرتين 11 2 7.94
 عدد المبدعين المذآورين مرة واحد 182 1 65.70

 المجموع 277

  .INAPIالمصدر : مُعد اعتمادا على قاعدة معطيات براءات الاختراع للمعهد الوطني للملكية الصناعية 
  

  
  
  
  

  CIB) : توزیع براءات الاختراع حسب الأصناف الفرعية التصنيف الدولي براءات الاختراع 4ِِالجدول (
 العدد الصنف الفرعي العدد الصنف الفرعي

A61K 17 B01D 4 
C04B 10 B43L 4 
F04B 10 B60R 4 
E04B 9 C02F 4 
A01N 5 G07F 4 
E04C 5 H04M 4 
G08B 5  12 3الأصناف الفرعية التي تكرارها 
A61B 4  30 2الأصناف الفرعية التي تكرارها 
A63B 4  88 1الأصناف الفرعية التي تكرارها 

 277 المجموع 

 .INAPIقاعدة معطيات براءات الاختراع للمعهد الوطني للملكية الصناعية  مُعد اعتمادا علىالمصدر : 
  
  
  
  
  
  

  ) : عدد براءات الاختراع ومؤشر التخصص النسبي حسب القطاعات التكنولوجية.5جدول (

مو
مج
ال

 ع

 الجامعات الأفراد مؤسسات عمومية مؤسسات خاصة مراآز البحث
  عدد RSI عدد RSI عدد RSI عدد RSI عدد RSI المجالات التكنولوجية

 ية. الكهروتقن1 0   23 0.01 0   0   6 0.53 29
 الآلات والأجهزة الكهربائية، الطاقة الكهربائية     12 0.05         2 0.37 14
 التقنيات السمعية البصرية                       
 الاتصالات     4 0.02         1 0.51 5
 الاتصالات الرقمية     1 0.11              1
 ساسيةتقنيات الاتصالات الأ                 1 1.21 1
 الإعلام الآلي     3 0.01-         1 0.61 4
 طرق معالجة البيانات لغايات التسيير     1 0.11             1
 شبه الموصلات     2 0.06-         1 0.73 3

 : الأجهزة 2 1 0.11 33 0.00 1 0.62- 0   8 0.48 43
 بصري     1 0.11             1
 تقنيات القياس     5 0.09-         3 0.79 8
 تحليل العتاد البيولوجي                      

20 0.21 2         0.04 17 0.44 1 Dispositifs de commande 
 التكنولوجيا الطبية     10 0.03- 1 0.14-     3 0.54 14
 : الكيمياء 3 3 0.39 40 0.12- 22 0.52 1 0.57- 2 0.32- 68
 الكيمياء العضوية الدقيقة 1 1.27 2 0.06-             3
 التكنولوجيا الحيوية     1 0.11             1

 المنتجات الصيدلانية     5 0.42- 12 0.86         17
3             0.11 3     Chimie macromoléculaire, polymères 
 آيمياء الغذاء 1 1.27 2 0.06-             3
 الكيماويات الأساسية     9 0.11             9

 المواد والمعادن     2 0.66- 9 0.89     1 0.13 12
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  ) : عدد براءات الاختراع ومؤشر التخصص النسبي حسب القطاعات التكنولوجية.5جدول (
مو
مج
ال

 ع

 الجامعات الأفراد مؤسسات عمومية مؤسسات خاصة مراآز البحث
  عدد RSI عدد RSI عدد RSI عدد RSI عدد RSI المجالات التكنولوجية

 تقنيات سطح، طلاء     2 0.11             2
 ، وتكنولوجيا النانونولوجيا المجهريةالتك                      
 الهندسة الكيمائية 1 0.84 5 0.09- 1 0.11     1 0.31 8

 التكنولوجيا البيئية     9 0.07     1 0.27     10
 : الميكانيك 4 1 0.13- 61 0.03 0   11 0.44 1 0.66- 74
 الرفع     5 0.11             5
 الآلات، الأدوات 1 0.79 6 0.06-     1 0.31 1 0.26 9

 المحرآات، المضخات، التوربينات     16 0.04     3 0.46     19
 آلات صنع الورق والنسيج     1 0.19-     1 0.97     2
 آلات خاصة أخرى     7 0.06     1 0.36     8
 العمليات والأجهزة الحرارية     5 0.03-     2 0.72     7

 عناصر ميكانيكية     9 0.03     2 0.53     11
 النقل     12 0.08     1 0.15     13
 مجالات اخرى:  5 0   56 0.06 4 0.19- 3 0.06- 0   63
 الأثاث والألعاب     9 0.11             9

 السلع الاستهلاآية الأخرى     14 0.08 1 0.16-         15
 الهندسة المدنية     30 0.05 3 0.06- 2 0.02     35
 تعريف التكنولوجية الطاقوية                      

2             0.11 2     
ا في ذلك الطاقة الكهروضوئية والطاقة الطاقة الشمسية (بم

 الحرارية)
 تكنولوجيا خلايا الوقود     1 0.19-     1 0.97     2
 حاطاقة الريتكنولوجيا                       

 المجموع 5 213 27  15  17  277

  .INAPIلصناعية قاعدة معطيات براءات الاختراع للمعهد الوطني للملكية ا اعتمادا على مُعدالمصدر : 
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  تنافسية مؤسسات التعليم العالي : إطار مقترح
  ∗االله الصالح عثمان بن عبد

  جامعة المجمعة، السعودية
  

 

هذه الأهمية في التأثير على فلسفة مؤسسات التعليم العالي تبدأ أهمية آبرى ومحورية في اقتصاديات الدول، اليوم التعليم العالي يمثل :  ملخص
معية، والدور الذي تمارسه في الاقتصاد الوطني وفي تنافسية هذا الاقتصاد على المستوى الدولي. تبحث هذه ودورها في تحقيق التنمية المجت

 تفحصآما  الدراسة تنافسية مؤسسات التعليم العالي وتقترح إطار عمل يمكن أن يوجه هذه المؤسسات للدور الجديد الذي يتحتم عليها ممارسته.
  السعودية في ضوء الإطار المقترح. الجامعات الحكوميةومؤشرات واقع 

  

 .الجامعات الحكومية السعوديةمؤسسات التعليم العالي, التنافسية، تنافسية مؤسسات التعليم العالي،  : الكلمات المفتاح
  

  

أصبح التغيير سمة العصر الحديث، وصار يطال آل مكونات المجتمعات البشرية، وتعتبر المنظمات أحد المكونات  تمهيد :
رئيسة للمجتمع الإنساني، وقدرة المنظمات على النجاح تتحدد بقدرتها على التعامل مع تلك المتغيرات بإيجابية وفعالية، ال

ومؤسسات التعليم العالي باعتبارها قائدة للمعرفة ومنتج لها، وذات أبعاد مختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية، يطالها التغيير مثل 
ير من القضايا التي آانت مؤسسات التعليم العالي تنأى بنفسها عن التعامل معها، صار محتماً عليها غيرها من المنظمات، وآث

 والعملاءأصبحت مفاهيم مثل السوق والمنافسة النظر إليها باعتبارها محدداً لقدرتها على الاستمرار والبقاء. وفي هذه السياق 
وأصبح التخطيط لخوض غمار التنافسية عملاً أصيلاً وليس تكميلياً أو  .قضايا ذات أهمية وضرورة في مؤسسات التعليم العالي

  محاور هي : أربعةتنافسية مؤسسات التعليم العالي من خلال  إشكاليةاول ناختيارياً لقيادات مؤسسات التعليم العالي. وسنت

  مفهوم التنافسية. .1

  في التعليم العالي. التنافسية .2

 التعليم العالي.الإطار المقترح لتنافسية مؤسسات  .3

 واقع الجامعات الحكومية السعودية في ضوء الإطار المقترح. .4

 

من المصطلحات الشائعة في الكتابات الإدارية والاقتصادية  Competitivenessأصبح مصطلح التنافسية  : مفهوم التنافسية -1
  الاقتصادية. في العقدين الأخيرين، وأصبح مفهوم التنافسية ذو أهمية آبرى بالنسبة للسياسة

ويختلف مفهوم التنافسية وفقاً لاختلاف المستوى الاقتصادي، فهناك تنافسية على المستوى الكلي وهي تنافسية الدولة، 
  وتنافسية على المستوى المتوسط وهي تنافسية القطاع الاقتصادي، وتنافسية على المستوى الجزئي وهي تنافسية المنظمة.

للتنافسية نظراً لاختلاف وجهات النظر بين علماء الاقتصاد والإدارة في المفهوم  ويصعب تحديد مفهوم واحد دقيق
ومحتوياته. ولذلك لابد من النظر للتنافسية على أنها مفهوم متغير وديناميكي بفعل الزمان والمكان والسياق. وهو مفهوم عام 

  المستقبلية للتنمية. الآفاقلموارد، وتهدف إلى السيطرة على ومتعدد الأوجه وله طبيعة متعددة الأبعاد مرتبطة بالاستخدام الأمثل ل

آما أن هناك خلاف في تنافسية الدولة وهل يمكن أن يطلق مفهوم التنافسية على الاقتصاد الوطني. ويظهر بوضوح أن 
  تنافسية القطاع والمنظمة أآثر قابلية للقياس.

تقديم تعريفات لمفهوم التنافسية على المستويات الثلاث في آثير من الهيئات والباحثين  يستمر ،وعلى الرغم من ذلك
باعتبارها واقعاً ينبغي التعامل معه وتطويره والاستفادة منه.ونظراً لتعدد المفاهيم والتعريفات نحصر اهتمامنا بتعريف واحد أو 

  لكل مستوى يتسق مع طبيعة الدراسة وسياقها. اثنَيْنِ

                                                           
∗ oalsaleh@hotmail.com  
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المؤسسات، والسياسات  مجموعة" على أنها  WEFيعرفها المنتدى الاقتصادي العالمي  : التنافسية على مستوى الدولة. 1-1
والاستقرار الاقتصادي  الازدهار مستوى مستدام من لبلد ما ،  ومن ثم  تحديد مستوى الإنتاجية والعوامل التي تهدف إلى تحديد

  .1"مع تحقيق مستويات مرتفعة من الدخل للمواطنين

  .2قدرة الدول والمنظمات على إدارة آفاءاتها لتحقيق الازدهار ""بأنها  IMDنمية الإدارية الدولي ويعرفها معهد الت

قدرة شرآات قطاع صناعي معيّن في دولة ما بأنها : "  (Enright, M. J) انرایتيعرفها  التنافسية على مستوى القطاع :. 1-2
اد على الدعم والحماية الحكومية وبالتالي تميّز تلك الدولة في هذه على تحقيق نجاح مستمر في الأسواق الدولية، دون الاعتم

   .3الصناعة"

تعريفاً على هذه المستوى يتفق مع تعريف المنتدى IMD  الإداريةيقدم معهد التنمية  التنافسية على مستوى المنظمة : .1-3
" قدرة المنظمة على تصميم وإنتاج وتسويق  ستوى المنظمة ويعرفها على أنها :للتنافسية على م WEFالاقتصادي العالمي 

منتجات متفوقة مقارنة بما يقدمه منافسوها ، حيث يرجع ذلك التفوق إلى عدد من العوامل مثل : السعر والجودة والتقدم التقني 
  .4وغيرها "

   5: لتنافسية دوراً مهماً على مستوى المنظمات من حيثول

بمنتجات أفضل  عتتمتقليلة هي القادرة على البقاء في السوق؛ وهي تلك المنظمات التي ات مفمنظ ،أنها آلية الاختيار والبقاء −
  وبعمليات أآثر آفاءة.

     أنها بمثابة الآلية التي تحفز المنظمات على تحسين وتطوير التقنية والتنظيم. −

 والتنظيمية التشريعية البيئة توفير رةضرو في تتمثل رئيسة عناصر لها التنافسية أن إلى يقودنا السابقة التعاريف في والتأمل
 إلى الوصول على المنظمات مقدرة؛  التنافسية بنشاطات للقيام اللازمة والأدوات المؤسسات إنشاء ضرورة؛  للتنافسية المناسبة
 في التنافسية ثرأ يظهر أن؛  والكفاءات الموارد وإدارة استخدام حسن؛  تنافسية وتكاليف الجودة عالية بمنتجات الدولية الأسواق
 .لمواطنين المعيشي المستوى على التنافسية اثر؛  المحلي الناتج تحسن

  

يمكن تفسير الاهتمام المتزايد بالتنافسية في التعليم العالي بغلبة الاتجاه المهني على الاتجاه  : في التعليم العالي التنافسية -2 
السوق وآلياته ودخوله في عمق عمليات وأنشطة مؤسسات التعليم العالي،  العلمي في طبيعة التعليم الجامعي، وآذلك بروز مفهوم

وقياس أداءها ومخرجاتها. وهذا يشير وبوضوح إلى سيطرة المدرسة الأمريكية على المدرسة الأوربية في إدارة مؤسسات التعليم 
  آثيرة من دول العالم. أماآنالعالي في 

  .ؤسساته على مستويين هما مستوى القطاع ومستوى المنظمةالنظر إلى تنافسية التعليم العالي وميتم 

هناك و تشير إلى آافة مؤسسات التعليم العالي التعليمية والتدريبية والبحثية والتوظيفية. . تنافسية قطاع التعليم العالي :2-1
، وذلك المهارات التنافسية على يعتمدان الماديو الازدهار الاقتصادي الاعتراف بأن هيعكس التعليم العالي فعالية في اعتقاد
والنتيجة   .والتكنولوجية للمعرفة العلمية الفعال هي التطبيق في عصرنا الحالي الرئيسية  التنافسية المزايا من واحدة لأن

معرفة المنافسة الكونية حيث يتميز من يكتشف ال والتكنولوجية تمثل العلمية المعرفة الاعتراف بأن هو لهذا الاعتقاد الطبيعية
  6.الجديدة أولاً

على القول بأن نجاح قطاع التعليم العالي يستند  7وفي هذه السياق يرآز تقرير تنافسية قطاع التعليم العالي في اسكتلندا
  يستمر مستنداً على الشراآة المميزة بين مؤسسات التعليم العالي وطلبتها وأساتذتها وأصحاب الأعمال والحكومة.  وسوف 

النظر إليها من خلال أن التيار  ويمكننا إلى آل مؤسسة تعليم عالي آوحدة منفصلة. تشير : مؤسسة التعليم العالي . تنافسية2-2
حيث التعليم الجامعي آما يؤآد  ،المهني في التعليم العالي وقوى العولمة جعلا الجامعة متجهة نحو السوق وفق النظرية الاقتصادية

الطلب يسبق العرض " وهو الأمر الذي جعل مخططي التعليم الجامعي وواضعي سياساته  محمود  يتوجه في أهدافه بمقولة "
يربطون عمليات الإعداد المهني " آماً ونوعاً " باحتياجات سوق العمل. إلا أنه في مجتمع المعرفة يفترض عكس المقولة السابقة، 

ب " وهذا يفرض على الجامعات أن تكون مصدراً للإبداع أي تتوجه أهداف التعليم الجامعي انطلاقا من أن " العرض يخلق الطل
  .8والابتكار في الفكر والتقنية، آما يفرض عليها أن يكون لها رؤية تنبؤية عن مستقبل المجتمع واحتياجاته
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وفقا لمصطفى على شقين أساسيين هما : الشق الأول هو قدرة التميز على الجامعات  المؤسسة الأآاديميةتنافسية تقوم 
لمنافسة في مجالات حيوية مثل البرامج الدراسية وخصائص أعضاء هيئة التدريس وتقنيات وأوعية المعلومات والتجهيزات ا

. والشق يدة تتواآب مع المستجدات البيئيةوتدريب جد تأهيل، وابتكار نظم وبرامج الجودة المادية والبحثية ونمط الإدارة ونظم
ستقطاب الطلاب والدعم والتمويل من السوق المحلية والخارجية. ونجاح الشق الثاني متوقف الثاني هو قدرة الجامعة على جذب وا

  .9على النجاح في الشق الأول

وبالتالي فالسياق التنافسي للتعليم العالي يدعو مؤسسات التعليم العالي إلى بذل الجهد في تعريف المستفيدين من أنشطتها 
لى شرائح ومجموعات مستهدفة حتى تستطيع العمل على احتياجاتهم ورغباتهم ومحاولة وخدماتها (عملاءها) وآذلك توزيعهم إ

  10.مقابلتها وإشباعها بما يحقق غاياتها وأهدافها وطموحاتها المستقبلية

  

العالي، قدم تصوراً لما يمكن أن يعزز من القدرة التنافسية لمؤسسات التعليم نهذا الإطار أن  نحاول من خلال : الإطار المقترح -3
ويرفع من مكانة وصورة هذه المؤسسة، ويجعلها قادرة على تبوء مرآز أآاديمي مرموق، ويعزز مساهمتها في رفع قدرة 

  الاقتصاد الوطني مقابل الاقتصادات الأخرى.

تفوق يحتوي هذه الإطار على ست مكونات تمثل في مجموعها الأدوات التي تساعد مؤسسة التعليم العالي على بناء أداء م  
 زاياالم - اتالاستراتيجي –المجالات  –وهذه المكونات تتمثل في : المتطلبات  .يمكنها من التنافس على المستوى المحلي والدولي

  مكونات هذا الإطار. )1( ويوضح الشكل القيود. –المؤشرات –التنافسية 

  

الي أن تنجح بدون وجود متطلبات نجاحها؛ هذه المتطلبات تأتي لا يمكن لتنافسية مؤسسات التعليم الع :المكون الأول : المتطلبات  1 -3
  من داخل المؤسسة وخارجها.

  : المتطلبات الخارجية 3-1-1

  دعم الحكومة لتنافسية مؤسسات التعليم الحالي يأتي عبر ثلاث قنوات التشريع والتنظيم والتمويل. الحكومة : أ.

والعمل على تغيير طريقة تقديم  ،سماح لأنماط مختلفة من المؤسسات بالتواجدالتشريع يتعلق بتنظيم قطاع التعليم العالي وال −
عبر التحول من ميزانيات الأداء إلى أنواع مختلفة من الميزانيات التي ترآز على الأداء  11،الدعم الحكومي لمؤسسات التعليم العالي

  ومنح التمويل بناء على نتائج الأداء والعمل المتفوق.  ،والكفاءة

عبر مجالس أمناء  ،نظيم عبر منح الجامعات الاستقلالية التنظيمية والإدارية والمالية وإدارتها بما يضمن مرونة القرارالت −
  يمتلكون القدرة على سرعة اتخاذ القرارات والابتعاد على الروتين الحكومي الطويل. 

بما يضمن قدرتها على التحول نحو مجتمع المعرفة والتمويل المستمر والدائم حتى يمكن للمؤسسات القيام بأدوارها بكفاءة و −
  والاقتصاد المعرفي. 

للمجتمع توقعات معينة من مؤسسات التعليم العالي تتمثل في تعليم وتدريب وتأهيل المواطنين واستيعابهم في هذه  المجتمع : ب.
إذ ستقل قدرتها على الاستيعاب وهذه يتطلب  المؤسسات، هذه التوقعات قد تصاب بشي من الخيبة عندما ترآز الجامعات على التميز

  تفهماً مجتمعياً داعماً لتعزيز تنافسية هذه المؤسسات بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة.

حتى يمكن لمؤسسات التعليم العالي العمل وفق شروط وبيئة تنافسية صحية،  والتنافسية :والاعتماد مؤسسات ضمان الجودة  ت.
تقويم وجودة متسقة مع المعايير الدولية؛ فإن هذا يُحتم على الجهات المسؤولة عن قطاع التعليم العالي بناء مؤسسات  ووفق معايير

  ووآالات تهتم بالاعتماد الأآاديمي وتطبيقات الجودة وضمان المنافسة بين مؤسسات هذه القطاع.

   المتطلبات الداخلية : 3-1-2

  لى قيم التميز، والإبداع، والابتكار، والمبادرة، والتمكين الإداري.المبنية ع الثقافة التنظيمية :أ. 

تسمح بالتحول نحو الاقتصاد المعرفي، والقدرة على حفز منسوبي المؤسسات  إستراتيجيةالقادرة على تبني رؤية  القيادة الجامعية :ب. 
  والتأثير فيهم، وخلق فرق العمل، والانتماء والولاء للمؤسسة.
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يعتبر الإنسان هو المحرك الحقيقي لأي تنظيم، ومؤسسات التعليم مؤسسات معرفية بدرجة آبيرة تحتاج من  كفاءات :الوموارد الت. 
أجل العمل بكفاءة وفعالية أن تضم بين جنباتها آفاءات ذات مؤهلات وقدرات متميزة، هذه الكفاءات والقدرات هي من يخلق التميز 

خاصة عندما يتم دعمها بموارد مالية ومادية وتقنية تسهل عملها وتساعدها على الإبداع والابتكار.  والفارق بين مؤسسات التعليم العالي
على أن هناك ثلاث مجموعات من العاملين في المؤسسات الأآاديمية وهي آبار الأآاديميين، والموظفين،  12وتشير إحدى الدراسات

ام قيادات الجامعات الحفاظ على هذه الموارد وإن أهم ما يساعد في ذلك عوامل والأآاديميون المبتدئون، وتشير الدراسة إلى أن من مه
هي : فرص التقدم والترقي، والأمن الوظيفي، والمرتبات للموظفين والأآاديميين الجدد، وفرص العمل على الأبحاث الجديدة، وفرص 

  العمل مع زملاء مهرة وموهوبين فيما يتعلق بكبار الأآاديميين.  

بنية المؤسسة التعليمية تمثل البيئة التي تحتضن عمليات وأنشطة المؤسسة، وتوفر البنية المناسبة (من مباني،  تحتية :النية بالث. 
ومعامل، ومختبرات، ومصادر معرفة...الخ) يدعم أداء تلك العمليات والأنشطة، ويوفر تعزيزاً مهماً في الانصراف نحو الإبداع 

  عن متطلبات العمل الأساسية.والابتكار بدلاً من البحث 

منذ أن تم استخدام مفهوم النظم في دراسة المنظمات، والدراسات لا تتوقف في البحث عن أي  :الثاني : المجالات  المكون 3-2
يل المجالات والعوامل والمتغيرات التي يمكن للمنظمة أن تعمل على تحليلها والاهتمام بها بما يعزز من أداءها وتفوقها،وفي تحل

التنافسية لمؤسسات التعليم العالي، يمكن النظر إلى المجالات التالية باعتبارها الميدان الأآثر وضوحاً وأهمية، والذي يمكن لهذه 
المؤسسات العمل والتفوق من خلاله بما يخلق لها مكانة أآاديمية متقدمة ويعزز من قدراتها التنافسية المتواصلة، وهذه المجالات 

  التقنية ونظم المعلومات . –الموارد البشرية –البحث العلمي وإنتاج المعرفة  – هي : التدريس

المهمة الأولى والأآثر شيوعاً في مؤسسات التعليم العالي هي التدريس وتحويل المدخلات البشرية من التدریس :  3-2-1
لمجتمع والمساهمة في التنمية الوطنية الأشخاص العاديين إلى آفاءات ذات قدرات معينة يمكنها ممارسة دورها في خدمة ا

  باختلاف أدوارها.

وينبغي أن ترآز عمليات التدريس والتعليم على تزويد الطلبة بمزيج من المعرفة والمهارات والسلوك، بما يتيح إعداد 
ي الأخرى سواء الخريجين لمقابلة احتياجات سوق العمل، والقدرة على المنافسة مع غيرهم من خريجي مؤسسات التعليم العال

  المحلية أو الدولية. 

ويمكن للتدريس المساهمة في تعزيز تنافسية مؤسسات التعليم العالي عبر توجيه الاهتمام من قبل مؤسسات التعليم العالي 
هم لبعض المتطلبات مثل : سياسة القبول في الجامعات، أنظمة تقويم الطلبة، سياسة استقطاب أعضاء هيئة التدريس وتقويم أداء

وتطويرهم، تطبيقات التعليم الإلكتروني، نوعية البرامج الأآاديمية المقدمة والاعتماد الأآاديمي لتلك البرامج، برامج الإرشاد 
  الأآاديمي للطلبة.

اليوم محدداً رئيساً لنجاح اقتصاديات الدول وتنافسيتها،  knowledgeأصبحت المعرفة  البحث العلمي وإنتاج المعرفة : 3-2-2
  ؤسسات التعليم العالي هي المعول عليها في إدارة المعرفة والتحول نحو المجتمع المعرفي ودعم تحقيق اقتصاد المعرفة.وم

والمرتكز الرئيس في تحقيق ذلك يتمثل في البحث العلمي وربطه بقطاعات الإنتاج المختلفة في الدولة عبر الاستثمار في 
يم العالي والبحث العلمي والشرآات والمؤسسات العاملة في قطاعات الإنتاج المختلفة بين مؤسسات التعل الإستراتيجيةالشراآات 

  حكومية آانت أو خاصة.

ومؤسسات الإنتاج تتمثل في  المؤسسات الأآاديميةتكامل العلاقة بين  إستراتيجيةؤية عمل مهمة لبناء ر الزبيديويقترح 
  : 13المرتكزات الثلاث الآتية

  تاجية بمختلف تخصصاتها بأهمية البحث التطبيقي والتكنولوجي وأنها بأمس الحاجة إليه.اعتراف القطاعات الإن  -

تطوير فلسفة التعليم العالي عبر اعتراف الجامعات بأن مهمتها الأساسية ليست فقط التعليم الأساسي ورفد العناصر البشرية بذلك،   -
  ض إجراء وتطبيق البحوث التطبيقية.وإنما مهمتها أيضاً خلق روابط شراآة مع قطاعات الإنتاج بغر

صياغة مناخ بحثي يُشجَع من خلاله الأآاديميون والباحثون على إمكانية تعزيز مكانة البحث التطبيقي والأآاديمي، وتطوير   -
  استخدام تكنولوجيا المعلومات بالشكل الذي يسهل تحديد المشاآل، وتوفر المعلومات، وعرض البيانات.

وإنتاج المعرفة تعزيز تنافسية مؤسسات التعليم العالي عبر تحقق متطلبات من أهمها : توفير الموارد اللازمة  ويمكن للبحث العلمي
بناء مراآز البحوث  –ربط البحث العلمي بحل مشكلات المجتمع المحلي وزيادة رصيد المعرفة الإنسانية  –للبحث العلمي 

وآراسي البحث العلمي _ الترآيز على النشر العلمي في المنافذ الدولية  العمل على استقطاب الأوقاف والتبرعات –المتخصصة 
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إنشاء  –مع الجامعات ومراآز البحوث ومؤسسات القطاع الحكومي والخاص  الإستراتيجيةعقد التحالفات  –المعترف بها 
  بتكار والإبداع .تطبيقات إدارة المعرفة وريادة الأعمال وتشجيع بيئة الا –حاضنات الأعمال ومناطق التقنية 

  

وقدرة مؤسسات التعليم العالي على ممارسة وظيفيتي التدريس والبحث العلمي وإنتاج المعرفة بكفاءة وفعالية تحقق لها مزيداً من فرص 
ات النجاح في أداء وظيفتها الثالثة والمتمثلة في خدمة المجتمع، فتحقيق الشراآة المجتمعية وتوفير التعليم والتدريب وربط مؤسس

التعليم العالي بقطاعات الإنتاج المختلفة يعزز من دورها داخل المجتمع ويجعلها أداة محورية في حل مشكلات المجتمع والمساهمة 
تلعب دورين  أن  (Trumbach et.al) وآخرين ترومباشآما يشير آل من  لمؤسسات التعليم العالييمكن و في تطويره وتنميته.

وثانيهما  ،للاقتصاد المحلي ذات الصلةالمحلية ، و الاحتياجات تتماشى مع التي البحوث تنتج ولهما أنأ ،في عملية التنمية رئيسيين
  .14المجتمع من الجامعة إلى البحوث المبتكرةالدراسات و على نقل نتائج قدرتها

م العالي باعتبارها مؤسسات تمثل الموارد البشرية مصدر قوة أي منظمة، وبالأخص في مؤسسات التعلي الموارد البشریة : 3-2-3
: أن الموارد البشرية يمكن أن تساهم بدرجة ذلك بقوله  سملاليالمال الفكري، ويؤآد  رأسوالمعرفة تقوم في الأساس على  ،معرفية

  : 15عالية في اآتساب المنظمة للميزة التنافسية إذا توفر فيها شرطان أو مرتكزان هما
 أن تتميز إدارة تلك الموارد بالطابع الاستراتيجي. - 2ودة عالية. الموارد البشرية ذات ج أن تكون - 1

يمكن أن تعزز تنافسية مؤسسات التعليم العالي إذا الموارد البشرية  على أن ).l)aNoe etوآخرون  نويوفي هذا السياق يؤآد     
   : 16توفر فيها المعارف والمهارات التالية

الإبداع  -قدرة على التعاون والعمل الجماعيال -ل مع تقنية المعلومات وتطبيقاتهاالتعام - الناقد والقدرة على حل المشكلات التفكير
خلاقيات العمل لالتزام بأا - مهارات الاتصالات الشفهية والمكتوبة -مهارات القيادة -التنوع في الثقافات والاتجاهات -والابتكار

  .لأخلاقيات العامةالالتزام بالمسؤولية الاجتماعية وا -واحترافية الأداء

  وحتى يمكن لمؤسسات التعليم العالي رفع دور الموارد البشرية في قدرتها التنافسية يجب الاهتمام بتحقق المطالب الآتية :

توفير مناخ تنظيمي  –إتباع سياسة لاستقطاب الكفاءات والقدرات المتميزة  –تعزيز قيم ثقافية ترآز على التفوق في الأداء 
دعم  –التوجه نحو الإثراء الوظيفي عبر تطبيق التمكين الإداري للعاملين   -بقاء العاملين في المؤسسة التعليمية معزز ومحفز ل

توفير التدريب والتطوير المستمر  –توفير معايير عادلة وواضحة للترقيات والمكافآت  –بيئة المبادرة والابتكار والإبداع 
  للعاملين.

(تقنية المعلومات والاتصالات) وجه العملة الثاني للمعرفة ويمثل الإنسان الوجه  تعتبر التقنية : تالتقنية ونظم المعلوما 3-2-4
  الآخر، هذه الأهمية للتقنية تستدعي الاهتمام والترآيز عليها بما يحقق أهداف توظيفها والاستثمار فيها.

تفوق المنظمات عنصراً حاسماً في  عناصر الإنتاج غير الملموسة ومنها المعلومات،وفي عصر المعرفة أصبحت 
تقنية . وأصبحت 17تأتي من المعلومات وتدفقها (Cashmore) آاشمور، فالميزة التنافسية الحقيقية آما يشير وتنافسيتها
في المؤسسة الأآاديمية، بما يسمح لها بإدارة وتطوير عملياتها التعليمية والإدارية والبحثية، ذات بعد استراتيجي  المعلومات

إذ تدعم عمليات الإبداع والابتكار، وتساعد في تطوير المنتجات الحالية وتقديم منتجات جديدة، وجعلها أآثر تميزاً من 
تنافسية مؤسسات التعليم منافسيها بما يمثل عقبة أمام المؤسسات الأخرى في تقليدها. وهو الأمر الذي يعزز من فرص 

   العالي.

وتوجيه الاهتمام  ،درة التنافسية لمؤسسات التعليم العالي يمر عبر العديد من المبادراتودور تقنية المعلومات في رفع الق
  نحو بعض أوآل المطالب الآتية :

الاستثمار في البنية التحتية لتقنية المعلومات بما يدعم عمليات التدريس والبحث العلمي  –التحول نحو تطبيقات الإدارة الإلكترونية 
 الاستثمار في نقل وتوطين التقنية بما يعزز الاقتصاد –ير وتحديث وصيانة مصادر المعرفة وأوعيتها توف –وإنتاج المعرفة 

الاستثمار في  –الاهتمام ببناء بوابة مؤسسات التعليم العالي على شبكة الإنترنت وتحويلها إلى مصدر معرفي متكامل  –المعرفي 
  التعليمية والبحثية منها. متابعة مستجدات التقنية وتوفير ما تتطلبه العملية

على خيارات المؤسسة المستقبلية، وتحديد وجهتها الرئيسة ؛ إذ  اتمحور الاستراتيجييرآز  : اتالمكون الثالث : الاستراتيجي 3-3
  حدد فلسفة المؤسسة وثقافتها وسياساتها وعملياتها وأنشطتها.تس اتالخيار ههذ
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مستويات مستوى المنظمة، مستوى الأعمال، مستوى  ةقسم الإستراتيجية إلى ثلاثت ،وفقاً لأدبياتها الإستراتيجيةوالإدارة 
على هذه المستويات وفقاً للتحليل الاستراتيجي والمتمثل في أدوات  الإستراتيجيةومؤسسة التعليم العالي عليها اختيار  .الوظائف

، (Value Chain)وتحليل سلسلة القيمة  (Five Forces)وتحليل القوى الخمس  (SWAT) سواتالتحليل الاستراتيجي آتحليل 
 رويالمناسبة للمؤسسة وطبيعة عملها وقدراتها والظروف البيئية المحيطة. وهو ما يؤآده  الإستراتيجيةوبناء على هذا يتم اختيار 

Rowe   ماذا تريد المنظمة أن بقوله أن تحليل القوى الخمس يحدد للمنظمة وضعها الحالي، واستراتيجيات التنافس تساعد في تحديد
  .18تكون، وسلسلة القيمة تمثل نموذجاً يساعدنا على الاهتمام بكيف يمكن لنا تنظيم المنظمة للوصل إلى ما تريد

بحثية أو تعليمية،  مؤسسةيمكن للمؤسسة الأآاديمية الاختيار بينها أن تكون  إستراتيجيةفعلى مستوى المنظمة هناك خيارات 
  كون مؤسسة شاملة أو متخصصة، أن تكون مؤسسة تقليدية أو افتراضية.ت أنأو إقليمية، ن تكون مؤسسة وطنية أ

هنا متعلقة بتنافسية مؤسسة التعليم العالي وموقعها التنافسي في قطاع التعليم  الإستراتيجيةوعلى مستوى الأعمال تكون 
فة بالتمايز، أو راغبة في الترآيز على قطاع العالي، وهي هنا بين ثلاث خيارات رئيسة أن تكون قائدة للتكلفة، أو متص

تكون جيدة في آل المجالات، متفوقة  أنمحدد( بحثي أو أآاديمي)، أو منطقة جغرافية محددة. وعلى هذه المستوى ينبغي للجامعة 
  في بعض المجالات، متميزة في مجالات محددة.

محددة تتسق مع  إستراتيجيةئفها وعملياتها، وتضع لها وعلى مستوى الوظائف تحدد المؤسسة أولوياتها لكل وظيفة من وظا
  الكلية للمؤسسة. والإستراتيجيةالقطاع  إستراتيجية

امتداد طبيعي لمفهوم وفكرة الميزة النسبية، إلا أن  أنهايمكن النظر للميزة التنافسية على  : التنافسية زایاالم:  الرابعالمكون  3-4
والحماية  الدعم على الاعتماد الدولية، الأسواق اقتحام في النسبية، الميزة تقتضي حين فيفهناك اختلاف في تكوين آل منهما؛ 

 إنتاج عوامل استخدام وعلى أطراف خارجية، مع الموقعة التجارية والبروتوآولات الاتفاقيات وعلى الحكومة، قبل من المقدمان
 و الصمود على قادرة غير أنها إلا السعر حيث من منافسة عسل وبالتالي إنتاج )، العرض (جانب الكلفة لخفض الجودة متدنية

 المستهلك(جانب تلبية حاجة على الترآيز شأنها من التنافسية الميزة فإن المحلية، و العالمية الأسواق في حيث الجودة من المنافسة
 على الكلفة زيادة في أثرها من رغمال على و ومدربة إنتاج متطورة عوامل استخدام وبالتالي والجودة النوعية حيث من الطلب)
  .19والغنية المتطورة الأسواق اقتحام على الصناعات تساعد ذاته في الوقت أنها إلا القصير، المدى

صبحت ملزمة ببناء قدراتها لتنافسية والبحث عن التفوق والتميز عن المؤسسات الأخرى، وهذه لا أومؤسسات التعليم العالي 
فلم تعد في منأى عن الصعوبات والتغيرات التي تطال  ؛ن بحتمية التغيير في فلسفة ورؤية التعليم العالييتم إلا عن طريق الإيما

تبعدها عن طبيعة منظمات  أنأنها ذات طبيعة مختلفة يمكنها  المؤسسات الأآاديميةترى  ففي الوقت الذيمنظمات الأعمال، 
  ذي يوفر المعرفة والعلم اللازمين لمواجهة مثل تلك الصعوبات والتغيرات. الأعمال وتأثيرات السوق والمنافسة ، وأنها المكان ال

بين البحوث المخبرية والميدانية من جهة والبحوث التطبيقية من جهة  والمزاوجة والمحاسبة والمنافسة التغيير قضايا مثل : فإن
ة، والتعلم مدى الحياة آتعريف جديد للتعليم المستمر، ثانية، وتطوير التحالفات الإستراتيجية، والتعامل مع متعلمين بدلاً من طلب

ذات تأثير ملموس في صلب بقاء هذه  تصبح ،والاستجابة الفاعلة لأصحاب المصالح في الجامعات وغيرها من القضايا
  .20تتعامل بها مع ذلك آله أنالمؤسسات الأآاديمية، ولقد حان الوقت لكل جامعة أن تحدد الطريقة التي ينبغي 

ن تطبيقات إدارة ، تقوم على بناء مجتمع المعرفة بما يتضمنه مسبيل لذلك هو بناء ميزة/مزايا تنافسية للمؤسسة الأآاديميةوال
ها حسن تضمن ل. بحيث الإستراتيجية، عبر الاهتمام المتواصل بمنظومة المعرفة القائمة على الإنسان/ التقنية / المعرفة، وإنتاجها

ر والتحديث يويساعدها على التطو ،وإدارتها بكفاءة وفعالية بما يخلق لها مكانة أآاديمية رصينة ،ااستثمار واستخدام موارده
  بمعايير جودة وأداء عالية ومتفوقة. ،دين من خدماتهايوالاستجابة لمتطلبات المستف ،المستمر

دة من الأساليب والأدوات الحديثة التي ترفع من في المؤسسة الأآاديمية، قدرتها على الاستفاومما يدعم جهود بناء الميزة التنافسية 
تلك الأساليب والأدوات الاستخدام الإيجابي للمقارنة  أمثلةمستويات الأداء وتختصر آثيراً من التكلفة الزمنية والمالية، ومن 

والاسترشاد بها  ،دوليةالبحثية الآاديمية والأرسات في الأداء للمؤسسات ماالم أفضلفي البحث عن  Benchmarkingالمرجعية 
 Strategic الإستراتيجيةوآذلك التفعيل الإيجابي لدور التحالفات  في وضع مؤشرات الأداء داخل المؤسسة الأآاديمية وقياسها.

Alliances  ن تحققه من نقل للتقنية وتوطينها، وتطوير العمليات الإدارية وتحسينها، وتحديث البحث العلمي وطرقه أوما يمكن
  علمية وإنسانية متعددة. لآفاق

تختلف مؤشرات قياس التنافسية باختلاف مكان القياس؛ إذ هناك مؤشرات لقياس التنافسية  :: المؤشرات  الخامسالمكون  3-5
وعلى مستوى المنظمة. آما تختلف المؤشرات من حيث الطبيعة فهناك مؤشرات  ،على مستوى الدولة، وعلى مستوى القطاع

  بة. جزئية ومؤشرات مرآ
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واستحداث مؤشرات لقياس الأداء في مؤسسات التعليم العالي له ما يبرره في ظل أهمية التعليم العالي ومؤسساته ومخرجاته 
  : 21ومن تلك المبررات ،للاقتصاد الوطني وتنافسيته

قواعد توفير أسس قوية و -؛ لازمة لضمان جودة مخرجات النظام توفير البيئة ال -؛ التخطيط توفير الأساس المناسب للتطوير و -
   بيانية جيدة للتنمية.

ثني عشر محوراً أيحتوي على  ،تقترح هذه الدراسة مؤشراً مرآباً لقياس تنافسية مؤسسات التعليم العالي ،وفي هذا السياق
ورة تضمن داءها بصأو الأآاديميةويتضمن آل محور عدد من المعايير الفرعية، وعبر هذا المؤشر يمكن قياس قدرة المؤسسة 

ها. ويمكن وضع ثقل نسبي لكل محور وثقل نسبي لمل معيار خرجاتها ومدى تميزمالتعرف على قدراتها ومواردها وعملياتها و
  بما يسمح في النهاية بإعطاء صورة واضحة عن موقع المؤسسة الأآاديمية مقارنة بالمؤسسات الأخرى محلياً ودولياً.

وبعض المعايير  ،المحاور المقترحةقياس تنافسية مؤسسات التعليم العالي، متضمناً مؤشراً مقترحاً ل )1(ويوضح الجدول 
  ر.محوالمقترحة لكل 

ي منظمة بالعديد من العقبات والصعوبات والعوامل التي عملية بناء القدرة التنافسية لأ تمر القيود :المكون السادس :  3-6
ر والتطوير، وتمثل عوامل البيئة الداخلية والخارجية المحيطة بالمنظمة تمثل قيوداً على قرارات المنظمة في التحول والتغي

 والإستراتيجيةيط طتؤثر على مسار التخ ألاالتي يجب على المنظمة التعامل معها بكل حساسية من اجل و ،هم تلك المتغيراتأ
  في المنظمة. والتنفيذ

متميزة ومتفوقة ومتفقة مع المعايير الدولية للتعليم العالي وتواجه مؤسسات التعليم العالي عند رغبة التحول إلى مؤسسات 
  : عدداً من العقبات والقيود يتمثل أهمها في

هم متطلبات تحول مؤسسات التعليم العالي نحو التنافسية أعلى الرغم من أن الحكومة ودعمها من  التدخل الحكومي : 3-6-1
عندما يتم استخدام المؤسسات الأآاديمية آأدوات لتحقيق  ،ح قيداً على هذه التحولالمحلية والدولية؛ إلا أنها في الوقت نفسه قد تصب

 ؛هداف سياسية أو اجتماعية بعيداً عن معايير العمل الأآاديمي المتعارف عليه. وهذا الأمر يُفقد المؤسسات الأآاديمية الاستقلاليةأ
متفوقة، والقادرة على المساهمة في رفع القدرة التنافسية وهي شرط مهم في التحول نحو المؤسسات الأآاديمية الرصينة وال

  للاقتصاد الوطني عبر مساهمتها في دعم التحول للاقتصاد المعرفي والذي يعتبر الفيصل في تنافسية الاقتصادات الحديثة.

داً من الأهداف والغايات، ويبتغي من وراء ذلك عد ،إنشاء المؤسسات الأآاديميةويدعم يساهم المجتمع :  الطلب الاجتماعي 3-6-2
بعده، وتدريب وتأهيل القادرين على ممارسة الأعمال وتنمية  ومن أهمها استيعاب الراغبين في مواصلة تعليمهم الجامعي وما
مع ي شوتجد مؤسسات التعليم العالي نفسها بين خيارين إما التما ،وتطوير المجتمع، ويزداد الطلب على التعليم العالي يوماً بعد يوم

ي مع شجل التماأالطلب الاجتماعي على خدماتها وبالتالي استيعاب آل من يرغب في مواصلة تعليمه، أو تقنين مسألة القبول من 
ويبدو  ،صعب وقراره أصعب شك خيار المعايير الدولية التي تمكنها من تحقيق تنافسية مع المؤسسات الأآاديمية الأخرى. وهو بلا

وإنما أيضاً يمتد للجهات المنظمة للتعليم العالي في  ،يكمن فقط في المؤسسات الأآاديمية ار الصعب لاأن تجاوز مثل هذا الاختب
واستخدام تقنيات  ،الجامعات والكليات والمعاهد، والسماح بتنوع أنماط مؤسسات التعليم العالي ءنشاإمن خلال التوسع في  ،البلد

  لعالي.الاتصال والمعلومات في تقديم خدمات التعليم ا

مؤسسات التعليم العالي التي ترغب في الدخول في معترك المنافسة والتنافس، ينبغي عليها :  نقص الموارد والكفاءات 3-6-3
البشرية والفكرية  والموارد توفير متطلبات نجاح مثل هذا التوجه، ومن أهم متطلبات ذلك توفر الكفاءات والمهارات والقدرات

مما يرفع تكلفة  ،والطلب عليها مستمر ومرتفع ،حيث الكفاءات المتميزة نادرة ،أن الواقع يفرض نفسه دائماًوالتقنية، إلا والمادية 
تلك الكفاءات، وهو ما يستلزم معه توفير الموارد المالية من أجل استقطاب تلك الكفاءات والحفاظ عليها. آما أنه لا يكفي فقط 

ءات وتطويرها وهو ما يستلزم بناء منظمات داعمة للإبداع والابتكار والمبادرة، وخلق اظ على تلك الكفافبل ينبغي الح ؛الاستقطاب
  والتطوير والتحسين المستمر في العمليات الإدارية والتقنية.مناخ تنظيمي محفز للقدرات الفردية والجماعية، 

  

  واقع الجامعات الحكومية السعودیة في ضوء الإطار المقترح – 4

) جامعة حكومية، يتم تمويلها بالكامل من الحكومة، تُشرف عليها 24يوجد في المملكة العربية السعودية ( : نظرة تعریفية 1- 4
جامعة الملك  تخرجو بشكل مرآزي وزارة التعليم العالي، تُدار هذه الجامعات من قبل مجلس الجامعة ويرأسه وزير التعليم العالي.

مناء مستقل( ولذلك لن يتناولها أتُشرف عليها وزارة التعليم العالي وإنما تُدار من قبل مجلس إذ لا  ،االله للعلوم والتقنية عن ذلك عبد
  البحث ).
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تعتبر الجامعات السعودية جامعات شاملة(برامج أآاديمية متنوعة وبرامج دراسات عليا وبكالوريوس) وآذلك تعتبر جامعات 
إذ تعتبر جامعة الملك فهد للبترول والمعادن  ،تعتبر متخصصة عتين فقطجامتجمع بين التعليم والبحث العلمي). ماعدا مختلطة( 

  جامعة متخصصة في علوم البترول والمعادن، وجامعة الملك سعود للعوم الصحية جامعة متخصصة في العلوم الصحية فقط.

ياً لالواقع البيئي داخيعتبر التحليل الرباعي (تحليل سوات) من أفضل الأدوات المستخدمة لفحص  تشخيص الواقع : 2 -4
طريقة يتم تحديد نقاط القوة والضعف في البيئة الداخلية، وتحديد الفرص والتهديدات في البيئة  ي تنظيم؛ فعنوخارجياً لأ

  لنتائج هذا التحليل. لتنظيم القدرة على تشكيل سياساته وبرامجه وخططه وفقاًا يعطيالخارجية، مما 

  

مرافق  –بنية تحتية (مباني  -؛  ومتزايدة) من خلال الدعم الحكوميلية مستقرة ومضمونة (موارد ما -:  نقاط القوة 4-2-1
اء عمليات وأنشطة التعليم ومناسبة لأد مرتفعةبنية تقنية  -؛  ة ومناسبة لطبيعة التعليم العاليات ...) جيدرمختب –معامل  –

 والباحثين. لأعضاء هيئة التدريس وإتاحتهالية البيات الدو توفير مصادر وأوعية المعلومات والاشتراك في قواعد -؛  العالي

توافر أعداد مناسبة من أعضاء هيئة  -؛  لجوائز العلمية وبراءات الاختراعنظام المكافآت للتميز البحثي وا -
 487(قدمة.تنوع الكليات والبرامج الأآاديمية الم -؛  أعداد مناسبة من الهيئة الإداريةالتدريس محليين وغير محليين، و

 الأوقاف وآراسي البحث.استقطاب -؛  22)أآاديميقسم  1095آلية و 

 

ضعف الشراآة مع قطاعات الإنتاج  - ؛ وإدارياً) –وتنظيمياً  –عدم استقلالية الجامعات (مالياً  -:  نقاط الضعف 4-2-2
مة المخرجات لمتطلبات (ضعف ملائضعف الكفاءة الخارجية للجامعات -؛  ضعف الكفاءة الداخلية للجامعات - ؛ المختلفة

تطلبات ضعف الربط بين البحث العلمي وم -؛  علمي في المجلات العلمية الدوليةضعف مستوى النشر ال -؛  سوق العمل)
  قلة عدد الابتكارات وبراءات الاختراع والجوائز العلمية. -؛  المجتمع والتنمية الوطنية

 

يزيد  هـ ما1434-1433قطاع التعليم والتدريب، وبلغ هذا الدعم في موازنة تزايد الدعم الحكومي ل -:  الفرص 4-2-3
. % من الإنفاق العام24تمثل  العام والعالي والفني والتدريب) ) مليار ريال لقطاع التعليم والتدريب (يشمل التعليم168عن(

، ونسبة الإنفاق على التعليم العالي من يباًتقر %4وتبلغ نسبة الإنفاق الحكومي على التعليم العالي من مجمل الإنفاق العام 
 23.تقريباً %18نسبة الإنفاق على التعليم 

 تزايد الطلب على التعليم العالي بمختلف برامجه ومستوياته. -

فتح المجال للجامعات باستخدام نظام التعليم الموازي لإتاحة الفرصة للراغبين في مواصلة التعليم الجامعي أثناء العمل  -
 لية تزيد من موارد الجامعات.برسوم ما

 منهم للعمل أعضاء هيئة تدريس. المتميزينبرنامج خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث وتأثيره الإيجابي على استقطاب  -

 .24-18وارتفاع نسبة الشباب من الفئة العمريةارتفاع النمو السكاني في المملكة،  -

 

أعداد الجامعات تزايد  -؛  الأآاديمي والاعتمادودولياً بمعايير الجودة الاهتمام المتزايد محلياً  -:  التهدیدات 4-2-4
إنشاء الجامعة السعودية للتعليم عن بعد، وإلحاق آل ما يتعلق بالتعليم عن بعد في الجامعات بهذه  - ؛ والكليات الأهلية

العزيز، والملك  امعات: الملك عبدجخصوصاً الجامعة، مما قد يضر بموارد الجامعات التي استثمرت في التعليم عن بعد (
برنامج خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث وتأثيره السلبي على طلب سوق العمل  -؛  ) مام محمد بن سعودلإفيصل، وا

تزايد أعداد مؤسسات  -؛  يجي الابتعاث ويقدمهم في التوظيفلخريجي الجامعات المحلية، حيث يفضل سوق العمل خر
ون الخليجي وتأثيرها على استقطاب الكفاءات غير السعودية نظراً لعدم قدرة الجامعات اول مجلس التعالتعليم العالي في د

 على مجاراتها في المرتبات والمكافآت نظراً لارتباط الجامعات بنظام وزارة المالية والخدمة المدنية.
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  الحكومية السعودیة في ضوء الإطار المقترح اتمؤشرات الجامع 4-3

  ون المتطلبات مك 4-3-1

مدينة جامعية لكل جامعة ( مدن قائمة أو في طور البناء)  -؛  مستقلة لكل جامعة وتزداد آل عام ميزانية -:  المؤشرات الإیجابية أ.
  ؛الأآاديمي والاعتماد يمإنشاء الهيئة الوطنية للتقو -؛  اتتتوفر فيها بنية تحتية مجهزة بأحدث التجهيزات والتقني

 ؛عليم الإلكتروني والتعليم عن بعدالمرآز الوطني للت إنشاء -؛  الوطني للقياس والتقويم ء المرآزإنشا -

  تفعيل الشرآة المجتمعية عبر إنشاء مراآز البحث العلمي وقبول الأوقاف. -؛  إنشاء المكتبة السعودية الرقمية -

والاستغناء لنظام الخدمة ة الجامعات في التوظيف تبعي -؛  ارة التعليم العاليزشراف المرآزي لوالإ -:  المؤشرات السلبية ب.
  ؛ المدنية

قلة الكليات والبرامج الأآاديمية الحاصلة على  -؛  وطرق الصرف لأنظمة وزارة الماليةتبعية الجامعة في الميزانية  -
  الاعتماد الأآاديمي.

   المجالاتمكون  4-3-2

  ؛ م الإلكتروني والتعليم عن بعدليي الجامعات وإنشاء عمادة للتعتفعيل التعليم الإلكتروني ف -:  الإیجابية تالمؤشرا أ.

  ؛  والتطوير الأآاديمي تفعيل تطوير أعضاء هيئة التدريس وإنشاء عمادة في آل جامعة لتطوير المهارات -

  ؛  ة الإدارية داخل المملكة وخارجهاتفعيل التدريب والتطوير للهيئ -

  ؛  راءات الاختراع والجوائز العلميةلعلمي، والحصول على باعتماد نظام للمكافآت للتميز في البحث ا -

  ؛ راآات استثمارية مع القطاع الخاصآة البحثية مع قطاعات الإنتاج المختلفة والبدء في تكوين شاتفعيل الشر -

  ؛ ونية للجامعات على شبكة الانترنتتفعيل البوابات الإلكتر -

  ؛ الإدارية والأآاديمية ي العملياتتفعيل تطبيقات الإدارة الإلكترونية ف -

  ؛ 18 24ارتفاع نسبة التأطير (طالب/أستاذ) حيث تبلغ -

 ؛ 25 طالب وطالبة) ألف 900ارتفاع نسبة الالتحاق بالجامعات ( يدرس في الجامعات ما يزيد عن  -

  في البرامج الأآاديمية في بعض الجامعات. Entrepreneurshipتطبيقات ريادة الأعمال  -

تزايد الطلب على التعليم العالي وارتفاع نسب الالتحاق بالجامعات مما قد يضر بالمستوى التعليمي  -:  المؤشرات السلبية ب.
  وبموارد الجامعات.

بالتالي ارتفاع معدل البطالة في المجتمع مما يضر بالدافعية لدى الطلاب في التحصيل العلمي والرسوب والتسرب و -
  ات.للجامعوالخارجية انخفاض الكفاءة الداخلية 

  لأعضاء هيئة التدريس وضعف النشر في المجلات الدولية المعترف بها. الإنتاج البحثيضعف  -

  ضعف الربط الإلكتروني بين الجامعات السعودية . -

  الاستراتيجياتمكون  4-3-3

مشروع هـ تحت مسمى 1432عام  من تبدأسنة  25للتعليم العالي لمدة  إستراتيجيةوضع خطة  -:  الإیجابية تالمؤشرا أ.
  الكليات.والتوزيع الجغرافي للجامعات  -؛  إستراتيجيةالتوجه لدى الجامعات لوضع خطة  -؛  أفاق
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  ؛ مكتوبة ومعلنة إستراتيجيةجامعات لديها خطة  )10عشر (قل من أهناك  -:  المؤشرات السلبية ب.

  ؛  الإستراتيجيةأعلنت خططها في الجامعات التي  الإستراتيجيةعلى مدى تطبيق الخطة للحكم  آلية معلنةغياب  -

 ؛ سية معلنة لدى الجامعات السعوديةتناف ةيإستراتيجتغيب وبشكل ملحوظ أي  -

  قلة الجامعات البحثية والمتخصصة. -

  الميزة التنافسيةمكون  4-3-4

سمح بتحقيق مبادرة مراآز التميز البحثي والتي تهدف إلى بناء تميز علمي وتقني ما ي إطلاق -:  المؤشرات الإیجابية أ.
العزيز، الملك فهد،أم القرى،الملك فيصل،  الملك سعود، الملك عبد (توجد في ست جامعاتميزة تنافسية للجامعات السعودية

  ؛الإمام محمد) 

  ؛ العزيز، الملك فهد) (الملك سعود، الملك عبدإنشاء ثلاثة أودية للتقنية في ثلاث جامعات سعودية -

  ؛ النانوة في التقنيات الحديثة آتقنية إنشاء المراآز البحثية المتخصص -

 QS(26(تصنيف شنغهاي وتصنيف  في التصنيفات الأآاديمية الدولية (الملك سعود والملك فهد) تواجد جامعتين سعوديتين -
  ؛

  زيادة عدد آراسي البحث العلمي. -؛  ه للبحث العلمي والإنتاج المعرفيارتفاع الاستثمارات الموج -

  ؛ في التصنيفات الأآاديمية الدوليةضعف مراآز أغلب الجامعات السعودية  -:  بيةالسل تالمؤشرا 4-3-4-2

  ؛ ن جوائز التميز والجوائز العلميةغياب الجامعات السعودية وأعضاء هيئة التدريس ع -

، بحث 3.047 (ISI) تصنيف حسب البحثي الإنتاج(معدل ضعف البحث العلمي والنشر في المجلات البحثية المعترف بها -
  ؛ 27بحث 4.700 (Scopus) تصنيف حسب البحثي الإنتاجو

  ؛ على مستوى التميز البحثي الدولي غياب تواجد الجامعات السعودية -

  غياب تواجد الجامعات السعودية على مستوى الاستثمار والإنتاج المعرفي والتقني. -

آل المؤشرات السابقة دلالة على توفر أو  فهما متضمنان في المكونات السابقة، إذ المؤشرات والقيودوفيما يتعلق بمكوني 
  عدم توفر القدرة التنافسية للجامعات السعودية، آما تعتبر المؤشرات السلبية قيود على تنافسية هذه الجامعات محلياً ودولياً.

  مقترحات لرفع القدرة التنافسية للجامعات الحكومية السعودیة 4-5

م قطاع التعليم العالي، وتشرف على وآالات الجودة والاعتماد الأآاديمي ظِنَحيث تُإنشاء الهيئة السعودية للتعليم العالي ب -
  ودعم جامعات المناطق والمحافظات. الابتعاث التحتيةنشطة البنية أوضمان المنافسة. وتقتصر وزارة التعليم العالي على 

بحيث يتم إدارة والأآاديمية والبحثية، ية والإدارية منح مزيد من الاستقلالية للجامعات الحكومية من الناحية المالية والتنظيم -
  مناء، وفصل الجامعات السعودية عن أنظمة الخدمة المدنية وأنظمة وزارة المالية.أالجامعات من قبل مجلس 

الملك -الملك سعود :تحويل جامعاتالبدء في تحويل بعض الجامعات الحكومية إلى جامعات وطنية بحثية ومتخصصة ( يمكن  -
) بحيث تتخصص آل جامعة في تخصصات تمنحها ميزة  الملك فيصل – أم القرى –الإمام محمد بن سعود  –العزيز  عبد

وينبغي قبل تحقيق ذلك تقسيم هذه الجامعات إلى أآثر من جامعة بحيث تستطيع الجامعات تنافسية في عملياتها ومخرجاتها.
  ي في التخصصات المختلفة.الجديدة استيعاب الطلب الاجتماعي على التعليم العال

تاحة الفرصة لتحويل المزيد من إو ،الاستمرار في افتتاح جامعات المناطق والمحافظات لاستيعاب الطلب الاجتماعي -
  الجامعات نحو الجامعات البحثية والمتخصصة.
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  ...).،الافتراضية -التقنية -السماح بتواجد أنماط مختلفة من الجامعات ( الجامعات المنتجة -

ماح بافتتاح فروع لجامعات دولية مما يعزز التنافس داخل قطاع التعليم العالي في المملكة، ويرفع من قدرات الجامعات الس -
 المجلية.

 استقطاب الكفاءات المتميزة من أعضاء هيئة التدريس والرفع من القدرة التنظيمية للجامعات في التعاقد مع هذه الكفاءات. -

لفة في فرق التخطيط والتطوير والقرار داخل الجامعات السعودية ما يسمح بالقدرة على توافق إشراك قطاعات الإنتاج المخت -
 المخرجات مع التنمية المحلية ومتطلبات سوق العمل.

 ربط إنشاء الجامعات والكليات والبرامج الجديدة بمعايير الجودة والاعتماد الأآاديمي. -

مراآز البحث العالمية لتحسين قدرات الجامعات السعودية الأآاديمية والبحثية مع الجامعات و الإستراتيجيةتفعيل التحالفات  -
 والإدارية والتقنية.

رسات في المؤسسات الأآاديمية المرموقة اوالبحث عن أفضل المم Benchmarkingالتوجه نحو استخدام المقارنة المرجعية  -
 والنهج على منوالها في تحقيق التفوق في الأداء.

 في البرامج الأآاديمية والبحثية في الجامعات. Entrepreneurshipدراج تطبيقات ريادة الأعمال العمل على إ -

  

السبيل الأهم وتواجه مؤسسات التعليم العالي اليوم تحديات ضخمة على مستوى فلسفة وطبيعة وإدارة هذه المؤسسات،  خلاصة : 
آد الدراسة على أن الطريق سسات في قطاع التعليم المحلي والدولي. وتؤلمواجهة تلك التحديات هو رفع القدرة التنافسية لهذه المؤ

  الأمر يتمثل في : انحو هذ

  الوعي بالمتغيرات البيئية (الخارجية والداخلية) وتأثيراتها على مؤسسات التعليم العالي ومستقبلها. −

  م العالي.الإيمان بأهمية التعامل مع مفاهيم وآليات السوق وتأثيرها على مؤسسات التعلي −

  العمل على بناء استراتيجي محكم قوامه الشراآة المميزة مع قطاعات الإنتاج المختلفة في الدولة. −

  التحول نحو بناء مجتمع المعرفة في المؤسسات الأآاديمية بما يدعم تحقق اقتصاد المعرفة في الدولة. −

  بل هذه المؤسسة ومكانتها العلمية والبحثية.الاهتمام ببناء ميزة/ مزايا تنافسية للمؤسسة الأآاديمية تدعم مستق −

العمل على تحقيق الشراآة المجتمعية، عبر ربط مخرجات المؤسسة الأآاديمية باحتياجات المجتمع المحلي، وحل مشكلاته،  −
 والعمل على تطويره وتنميته.

يات ومخرجات عايير الدولية لإدارة عملالاهتمام بمبدأ العالمية في مؤسسات التعليم العالي، ومضمونه القدرة على مقابلة الم −
 المؤسسات الأآاديمية، وتعزيز فرص تنافسية هذه المخرجات دولياً.
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  ملحق الجداول والأشكال البيانية

  

  ) مؤشر قياس تنافسية مؤسسات التعليم العالي1جدول (

  المعایير  المحور

  مية الدولية .موقع الجامعة في التصنيفات الأآادي  العالمية الريادة

  آراسي البحث . –الأوقاف   الشراآة المجتمعية

  الشراآات الاستثمارية. –المنتجات  –حجم الاستثمار   بناء مجتمع المعرفة

  الخريجين أصحاب الأعمال . –حجم الإنفاق   ريادة الأعمال

  النشر في المجلات العلمية. –حجم الإنفاق   البحث العلمي

التقنيات  –جودة الخريجين  –جودة البرامج  –جودة أعضاء هيئة التدريس  –الطلاب جودة   التعليم والتعلم
  المستخدمة .

  المهني . –البرامجي  –المؤسسي   الاعتماد الأآاديمي

  عدد ونوع الجوائز .  جوائز التميز الأآاديمية

  عدد ونوع الشهادات .  شهادات المطابقة الدولية

  .  معدل دوران العاملين –مصادر المعلومات  –الخدمات المساندة  –رية الأنظمة المالية الإدا  الموارد

  التقنية . –التحسين المستمر  -المرافق   البنية التحتية

 - الطلب على الخريجين  –المجلات العلمية المنشورة  –الجوائز الأآاديمية  –براءات الاختراع   السمعة الأآاديمية
  التحاق الطلبة الدوليين .

  إعداد الباحث * من

   

الإطار المقترح لتنافسية مؤسسات التعليم العالي )1(الشكل   
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  : للأآادیمييندارة ودورهما في تحقيق الرضا الوظيفي المناخ التنظيمي والعلاقة مع الإ
  دراسة تطبيقية مقارنة في احدى الجامعات الماليزیة 

  ∗سناء عبد الكریم الخناق 
  ، ماليزیاجامعة ملایا 

  
 

ة  إ  العلاقة مع الادارةلى دراسة المتغيرين المناخ التنظيمي ويهدف هذا البحث إ:  ملخص ق الرضا       ، مع محاول ين تحقي ا وب ة بينهم اد العلاق يج
ة إ  الوظيفي. وتم تنفيذ الدراسة من خلال تقسيم الاآاديم اديمي الحاصلين       يين في احدى الجامعات الماليزي وعتين حسب التخصص الاآ ى مجم ل

ى ا جامعة، اضافة إعليه، والتعرف على موقف آل مجموعة من المناخ التنظيمي السائد في ال الادارة ودور آل       ل تهم ب ة علاق ى طبيع لتعرف عل
ي توصلت        منهمافي تحقيق الرضا الوظيفي العام عن عملهم. تنتاجات الت ذا الغرض. ومن الاس وتمت الاستعانة باستمارة استبيان تم اعدادها له

  اليها الدراسة هو وجود علاقة ارتباط موجبة معنوية بين المتغيرات المبحوثة.
  

  الرضا الوظيفي، المناخ التنظيمي، العلاقة مع الادارة، التخصصات العلمية، التخصصات الادبية. : الكلمات المفتاح

بموضوع ن لقليلة الماضية، فقد اهتم الباحثون والدارسوالمهتمة بدراسة الرضا الوظيفي في العقود ا الأطرافتعددت  تمهيد :
من ذلك  أآثرلى إن هناك من الباحثين من يذهب إسمي للعاملين، بل همية على الجانب النفسي والجالرضا الوظيفي لما له من أ

المنظمات  إدارةن ى رضاهم عن جميع جوانب حياتهم الأخرى. ومن جانب آخر، فإلإويرى بأن رضا العاملين عن عملهم يؤدي 
رفع مستوى ادائهم، وبنفس ة ولى تحقيق رضا العاملين فيها عن عملهم لما لذلك من دور في زيادة الانتاجيإتهتم آذلك بالسعي 

لى نتائج وخيمة من زيادة على تحقيق الرضا عن عملهم سيؤدي إن عدم مساعدة العاملين المنظمات تدرك تماما أ إدارةن الوقت فإ
 تغيب العاملين، الاهمال، ترك العمل وتدني مستوى الاداء والانتاجية. وآذلك، فأن ادارة الموارد البشرية تهتم ايضا بالرضا

لى توفير الكثير من قيق حصولهم على حقوقهم بالاضافة إتلبية جزء مهم من اهدافها من خلال مساعدة العاملين على تحلالوظيفي 
لى مجموعة المشاعر والمواقف للفرد إالتسهيلات الضرورية لتأدية العمل واستمراره في المنظمة. ويشير مفهوم الرضا الوظيفي 

ا حقق له العمل اشباعا لحاجاته، أو تكون سلبية متى م به في المنظمة، والتي قد تكون ايجابية متى مالعامل تجاه العمل الذي يقو
  رض الواقع.مع الواقع الفعلي الذي يجده على أن توقعاته عن العمل الذي يقوم به لا تتواآب وجد أ

. 1نما يعتمد على العلاقة بينهمالفرد الذي يؤدي العمل، وإو على اأن الرضا الوظيفي لا يعتمد على الوظيفة وحدها أ   Locke (1969)ويرى  
 &  oethlisberger ن الرضا الوظيفي يعتمد على التفاعل بين الفرد وبيئة العمل، وفي هذا المجال يرىأخرى فإومن جهة 

Dickson (1939) نوم .2ي بين الفرد وبيئتهأ لتفاعل الناتج بينهما،لى ائة العمل يرجع إن الموقف  تجاه الاشياء الموجودة في بيأ 
ن الرضا الوظيفي يكون نتيجة استجابة المرؤسين لسلوك المدراء والمشرفين على العمل، وذلك اعتمادا على ما أالباحثين من يرى 

لتصرفات المشرفين يعتمد على العلاقة بين ادراك العاملين لسلوك المشرفين  نالمرؤوسين استجابة أمن  Likert (1961)ه ذآر
  3. بين قيم المرؤسين ومهاراتهم البيشخصيةو

 

لى التعرف على موقف الهيئة التدريسية من بعض المفاهيم المنظمية السائدة في الجامعة وهي المناخ ويهدف هذا البحث إ           
عام عن العمل الذي يمارسه العلاقة بين هذه المتغيرات وبين الرضا الوظيفي ال إيجادلى إالتنظيمي والعلاقة مع الادارة، بالاضافة 

من  202حدى الجامعات الماليزية. وقد شملت الدراسة عينة تتكون من إالاآاديميين في الجامعة، وذلك من خلال تطبيق ذلك في 
منهجية البحث، ثم الجانب النظري  إلىتطرق  الأول، أقسامربعة أالاآاديميين العاملين في الجامعة. وتتكون هذه الدراسة من 

ت خصصنا القسم الأخير لأهم الاستنتاجاولجانب التطبيقي للدراسة، أما القسم الثالث فقد خصص ل. في القسم الثاني فاهيميوالم
   والتوصيات.

  : منهجية البحث -1
  

 :  يتناول هذا المحور اهم القضايا المتعلقة بالمنهجية المتبعة في البحث وآما يأتي

ن المواضيع التي نالت الحظ الاوفر في التحليل والتمحيص من قبل المهتمين، رغبة يعتبر الرضا الوظيفي م : مشكلة البحث .1-1
ع        ومنهم في التعرف على العوامل التي تزيد من رضا العاملين عن الاعمال والمسؤ  نهم في رف ك مساهمة م م، وذل ليات المنوطة به

                                                           
∗ sanalkhanak@yahoo.com     
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ي   ا ف ر المرغوب به ن الظواهر غي د م ل العدي ة وتقلي توى الاداء والانتاجي لمس ب،  دوران العم ل آالتغي اض العم ال، انخف ، الاهم
  : الآتية تي مشكلة البحث من خلال التساؤلات الانتاجية. وتأ

) من المناخ التنظيمي والعلاقة مع الادارة والعاملين السائدة الأآادیميينما هو موقف اعضاء الهيئة التدریسية ( −
  ؟ في الجامعة، ومنها احدى الجامعات الماليزیة

وجد علاقة ارتباط ذات دلالة معنویة بين الرضا الوظيفي العام وبين موقف اعضاء هيئة التدریس من المناخ هل ت −
 ؟ التنظيمي والعلاقة مع الادارة في الجامعة، ومنها احدى الجامعات الماليزیة

  

  : لى تحقيق التاليةتهدف هذه الدراسة إ:  البحث اهداف. 1-2

  دارة في المنظمات. التنظيمي، العلاقة مع الإالمناخ  الضوء على مفهوم إلقاء −

اخ التنظيمي وآذلك العلاقة مع هيئة التدريس نحو بعض المفاهيم التنظيمية آالمنالتعرف على وجهة نظر أعضاء  −
 الجامعات الماليزية. إحدىدارة في الإ

 .الجامعات الماليزية عن العمل الذي يقومون به إحدىسي التعرف على الرضا العام لمدر −

 إحدىدارة في المناخ التنظيمي، العلاقة مع الإ عضاء الهيئة التدريسية مع  عواملييم العلاقة بين الرضا الوظيفي لأتق
   الجامعات الماليزية.

  

ستاذ الجامعي بالترآيز على عملية التدريس والبحث العلمي والاشراف العلمي على البحوث تتميز وظيفة الأ:  اهمية البحث. 1-3
واجبات  أهمن من عملية تعليمية. وبالتالي فإ لأية ساسينب التربوي الذي يعتبر اللبنة الأات الطلابية، ناهيك عن الجاوالدراس

ن ضافة إلى أريس لوظائفهم في الجامعة، إهيئة التديمي المساند والمساعد على تأدية أعضاء الجامعة هو توفير المناخ التنظ
تاحة فرص الترقية والتطوير وآل ذلك بما المتبادل، والمرونة، والتعاون، وإشفافية، والاحترام تتميز بال أنيجب  بالإدارةعلاقتهم 
المناخ  همية المتغيرات المطروحة للبحث والمناقشة والتجريب وهيهمية الدراسة من أفي تحقيق رضاهم الوظيفي. وتأتي أ يساهم

لمتغيرات في المجال همية التعرف على مدى العلاقة بين هذه اإلى أفة ضاوالرضا الوظيفي العام، إدارة التنظيمي، العلاقة مع الإ
التعريف بالجانب النظري لمتغيرات البحث الذي يعتبر  إلى إضافةخرى. ناولتها دراسات سابقة في منظمات أن تالجامعي بعد أ

  بمثابة الدعم للجانب التطبيقي للدراسة.  

  

  : ث وحل مشكلته تم صياغة الفرضيتان التاليتان وآما يأتيالبح أهدافجل تحقيق أ من : الفرضيات .1-4

المستقل المناخ التنظيمي والمتغير المستقل  الرئيسة للمتغير الأبعادتوجد علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين  :الأولى الفرضية 
  ستوى التخصصات الاآاديمية.العلاقة مع الادارة وبين المتغير المعتمد الرضا الوظيفي على مستوى العينة آكل وعلى م

والمتغير  بعاد الفرعية للمتغير المستقل المناخ التنظيميبين آل من الأتوجد علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية  : الفرضية الثانية
  .يميةآادعينة آكل وعلى مستوى التخصصات الأدارة وبين المتغير المعتمد الرضا الوظيفي، على مستوى الالمستقل العلاقة مع الإ

أهدافه واثبات فرضياته، تم اختيار لى تحقيق الجانب التطبيقي للدراسة وصولا إ لغرض تحقيق : موقع ومجتمع الدراسة. 1-5
الذين تم اختيارهم عشوائيا من  الأآاديميينمن  202حدى الجامعات الماليزية الحكومية آموقع للدراسة، واشتملت عينة الدراسة إ

  جامعة. الكليات المختلفة في ال

  

ستاذ قسيم عينة البحث الى فئتين نسبة إلى التخصص العلمي الذي يحمله أتم تالإجرائية : المفاهيم : المفاهيم الاجرائية. 1-6
  : ولوياتها وهيمع بعض ما وضعته الجامعة في بعض أ) في العينة المدروسة، وذلك بما يتناسب الأآاديميينالجامعة (

 تذة آليات الطب،  الهندسة، العلوم...الخساوتشمل أ التخصصات العلمية



  2012/  10 عدد - الباحث جلةم _______________________________________________________________________________________________________________________________
 

 
313

  آليات التربية، اللغات، الاجتماع...الخ  أساتذةوتشمل  الأدبيةالتخصصات 

  

  : لاحتساب الاختبارات التالية SPSSاستخدم البرنامج الاحصائي الجاهز : الإحصائية الاساليب . 1-7

 لبعضالنسبية  الأهميةتقدير  إلى بالإضافةالدراسة، استخدمت في اعطاء صورة ملخصة لوصف عينة :  النسبة المئویة −
  العلاقات. 

  لتقدير استجابة العينة وعرض بعض المؤشرات الاحصائية الوصفية للعينة.:  متوسط القياس −

  لقياس درجة التشتت المطلق لقيم استجابة العينة عن وسطها القياسي. : لانحراف المعياريا −

للدلالة على قوة ونوع العلاقة بين آل متغيرين (بين المتغيرات المستقلة  : Spearman لِـ تحليل الارتباط الخطي البسيط −
   مع المتغير المعتمد).

  

خصص  الأولجزاء، الجزء أ ثلاثةتم استخدام استمارة استبيان تم اعدادها لهذا الغرض، والتي تتكون من  : دوات الدراسةأ. 1-8
ساسيتين لقياس متغيرات البحث أسئلة في مجموعتين أ 10زء الثاني فيحتوي على ما الجى خصائص مفردات العينة. أللتعرف عل
المناخ التنظيم والعلاقة مع الادارة. وقد خصص الجزء الثالث  لقياس مستوى الرضا الوظيفي العام للعينة. وقد استخدم  – وأبعادهما

  مقياس ليكرت الخماسي لقياس مستويات الاستجابة لعينة الدراسة.

  

  :  وآالاتيث الجنس، العمر، الشهادة العلمية، بين للدراسة من حيييتنوع المستج : التعریف بعينة البحث .1-9

الفئات  أنيضا أويظهر . )%48.5( 98آثر من المستجيبات وهو أ) (%51.5  104ن عدد المستجيبين للدراسة ) أ1يبين الجدول (
الفئات العمرية المستجيبة للدراسة  تتمحور حول الفئتين  أآثرن أسنة، الا  59 لىإسنة  25 العمرية للمستجبين للدراسة تتوزع بين

ويتفوق عدد الحاصلين على شهادة الدآتوراه على حملة ). %33.8) و ((%34.8 وبنسبة )50 – 41(و  )40 – 31(العمريتين 
ينة العلمية لع الألقابتنوع  إلى أيضا الجدول نفس من بين المستجيبن للدراسة. ويشير %65.3 الشهادات الاخرى ويمثلون نسبة

قل نسبة فقد ، أما أ31% نسبة أعلىستاذ مساعد ألين لقب مدرس، ويشكل حاملين لقب حام إلىستاذ أالدراسة ما بين حاملين للقب 
  آانت لحاملين لقب مدرس.

  

   : الدراسات السابقة .1-10

  حدى آاديميين في إى الرضا الوظيفي للأمناخ التنظيمي لتوقع مدتناولت الدراسة آيفية استخدام ال  Adenike (2011) دراسة 

. وقد تناولت على عينة عشوائية من أعضاء هيئة التدريس موزع استبيانجري البحث باستخدام الجامعات النيجيرية. وقد أ
مدة توى التعليمي، مثل العمر، المس الدراسة تفسير الرضا الوظيفي آوظيفة للخصائص الفردية وآذلك خصائص العمل نفسه

الخدمة في الوظيفة، العلاقة مع المدير المباشر وطبعة العلاقات في المنظمة. ومن النتائج التي توصلت اليها الدراسة هو 
  4.وجود علاقة ارتباط بين المناخ التنظيمي والرضا الوظيفي لاعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة المبحوث

  

ية آاديميين في الجامعات الماليزات التي تناولت الرضا الوظيفي للأالدراس إحدىوهي  Noordin & Jusoff (2009)دراسة  
آاديميين وبين بعض خصائصهم نوية بين الرضا الوظيفي العام للألى وجود علاقة ارتباط معإالحكومية. وقد توصلت الدراسة 

عمل دارة الجامعة بإالتي رفعها البحث هو ضرورة قيام جر. ومن التوصيات لعمر، الجنس، الحالة الزوجية والأالديموغرافية آا
  .5آاديميين بشأن المناخ العام للجامعةراء الأآمسح شامل للتعرف على 
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للمناخ التنظيمي السائد في الجامعة، وذلك  والأآاديميينالمدراء  إدراك علىلى التعرف إتهدف هذه الدراسة  Gül (2008)   دراسة
 أسندتآاديميين الذين ن هناك فروق معنوية بين الأأعد لهذا الغرض. وتوصلت الدراسة أستبيان لااديمي آأ 146 من خلال استجابة

 .6للمناخ التنظيمي السائد في الجامعة إدراآهمفي  إداريي عمل أآاديميين الذين لا يمارسون دارية (مدير) وبين الأإلهم وظيفة 

  

دول، وقد شملت  ثمانيآاديميين عبر راسة إلى اختبار الرضا الوظيفي للأتهدف هذه الد  Lacy & Sheehan (1997)  دراسة
راضين بشكل عام عن مكانتهم  الأآاديميين أنآاديميين، ومن النتائج التي توصلت اليها هو الأ من 12599عينة الدراسة على 

 أنى إللى ذلك توصلت الدراسة إ بالإضافة. جامعة وآذلك الادارةقل رضا عن نظام الترقية في المتبع في الأفي الجامعة والعلمية 
  7. آثر رضا مقارنة بالاآاديميين في المانيافي الولايات المتحدة هم الأ الأآاديميين

 

قياس علاقة الرضا الوظيفي مع المناخ التنظيمي وآذلك مع معدل دوران  إلىتطرقت  Schneider& Snyder   (1975) دراسة
هناك علاقة ارتباط بين الرضا الوظيفي والمناخ التنظيمي مع  أنلى لة تامين. وتوصلت الدراسة إوآا 50العمل لدى العاملين في 

آثر من آونهم راضين تنظيمي أالعاملين يحاولون التوافق مع المناخ ال أنلى في الوآالات المدروسة بالاضافة إ بعض الوظائف
 .8 عنه

  

  : الجانب النظري والمعرفي -2

المشاعر الايجابية الناتجة من عملية التقييم التي يقوم بها الفرد تجاه مجموعة يقصد بالرضا الوظيفي  : .الرضا الوظيفي2-1
ق مور التي تتفومن الأآثر من آونه سلوك. أوقت يمثل موقف واتجاه نحو العمل ، وهو بنفس ال9خصائص العمل الذي يقوم به

تعريفها، مناقشتها، اختبارها، وقياسها بكثرة في تم من المواضيع التي  يعتبر الرضا الوظيفي نعليها الكثير من الدراسات، في أ
آثر المتغيرات التي تكررت في الدراسات أالرضا الوظيفي من ن ، بل أالعقود القليلة الماضية، وذلك لاهميتها على آافة الاصعدة

ن يحصل عليها من عمله أالفرد بأنه يجب  شياء التي يشعرفأن الرضا الوظيفي هي تلك الا  Lawler, 1973 وبحسب المنظمية.
ل آل شخص يحب الرضا الوظيفي بأنه يشم  Spector, 1997 ويعرف.  10فعليا في عملهوآذلك جميع تلك الاشياء التي يحصل عليها 

 .Fako, et alما أ. 11غير راضي عنه)، آما ويعرفه بأنه الدرجة التي يحب الافراد عملهم أويحبه ( و لاعمله (وراضي عنه)، أ
د فيها الدرجة التي يجوهو التصور الذاتي للعمل من قبل الفرد،  الأولبعاد، أثلاث  نيتضمن الرضا الوظيفي فيؤآد على أ (2009)

 .12به خيرا الفرق بين ما يريده الفرد ويطلبه وبين ما يحصل عليه فعليا من العمل الذي يقومأالفرد المتعة في العمل، و

همية وذلك يعتمد الا آخرلى عدم الرضا الوظيفي يختلف من شخص إو الوظيفي أن الرضا أ  Don Hellriegel 2001,ويرى     
همية التي يحملها الفرد للعمل، مدى ل مصدرا للتحدي، يشكل درجة من الألى الفرد، فقد يكون العمالتي يمثلها العمل بالنسبة إ

 . 13لى طبيعة زملاء العملفآت المتاحة في العمل، بالاضافة إاع المكانومطلوب للعمل، خصائص ظروف العمل، أالنشاط البدني ال

العاملين الراضين سيشعرون بالارتياح، التحدث بايجابية،  من آونرضا العاملين عن عملهم  في المنظمة  أهميةوتظهر     
هم للعمل، تقديم الشكاوي، العصيان، آراضين فسيعبرون عن ذلك عن طريقة ترالغير العاملين  أما. ت العادية عن وظائفهمالتوقعا

  .14سرقة ممتلكات المنظمة، التهرب من جزء من مسئوليات عملهم 

  

ن البحث . أ1960 لىبشكل واسع يعود إبدايات استخدام مفهوم المناخ التنظيمي   أن إلىالباحثين  أآثراتفق  : المناخ التنظيمي .2-2
ثير المنظمة على الفرد العامل وعلى شخصيته، ومن ثم تتيح امكانية تعميم ذلك على المناخ التنظيمي يساعد على فهم تأفي مفهوم 

قد يرجع  نه، وذلك لأبعض  الغموضمواقف العاملين تجاه عملهم. وقد يكتنف ادراك الفرد العامل عن المناخ السائد في منظمته 
 إلىالعاملين  لإدراكنظيمي يكون من خلال التقييم الدقيق ن قياس المناخ التدة في المنظمة، وفي هذه الحالة فإلى الخصائص السائإ

العاملين لما يدور حولهم في المنظمة، وفي هذه الحالة  إدراكو يكون المناخ التنظيمي نتيجة فهم أو قد الخصائص الفعلية للمنظمة. أ
ت الكثير من الدراسات بموضوع واهتمموقفهم عن العمل.  أوفأن الرضا الوظيفي يمكن قياسه من خلال قياس رضا العاملين 

لى محتوى منظمة له علاقة بادراك العاملين إالمناخ الاجتماعي الذي يتكون في ال أنلى اخ التنظيمي، ولقد اتفقت معظمها إالمن
يمكن وفاعلية المنظمة. و إنتاجيةلى زيادة تمل للعاملين عن عملهم وبالتالي إالعمل والذي يعزز بدوره مدى الرضا والاداء المح

لى السياسات الرسمية وغير الرسمية، التطبيقات، والاجراءات المطبقة في المنظمة خ التنظيمي بأنه ادراك العاملين إتعريف المنا
15 .  
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  .16 ويقصد بالمناخ التنظيمي آذلك بانه الادراك المشترك للافراد العاملين في المنظمة حول بيئة العمل وبيئة المنظمة بشكل عام    

ذ يعبر المناخ التنظيمي عن مجموعة من الخصائص التي تميز بيئة لمناخ التنظيمي على خصائص العمل إرآز مفهوم اوقد ي
و المحفزات الناتجة عن الكيفية التي تتعامل بها المنظمة رف المناخ التنيظمي بأنه مجموعة الخصائص أ. وبنفس السياق يع17 العمل

 . 18مع ادراآات العاملين لديها

  

ها حد المتغيرات التي لة هو طبيعة العلاقة مع الادارة آأالذي رآزت عليه هذه الدراس الآخرالمتغير  إن :الإدارة العلاقة مع  .2-3
دارة المنظمة دورا في تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين من خلال تحفيز العاملين، تدريبهم، علاقة بالرضا الوظيفي. وتلعب إ

تساهم بشكل واسع في تحسين مستوى رضا  وإدارتهان المنظمة أ & Judge (2008)  Robbinsارشادهم، وقيادتهم. ويرى 
سواء في  الإدارةن أب أثبتتقد  ) 2002(عام   Kimجراها ذلك فأن البحوث والدراسات التي أ لى. بالاضافة إ19العاملين عن عملهم

20 عملهم في تحسين رضا العاملين عن و العام تشارك بشكل آبيرأالقطاع الخاص 
آذلك فأن الادارة تساهم في زيادة مستوى  .

. وتلعب طبيعة 21والسياسات المتبعة في المنظمة وشروط العمل  ،جرن طريق زيادة رضا العاملين عن الأالالتزام في المنظمة ع
. ومن الدراسات 22والانتاجية  ،تحديد الالتزام الوظيفي، مستوى الاداء الاشراف الذي تمارسه الادارة تجاه العاملين دورا مهما في

ن هناك علاقة التي بينت أ Rad and Yarmohammadian (2006) دارة والعاملين هيلى العلاقة بين الإإخرى التي تطرقت الأ
عاملين ويظهر ذلك بشكل دارة مع الن الاسلوب القيادي الذي تتبعه الإارتباط معنوي بين الرضا الوظيفي للعاملين عن عملهم، وبي

23نحو العاملين آاسلوب في قيادة العاملين -واضح مع المدراء الذين يتبعون اسلوب التوجه 
.   

  

  : نتائج الدراسة -3

ول وذلك بعرضها على مستويين، الأالدراسة يتناول هذا المحور عرض النتائج التي توصلت اليها  أهداف إلىجل التوصل من أ
لى مجموعتين نسبة إلى التخصص تم تقسيم العينة إ ذإ الأآادیميين،مستوى تخصصات اني هو مستوى الث العينة آكل،مستوى 
  دبية.لمية ومجموعة التخصصات الأستاذ وهي  مجموعة التخصصات العالعلمي للأ

 الوصفيةالإحصائية بعض المؤشرات  )3) و(2( الجدوليننعرض في  : الوصفية للمتغيرات المبحوثة الإحصاءاتنتائج  .3-1
 ،المناخ التنظيمي والعلاقة مع الادارة، آالمتوسط لقياس مفردات استجابة العينة، والانحراف المعياري ،لعينةلمتغيرات ا

  لتكوين فكرة عن مدى تجانس قيم هذه الاستجابة.

  

بعاد حليل يتضمن خمسة أي على مستوى التالمناخ التنظيم أن )2(يبين الجدول :  المناخ التنظيمي السائد في المنظمة.1 -3-1
  : والتي تعكس موقف العينة لهذا المتغير

 على قيمةأ وقد آانت. 0.77وبانحراف معياري   3.41حققت العينة آكل متوسط قياسي :  مستوى العينة آكل
. أما عمل الجامعةفي بوضوح  عملي يساهم أن أرىن أاستطيع وذلك للعامل،   0.91وبانحراف معياري  673. متوسط

ن جميع وهذا يفسر أ. لعمل يقابل بالتقديرا  ءداأوذلك للعامل،  1.11 وبانحراف معياري 3.23ل قيمة متوسط فقد آانت قأ
قل العوامل أن مستوى قناعتهم بأن أدائهم للعمل يقابل بالتقدير ألا اهمون بشكل واضح في عمل الجامعة إالعينة يس أفراد

  السائد في الجامعة.التي تؤثر على موقف العينة تجاه المناخ 
موقف آل مجموعة من مجموعتي الدراسة تجاه المناخ التنظيمي  إلى )2(الجدول يشير الأآادیميين : مستوى تخصصات 

ن أاستطيع على للاستجابة للعامل، تين من حيث المتوسط القياسي الأن المجموعتين متماثلفي المنظمة، ويتبين أالسائد 
التخصصات العلمية قد حققت مستوى أعلى بقليل من  أنلا إ ،عمل الجامعةفي بوضوح  عملي يساهم أن أرى

آأقل استجابة تجاه  داء لعمل يقابل بالتقديرأ، ذات العامل ادبية. وآذلك الحال فأن المجموعتين قد حققتالتخصصات الأ
علمية. وهذ يفسر أن اسي للتخصصات المتوسط قي 3.33دبية، آمتوسط قياسيا للتخصصات الأ 3.13المناخ التنظيمي، 

  قياس المناخ التنظيمي السائد في الجامعة.  أبعاددبية لجميع موقف التخصصات العلمية أآثر قناعة من التخصصات الأ

  

بعاده وبين المتغير وآذلك أدارة ن المتغير المستقل العلاقة مع الإتتضح نتائج علاقات الارتباط بي : العلاقة مع الادارة .2 -3-1
  : آاديميين وآما يأتيالعينة آكل وعلى مستوى تخصصات الأوذلك على مستوى  )6(و )5(رضا الوظيفي في الجدولين الثابت ال
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 0.01علاقة الارتباط بين المتغير المستقل العلاقة مع الادارة آانت ايجابية وبمستوى معنوية  يتبين أن:  مستوى العينة آكل
ايجابية آانت  الأبعادجميع علاقات أن  )5(د المتغير المستقل، فيبين الجدول بعاعلى مستوى أما . أ0.479وبمعامل ارتباط 

ه. ادائي للعمل وزيادة خبرتي في تعزز الادارة تطويرمع العامل  0.432قوى معامل ارتباط . وآان أ0.01 ومعنوية بمستوى دلالة
ولى ي الجامعة، وذلك يدعم الفرضية الأآاديميين فدارة في احداث الرضا الوظيفي للأهمية العلاقة مع الاوتبرهن هذه النتيجة أ

  للدراسة.

لى المتغير المستقل بالنسبة إ 0.01حققت مجموعتي الدراسة علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية الأآادیميين : مستوى تخصصات 
عنه للتخصصات  0.535 العلميةالتخصصات  إلىعلى بالنسبة ، وآانت قوة الارتباط أالعلاقة مع الادارة مع الرضا الوظيفي

 دارة تطويرتعزز الإدبية آان للبعد الأمعامل ارتباط للتخصصات  أقوى أن. )6) و(5(وآما يظهر ذلك في الجدول  0.457دبية الأ
تتعامل الادارة بمرونة وتتفهم الظروف التخصصات العلمية فقد آان للعامل  إلىما بالنسبة أ. 0.428ه للعمل وزيادة خبرتي في أدائي

يساهم في  بالإدارة الأآاديميينهمية علاقة وهذا بدوره يعزز من أ. 0.478قوى قيمة ارتباط مع الرضا الوظيفي أ لتي اواجههاا
  تحقيق الرضا الوظيفي. وهذا بدوره يدعم قبول الفرضية الثانية للبحث. 

  

بالمناخ التنظيمي والعلاقة الوظيفي وعلاقته  نتائج الدراسة صحة الدلالات والعلاقات بين متغيرات البحث، الرضا أثبتت :خلاصة 
 دارة. وهذا مما يدعم الجانب النظري في تحديد آل متغير من المتغيرات المبحوثة.مع الإ

معظم المستجيبين يقعون ضمن  أنناث، وآما ديميين المستجيبين للدراسة نسبة أآبر من نسبة الإآايشكل الذآور من الأ  
آبر من الدآتوراه وحملة اللقب العلمي أستاذ مساعد النسبة الأ . ويشكل حملة شهادة)50-41(و  )40 -31( الفئتين العمريتين

  المستجيبين للدراسة.
من طبيعة العلاقة بينهم  من المناخ التنظيمي السائد في الجامعة آان جيد وآذلك الحال من موقفهم الأآاديميينموقف  أن  

 دبية.لعلمية وآذلك من ذوي التخصصات الأميين من ذوي التخصصات اآاديوبين الإدارة.  وينطبق ذلك على الأ
قياس  أبعاددبية لمعظم أآثر قناعة من التخصصات الأآاديميين يبدو من الأ موقف التخصصات العلمية أنبالرغم من     
في عمل الجامعة، ويرون أن  واضح يشعرون بأنهم يساهمون بشكل اخ التنظيمي السائد في الجامعة، إلا أن  جميع  الأآاديميينالمن

  ن يكون. أدائهم للعمل يقابل بتقدير أقل مما يجب أ
ا آان آبير مم إجابتهمتشتت  أنلا أآاديميي الجامعة من علاقتهم بالإدارة آان جيد، إن موقف ة أيتضح من نتائج الدراس    

التخصصات الأدبية. وتقترب أراء المجموعتين  بعاد علاقتهم مع الإدارة وخاصة بالنسبة إلىيدل على تباين وجهة نظرهم نحو أ
الأعمال داء ولتها توضيح السلطة والمسؤولية لأدائهم، مع محاوير أفي الجامعة تتعامل معهم باحترام، وتعزز تط الإدارةن من أ

ية والأدبية أقل نسبة موقف آل من التخصصات العلمدارة في التعامل معهم فقد آان المكلفين بها. أما عن المرونة التي تبديها الإ
   لى العوامل السابقة.   منه إ

عموما راضين، بما يقترب من المتوسط،  الأآاديميين أن Spearman لِـ تحليل الارتباط الخطي البسيطيتبين من نتائج   
  دارة. ل بالنسبة لرضاهم عن علاقتهم بالإعن المناخ التنظيمي السائد في الجامعة وآذلك الحا

المناخ السائد في  إلىدبية بالنسبة من التخصصات العلمية أآثر رضا من التخصصات الأ الأآاديميين أنويتضح آذلك     
ن توسط لدى التخصصات العلمية، نجد أالارتباط تتجاوز نسبة الم تن معاملاوآذلك عن علاقتهم بالإدارة. فبينما نجد أ المنظمة

بالمناخ  ثرالأآاديميين في الجامعة يتأن رضا وهذا ما يعزز أ قل.بنسبة أالأآاديميين من التخصصات الأدبية راضين آذلك ولكن 
  ولى للدراسة.يدعم الفرضية الأالتنظيمي السائد في الجامعة، وهو ما 

ي بعاد المناخ التنظيممي السائد في الجامعة على مستوى أعن العوامل ذات العلاقة بالمناخ التنظي الأآاديميينيتباين رضا     
 آاديميين من التخصصات العلمية راضين بشكل آبير عن طريقة التقدير التي يقابلون بها عندى التخصص العلمي. فالأوعلى مستو

ن توفر الظروف المادية عمل السائدة في الجامعة. وآذلك فأغير راضين بالقدر نفسه عن روح التعاون في ال أنهملا أداءهم للعمل. إ
  في الجامعة لا تعني لهم الكثير.

توفر  أهمية أنلا عن التخصصات الأدبية فأنهم راضين بشكل أقل من المتوسط عن جميع أبعاد المناخ التنظيمي، إ أما    
نظيمي في تحقيق الرضا الوظيفي همية المناخ التقليل وغير معنوي.  وهذا ما يثبت أالظروف المادية في مكان العمل آان 

  دبية. إلى التخصصات العلمية منه إلى التخصصات الأآبر بالنسبة اديميين بشكل عام في الجامعة، وبأهمية أآللأ
توى التخصصات العلمية، المناخ التنظيمي المبحوثة على مستوى العينة آكل وعلى مس أبعادهمية جميع وهذا مما يثبت أ    

هذا مما يدعم قبول الفرضية دبية. وهمية التي يشكلها توفر الظروف المادية في مكان العمل على رضا التخصصات الأمع عدم الأ
  الثانية للبحث.

عينة دارة والرضا الوظيفي العام على مستوى الالعلاقة مع الإ بعادأن جميع علاقات الارتباط بين أيتبن من نتائج الدراسة     
هم يتصف الإدارة معن تعامل ون من آلا التخصصين أآاديميآكل وعلى مستوى التخصصات الأآاديمية آانت معنوية. ويجد الأ

هم الوظيفي. وهذا رضا إلىبالنسبة  أهميةقل الإدارة للسلطة والمسؤولية آان أتوضيح  أن إلا، أداءهملى تطوير بالشفافية، والسعي إ
  يساهم في تحقيق الرضا الوظيفي. وهذا بدوره يدعم قبول الفرضية الثانية للبحث.  بالإدارة الأآاديميينهمية علاقة بدوره يعزز من أ
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  الجداول والأشكال البيانيةملحق 
  

وصف العينة  ) :1(جدول 

 

التحصيل 
 الدراسي

 دآتوراه
  ماجستير
  أخرى

132 
61 
9 

65.3  
30.2 
4.5 

 %100 202  المجموع

  اللقب العلمي

  أستاذ
أستاذ 
  مشارك
أستاذ 
  مساعد
  مدرس
زميل 
  باحث
 مدرس

11 
41  
75  
36  
29 
10 

5.4 
20.3 
37.1 
17.8 
14.5 
4.9 

 %100 202  المجموع

 

  إناث الجنس
 ذآور

98  
104 

48.5  
51.5 

 %100 202  المجموع

الفئات 
 العمریة

30-25 
31-40  
41-50  
51-58  
 فأآثر  59

26 
70  
68  
28 
10 

12.9 
34.8  
33.8 
13.9 
4.6 

 %100 202  المجموع

 
  
  
  
  

  
  
  

  تجاه المناخ التنظيمي السائد في الجامعة الأآادیميينموقف  ) :2(جدول  
ات الأدبيةالتخصص العينة آكل    التخصصات العلمية 

  التفاصيل
  

الانحراف 
 المعياري

متوسط 
 القياس

الانحراف 
 المعياري

متوسط 
 القياس

الانحراف 
 المعياري

متوسط 
 القياس

  لعمل يقابل بالتقديرا  أداء 3.33 0.99 3.13 1.16 3.23 1.11

عمل في ح وضوب أرى أن عملي يساهم أناستطيع  3.78 0.77 3.61 0.97 3.67 0.91
 الجامعة

الظروف المادية ( التبريد، التهوية،  توفرت 3.54 0.72 3.6 0.98 3.58 0.9
 في الجامعة ) في مكان العملالإضاءة...الخ

 عاملين في الجامعةبين الفي العمل  تسود روح التعاون 3.37 0.89 3.17 1.21 3.24 1.12

عملي تؤثر على التي  الأخرى نشطةالأآافة  أساهم في  3.43  0.76  3.32  1.03 3.36 0.95
  في الجامعة

  الإجمالي  3.49  0.6  3.37  0.83 3.41 0.77

  وارتباط ذلك برضاهم الوظيفي الإدارةتجاه علاقتهم مع  الأآادیميينموقف   ) :3(جدول 
   التخصصات العلمية التخصصات الأدبية العينة آكل

الانحراف   التفاصيل
 المعياري

متوسط 
 القياس

نحراف الا
 المعياري

متوسط 
 القياس

الانحراف 
 المعياري

متوسط 
 القياس

 يكون بشفافية واحترام الإدارةالتعامل  مع  3.43 0.89 3.45 1.05 3.44 1.05
  هللعمل وزيادة خبرتي في أدائي تطوير الإدارةتعزز  3.42 0.87 3.44 0.96 3.43 0.96
 العمل لأداءالسلطة والمسؤولية المطلوبة  الإدارةتوضح   3.42 0.92 3.49 0.99 3.46 0.99
 أواجههابمرونة وتتفهم الظروف التي  الإدارةتتعامل  3.31 0.96 3.3 1.08 3.31 1.08
  الإجمالي  3.4  0.78  3.42  0.97 3.41 0.91
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ي الجامعة ورضاهم الوظيفيتجاه المناخ التنظيمي السائد ف الأآادیميينموقف معاملات الارتباط بين  ) :4(جدول                   
الارتباطمعامل    

 التفاصيل
 

الأدبيةالتخصصات  العينة آكل  التخصصات العلمية 

  لعمل يقابل بالتقديرا  أداء 0**605. 0**346. **0.419

 عمل الجامعةفي وضوح ب عملي يساهم أن أرى أناستطيع  0**342. 0**333. **0.33
في  ) في مكان العمل...الخالإضاءةروف المادية ( التبريد، التهوية، الظ توفرت 0*290. 1220. **0.182

 الجامعة
 عاملين في الجامعةبين الفي العمل  تسود روح التعاون 0*287. 0**330. **0.312
  عملي في الجامعةتؤثر على التي  الأخرى الأنشطةآافة  في أساهم  0**423.  0**353. **0,366

   العدد  5  5 5
  %النسبية الأهمية 100 100 100  الإجمالي

  القيمة  0**564.  0**375. **0.424

  وارتباط ذلك برضاهم الوظيفي الإدارةتجاه علاقتهم مع  الأآادیميينموقف  معاملات الارتباط بين ) :5(جدول 
  التخصصات العلمية  التخصصات الأدبية  العينة آكل  التفاصيل  الارتباطمعامل 

 يكون بشفافية واحترام الإدارةالتعامل مع  0**398. 0**400. **0.399
 هللعمل وزيادة خبرتي في أدائي تطوير الإدارةتعزز  0**435. 0**428. **0.432
 العمل لأداءالسلطة والمسؤولية المطلوبة  الإدارةتوضح   0**360. 0**388. **0.381
 أواجههاالتي بمرونة وتتفهم الظروف  الإدارةتتعامل  0**478. 0**412. **0.431
  العدد  4  4 4

  
  %الأهمية النسبية 100 100 100  الإجمالي

  القيمة  0**535.  0**457. **0.479

يالوظيف بالرضا بين المتغيرات المستقلة على مستوى العينة والتخصصات الأآادیميةمعاملات الارتباط  ) :6(جدول   
الارتباط بالرضا الوظيفي معامل    

اصيلالتف  التخصصات العلمية التخصصات الأدبية العينة آكل  %الأهمية النسبية 
  المناخ التنظيمي  0**564.  0**375. **0.424 100
  العلاقة مع الإدارة  0**535.  0**457. **0.479 100
  %الأهمية النسبية 100 100 100 100
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ستخدام تكنولوجيا المعلومات على الأداء الوظيفي للعاملين في الأجهزة الحكومية المحلية إأثر   
  -(الجزائر) دراسة ميدانية في جامعة ورقلة -

  .العربي عطية
  الجزائر –ورقلة جامعة  قاصدي مرباح 

  آلية العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسيير

ذلك ن في الأجهزة الحكومية المحلية وى دراسة أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على الأداء الوظيفي للعامليإل المقال اهذفي سعى ن:  ملخص
لتشخيص واقع  جامعة ورقلةتبسيط العمل، إذ اختيرت وآفاءة الأداء وسرعة الانجاز ونوعية الأداء داء، ومن خلال البحث في حجم الأ

ه على الأداء الوظيفي للعاملين وذلك من خلال اتجاهات وأراء موظفيها، ومن ثم الخروج بجملة من استخدام تكنولوجيا المعلومات ومدى أثر
  المقترحات تساهم في رفع وتحسين أداء موظفيها وبالتالي یعود على أدائها العام.

، جامعة تبسيط العمل سرعة الانجاز، ء،حجم الأداء، آفاءة الأداء، نوعية الأدا الأداء الوظيفي، تكنولوجيا المعلومات، : الكلمات المفتاح
  .ورقلة

فتحت الثورة المعلوماتية التي انطلقت شرارتها مند العقد الأخير من القرن الماضي أفاقا واسعة حول تنمية الإدارات  : تمهيد    
في صورة إنجاز خدمات وتحدیث أنظمتها وأساليبها وآلية العمل فيها مما ینعكس على المواطنين، بل على آل مؤسسات الدولة 

  بشكل أآثر تطورا وفاعلية.

وتتعاظم معاني الانجاز عندما تتضاءل الإمكانيات المتاحة وتتسارع التطورات والمتغيرات من حولنا عندها یزید الاعتقاد بقدرة     
  ءتهم.الموارد البشریة و دورها في إحداث التغير المنشود لأن نجاح أي منظمة مرتبط بنجاح أفرادها وآفا

في ظل هذه الحيثيات شملت توجهات الأجهزة الحكومية مختلف جوانب العملية الإداریة مع الترآيز بشكل أساسي على الأبعاد     
  .المتعلقة بإدارة الموارد البشریة وتنميتها و تعزیز استخدامات تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحدیثة في أدائها

لبشریة وتحسين مستوى الأداء الوظيفي للعاملين یأتي في المرتبة الأولى ضمن اهتمامات وأولویات لذا فإن إدارة الموارد ا    
الإدارة بشكل عام، حيث أن رفع مستوى الأداء الوظيفي یقودنا إلى تحسين ورفع الأداء المؤسسي وصولا إلى تقدیم الخدمة بشكل 

  الخدمة. أسرع وبجودة عالية وبما یتوافق مع توقعات وحاجات متلقي

ضمن المتطلبات الحدیثة لمواآبة التطورات في بيئة العمل تبرز عملية استخدام تكنولوجيا المعلومات في  : مشكلة الدراسة    
الأجهزة الحكومية آمتطلب رئيسي لمجاراة تلك التطورات الكبيرة ووجب على الأجهزة الحكومية تبنيها والتكيف معها وتوجيه 

  العاملين لتطبيقها.

  من هذا المنطلق تتمحور مشكلة الدراسة في السؤال التالي :    

  ما مدى أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على الأداء الوظيفي للعاملين في الأجهزة الحكومية المحلية ؟
  : سنحاول الإجابة عن إشكالية هذه الورقة البحثية من خلال الأطر التالية      

  .الإطار الميداني (الجانب التطبيقي) -  ؛ميالإطار النظري والمفاهي -

I- الإطار النظري والمفاهيمي  

وذلك قصد  هذا القسم تقدیم إطار نظري ومفاهيمي لكل من تكنولوجيا المعلومات والأداء الوظيفي والعلاقة بينهما، نحاول في    
ي الإجابة عن تساؤلات مشكلة الدراسة وتحقيق الوقوف على الخلفية النظریة وتمحيص الدراسات السابقة والاستفادة منها ف

  الأهداف المتوخاة منها.

I-1 أدى التطور التكنولوجي السریع والحاجة المتزایدة إلى السرعة في الانجاز ورغبة المواطنين في :  تكنولوجيا المعلومات
يدیة للاستجابة لتلك الرغبات إلى ضرورة الحصول على خدمات عدیدة وبصورة أآثر تطورا وبدقة متناهية مع قصور الإدارة التقل

وذلك نظرا لدورها الناجح  إعادة النظر في نظم وأساليب إدارة الخدمات، ومن هنا ازداد اهتمام المنظمات بتكنولوجيا المعلومات،
العمليات تمثلت في تخفيض تكاليف  والكبير في الجوانب الإداریة المختلفة، حيث أسهمت في إحداث تغييرات آبيرة وهامة،

وزیادة السرعة في الانجاز وتحسين الجودة مما أسهم في زیادة القدرة التنافسية لهذه  الإنتاجية وتحسين مستویات الأسعار،
المنظمات، وتحقيق أهدافها في البقاء والنمو والتوسع في أداء أعمالها، بالاعتماد على ما توفره هذه التكنولوجيا من وسائل وأدوات 

  مناسبة.
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عددت مفاهيم تكنولوجيا المعلومات وفقا لأراء الكتاب والباحثين في إعطائهم مفهوما واحدا شاملا ولعل مرد ذلك یرجع لقد ت    
: مجموعة المعرفة العلمية والتكنولوجية والهندسية  لاختلاف مرجعياتهم العلمية ومنطلقاتهم الفكریة فمنهم من عرفها بأنها

  1ویل المدخلات إلى المخرجات.والأساليب والفنون اللازمة لتح

حيث تتمثل مخرجات تكنولوجيا المعلومات في ظهور العدید من مجالات التطویر، آظهور البرامج المتطورة والتي تتضمن     
النظم الخبيرة والذآاء الاصطناعي وقواعد البيانات وأتمتة المكاتب والانترنت والانترانت والاآسترانت والبرید الالكتروني 

وفي هذا الإطار نجد أن تكنولوجيا المعلومات تعتمد وبشكل أساسي على استخدام تقنيات وبرامج  نولوجيا الاتصالات البعيدة.وتك
ا على عدة مراحل إنطلاقا من الحصول على البيانات من البيئة  ومراقبتها، ثم عملية معالجة هالحاسب الآلي،  آما تعتمد تطبيقات

ظيم والتبویب والتخزین والترميز والتحليل لنصل إلى النتائج المترتبة عن مرحلة المعالجة للاستفادة منها البيانات والتي تتضمن التن
في الوقت والشكل المناسبين. وبهذا نلاحظ أن تكنولوجيا المعلومات تمثل الجانب التكنولوجي لنظام المعلومات (آما تستخدم آبدیل 

  لها في أحيان أخرى).

I-1-1 2: یلي تتمثل أهمية تكنولوجيا المعلومات فيما:  وجيا المعلوماتأهمية تكنول  
  ؛تساعد المنظمات في الحصول على المعلومات المطلوبة لأداء أعمالها بشكل مناسب ومميز -    
  ؛تساعد المنظمات في إیجاد فرص جدیدة للعمل -    
یة ميزتها التنافسية لما تحتله هذه التكنولوجيا من دور فاعل تعتبر القاعدة الأساس التي تبني على ضوئها المنظمات الإدار -    

 ؛ورئيس في إنجاح تلك المنظمات
 .تعمل على تغيير الطریقة التي تعمل بها المنظمات وإعادة تشكيل منتوجاتها وخدماتها -    

I-1-2 ة أداء المنظمات لوظائفها الأساسية تؤثر تكنولوجيا المعلومات ونظمها على قدر:  ومكوناتها تكنولوجيا المعلومات فوائد
  3: ولعل أهم الفوائد والمزایا التي یمكن أن تجنيها هذه المنظمات إذا ما استخدمت هذه الأدوات بالشكل الأمثل

  ؛السرعة والدقة في انجاز الأعمال المطلوبة -    
  ؛ة في المؤسسةتقليل التكاليف والحد من استخدام الملفات الورقية التي تأخذ حيز آبير -    
تحسين الكفاءة وزیارة الفعالية وذلك من خلال القيام بالأعمال المطلوبة بالطریقة الصحيحة مع زیادة القدرة على التنسيق بين  -    

  ؛الدوائر والأقسام الإداریة المختلفة
  ؛تحدید قنوات الاتصال بين المستویات الإداریة المختلفة في المنظمة -    
  ؛لظروف المناسبة لاتخاذ القرارات الفعالة ،وذلك عن طریق تجهيز المعلومات بشكل مختصر وفي الوقت المناسبتهيئة ا -    
المساعدة على التنبؤ بمستقبل المنظمة والاحتمالات المتوقعة بغية اتخاذ الاحتياطات اللازمة في حالة وجود خلل في تحقيق  -    

  ؛الأهداف
  ؛ة فيما یتعلق بأساليب خدمة الزبائن وتنویعهامواآبة التطورات العالمي -    
  حفظ البيانات والمعلومات التاریخية والضروریة التي تعتبر أساس عمل المنظمات. -    

مادیة (آالبرامج) والشبكات المحلية والعالمية الفي الحواسيب بأجزائها المادیة وغير  مكونات تكنولوجيا المعلوماتتتمثل و    
  4 عن معرفة آيفية الاستخدام والتطبيق من قبل المستخدمين بشكل آفؤ یخدم المنظمة ویحقق لها أفضل أداء.والبيانات فضلا

     I-2 اهتم الفكر الإداري التنظيمي بموضوع الأداء الوظيفي نظرا لارتباطه بكفاءة وفعالية المنظمات في تحقيق :  الأداء الوظيفي
  جوهریة.ن رؤى وأهداف وقيم أهدافها والوصول إلى ما تصبو إليه م

ومن هنا زادت الاهتمامات والأولویات الفكریة بإدارة الموارد البشریة وتحسين مستوى الأداء الوظيفي للعاملين لأن نجاح أي     
  منظمة مرتبط بمستوى أداء أفرادها وآفاءتهم.

طائهم مفهوما واحدا و لعل مرد ذلك یرجع إلى منطلقاتهم تعددت مفاهيم الأداء الوظيفي وفقا لأراء الكتاب والباحثين في إعلقد     
الفكریة وتصوراتهم، فمنهم من یعرف الأداء الوظيفي بأنه مدى مطابقة العمليات الإنتاجية التي یتم انجازها في فترة زمنية محددة 

عة، ووضع الحلول للخطط الموضوعة مسبقا، والتعرف على أوجه القصور ونقاط الضعف، والإنحراف عن الخطط الموضو
  5العلمية والعملية التي تكفل تجاوز القصور، وتجنب الانحراف في الإنتاج مستقبلا.

هناك العدید من مستویات الأداء فمنها ما یكون على مستوى المنظمة آكل، ومنها ما وعند مراجعة الأدبيات الفكریة نجد أن      
  .على المستوى الفردي للموظف یكون على مستوى الوحدة الإداریة، و منها ما یكون
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 مستوى یتحددبينما   6.والوثوق ، المثابرةآمية العمل المنجز، نوعية العمل العمل،المعرفة بمتطلبات  في عناصرهوتتمثل      
العوامل  یتأثر الأداء لجملة منو 7.الأداء نتيجة لمحصلة التفاعل بين الدافعية الفردیة، مناخ العمل، قدرة الفرد على أداء العمل

      8: الداخلية والخارجية و من أهمها

 المواد الخام، الهيكل التنظيمي وطرق وأساليب العمل. و تشمل التقدم التكنولوجي، : العوامل الفنية -

ة إن الجوانب الفنية تؤثر بشكل واضح ومباشر على آفاءة المنظمة والأفراد، فنوعية الآلات وآميتها والطرق والأساليب العملي    
  المستخدمة في العمل جميعها تؤثر على مستوى الإنتاجية والأداء بشكل عام.

وتشمل القدرة على الأداء الفعلي للعمل وتتضمن المعرفة والتعليم والخبرة، بالإضافة إلى التدریب والمهارة  : العوامل الإنسانية -
وف العمل المادیة والاجتماعية وحاجات و رغبات والقدرة الشخصية، آما تشمل الرغبة في العمل والتي تحدد من خلال ظر

 الأفراد.

  9: آما أن هناك عوامل أخرى تؤثر على الأداء الوظيفي نجملها في الآتي    

المستوى  السن، : الجنس، الخصائص الدیمغرافية مثل - ؛ نظام الأجور والحوافز - ؛ الرقابة الفعالة - ؛ خصائص العمل -    
 المرآز الوظيفي. مهنية،الخبرة ال التعليمي،

I-2-1 یمثل الأداء الأساس للحكم على فعالية الأفراد والوحدات الإداریة والمنظمات وذلك من خلال :  مؤشرات الأداء الوظيفي
  10: مجموعة من المؤشرات وأهمها

ز المهام والواجبات بدقة وإتقان مدى إنجا - ؛ الروح المعنویة للأفراد العاملين ومعدلات الغياب عن العمل - ؛ الإنتاجية -    
مستوى التعاون  - ؛ النظام وأسلوب التعامل مع الموظفين واحترامدرجة الانضباط  -؛  القدرة على الإبداع والابتكار - ؛ وسرعة

 مع فریق العمل والمرونة والقدرة على إنجاز القرارات.

  11: یلي وظيفي إلى ماوهناك من قسم هذه المؤشرات المستخدمة لدراسة الأداء ال      

الوصول إلى تحقيق أهداف المنظمة في الوقت المناسب وعلى أآمل صورة وبأسلوب جيد مع البيئة المحيطة، :  الفعالية -    
ووفقا لهذا المفهوم، فإن الفعالية تقاس من خلال نسبة الأهداف التي تم تحقيقها فعليا إلى الأهداف المخططة مسبقا، أما على 

 الفردي فتشير إلى مدى قدرة الفرد على تحقيق الأهداف المطلوبة منه.المستوى 

وتشير إلى قدرة المنظمة على تحقيق الأهداف بأقل التكاليف أو أن یؤدي الفرد عمله بأقل تكلفة من الوقت والجهد  : الكفاءة -    
 والمال.

  

I-2-2 السياسات والبرامج الإداریة الهامة في إدارة الموارد البشریة تعد عملية تقييم الأداء الوظيفي من :  الأداء الوظيفي تقييم
فعن طریق هذه العملية تتمكن من الحكم على دقة السياسات والبرامج التي تعتمدها سواء آانت سياسات استقطاب واختيار وتعيين 

  12نية والاجتماعية والأخلاقية.أو برامج وسياسات وتدریب وتطویر ومتابعة لمواردها البشریة مما ینعكس عن صورتها القانو

وعلى مستوى الموظفين أنفسهم تعد عملية التقييم وسيلة یتعرف من خلالها الموظف على نقاط القوة والضعف في أدائه      
وخاصة عند إعلان الموظف عن نتائج التقييم من طرف المنظمة، عندها یقوم بتطویر نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف مما یؤدي 

  13تحسين أدائه.إلى 

وبالتالي یمكن تعریف عملية تقييم الأداء الوظيفي بأنها عملية تقدیر أداء آل فرد من العاملين خلال فترة زمنية معينة لتقدیر     
 وفي أي مجالات. هذا التقدیر قد یشمل تنفيذ الأعمال مستوى ونوعية أدائه، وتنفذ العملية لتحدید فيما إذا آان الأداء جيد أم لا،

  14.المسندة للفرد و/أو جهوده و/أو سلوآه

وذلك  آونها عملية بموجبها تقدیر جهود العاملين بشكل عادل لتجرى مكافأتهم بقدر ما یعملون وینتجون، 15وفي تعریف آخر    
بحيث تتمثل  بالاستناد إلى معایير (عناصر ومعدلات الأداء) تتم على أساس مقارنة أدائهم بها لتحدید مستوى آفاءتهم في العمل

العناصر في الصفات والمميزات التي یجب أن تتوفر في الفرد والذي یجب أن یتحلى بها أثناء عمله، ليتمكن من أدائه بنجاح 
التعاون، أما معدلات الأداء تعد ميزان یمكن بواسطته للمقوم أن یزن إنتاجية  وآفاءة آالإخلاص و التفاني في العمل، الأمانة،
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دى آفاءته في العمل، من حيث الجودة والكمية خلال فترة زمنية محددة، و یتم هذا من خلال مقارنة العمل الموظف لمعرفة م
  المنجز للموظف مع المعدل المحدد للتوصل إلى تحدید مستوى إنتاجه الحقيقي.

     16: یلي أهداف عملية تقييم الأداء الوظيفي فيماتتمثل و     
  ؛لمنظمة بمعلومات عن أداء العاملين وهل هو أداء مرض أو غير مرضیزود متخذي القرارات في ا -    
  ؛تساعد المسؤولين في المنظمة على الحكم على مدى إسهام العاملين في تحقيق أهداف المنظمة وعلى إنجازاتهم الشخصية -    
 ؛ن شكل تدریب داخل المنظمة أو خارجهایشكل أداة لتقویم ضعف العاملين وإقتراح إجراءات لتحسين أدائهم، وقد یأخذ التحسي -    
یسهم في اقتراح المكافآت المالية المناسبة للعاملين، ففي ضوء المعلومات التي یتحصل عليها من العملية یمكن زیادة رواتب  -    

  ؛العاملين أو تخفيضها، بل ویمكن إقتراح نظام حوافز لدیهم
  ؛ترقيتهم وتولي مناصب قيادیة أعلى یكشف عن قدرات العاملين واقتراح لإمكانية -    
یفيد في التخطيط للموارد البشریة في المنظمة فهو یشكل أداة مراجعة لمدى توفر موارد بشریة معينة بمؤهلات محددة  -    

  ؛واقتراح إحلال موارد بشریة أخرى محلها
  ؛نةوسيلة تغذیة عكسية فهي تبين المطلوب من العاملين وفق معایير أداء معي -    
  ؛أداة اتصال بين العاملين من جهة وبين رؤسائهم من جهة أخرى وقد تساعد في تحسين أو إساءة الفهم المشترك بين الطرفين -    
إدارات الموارد البشریة بمعلومات واقعية عن أداء وأوضاع العاملين في المنظمة، مما یعتبر نقطة انطلاق  مسؤوليیزود  -    

  ؛ة تطبيقية تتناول أوضاع  العاملين ومشكلاتهم، وإنتاجيتهم ومستقبل المنظمة نفسهالإجراء دراسات ميداني
 إدارات الموارد البشریة بمؤشرات تنبؤ لعمليات الاختيار والتعيين في المنظمة. مسؤوليهم في تزوید ایس -    

    : یلي یستوجب ما ولتحقيق هذه الأهداف
  17: فيما یلي ةوالمتمثل متطلبات تقييم الأداء الوظيفي. 

درجة قبول المعایير من المتأثرین  - ؛ درجة صلاحية المعایير واستقرارها - ؛ درجة ملائمة المعایير لإستراتيجية المنظمة -    
 .والانحرافات وتقترح علاجا لها أن تكون للمعایير تغذیة عكسية محددة تبين المشاآل - ؛ بالعملية

  

18: یلي فيما لمتمثلةوا تقييم الأداء الوظيفي خطوات. 
  

 ؛ مقارنة الأداء الفعلي بالمعایير الموضوعة - ؛ قياس الأداء الفعلي - ؛ إبلاغ العاملين بالمعایير - ؛ وضع معایير الأداء -    
  .استمراریة العملية - ؛ مناقشة النتائج مع الموظف -    

  19: یلي فيما والمتمثلة طرق تقييم الأداء الوظيفي. 
طریقة الوقائع  طریقة التوزیع الإجباري، الطریقة البيانية، طریقة الترتيب البسيط، طریقة المقارنة الثنائية، : التقليدیة الطرق -    

 الحرجة، طریقة التقریر المكتوب. 
  .الإدارة بالأهداف، مقایيس التقييم السلوآي : الطرق الحدیثة -    

، الزملاء في العمل، الشخص نفسه أو الموظف الخاضع لعملية التقييم، الجمهور دراءالم : في تقييم الأداء الوظيفي مصادر عملية. 
  20والزبائن.

I – 3 أصبحت تكنولوجيا المعلومات عاملا محفزا :  العلاقة بين استخدام تكنولوجيا المعلومات والأداء الوظيفي للعاملين
لذا  تسارعت المنظمات لتهيئة  وعن الكفاءة والفعالية في أدائها، للمنظمات الباحثة عن المنافسة والتميز في إنتاجها ومخرجاتها

الأرضية الكفيلة لتطبيقها ثم استخدامها لما لهذه الأداة من خلق فرص غير مسبوقة في مجالات عدة مثل رفع مستوى الأداء 
عاملة فضلا عن إسهامها الكبير في الوظيفي وتحسين القرارات الإداریة وتبسيط وتسهيل الإجراءات والاستغلال الأمثل للقوى ال

إدارة المنظمة) وتدریب المستخدمين  وذلك من خلال تطبيق عدد من الإجراءات والتغييرات (الهيكل، العمليات، الأنظمة المالية،
  على آيفية الاستخدام وذلك لضمان عملها بشكل صحيح وبما یحقق معایير الأداء الكفؤ التي تسعى المنظمة لتحقيقه.

  21: لذا نرى أن العلاقة القائمة ما بين استخدام تكنولوجيا المعلومات والأداء الوظيفي على النحو التالي     
 تسببت إلى حد آبير في تحسين الأداء الوظيفي وذلك من خلال تخطي القيام بكثير من الأعمال الروتينية وما یترتب عليه، -1     

  ؛اهية وتكلفة قليلةمن  إنجاز الأعمال بسرعة وآفاءة ودقة متن
تسببت في تقليل الأعباء الوظيفية الروتينية الملغاة على عاتق المدراء، مما یتيح لهم استغلال هذا الوقت في التخطيط  -2     

  ؛الاستراتيجي ورسم السياسات العامة للمنظمة، مما أسهم في رفع آفاءة وفعالية الإدارة العليا
جانب المعنوي لدى العاملين باتجاه زیادة ولائهم وانتمائهم للمنظمة من خلال ما توفره من فرص تسببت في التأثير على ال -3     

  ؛للإطلاع على المعلومات بشكل سهل مما یسهم في تعزیز مشارآتهم في عملية صنع القرار
مما یبرز زیادة الاهتمام  علومات،إن اهتمام المنظمات بالتوجه نحوا الميزة التنافسية یدفعها نحو استخدام تكنولوجيا الم -4     

  ؛بالبحث والتطویر والتدریب، الذي یسهم في بناء وتنمية القدرات الفردیة
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إن الثقافة التنظيمية والتوجيهات الإداریة في المستویات العليا في أي منظمة مهما آانت مخرجات عملياتها الإداریة لها  -5     
جيا المعلومات مما ینعكس على شكل البيئة التنظيمية للعمل وتبنى وتفعل وتطور العملية دور هام في التوجه صوب إستخدام تكنولو

  ؛الإداریة برمتها
تسببت في زیادة فعالية المنظمة في تحقيق أهدافها طویلة الأجل المتعلقة بالبقاء والنمو والاستمرار وذلك من خلال تحسين  -6     

شبكات الأعمال المحلية والعالمية، وتحسين فعالية عملية إتخاذ القرارات وزیادة جودتها عمليات التعلم ونقل المعرفة، واستخدام 
وتحسين محتواها وزیادة فعالية عملية الاتصالات الإداریة داخل المنظمة وخارجها وتحسين عملية التنسيق والتحالف بين مختلف 

  ؛المستویات والوحدات الإداریة لإنجاز أهداف المنظمة
سببت في زیادة آفاءة المنظمة في استغلال مواردها المختلفة لتوليد المخرجات المطلوبة بأقل تكلفة ممكنة وذلك من خلال ت -7     

أتمته عملياتها وأنشطتها اعتمادا على تطبيقات الحاسوب مما یسهم في تحسين نوعية المنتجات وتقليل التباین والتفاوت في مستوى 
  ؛أداء هذه السلع والخدمات

تسببت في زیادة عدد الفرص المتاحة أمام المنظمة في الأسواق الداخلية والخارجية وتفعيل عملية توليد وتطبيق الأفكار  -8     
  .الجدیدة أللازمة لتطویر السلع والخدمات

  

II  - (الجانب التطبيقي) الإطار الميداني  

والمتمثل في الكشف عن طبيعة العلاقة (الارتباط) بين استخدام   یعد الإطار الميداني تجسيدا للإطار النظري في أرض الواقع،     
تكنولوجيا المعلومات والأداء الوظيفي وأثر السمات الشخصية والوظيفية لأفراد العينة على وجود علاقة بين استخدام تكنولوجيا 

  : المعلومات والأداء  الوظيفي، وذلك من خلال إختبار الفرضيات التالية

 الأداء،آفاءة  الأداء،وجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين استخدام تكنولوجيا المعلومات والأداء الوظيفي للعاملين (حجم لا ت -1     
  سرعة الإنجاز، تبسيط العمل). الأداء،نوعية 

       

  : وتتفرع عن هذه الفرضية الفرضيات التالية     
  تكنولوجيا المعلومات وحجم الأداء.لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين استخدام    1–1
  لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين استخدام تكنولوجيا المعلومات ونوعية الأداء.   1-2
  لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين استخدام تكنولوجيا المعلومات وسرعة الإنجاز.   1-3
  ولوجيا المعلومات وآفاءة الأداء.لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين استخدام تكن   1-4
 العمل.لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين استخدام تكنولوجيا المعلومات وتبسيط    1-5

  

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية نحوا أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على الأداء الوظيفي تعزي إلى السمات  -2     
  .سن، المستوى التعليمي، الأقدمية المهنية، الفئة الوظيفية)الشخصية والوظيفية (الجنس، ال

  و تتفرع عن هذه الفرضية الفرضيات التالية:     
  لجنس.لي دلالة إحصائية نحوا أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على الأداء الوظيفي تعز فروق ذاتلا توجد    2-1 

  لسن.لعلومات على الأداء الوظيفي تعزي ستخدام تكنولوجيا المدلالة إحصائية نحوا أثر ا فروق ذاتلا توجد    2-2
لمستوى لعلومات على الأداء الوظيفي تعزي توجد فروق ذات دلالة إحصائية نحوا أثر استخدام تكنولوجيا الم لا  2-3

  .التعليمي
لأقدمية لالوظيفي تعزي  علومات على الأداءدلالة إحصائية نحوا أثر استخدام تكنولوجيا الم فروق ذاتلا توجد    2-4

  المهنية.
  لفئة الوظيفية.لعلومات على الأداء الوظيفي تعزي لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية نحوا أثر استخدام تكنولوجيا الم   2-5

  

II – 1 منهج الدراسة.   

II-1-1 الوصفي التحليلي والميداني،  في هذه الدراسة على إستخدام المنهج نااعتمد:  أسلوب وأدوات جمع البيانات والمعلومات
  : أما مصادر البيانات والمعلومات فهي
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ما تيسر من المؤلفات والبحوث في مجال متغيرات الدراسة، فضلا عن المقابلات الشخصية آونها جمع  : المسح المكتبي -      
 أسلوب فاعل في جمع البيانات والمعلومات.

 يانات والمعلومات.تعد المصدر الرئيس للب : الاستبانة -     

II-1-2 بمختلف فئاتهم الوظيفية والبالغ  (الجزائر) جامعة ورقلةیتكون مجتمع الدراسة من العاملين في :  مجتمع وعينة الدراسة
ریة ومن بين یآليات ومد) 06(موزعين على ستة  2012حسب إحصائيات الثلاثي الأول لسنة ) موظفا وموظفة 1799حوالي (

موظف وموظفة وذلك بغية تعميم نتائج دراسة العيينة على المجتمع ) 61(إختيار عينة عشوائية والبالغ عددها هذا المجتمع تم 
  .والأجهزة الحكومية الأخرى المثيلة لها

II-1-3 بغية الحصول على البيانات والمعلومات من أفراد مجتمع الدراسة تطلب الأمر تصميم استبيانه خصيصا :  أداة الدراسة
الغرض وذلك بناءا على فرضيات الدراسة ومتغيراتها التابعة (الأداء الوظيفي ومرآباته) والمستقلة (استخدام تكنولوجيا لهذا 

  المعلومات).

  : على النحو التالي جزأینمن  لإستبانهاوتتكون هذه      

 ، المستوى التعليمي، الأقدمية المهنية،السن الخصائص الشخصية والوظيفية لأفراد العينة وتشمل (الجنس، : الجزء الأول -     
الفئة الوظيفية (المدیر ونوابه وعمدائه، نواب العمداء ورؤساء الأقسام ونوابهم والأمناء العامون والمدیرون الفرعيون، رؤساء 

   ؛المصالح، الموظفون التنفيذیون)

  : التاليفقرة مقسمة على النحو  28یتضمن  : الجزء الثاني -     

  فقرات تقيس أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات. ) تسع09(یتضمن  :  (متغير مستقل) م تكنولوجيا المعلوماتستخداإ  

 : الأداء الوظيفي في الدوائر وذلك من خلال فقرة تقيس )19(یتضمن  : الأداء الوظيفي −

سرعة الانجاز المتمثل في  - ؛ فقرات أربع) 04(نوعية الأداء المتمثل في  - ؛ فقرات) أربع 04(حجم الأداء المتمثل في  -     
  ؛فقرات ) أربع04(تبسيط العمل المتمثل في  - ؛ فقرات ) خمس05(آفاءة الأداء المتمثل في  - ؛ فقرتين) 02(

 ) الخماسي في أداة الدراسة حيث منحت الدرجات منLIKERT SCALEمقياس ( ااستخدام ناتجدر الإشارة إلى أن      
  إلى (موافق تماما، موافق، محاید، غير موافق، غير موافق إطلاقا) وذلك لغایات التحليل الإحصائي.) 1،2،3،4،5(

  

II-1-4 أساليب تحليل البيانات  :  

تحليل الاعتمادیة للتأآد من مدى ثبات ) واعتمدت عملية التحليل على SPSSبرنامج (التم تحليل البيانات ومعالجتها بواسطة  -     
یوضح قيمة ألفا لكل متغير من متغيرات الدراسة  ) الوارد في الملاحق1) والجدول (αمن خلال معامل آرونباخ ألفا ( أداة الدراسة

 وهي قيم مقبولة ومعبرة عن صدق الأداة.
 مقایيس الإحصاء الوصفي (التكرار، المتوسطات الحسابية، الانحرافات المعياریة) لبيان خصائص العينة. -     
-T) و (F-TESTالانحدار البسيط ومعامل إرتباط بيروسون لقياس العلاقة بين المتغير المستقل والتابع واختبار ( تحليل -     

TEST.التي استخدمت في اختبار الفرضيات ( 
 .ONE WOY ANOVAتحليل التباین الأحادي  -     

II-2 تقل وأثر السمات الشخصية والوظيفية لأفراد العينة اقتصرت على دراسة العلاقة بين المتغير التابع والمس:  حدود الدراسة
  على وجود علاقة بين استخدام تكنولوجيا المعلومات والأداء الوظيفي.

  .ميدانا للدراسة، لدورها الهام في التنمية الشاملة وذلك من خلال اتجاهات موظفيها(الجزائر)  جامعة ورقلةاختيرت      

II-3 لقد تم اعتماد قاعدة القرار التالية لاختبار الفرضيات:  اسةختبار و تحليل فرضيات الدرإ   :  
 ).0.05مستوى الدلالة المعتمدة ( أآبر من: إذا آان مستوى الدلالة المحسوبة 0Hقبول    -                  

  ).0.05من مستوى الدلالة المعتمدة ( أقلإذا آان مستوى الدلالة المحسوبة  :0Hرفض  - 
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II-3-1 ر وتحليل الفرضية الرئيسية الأولى والفرضيات الفرعية المنبثقة منهاختباإ.    

  .)2لقد تم استخدام تحليل الانحدار البسيط ونجد من مطالعتنا لنتائج الحاسوب في الجدول (     

) وبالتالي نرفض 0.05المعتمدة ( أقل من) 0.000إن قيمة مستوى الدلالة المحسوبة (:  الأولىختبار وتحليل الفرضية الرئيسية إ 
0H  1ونقبل بالفرضية البدیلةH  وهذا یعني وجود علاقة بين استخدام تكنولوجيا المعلومات والأداء الوظيفي وقد بلغت قوة العلاقة

سيؤدي إلى تحسين  ورقلةجامعة وذلك بناءا على قيمة معامل الارتباط وهذا یفسر أن استخدام تكنولوجيا المعلومات في   44.6%
مستویات الأداء الوظيفي من حيث سرعة ودقة وجودة الانجاز ویدل أیضا على وجود أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات  ورفع

على أداء العاملين من زیادة في حجم الخدمات وفي معدل الأعمال المنجزة ودقتها وجودتها وزیادة الكفاءة وإلغاء الكثير من 
  نعكس على تبسيط العمل.الإجراءات والتنسيق بين الأعمال مما ی

) وبالتالي نرفض 0.05المعتمدة ( أقل من) 0.013إن قيمة مستوى الدلالة المحسوبة (:  ختبار وتحليل الفرضية الفرعية الأولىإ 
0H  1ونقبل بالفرضية البدیلةH  وهذا یعني وجود علاقة بين استخدام تكنولوجيا المعلومات وحجم الأداء وقد بلغت قوة العلاقة

سيؤدي إلى رفع حجم الأداء للعامل وزیادته، ولعل السبب  ورقلةجامعة وهذا یفسر أن استخدام تكنولوجيا المعلومات في  31.7%
یعود إلى أن استخدم تكنولوجيا المعلومات ساعد على ربط الوظائف الإداریة المختلفة مع بعضها والقضاء على الازدواجية والتقليل 

  ، الأمر الذي ساهم بشكل ملحوظ بزیادة الإنتاجية لدى الموظف وبالتالي زیادة حجم الأداء بشكل عام.من الأخطاء والجهد المبذول

) وبالتالي نرفض 0.05المعتمدة ( أقل من) 0.003إن قيمة مستوى الدلالة المحسوبة (:  اختبار وتحليل الفرضية الفرعية الثانية
0H  1ونقبل بالفرضية البدیلةH قة بين استخدام تكنولوجيا المعلومات ونوعية الأداء وقد بلغت قوة العلاقة وهذا یعني وجود علا

سيؤدي تحسين وجودة ونوعية ودقة أداء العاملين ولعل  ورقلةجامعة وهذا یفسر أن استخدام تكنولوجيا المعلومات في  % 37.4
  .مة المقدمةالسبب یعود أن معظم المعاملات تمت بواسطة الحاسوب وبالتالي تحسين نوعية الخد

 0H) وبالتالي نقبل 0.05المعتمدة (أآبر من ) 0.985إن قيمة مستوى الدلالة المحسوبة (:  اختبار وتحليل الفرضية الفرعية الثالثة 
وهذا یعني لا توجد علاقة بين استخدام تكنولوجيا المعلومات وسرعة الانجاز ولعل السبب یرجع  إلى  1Hونرفض الفرضية البدیلة 

وات الاتصال بين مختلف الإدارات وبالتالي ضعف في قوة العمل الفعلية داخل الجامعة وضعف في الرقابة الفعلية في نقص قن
العملية التشغيلية وبالتالي زیادة الوقت والجهد أو أن السبب یعود إلى أن الاستخدام غير أمثل والسبب یعود إما لنقص الكوادر أو 

  .قرات المكونة لسرعة الإنجاز لا تفي بالغرضالتدریب. أو السبب یعود إلى الف

) وبالتالي نرفض 0.05المعتمدة ( أقل من) 0.030إن قيمة مستوى الدلالة المحسوبة (:  اختبار وتحليل الفرضية الفرعية الرابعة 
0H  1ونقبل بالفرضية البدیلةH  وقد بلغت قوة العلاقة وهذا یعني وجود علاقة بين استخدام تكنولوجيا المعلومات وآفاءة الأداء

رفع آفاءة الأداء الوظيفي للعاملين والسبب  إلىسيؤدي  ورقلةجامعة وهذا یفسر أن استخدام تكنولوجيا المعلومات في  27.8%
یعود إلى أن إستخدام  تكنولوجيا المعلومات یؤدي إلى تخفيض تكلفة العمل وتوفير الوقت اللازم للقيام بالأعمال من جانب ووجود 

  ر مؤهلة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات الأمر الذي یؤدي إلى زیادة الكفاءة الفنية والمهنية.آواد

) وبالتالي نرفض 0.05المعتمدة ( أقل من) 0.008إن قيمة مستوى الدلالة المحسوبة (:  ختبار وتحليل الفرضية الفرعية الخامسةإ 
0H  1ونقبل بالفرضية البدیلةH بين استخدام تكنولوجيا المعلومات وتبسيط العمل وقد بلغت قوة العلاقة  وهذا یعني وجود علاقة

سيؤدي إلى تقليل الروتين والتعقيد في إجراءات العمل مما  ورقلةجامعة وهذا یفسر أن استخدام تكنولوجيا المعلومات في  % 33.9
لحفظ والتخزین ومعالجة البيانات بشكل یوفر المعلومة في أآثر وا الإداریةآسبها الزیادة في الاستثمار في هذه الأداة لتسهيل العملية 

وإلغاء آثير من الإجراءات التي آانت تتسم بالتعقيد وضياع الوقت وتزید في التكاليف  الإداریةوقتها وزیادة التنسيق بين الدوائر 
  وبالتالي صعوبة العمل واستبدال هذه الإجراءات بإجراءات مبسطة.

II-3-2 من خلال مطالعتنا لنتائج الحاسوب في :  والفرضيات الفرعية المنبثقة منها الفرضية الرئيسية الثانيةختبار وتحليل إ
  .) الواردة في الملاحق7) و(6) و(5) و(4) و(3الجداول (

 أآبر من) 0.065) نجد أن قيمة مستوى الدلالة المحسوبة (3من خلال الجدول (:  ختبار وتحليل الفرضية الفرعية الأولىإ 
وهذا یعني لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية نحو أثر استخدام  H1ونرفض الفرضية البدیلة  0Hنقبل  ) وبالتالي0.05المعتمدة (

بانحراف معياري  3.64تكنولوجيا المعلومات والأداء الوظيفي تعزي لمتغير الجنس وقد بلغ المتوسط الحسابي لإجابات الذآور 
وهذا یشير إلى تقارب أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على  0.19بانحراف معياري  3.55فقد بلغ أما لدى إجابات الإناث  0.19

الأداء الوظيفي تعزي للجنس ولعل السبب یعود إلى إقبال المرأة على العمل في جميع الهيئات حيث انخرطت المرأة في الحياة 
  .العامة وأصبحت تنافس الرجل في جميع المجالات
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المعتمدة أقل من ) 0.006) أن قيمة مستوى الدلالة المحسوبة (4من خلال الجدول (:  حليل الفرضية الفرعية الثانيةوت ختبارإ
وهذا یعني توجد فروق ذات دلالة إحصائية نحو أثر استخدام تكنولوجيا  1Hونقبل الفرضية البدیلة  0H) وبالتالي نرفض 0.05(

  السن.المعلومات والأداء الوظيفي تعزي لمتغير 

) آانوا أآثر أثر على الأداء الوظيفي من 51- 60وآذلك أن استخدام تكنولوجيا المعلومات لدى الأفراد المنتمون إلى الفئة العمریة (
وربما یعود السبب إلى مخزون  0.13بانحراف معياري  3.82حيث بلغ المتوسط الحسابي لإجاباتهم  الفئات العمریة الأخرى،

ه هؤلاء الأفراد آما أن نسبة آبيرة منهم في مواقع حساسة في اتخاذ القرارات وبالتالي لهم ید في التخطيط الخبرة الذي یتمتع ب
الاستراتيجي للمؤسسة، ورسم السياسات العامة أما الفئات العمریة الأخرى فمعظمها تشغل مراآز تنفيذیة في العمل الإداري ولم 

تالي ليسوا في مواقع مباشرة لاتخاذ القرارات بل هم یشارآون فيها آما أن بعضهم تصل لمستوى قيادي إداري آمدیر أو عميد وبال
  .لم یلتحق بعد بدورات تدریبية تؤهلهم لتعامل مع تكنولوجيا المعلومات

دة المعتمأآبر من ) 0.532) أن قيمة مستوى الدلالة المحسوبة (5من خلال الجدول (:  و تحليل الفرضية الفرعية الثالثة ختبارإ 
وهذا یعني لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية نحو أثر استخدام تكنولوجيا  1Hونرفض الفرضية البدیلة  0H ) وبالتالي نقبل0.05(

  .المعلومات والأداء الوظيفي تعزي لمتغير المستوى التعليمي

 3.58وإجابات شهادة التدرج قد بلغ  0.11بانحراف معياري  3.52وآذلك أن المتوسط الحسابي لإجابات ثانوي فأقل قد بلغ      
وهذا یشير إلى تقارب أثر استخدام  0.21بانحراف معياري  3.54وإجابات شهادة ما بعد التدرج قد بلغ  0.20بانحراف معياري 

تكنولوجيا المعلومات على الأداء الوظيفي تعزي لمتغير المستوى التعليمي ولعل السبب في ذلك أن الدورات التدریبية تخص 
أصحاب المستوى الثانوي فأقل أما الحاصلين على شهادة التدرج وما فوق فإنهم درسوا مثل هذه الأساليب التكنولوجية في 

  .الجامعات وتعرفوا على مدى أهميتها في العمل الإداري

المعتمدة أقل من  )0.040أن قيمة مستوى الدلالة المحسوبة ( )6من خلال الجدول (:  وتحليل الفرضية الفرعية الرابعة ختبارإ
وهذا یعني توجد فروق ذات دلالة إحصائية نحو أثر استخدام تكنولوجيا  1Hونقبل الفرضية البدیلة  0H ) وبالتالي نرفض0.05(

  المعلومات والأداء الوظيفي تعزي لمتغير الأقدمية المهنية.

سنة آان أآثر من  21ابات الأفراد ذوي الأقدمية أآثر من وآذلك أن أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على الأداء الوظيفي لإج     
وربما یعود السبب في ذلك إلى  0.17بانحراف معياري  3.73الفئات الأخرى حيث بلغ المتوسط الحسابي لإجابات هؤلاء الأفراد 

وا مدى الإختلاف أما الفئات أن هؤلاء الأفراد أصحاب خبرة عالية قد عاصروا العمل قبل وبعد إدخال تكنولوجيا المعلومات ولاحظ
الأخرى فمنهم فئات حدیثي التخرج وبالتالي فقد درسوا نظریا وفئات أخرى بحاجة لإثبات وجودهم وقدراتهم لكي یحصلوا على 

  .مراآز وظيفية أعلى

المعتمدة أقل من  )0.017أن قيمة مستوى الدلالة المحسوبة ( )7من خلال الجدول (:  اختبار وتحليل الفرضية الفرعية الخامسة 
وهذا یعني توجد فروق ذات دلالة إحصائية نحو أثر استخدام تكنولوجيا  1Hونقبل الفرضية البدیلة  0H ) وبالتالي نرفض0.05(

  المعلومات والأداء الوظيفي تعزي لمتغير الفئة الوظيفية.

فراد الذین یشغلون الفئة الأولى والمتمثلة في المدیر وآذلك أن أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على الأداء الوظيفي لدى الأ     
بانحراف معياري  3.82ونوابه وعمدائه آان أآثر من الفئات الوظيفية الأخرى حيث بلغ المتوسط الحسابي لإجابات هؤلاء الأفراد 

 3.69امون حيث بلغ المتوسط الحسابي ثم تليه الفئة الثانية والمتمثلة  في رؤساء الأقسام ونوابهم ونواب العمداء والأمناء الع 0.08
 3.67ثم  تليه الفئة الثالثة والمتمثلة في رؤساء المصالح والمدراء الفرعيين حيث بلغ المتوسط الحسابي  0.16بانحراف معياري 
انحراف معياري ب 3.54ثم تليه الفئة الرابعة والمتمثلة في الموظفين التنفيذیين حيث بلغ المتوسط الحسابي  0.17بانحراف معياري 

ولعل السبب یعود إلى أن هؤلاء الأفراد یمثلون الإدارة العليا وبالتالي فإنه یجب أن یكون لدیهم توجهات للاهتمام بمواضيع  0.19
تكنولوجيا المعلومات والأداء الوظيفي من غيرهم من الفئات الوظيفية حيث أن إیمان وتبني الإدارة العليا لمثل هذه المواضيع یسهم 

  ي توفير الدعم لها وسرعة نشرها بين فئات الموظفين في المستویات الإداریة الأخرى.ف

 إلى دراسة أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على الأداء الوظيفي في الأجهزة الحكومة المحلية. المقال اهذ نا فيهدف:  الخاتمة    
للموضوع قصد الوقوف على خلفيته النظریة وتمحيص الدراسات ولتحقيق هذا الهدف تم استعراض الإطار النظري وألمفاهيمي 

ن يفرضيتالسابقة بشأنه والاستفادة منها في تحدید المتغيرات المؤثرة في إشكالية الدراسة بوضوح ثم صياغتها في سؤال جوهري و
حيث تم في هذا الصدد تصميم  ن حينها استعرضنا الإطار الميداني والذي یعد تجسيدا للإطار النظري على أرض الواقع،يرئيسيت
والمتمثلة في  جامعة ورقلة) موظفا وموظفة في 61( لغرض جمع البيانات والمعلومات وتوزیعها على عينة مكونة من استبانه

  أرائهم واتجاهاتهم.
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النتائج وتقدیم  واستخلاصالأساليب الإحصائية تم تحليل بيانات الإستبانه التي تمكننا من إختبار الفرضيات  ستخداماوب     
  مقترحات بشأن الموضوع.

  :  من خلال الدراسة تم التوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها:  النتائج
أظهرت الدراسة وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين استخدام تكنولوجيا المعلومات والأداء الوظيفي للعاملين مما یؤآد على  -     

 ؛وتسير بخطوات إیجابية في الاستثمار والتطویر في هذه الأداة تدرك هذه الأهمية ورقلةجامعة أن 
أظهرت الدراسة وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين استخدام تكنولوجيا المعلومات و (حجم الأداء، نوعية الأداء، آفاءة  -     

 ؛الأداء، تبسيط العمل)
استخدام تكنولوجيا المعلومات و سرعة الإنجاز و هذا یدعو أظهرت الدراسة عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين  -     

للقيام بتفعيل هذا المتغير من خلال رفع مهارات العاملين وتدریبهم لإآسابهم الخبرة آي یكون هناك موائمة ما  ورقلةجامعة جامعة 
 ؛بين تكنولوجيا المعلومات وآيفية استخدامها بالشكل الأمثل

 توجد فروق ذات دلالة إحصائية نحو أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على الأداء الوظيفي تعزي أظهرت الدراسة أنه لا -     
 ؛للمتغيرات (الجنس، المستوى التعليمي)

أظهرت الدراسة أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية نحو أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على الأداء الوظيفي تعزي  -     
  .الأقدمية المهنية، الفئة الوظيفية) للمتغيرات (السن،

   :  قتراحاتالإ

العمل على تحدید الهدف من الجهاز الإداري في ظل التغيرات العالمية وإعادة النظر في بعض الهياآل الإداریة بما یتناسب  -     
ابعة له وإعادة النظر في الوظائف مع الدور المتوقع للجهاز الإداري وتحقيق التوازن بين وحدات الجهاز الإداري والإدارات الت

المتماثلة التي تقع في نفس الإدارة الواحدة وضمان تحقيق التنسيق بين الأنشطة المختلفة والوحدات منعا لتضارب الاختصاصات 
 ؛أو ازدواجية العمل وتفعيل دور وحدات المتابعة والتقييم والموائمة بين عامل الكفاءة والبعد الاجتماعي

ل على تحدیث وتطویر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بشكل دائم ومستمر ویتناسب مع طبيعة العمل وأیضا الربط العم -     
 ؛الحاسوبي الداخلي بين الأقسام الإداریة حتى یتم تحقيق السرعة في توفير المعلومات والتكامل في تحقيق الخدمات

ة المؤهلة والمدربة والقادرة على استخدام تكنولوجيا المعلومات أي مراعاة العنصر العمل على رفد الجامعة بالكوادر البشری -     
البشري عند الاختيار والتعيين من حيث التخصص والمؤهلات، حيث أن آفاءة الأجهزة الحكومية تعتمد بشكل آبير على الاستثمار 

 ؛في العنصر البشري الذي یعد من أهم العناصر في العملية الإداریة

إعداد البرامج والدورات التدریبية وعقد ورش العمل والندوات المناسبة لمختلف المستویات الإداریة، حول الطرق الفعالة  -     
وأتمته أعمالها وذلك لزیادة  الإداریة،للتعامل مع تكنولوجيا المعلومات، والعمل على توفير هذه الأداة لكل الجامعة ولجميع وحداتها 

 .إنجاز المهام والوجباتالسرعة والدقة في 

  

             ملحق الجداول والأشكال البيانية

: یوضح نتائج صدق مقياس إستخدام )1جدول (  
تكنولوجيا المعلومات والأداء الوظيفي.   

تكنولوجيا المعلومات  الوظيفي  الأداء  الكلية 
 0,791 0,608 0,797 ألفا آرونباخ
 28 19 9 عدد الفقرات

  
 
 
 
 

: یوضح نتائج معامل الارتباط بين استخدام تكنولوجيا المعلومات والأداء الوظيفي وأبعاده. )2جدول (  

نوعية الأداء حجم الأداء  سرعة الإنجاز آفاءة الأداء تبسيط العمل  الأداء الوظيفي

 استخدام تكنولوجيا
 المعلومات

**0,374 *0,317 معامل الارتباط -0,002 0,278* 0,339** 0,446** 
 0,000 0,008 0,030 0,985 0,003 0,013 مستوى الدلالة

 61 61 61 61 61 61 العينة
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  : نتائج إختبار التباین الأحادي لاختبار الفروق لمتوسطات  )3جدول (
 إستخدام تكنولوجيا المعلومات على الأداء الوظيفي حسب متغير الجنس.

المتوسط الحسابي عدد أفراد العينة الجنس  المعياريراف الإنح Tالمحسوبة  مستوى الدلالة  T درجة الحریة

 الأداء الوظيفي
 0,065 59 1,881 0,19509 3,6466 35 ذآر
  0,19985 3,5506 26 أنثى

  

  : نتائج إختبار التباین الأحادي لاختبار الفروق لمتوسطات )4جدول (
  السن.إستخدام تكنولوجيا المعلومات على الأداء الوظيفي حسب متغير  

عدد أفراد العينة السن المتوسط الحسابي  .مستوى الدلالة  F  المعياريالإنحراف 

21-30  18 3,4883 0,13364 4,056 0,006 

31-40  24 3,6689 0,21920 

 
41-50  15 3,6175 0,17733 

51-60  3 3,8246 0,13245 
60أآبر من   1 3,3684 . 
Total 61 3,6057 0,20125 

  
   

  : نتائج إختبار التباین الأحادي لاختبار الفروق لمتوسطات إستخدام  )5(جدول 
  على الأداء الوظيفي حسب متغير المستوى التعليمي. تكنولوجيا المعلومات

المعياريالإنحراف  المتوسط الحسابي عدد أفراد العينة المستوى التعليمي  F  مستوى الدلالة. 

 0,532 0,638 0,11936 3,6241 7 ثانوي فأقل
  0,20748 3,5819 36 شهادة التدرج

 0,21497 3,6462 18 شهادة ما بعد التدرج
Total 61 3,6057 0,20125 

 

  
  : نتائج إختبار التباین الأحادي لاختبار الفروق لمتوسطات إستخدام )6جدول (

  على الأداء الوظيفي حسب متغير الأقدمية المهنية.  تكنولوجيا المعلومات 
ية المهنيةالأقدم عدد أفراد العينة  المتوسط الحسابي الإنحراف المعياري F  مستوى الدلالة. 

فأقل 05  11 3,4737 0,12892 2,686 ,040 
06-11  26 3,5911 0,22096 

 
12-16  9 3,6842 0,22330 
17-21  7 3,6165 0,07264 

21أآثر من   8 3,7368 0,17793 
Total 61 3,6057 0,20125 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

الإحالات   : والمراجع
 

البيت الأردن، )، أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على التطوير الإداري في الجامعات الأردنية الرسمية، رسالة ماجستير في إدارة الأعمال جامعة آل 2007حنان احمد القضاة، (. 1
 .47ص.

): نتائج إختبار التباین الأحادي لاختبار الفروق لمتوسطات إستخدام تكنولوجيا المعلومات 7ل (جدو
  على الأداء الوظيفي حسب متغير الفئة الوظيفية. 

عدد أفراد  الفئات الوظيفية
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

الإنحراف 
 .مستوى الدلالة  F المعياري

01فئة   3 3,8246 0,08040 3,689 0,017 

02فئة   7 3,6992 0,16841 

 
03فئة   12 3,6798 0,17736 

04فئة   39 3,5493 0,19906 

Total 61 3,6057 0,20125 
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 تقييم آفاءة استخدام الموارد البشرية الصحية في المستشفيات العمومية 
-دراسة تطبيقية على عينة من المستشفيات  -  

  
  ∗عرابة الحاج

  الجزائر –ورقلة جامعة  قاصدي مرباح 
مخبر أداء اقتصاديات المؤسسات والاقتصاديات في ظل 

  العولمة
  ييرآلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التس

 

 

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهمية تقييم آفاءة استخدام الموارد البشرية الصحية في المستشفيات العمومية، من خلال مجموعة من     : ملخص
ين     المؤشرات التي تسمح بتقييم ة ب ق المقارن  عملية توظيف وتوزيع أفراد الهيئة الطبية والصحية في هذه المستشفيات آتوليفات عمل، عن طري

ة     والمؤشرات )الواقعية(المؤشرات المحسوبة  العالمية. وقد تم القيام بدراسة تطبيقية على عينة من المستشفيات العمومية، بغرض توضيح آيفي
يم مدى   ذه            إسقاط الجانب النظري للدراسة ميدانيا، ومحاولة تقي وارد البشرية في أداء الخدمات الصحية به ة استخدام وتوظيف الم نجاح عملي

  مستشفيات.ال

 الكفاءة، الأداء، الموارد البشرية، المستشفيات، الخدمات الصحية. : الكلمات المفتاح

  

إن من أهم وسائل تحقيق الأداء الناجح في المنظمات الحديثة، هو القدرة على الاستخدام الجيد للمكونات البشرية والمادية  تمهيد :
وخصوصا البشرية  لفة، فكفاءة استخدام هذه المواردآفء وفعال في عملياتها المخت فيها، وإدارة هذه التوليفة من الموارد بأسلوب

  ...الخ. ،منها، تتيح لهذه المنظمات تقليل التكاليف، وادخار الجهد والوقت، وتحسين جودة مخرجاتها

    

نسبة للمستشفيات وإذا آانت الكفاءة معيارا مهما في الحكم على جودة أداء أي منظمة، فهي تحتل أهمية خاصة بال  
العمومية، على اعتبار أنها مطالبة بتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية في الوقت والمكان المناسبين، للحفاظ على صحة أفراد 

  المجتمع، حيث تمتاز الخدمات الصحية فيها بالتكلفة العالية، هذا مع محدودية الموارد الموجهة لها. 

  

التي لها علاقة مباشرة (د وتنوع الترآيبة البشرية العاملة فيها، وخصوصا الصحية آما تتميز هذه المستشفيات بتعد  
، مع تعقد الوظائف والمهام التي يمارسها هؤلاء )بالخدمات الطبية والصحية، آالأطباء، الممرضون، مساعدي التمريض...الخ

..، فكل ذلك يتطلب إعطاء موضوع تقييم استخدام وتداخلها مع بعضها البعض، من خلال ما يتم تقديمه من خدمات علاجية يومية.
الموارد البشرية الصحية المتاحة لهذه المستشفيات أهمية آبرى، حتى يتسنى للقائمين على تسييرها معرفة مدى آفاءة عملياتها، من 

  خلال مؤشرات الكفاءة البشرية التي سوف نراها لاحقا.

  

  : ليةمن خلال ما سبق يمكن أن نطرح الإشكالية التا

؟ وآيف يمكن الاستفادة  ما هي أهم المؤشرات المستخدمة في تقييم آفاءة استخدام الموارد البشرية الصحية في المستشفيات
  ؟ من هذه المؤشرات في الواقع بالنسبة للمستشفيات العمومية

  : التالية ولمعالجة هذا الموضوع من جانبيه النظري والتطبيقي، فقد ارتأينا الاعتماد على خطة العمل

  ؛ آفاءة الأداء في المستشفيات -3 ؛ العلاقة بين الكفاءة والفعالية -2 ؛ مفهوم الكفاءة -1

  ؛ مؤشرات قياس آفاءة استخدام الموارد البشرية الصحية في المستشفيات -4

  .تقييم آفاءة استخدام الموارد البشرية الصحية على مستوى عينة من المستشفيات العمومية -5
                                                           
∗ araba_1979@yahoo.fr  
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  : مفهوم الكفاءة -1

إنجاز الأعمال بطريقة اقتصادية تضمن الوصول للأهداف المرتقب تحقيقها. وهي تعني “تعرف الكفاءة على أنها:   
الحصول على أآبر آمية، نظير ما هو أقل أو أقل بتكلفة. وبمعنى آخر إبقاء التكاليف في حدودها الدنيا والأرباح في حدها الأقصى. 

المدخلات والمخرجات، وآلما آانت العلاقة موجبة، آلما تم الحكم على أن المؤسسة ذات آفاءة والعكس  فهو مفهوم يربط بين
   1”صحيح.

  

الزيادة إلى أعلى حد ممكن بالنسبة للنتائج أو المخرجات، مقارنة بالمدخلات وآفاءة المنظمة تعني “آذلك تعرف بأنها:   
   2”نسبة النتائج للمدخلات نفسها. الوصول إلى الحد الأعلى من المنفعة، أو زيادة

إلا من خلال العملية الإدارية  قوالكفاءة عموما يتم قياسها انطلاقا من معيار الاستخدام الأمثل للموارد، وهذا الأخير لا يتحق
جية. بمعنى (الخطة الإستراتيجية متوسطة وطويلة الأجل)، والتي تسمح بالمراقبة الدورية وقياس مستويات الإنتا ةالإستراتيجي

  ).الكفاءة = المخرجات/ المدخلات( : قياس الكفاءة الإنتاجية لمختلف عوامل الإنتاج المستعملة، وتحسب الكفاءة بالعلاقة التالية

  

إن أي تغير في البسط أو المقام سيؤدي إلى تغير في الكفاءة، وبذلك يمكن تحقيق الكفاءة العالية حتى إذا آانت نسبة   
تتحقق عندما تكون المدخلات مساوية للمخرجات، وهذا  ) %100آفاءة بنسبة (جات منخفضة، والكفاءة التامة المدخلات والمخر

من الناحية العملية لا يمكن تحقيقه إلا عندما لا يوجد إهدار، ولو بمقدار جزء بسيط من الطاقة أثناء العمليات الإنتاجية المختلفة. 
دما يكون الإهدار يساوي صفرا، حيث تتساوى المدخلات مع المخرجات، أي أن الطاقة وبعبارة أخرى تتحقق الكفاءة التامة عن

                      3المحققة تساوي الطاقة المتاحة.

  

  :  العلاقة بين الكفاءة والفعالية -2

فعالية تعني آما يقول آثيرا ما يساوى بين مفهوم الفعالية ومفهوم الكفاءة، علما بأن المصطلحين مختلفان ومترابطان، فال  
مال، (أي أن الفعالية تعبر عن مدى صلاحية العناصر المستخدمة ”. ؟ آيف نعمل“، أما الكفاءة فتعني ”؟ ماذا نعمل“دراآر 

، للحصول على النتائج المطلوبة، أي العلاقة بين العناصر المستخدمة وليست آميتها. أما مفهوم الكفاءة )معدات، إنسان، أساليب
. لذلك فإن الكفاءة تهتم بانجاز )النتائج(كمية العناصر المستخدمة، أي العلاقة بين هذه العناصر آمدخلات ونسبة المخرجات فيهتم ب

  4الأعمال بأقصر وقت وأقل استخدام للعناصر، للحصول على النتائج المرغوبة.

وارد النادرة، حيث يكون الاستخدام على قدر وهناك من يرى بأن آفاءة الأداء تتحقق عن طريق التصرف السليم في استخدام الم
الحاجة، بحيث لا يزيد فيؤدي إلى إضعاف قدرة المؤسسة أو الهيئة على الوفاء باحتياجاتها على المدى البعيد، ولا ينقص بالقدر 

   5الذي يعيق تنفيذ عملياتها العاجلة.

         

  : آفاءة الأداء في المستشفيات -3

الضرورية لتقديم الخدمات العلاجية والصحية إلى المواطنين بالإضافة إلى الموارد المادية، هو إن من أهم المتطلبات    
ممرضين، مساعدي (. وذوي المهن الصحية في المستشفيات )أطباء، أطباء أسنان، صيادلة...(مدى توفر ذوي المهن الطبية 

ة المتخصصة للعمل في المستشفيات، سوف يعيق عمل هذه . حيث إن عدم توفر هذه الكوادر البشري)تمريض، مراقبين صحيين،...
الأخيرة. إضافة إلى ذلك فإن توفر هؤلاء بالعدد الكافي لشغل الوظائف الموجودة، بالتناسب مع الوسائل والأجهزة الطبية المتوفرة، 

صحية اللازمة لإدارة المؤسسات يعتبر مؤشرا على مدى تحقيق إحدى المهام الفرعية للمستشفيات، وهي توفير الكوادر الطبية وال
  6الصحية.

وعلى الرغم من أن السبب الرئيسي لوجود المستشفى، هو تحقيق الأهداف التي وجد من أجلها، إلا أن الاستخدام الكفء   
  ق الكفاءة.يعتبر هدفا مهما آخر، لأن المستشفى لا تستطيع البقاء على المدى الطويل دون تحقي )البشرية والمادية(للموارد المتاحة 
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  7: و يتضح من خلال ما سبق أن قياس الكفاءة في المستشفى، لا بد وأن يعتمد على عنصرين هما

  مدى أو آيفية استخدام تلك الطاقة في التطبيق. -بللمستشفى ؛  )الكامنة(الطاقة المتاحة  -أ

  

كاليف يعتبر دليلا على تحسن الكفاءة، ويعتبر معيار التكلفة من المؤشرات المهمة لقياس آفاءة المستشفى، فتخفيض الت  
  بافتراض المحافظة على النوعية، آما أن تحسن نوعية الخدمات ضمن نفس التكلفة هو دليل على تحسن الكفاءة.

  

تقييم آيفية استخدام الطاقة البشرية الصحية المتاحة للمستشفى، من خلال مجموعة من المؤشرات المعروفة في  نهدف إلى  
توظيف هذه الموارد في المستشفى، من خلال ما  )آفاءة(الموارد البشرية الصحية، للحكم على مدى نجاح أو فشل  مجال استخدام

  ستقدمه هذه المؤشرات من معطيات في الجانب التطبيقي للدراسة.

  

  : مؤشرات قياس آفاءة استخدام الموارد البشرية الصحية في المستشفيات -4

ة لاستخدام الموارد البشرية الصحية في المستشفيات، لا بد وأن يكون ذلك من خلال تقدير من أجل قياس الكفاءة الفعلي   
الاستخدام الفعلي والإهدار الفعلي لهاته الموارد. ونظرا لصعوبة تحقيق ذلك، فإنه يمكن الاعتماد على مقارنة هيكل الموارد 

الموارد البشرية الصحية في المستشفيات. ويمكن تقسيم المؤشرات البشرية المتوفرة مع المقاييس العالمية لتقدير آفاءة استخدام 
  8: وهي )نسب(مؤشرات  ةالخاصة باستخدام الموارد البشرية الصحية في المستشفيات، إلى أربع

  

 Health-Medical Staff Ratio نسبة ذوي المهن الصحية إلى ذوي المهن الطبية: -أ

 Nurse-Physician Ratio نسبة الممرضين إلى الأطباء: -ب

    Physician-Bed Ratio نسبة الأسرة إلى الأطباء: -ج

  Nurse-Bed Ratio نسبة الأسرة إلى الممرضين: -د
 

  : وفي ما يلي شرح لكل مؤشر من المؤشرات السابقة  
  

تحقق إلا مع توفر يفترض بأن الاستخدام الجيد لتأهيل الطبيب مثلا، لا ي : نسبة ذوي المهن الصحية إلى ذوي المهن الطبية -أ
آوادر فنية مساعدة له، تضمن حصر جهوده بمهام تتناسب وتأهيله العالي. وبالنظر إلى أهمية هذا المؤشر آشرط مسبق 

ذوي (من الكوادر الوسيطة  )12(وضروري للاستخدام الكفء لذوي المهن الطبية والصحية، فقد يعتبر توفر اثني عشر عاملا 
، آمستلزم أساسي للاستخدام الكفء لكل من ذوي المهن الطبية )12/1(مل من ذوي المهن الطبية مقابل آل عا )المهن الصحية

  9والصحية.

وتختلف هذه النسبة باختلاف المؤسسات الصحية، فالنسبة المقبولة في المستشفيات تختلف عن النسبة الخاصة بالمراآز الصحية 
نسبة مقبولة لتوفر ذوي المهن الصحية بالمقارنة مع ذوي المهن الطبية في آ )10/1(الرئيسية، أو الفرعية، ويمكن اعتبار نسبة 

المستشفيات. وعلى الرغم من أن تحقيق النسبة لا يوفر دليلا أآيدا على حسن استخدام الموارد البشرية المتخصصة، إلا أن الخلل 
ا أن تحقيق النسب المقبولة، يعتبر شرطا أساسيا فيها يوفر مؤشرا جيدا حول سوء استخدام الموارد المتوفرة، خاصة إذا ما علمن

  للاستخدام الجيد للموارد البشرية الصحية في حالة توفر الشروط الأخرى.
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تعتبر من المؤشرات العامة غير  )ذوي المهن الصحية إلى ذوي المهن الطبية(إذا آانت نسبة  : نسبة الممرضين إلى الأطباء -ب
تعتبر  )الممرضين إلى الأطباء(ة استخدام الموارد البشرية المتاحة للخدمات الصحية عموما، فإن نسبة المباشرة المعتمدة لتقييم آفاء

من المؤشرات النوعية المتخصصة لتقدير آفاءة استخدام الأطباء والممرضين، نظرا للدور الكبير الذي يقوم به هؤلاء في تقديم 
ممرضين  ةالحاجة إليها من جهة أخرى. والنسبة المقبولة آحد أدنى هي ثلاث الخدمات الصحية من جهة، ولندرة هذه الفئات وزيادة

، وهذه النسبة تختلف باختلاف المؤسسات الصحية، حيث أن النسبة المقبولة آحد أدنى )3/1 (أو ممرضات لكل طبيب واحد 
   10.)4/1 (للمستشفيات هي 

  

حصول الاستخدام الكفء لهذه الموارد، إلا أن الخلل الكبير في  وعلى الرغم من أن توفر النسبة المطلوبة لا يعني بالتأآيد  
النسبة يوفر مؤشرا جيدا عن احتمالات عالية لعدم الكفاءة. حيث أن زيادة عدد الممرضين عن الحدود المقبولة القياسية، يعني 

الطبيب يقوم بأعمال بإمكان أشخاص  استخداما سيئا للمرضين. أما إذا قل عدد الممرضين عن الحدود المقبولة، فإن ذلك يعني أن
  آخرين أقل تأهيلا القيام بها، وفي آلتا الحالتين هناك عدم آفاءة أو هدر في استخدام هذا النوع من الموارد البشرية.

  
  

توفرة المؤشر السابق يشير إلى آفاءة استخدام الطبيب على ضوء الخدمات التمريضية المساعدة الم : نسبة الأسرة إلى الأطباء -ج
فيشير إلى آفاءة استخدام الأطباء العاملين في المستشفيات على ضوء عدد الأسرة التي يقوم الطبيب  )سرير/طبيب(له، أما مؤشر 

الواحد بخدمتها، على أساس الافتراض بأن الاستفادة الجيدة من العاملين بالمستشفيات غير ممكنة، ما لم يكن هناك توازن بين عدد 
سرة في المستشفيات التي يعملون فيها. ومع الافتراض بأن الطبيب الواحد لا يستطيع أن يخدم بكفاءة أآثر من عدد الأطباء وعدد الأ

أسرة لكل طبيب. علما بأن هذه النسبة قد تختلف باختلاف  )5إلى  4 (محدد من الأسرة، فإن النسبة المقبولة لعموم المستشفيات هي 
إن زيادة هذه النسبة يعني تكليف الأطباء بأعباء  11...الخ.،، نسائية وتوليد، صدرية، عقليةاختصاصات المستشفيات: عامة، أطفال

تزيد عن الحدود المقبولة، مما يؤدي إلى إهدار وغياب للكفاءة، إما من خلال إرهاقهم واستنزافهم شخصيا، أو من خلال دفعهم إلى 
وأما نقص هذه النسبة، فهو يعني عدم استغلال الطاقة المتوفرة لخدمة تقليل مستوى الرعاية التي يقدمونها إلى المريض الواحد. 

  عدد أآبر من المرضى الذين هم في حاجة فعلية إليها.

  

تعتبر من المؤشرات العامة غير المباشرة لتقييم آفاءة استخدام  )ممرض/طبيب(إذا آانت نسبة  : نسبة الأسرة إلى الممرضين -د
تعتبر من المؤشرات الفرعية المتخصصة. إن هذا المؤشر يستخدم لتقدير آفاءة  )سرير/ممرض( الأطباء والممرضين، فإن نسبة

استخدام الممرضين والممرضات العاملين في المستشفى على ضوء عدد الأسرة، حيث يفترض بأن الاستفادة الجيدة من 
عددهم متناسبا مع عدد الأسرة في  الممرضات والممرضين في عملهن في المستشفيات غير ممكنة، ما لم يكن عددهن أو

المستشفيات التي يعملون فيها. ومع افتراض أن الممرض الواحد لا يستطيع أن يخدم أآثر من عدد معين من الأسرة، فإن النسبة 
سرير لكل ممرض أو ممرضة، علما بأن هذه النسبة تختلف باختلاف اختصاصات  )2 (المقبولة لعموم الأسرة هي بحدود 

   12يات: عامة، أطفال، أمومة وطفولة، نسائية وتوليد، حميات...الخ.المستشف

  

  : تقييم آفاءة استخدام الموارد البشرية الصحية على مستوى عينة من المستشفيات العمومية -5

 ةلمعالجة موضوع الدراسة من الجانب التطبيقي، فقد قمنا باختيار عينة من المستشفيات العمومية يقدر عددها بأربع  
: ورقلة، الوادي، بسكرة. حيث تعتبر هذه المستشفيات أقطاب صحية آبرى  مستشفيات، تتوزع على ثلاث ولايات جنوبية وهي
  : على مستوى هذه المناطق، وهذه المستشفيات هي

  ؛ -في مدينة تقرت  -مستشفى سليمان عميرات  -2؛  -في مدينة ورقلة  –مستشفى محمد بوضياف  -1

  .-بسكرة في مدينة  -مستشفى بشير بن ناصر  -4؛  -في مدينة الوادي  -الجيلالي  تشفى بن عمرمس -3

  

  : وقد تم اختيار هذه المستشفيات لإجراء هذه الدراسة للعوامل التالية
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  القرب الجغرافي لهذه المستشفيات، وهو ما سهل عملية التنقل إليها للحصول على المعلومات اللازمة للدراسة. -أ

  المسبقة لهذه المستشفيات، نظرا لأن الباحث قد أجرى دراسة سابقة عليها تتعلق بموضوع بحثي آخر.المعرفة  -ب

  

أما عن أداة الدراسة، فقد استخدمنا أسلوب المقابلة من أجل جمع البيانات الضرورية للدراسة التطبيقية، حيث تمت مقابلة   
ر عن البيانات الضرورية، ولمعرفة واقع أداء الموارد البشرية في مسؤولي النشاطات الصحية في آل مستشفى، من أجل الاستفسا

  المصالح الصحية والطبية المختلفة في آل مستشفى.

  : قمنا بجمع البيانات التي تتعلق بهذه المستشفيات العمومية آل على حدى، والتي لها صلة بموضوع البحث وهذه البيانات هي

  .)اء بمختلف تخصصاتهمالأطب(عدد الممارسين للمهن الطبية  -1

  .)الممرضين، مساعدي التمريض، المراقبين الصحيين،...(عدد الممارسين للمهن الصحية  -2

  عدد الممرضين والممرضات. -3

  عدد الأسرة. -4

  ).1(ويمكن توضيح هذه البيانات الخاصة بهذه المستشفيات، في الجدول   

السابقة الخاصة باستخدام الموارد البشرية الصحية في  )النسب(ت بعد الحصول على هذه البيانات، قمنا بحساب المؤشرا
المستشفيات، من أجل تقييم مدى آفاءة هذا الاستخدام في المستشفيات العمومية التي أجريت عليها الدراسة التطبيقية، وقد توصلنا 

  ).2(الجدول  إلى مجموعة من النتائج قمنا بعرضها في

المحسوبة إلى أرقام صحيحة، حتى يتسنى لنا القيام بالمقارنة بين المؤشرات المحسوبة والمؤشرات  قمنا بتقريب النتائج : ملاحظة
  العالمية الخاصة باستخدام الموارد البشرية الطبية والصحية، وهو جوهر عملية التقييم التي تهدف إليها هذه الدراسة.

  

  : )عملية التقييم(التعليق على الجدول 

قييم آفاءة استخدام الموارد البشرية محل الدراسة بالنسبة لهذه المستشفيات العمومية، انطلاقا من عملية تحاول إجراء   
التعليق على آل مؤشر محسوب، بالنسبة لكل مستشفى عمومي على حدى، وهو ما سيساعدنا على إجراء عملية المقارنة بين آفاءة 

  استخدام الموارد البشرية الصحية في هذه المستشفيات.

  

بالنسبة لهذا المؤشر فقد وجدنا أن آل المؤشرات المحسوبة  : ) ذوي المهن الصحية إلى ذوي المهن الطبيةنسبة (المؤشر الأول -أ
عمال من ذوي المهن الصحية  10، أي 10أو  )10/1(:  بالنسبة لهذه المستشفيات، أقل من المعدل أو المؤشر العالمي والذي هو

الطبية أي طبيب. وقد آانت المؤشرات الأضعف لدى آل من مستشفى محمد بوضياف، ومستشفى مقابل آل عامل من ذوي المهن 
عمال من ذوي المهن الصحية مقابل آل طبيب. وهي مؤشرات ضعيفة أربعة ، أو )04/1 (:  بشير بن ناصر، وذلك بمؤشر يقدر بـ

بالنسبة لهذين المستشفيين، آما هو الحال بالنسبة  نسبيا وبعيدة عن المؤشر العالمي، وهذا يدل على وجود خلل في هذا المؤشر
، أما )05/1 (للمستشفيات المتبقية والتي هي رغم ذلك فهي أفضل حالا، حيث بلغ هذا المؤشر بالنسبة لمستشفى بن عمر الجيلالي 

بشرية الصحية لديه مستشفى سليمان عميرات فقد بلغ المؤشر المحسوب لديه أعلى مستوى، حيث بلغ معدل استخدام الموارد ال
. وهو وإن آان أفضل معدل من بين المعدلات السابقة، إلا أن حساب المؤشر الأول بالنسبة لهذه )06/1(بالنسبة لهذا المؤشر 

المستشفيات بصفة عامة، يشير إلى وجود عدم توازن بين عدد أصحاب المهن الصحية وعدد أصحاب المهن الطبية، والذي يرجع 
، أو هناك سوء )ممرضين، مساعدي تمريض، تقنيين صحة، مراقبين صحيين...(ية العمال ذوي المهن الصحية ربما إلى عدم آفا

توزيع لعمال الفئتين...، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى عرقلة عمل أصحاب المهن الطبية أو الأطباء، وقيامهم بمجهودات وأعمال 
  ازها أصحاب المهن الصحية.أو يساعدهم على انج ،إضافية آان يمكن أن يقوم بها
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بالنسبة لهذا المؤشر فقد وجدنا من خلال الجدول، أن هناك ثلاثة مستشفيات  :) نسبة الممرضين إلى الأطباء ( المؤشر الثاني -ب
ممرضين للعمل مع آل طبيب. وهذه  04أي توفير  )04/1(:  عمومية قد حققت بالضبط المؤشر العالمي في هذا المجال، وهو

فيات هي على التوالي: مستشفى محمد بوضياف، مستشفى بن عمر الجيلالي، ومستشفى بشير بن ناصر. وهو شيء إيجابي المستش
الأمر  ،)الممرضين(البشري يشير إلى استخدام جيد وآفء للممرضين داخل هذه المستشفيات، أي عدم وجود هدر لهذا المورد 

به الأطباء، نتيجة وجود فئة مؤهلة هي فئة الممرضين تعمل إلى جنبهم، تقوم  الذي يؤدي إلى تخفيف الضغط على العمل الذي يقوم
، وهو شيء )05/1(بالأعمال المساعدة و الروتينية. أما بالنسبة لمستشفى سليمان عميرات بتقرت، فقد بلغت قيمة هذا المؤشر: 

، إلا أنه يتضح لنا وجود هدر في هذا المورد )04/1(إيجابي نسبيا، حيث وبالرغم من أنه يفوق المؤشر العالمي في هذا المجال 
إضافي عن آل طبيب موجود داخل المستشفى، وبالتالي يمكن لهذا المستشفى أن يعيد إعداد  )01(البشري يقدر بـ ممرض واحد 

ضافي خريطة توزيع الممرضين على المصالح والأقسام حسب التخصصات الخاصة بالأطباء والممرضين، ويستفيد من العدد الإ
للممرضين في ممارسة أعمال ضرورية أخرى. آما قد يكون العدد ناتجا عن زيادة في أعداد الممرضين في هذا المستشفى مقارنة 
بعدد الأطباء، وهو ما يمكن تفسيره بالأعداد الكبيرة للمتخرجين والموظفين من الممرضين مقارنة بالأطباء عموما، وبالتالي 

  ات قد حققت آفاءة في استخدام المورد المتعلق بالممرضين بالتناسب مع عدد الأطباء.نستنتج أن آل هذه المستشفي

  

من ملاحظتنا للجدول السابق دائما، وبالنسبة لهذا المؤشر نرى بأن المستشفيات  :) نسبة الأسرة إلى الأطباء ( المؤشر الثالث -ج
، أي )04/1(:  جيلالي، بشير بن ناصر، قد حققت مؤشرا يقدر بـالثلاثة السابقة والمتمثلة في مستشفى محمد بوضياف، بن عمر ال

أسرة لكل طبيب. وهو  05إلى  04أربع أسرة بالنسبة لكل طبيب في هذه المستشفيات، وهو نفسه المعدل العالمي الذي يترواح بين 
قرت، فقد حقق مؤشرا يقدر شيء جيد بالنسبة لهذه المستشفيات الثلاثة. آذلك الأمر بالنسبة لمستشفى سليمان عميرات بت

أسرة لكل طبيب في المستشفى، وهو شيء جيد أيضا يشير إلى وجود أطباء بما فيه الكفاية يسهرون على  05، أي )05/1(:  بـ
متابعة جميع المرضى الموجودين على أسرة المستشفى. وعموما يمكن القول أن جميع مستشفيات الدراسة قد حققت المؤشر 

ار العالمي الخاص بكفاءة استخدام الأطباء بالنسبة لعدد الأسرة المتوفر لديها، وبالتالي نستطيع أن نقول أن آفاءة العالمي أو المعي
، آانت جيدة ومن دون هدر أو سوء )الأسرة(بالتناسب مع هذا المورد المادي  )الأطباء(استخدام هذا المورد البشري الصحي 

  استخدام.

  

لهذا المؤشر الأخير، فيتضح لنا من خلال الجدول أن جميع مستشفيات بالنسبة  :) سرة إلى الممرضيننسبة الأ ( المؤشر الرابع -د
، أي أن جميع هذه المستشفيات )02/1(، وهي بعيدة عن المؤشر أو المعيار العالمي )01(الدراسة قد حققت النسبة أو المؤشر 

على  )02(لمي يشير إلى ضرورة وجود ممرضين أو ممرضتين تستخدم ممرض أو ممرضة واحدة لكل سرير فيها، والمعدل العا
الأقل عند آل سرير في المستشفى، الأمر الذي يشير إلى وجود خلل في تناسب عدد الأسرة مع عدد الممرضين، وهو ما يجب 

ع فيها الممرضون تغطيته من أجل ضمان خدمة صحية فعالة وآفؤة، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار حالات الغياب التي قد يق
والممرضات، مما قد يؤثر سلبا على سير العملية الصحية في المستشفى آكل، من خلال تدهور الخدمات الصحية المقدمة فيها، 
نتيجة وجود عجز في استخدام أو توفير مورد بشري هام لا تقل أهميته عن أهمية الأطباء في المستشفى، ألا وهو الممرضون 

نستطيع أن نقول بأن آفاءة استخدام هذا المورد البشري الصحي في هذه المستشفيات بالتناسب مع عدد  والممرضات. وبالتالي
  الأسرة، هي دون المستوى المقبول.

  

من خلال ما سبق، تتضح لنا مدى أهمية المؤشرات السابقة في الحكم على آفاءة أداء الموارد البشرية الصحية في  : خلاصة
مستشفيات العمومية التي هي في حاجة ماسة لتقييم آفاءة أداء وحداتها البشرية الصحية، من أجل السعي المستشفيات، وخصوصا ال

نحو تحسين آيفية استخدام هذه الموارد، ومراقبة توظيفها دوريا في العمليات الصحية، بغية تحقيق خدمات صحية ذات جودة 
خدام هذه الموارد، وصولا بها نحو الاستخدام الأمثل. وفي الأخير عالية، من خلال القضاء على أي خلل أو هدر في عملية است

ومن خلال النتائج التطبيقية التي توصلنا إليها، يمكن أن نقدم للمهتمين بمثل هذه المواضيع، والقائمين على تسيير هذه المستشفيات، 
  : الاقتراحات التالية

التي ليست لها علاقة بالعمل الصحي (ة باستمرار، وحتى غير الصحية ضرورة متابعة آفاءة استخدام الموارد البشرية الصحي -1
، من خلال هذه المؤشرات وغيرها من المؤشرات الأخرى، حتى يتم الكشف عن )آأعوان الأمن، الحراس، عمال الصيانة...الخ

  مواطن القوة والضعف في الكفاءة الإستخدامية لهذه الموارد.
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ها هذه المؤشرات، بنتائج تطبيق المؤشرات الخاصة بتقييم آفاءة استخدام الموارد المادية في ضرورة ربط النتائج التي تقدم -2
  المستشفى.

أخذ النتائج الخاصة بهذه المؤشرات وغيرها من المؤشرات البشرية الأخرى، بعين الاعتبار عند إعداد مخطط الموارد البشرية  -3
  السنوي.

بشرية الصحية لجميع الأفراد العاملين في المستشفى، بناءا على توزيع الأسرة، وعلى إعداد خريطة توضح توزيع الموارد ال -4
  اختصاصات آل من ذوي المهن الصحية والمهن الطبية، مما يسهل الرجوع إليها عند وجود خلل أو هدر في استخدام هذه الموارد.

زئي، أي على مستوى المصالح والأقسام الكثيرة في استخدام هذه المؤشرات وغيرها من المؤشرات الأخرى على المستوى الج -5
المستشفى، بغية تقييم آفاءة استخدام الموارد البشرية الصحية في هذه الأقسام والمصالح أيضا، بناءا على الأهمية الإستراتيجية لكل 

  قسم أو مصلحة في المستشفى.

  

  ملحق الجداول والأشكال البيانية

  

  

  اللازمة للدراسة التطبيقية: يوضح البيانات  )1( الجدول

عدد ذوي المهن   المستشفيات
  الطبية

عدد ذوي المهن 
  الصحية

عدد 
  الممرضين

عدد 
  الأسرة

  240  250  290  65  مستشفى محمد بوضياف

  212  230  275  45 مستشفى سليمان عميرات

مستشفى بن عمر 
  220  225  245  54  الجيلالي

  220  240  250  60  مستشفى بشير بن ناصر

  البيانات المقدمة مُعدة انطلاقا من:  درالمص

  

  : يوضح حساب مؤشرات استخدام الموارد البشرية الصحية في المستشفيات محل الدراسة )2 ( الجدول

مستشفى محمد )النسب(المؤشرات 
  بوضياف

مستشفى سليمان 
  عميرات

مستشفى بن عمر 
  الجيلالي

مستشفى بشير بن 
  ناصر

المهن 
  04  05  06  04  الصحية/الطبية

  04  04  05  04  الممرضين/الأطباء

  04  04  05  04  الأسرة/الأطباء

  01  01  01  01  الأسرة/الممرضين

  من إعداد الباحث بناءا على ما سبق.: المصدر
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  الكلي لمستشفيات القطاع الخاص في المملكة العربية السعوديةء ادنحو السوق على الأ التوجهأثر 
  

  ∗∗شاآر ترآي أمين & ي∗عبد الإله سيف الدين غازي ساعات
 السعودية - جامعة الملك عبد العزيز 

  

جة تبني مستشفيات القطاع الخاص السعودية لهذا درو ،مفهوم التوجه نحو السوق أهمية على تعرّف ىهذه الدراسة إلمن  هدفنا الملخص :
ثر ذلك على تحسن ادة من مستشفيات القطاع العام، وأميزة تنافسية تمكنها من مواجهة المنافسة الح إآسابهاهذا المفهوم في  وأهميةالمفهوم، 

الذهنية المشرقة  صورتهاالمحافظة على  إلى ضافةإ، إرباحهافي زيادة حصتها السوقية ونمو  والمتمثلالكلي لمستشفيات القطاع الخاص  الأداء
مفردة من المدراء  100العينة العشوائية البسيطة باختيار عينة مكونة من  أسلوبالعملاء المرضى والمراجعين لها. تم استخدام  أذهانفي 

  العاملين في عدد من المستشفيات الخاصة. الأقسام ومسئولي

النسبية لكل عنصر من عناصر هذا  الأهميةمستشفيات القطاع الخاص، حيث اختلفت لالمفهوم بالنسبة  هذا أهمية إلىتوصلت الدراسة      
  الكلي لكل منها.  الأداءالمفهوم حسب درجة مساهمته في تحسين 

ميزة  لإضافةدة أوصت الدراسة بضرورة ابتكار متغيرات جديدة لمفهوم التوجه نحو السوق، وإعادة النظر في سياسات التسعير المعتم     
  من حيث السعر.  أخرىتنافسية 

  للمعلومات. بالاستجابة التوجه، التوجه بالمنافسين، التوجه بالعملاء:  الكلمات الدالة
 

  

حالة من التنافس الشديد في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي المتسارع وعولمة  الخدمات الصحيةيشهد قطاع  : مقدمة
لمواآبة متطلبات  والإقليميةالمحلية  الأسواقالعمل وحاجات ورغبات العملاء في  أسواقاحتياجات وانفتاحها وتنامي  الأسواق
الدول جل اهتمامها خاصة  أولتهامن المسائل المهمة التي  الخدمات الصحية بشقيها العلاجي والوقائيمسألة  أصبحتو العصر.

على  الخدمات الصحيةانفتاح  وأهميةة قابلة للتداول بين الدول، خدم الخدمات الصحية أنالعالمية الصحة عندما اعتبرت منظمة 
 الأطفالانخفاض نسب وفيات المستويات العالمية، حيث يعتبر  إلىجمع لما تشكله من فرص لتطوير المجتمعات والرقي بها أالعالم 

   .(World Bank, 2004)ية البشرية في التنم الخدمات الصحية وأهميةالمؤشرات الرئيسية لقياس دور  منوزيادة سن الشيخوخة 

التسويق الحديث في مجال تقديم الخدمة  وأساليبفي السنوات القليلة الماضية توجهات جديدة نحو تطبيق مفاهيم برزت 
التسويق ضرورة  أصبحوما تتصف به من خصائص مميزة فقد  الصحيةوالخدمات المرافقة لها، نظرا لطبيعة الخدمة  الصحية

ما بين مستشفيات القطاع العام ومستشفيات القطاع الخاص، والمنافسة ما بين مستشفيات القطاع الخاص يعة التنافسية تقتضيها الطب
تفكر جديا في مواجهة التحديات التي تفرضها تلك المنافسة،  أنفي  المستشفياتهذه  إداراتمما دعا  إعدادهانتيجة لتزايد  نفسها

لتساهم في تدعيم وتعزيز قدراتها من خلال تبني المفاهيم التسويقية الحديثة في تقديم خدماتها  اإداراتهوبلورة اتجاهات حديثة لدى 
(Pride & Ferrell, 2006).  إستراتيجية إتباعها وتحقيق عائد على الاستثمار من خلال رجل المحافظة على بقائها واستمراأ، من 

المرافقة لها، وهذا العمل يتطلب منها درجة عالية من الالتزام والكفاءة  توالخدما الصحيةالمبادرة والابتكار في تقديم الخدمات 
من المرضى عملائها الحاليين والمستقبليين  أذهانوالفاعلية في خلق صورة ذهنية مشرقة لها ولخدماتها التي تقدمها في 

  تعظيم نسب العائد على الاستثمار. جل زيادة حصتها السوقية وبالتاليأمن ، والإقليميوالمراجعين  على المستوى المحلي 

  

  الدراسة أهمية

، وذلك لأهمية مستشفيات القطاع الخاصالكلي لالاستراتيجي  الأداءنحو السوق على  التوجهتناولت هذا الدراسة أثر مفاهيم 
 أنر بمعنى المرضى والمراجعين غير حساسين بالنسبة للسع ءالخدمات الصحية والعلاجية للمرضى والمراجعين، وآون هؤلا

  . الأولى الأولويةها تحتل لتي يتلقونجودة الخدمة الصحية ا

  

  

  
                                                           
∗ assaati@gmail.com 
∗∗ Dr.shakerismail@ymail.com  
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  أهداف الدراسة 

ثرة ؤهذا المفهوم، وتعرّف العناصر المالسوق والعناصر المكونة ل نحومفهوم التوجه  التعرف على إلىهدفت هذه الدراسة 
في مستشفيات القطاع الخاص ة نظر العاملين همن وج ميتهاأهحسب درجة  الاستراتيجي الكلي لجودة الخدمة الصحيةداء الأعلى 

  .العاملة في المملكة العربية السعودية

  مشكلة الدراسة 

العديد من ، حيث تتنافس فيها للخدمات الصحية (العلاجية والوقائية) التي تقدمهاناشئة بالنسبة  اّسوق السعوديةتعتبر السوق 
آون الحالية المحافظة على حصتها السوقية  وأفي ظل الوضع الحالي، آبر أية للحصول على حصة سوقالمستشفيات الخاصة 

منافسة مستشفيات القطاع العام لها بما تقدمه من خدمات علاجية ووقائية بأجور  إلى إضافة، السوق مرشحة لدخول منافسين جدد
سويقية التي تحقق لها هذا الغرض، والتوجه المقترح التوجهات الت إتباعلها من ، لذا لابد مدعومة من قبل الحكومة السعودية رمزية

  جل تحقيق هذه الغاية. أالسوق في سياساتها التسويقية من نحو  التوجههو 

   -: التالية الأسئلةعلى  الإجابةإلى هذه الدراسة في سعى ن هوعلي

  ؟ كلي الخاص بهاال الأداءجل تحسين التوجه نحو العميل من أمفهوم  مستشفيات القطاع الخاصهل تستخدم  .1

الكلي الخاص بالمستشفى  الأداءوبين  المنافسين بدراسة نقاط القوة والضعف لديهمالتوجه نحو  مفهوم هل هناك علاقة بين .2
  ؟ الخاص

مستشفيات القطاع أداء بالتنسيق بين المستويات الوظيفية المختلفة و التوجه نحو السوق مفهوم هل هناك علاقة بين .3
 ؟ الخاص

مستشفيات القطاع أداء باستجابة المستشفى للمعلومات الواردة من السوق و التوجه نحو السوق مفهوم قة بينهل هناك علا .4
 ؟ الخاص

مستشفيات القطاع أداء للعاملين و إليهابنشر المستشفى للمعلومات الواردة  التوجه نحو السوق مفهوم هل هناك علاقة بين .5
 ؟ الخاص

  نموذج الدراسة

التنسيق بين  –التوجه نحو العميل  –التوجه نحو المنافس  – المشكل من : التوجه نحو السوقتمثل في وت : لةالمتغيرات المستق -
  نشر المعلومات للعاملين. –استجابة المستشفى للمعلومات الواردة إليها من السوق  –المستويات الوظيفية 

تعظيم نسبة العائد على  –زيادة الحصة السوقية  -فى المشكل من : ويتمثل في الأداء الاستراتيجي الكلي للمستش : المتغير التابع -
 البقاء والاستمرار. –نمو الأرباح  –الاستثمار 

  

   الدراسةفرضيات 

  الدراسة. أسئلةعلى  للإجابةبناء على مشكلة الدراسة فقد تم صياغة الفرضيات التالية 

H0  :   ة ة ذات دلال د علاق ائيةلا توج ي   إحص ة تبن ين درج ا ب اع  م فيات القط اص ل مستش وم الخ همفه و  التوج ل نح  والأداءالعمي
  الاستراتيجي لها.

H0  : افس وتحسين   نحو   التوجهمفهوم ما بين درجة تبني مستشفيات القطاع الخاص ل إحصائيةلا توجد علاقة ذات دلالة  الأداءالمن
  الاستراتيجي لها.

H0  : افس وتحسين   نحو   التوجهمفهوم بني مستشفيات القطاع الخاص لما بين درجة ت إحصائيةتوجد علاقة ذات دلالة لا  الأداءالمن
   الاستراتيجي لها.
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H0  : التنسيق بين المستويات  نحو  التوجهمفهوم ل ما بين درجة تبني مستشفيات القطاع الخاص  إحصائيةلا توجد علاقة ذات دلالة
  الاستراتيجي لها. الأداءوتحسين  الوظيفية

H0  :فيات القطاع الخاص         إحصائية قة ذات دلالة لا توجد علا ي مستش ين درجة تبن ا ب وم  ل م استجابة المستشفى    نحو  التوجه مفه
  الاستراتيجي لها. الأداءمن السوق وتحسين  إليهاللمعلومات الواردة 

H0  :  ة ة ذات دلال د علاق ائيةلا توج اع الخاص    إحص فيات القط ي مستش ة تبن ين درج ا ب وم ل م همفه و التوج فى  نح ر المستش نش
 الاستراتيجي لها. الأداءللعاملين فيها وتحسين  إليهاللمعلومات الواردة 

  

  

  الخدمات الصحيةواقع قطاع 

برز القطاعات الخدمية أفي المملكة من  الخدمات الصحيةقطاع  أصبحنتيجة للتقدم العلمي المتسارع وثورة الاتصالات العالمية      
 إضافةتوفير الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين، حيث يعمل هذا القطاع على  ،السعوديلاقتصاد التي تساهم في ازدهار ونمو ا

رابط    ارتباطها  إلى إضافة الإقليميقدمها على المستوى الخدمات التي ي إلى ا    تاقتصاديا مع العالم الخارجي نظرا لت دول وتكامله ال
ل.      أآثروالتي جعلتها  الأسواقلتشكل حلقة متسلسلة من المنافع في ظل ظاهرة عولمة  بعض من ذي قب تأثرا وتأثيرا على بعضها ال

ه والاستغلال       ه وإمكانيات دا توظيف قدرات ل مما فرض على هذا القطاع تحدي وارده البشرية والاقتصادية المتاحة من أجل        الأمث لم
  .  الخدمات الصحيةتقديم آل مبتكر وجديد في عالم 

ر أيعتبر التسويق أحد        ي    آب ات الت ام       تواجه المعوق ع وتحسين أداء    قطاع الخدمات الصحية السعودية بشكل ع المؤسسات  لرف
 .)(HDR, 2007 .السعوديوزيادة مساهمتها في نمو وتقدم الاقتصاد  العلاجية

جانب   إلىستدامة الم ةالتنميفي تطوير عجلة  آبيرة للدور الذي يلعبهبأهمية  الخدمات الصحيةقطاع  حظيخلال العقد الماضي      
ة  في تحرير هذا القطاع بالكامل  والاندماج والشراآة بين  الأهمية؛ وتلخصت  قطاعات العمل الأخرى ة   المؤسسات العلاجي المختلف
  . والإقليميعلى المستوى المحلي 

ى خطط   من خلال   سعوديةالتحقيق الميزة التنافسية في السوق  للمؤسسات العلاجية العاملة في القطاع الخاصمن هنا يمكن       تبن
دا من    تحسين جودة الخدمات الصحية إلىتهدف  إستراتيجية تفيدين من      بمزيد من المنافع التي تحقق مزي الرضاء من العملاء المس
  .الإقليميوجذب عملاء جدد على المستوى آسب  إلىالتي تهدف  خدماتها

  

  مفاهيم التوجه نحو السوق

السوق على أنة الثقافة التنظيمية التي تعمل على خلق السلوآيات الضرورية من أجل الوصول  حو ن التوجهيمكن تعريف مفهوم      
ى أ     . (Ge and Ding, 2005) من قبل قطاع العمل   للعملاءإلى أفضل قيمة مقدمة  وم عل ذا المفه ه ويمكن تعريف ه مجموعة من    ن

   (Perry and Shao, 2001).  جمع ومعالجة معلومات السوقو السلوآيات المرتبطة باآتساب

العملاء .1 ه ب م إن : التوج اتهم        أه ى حاج رف عل العملاء للتع ه ب و التوج وق ه و الس ه نح وم التوج رتبط بمفه ي ت العناصر الت
 بالعملاءتوجه الرف وقد عُ، (Shergill, Narrgund kar, 2005 ) خدمة ذات قيمة لهم وبشكل مستمرمن أجل تقديم ورغباتهم 

ار اهتمامات       العملاءعتقدات التي تضع اهتمامات على أنه مجموعة من الم ين الاعتب  أصحاب في الدرجة الأولى مع الأخذ بع
ل    وعند قياس المتغير   (Kotler & Keller, 2005 ). المصالح ى     الخاص بالتوجه نحو العمي ز عل م الترآي د ت اد فق ة   الأبع التالي
ي : ( ل   (  1وه ات العمي م احتياج ات ا 2) تفه يم الاجتماع ة  ) تنظ لاءلدوري ين  للعم ذالمهم اً  والأخ آرائهم دوري ) VIP )3 ب

 .  ومبتكرةجديدة وخدمات طبية عروض  تقديم) 4المحافظة على العملاء الحاليين واستقطاب عملاء جدد (

م و نه جمع المعلومات بشكل   أعلى يقصد بالتوجه نحو المنافسين  : التوجه بالمنافسين .2 املين ف  يعن المنافس   مستمر دائ ي ن الع
درات  و قطاع الصناعة، نقاط القوة والضعف لديهم، اتهم هم حول ق دمونها       وإمكاني ي يق ة والبشرية، ومستوى الخدمات الت  المادي

 .  (Pride & Ferrell, 2006)ومخططاتهم الحالية والمستقبلية 
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ود   وهي   : التنسيق بين العوامل الوظيفية المختلفة .3 ة مستويات     تضافر جه املين  في آاف ا     أمن   العمل الع ه علي ق قيم جل خل
ة وهي   )(Shoham et al, 2005 للعملاءومستمرة  ع   1( : وسوف يتم قياس هذا المتغير من خلال العناصر التالي ) درجة توزي

اطات   اطق نش ر من وقية عب ات الس ي  المعلوم توى المحل ى المس ة عل فيات العامل يالمستش اطات 2( والإقليم ق نش دى تواف ) م
ردي للموظفين نحو     3ل الأخرى (التسويق مع نشاطات العم زام الف ا     ) تطوير الالت ون به ي يعمل اتهم الت  & Olivares)مؤسس

Lado, 2003).  

وإيصالها  للخدمات التي تقدمهاوهي عملية استخدام المعلومات التي تم توليدها وجمعها من أجل خلق قيمة  :الاستجابة سرعة  .4
ة ( 1( : من خلال العناصر التالية ستجابةالا. وسوف يتم قياس (Ge and Ding, 2005) للعميل  )2) المناطق السوقية المخدوم

  .) البحث والتطوير3) نشاطات الدعاية والإعلان (3( الخدمات المقدمةمواصفات 

د المعلومات ألاستخباراتية حول آل من              : توليد وإنتاج المعلومات .5 ى تولي درة قطاع العمل عل والمنافسين.   العملاء وهي ق
ى    وسوف يت ام وموظفي        م الاعتماد بشكل أساسي عل ائفهم بشكل ع توياتهم ووظ املين بمختلف مس ة الع في   الأولالصف   آاف

اس      الضروريةفي الحصول على المعلومات بشكل خاص  خدمة العملاء (الاستقبال) تم قي ة وسوف ي من خلال التغذية الراجع
  (Pride & Ferrell, 2006).  ) قواعد البيانات2() قسم بحوث التسويق 1( : التالية الأبعادالمتغير من خلال 

ام      : توزيع المعلومات .6 ى أقس دها عل م تولي ة   وهي عملية توزيع المعلومات التي ت فيات المختلف ر من    ي و المستش اس المتغي تم قي
 Kohli)  المعلومات ) تبادل 3لدولية (وا المحلية المؤتمرات) المشارآة في 2) الاجتماعات الدورية (1( :التالية  الأبعادخلال 

& Gentlemen, 1990)   . 

  

  الاستراتيجي الكلي الأداء مفهوم

ق هدف     مؤسسة  خدميةيعرف الأداء على أنة الممارسات المشاهدة والواضحة في أي       وحتى الممارسات الفردية من أجل تحقي
ة   إلىالكلي  الأداء، ويشير (Zeithmal, 2006)النهائية   لأهدافهاالمحقق  الأداءأو  الأعمالوعلى انه أو أهداف معينة،  قدرة المنظم

ادة        الإستراتيجيةعلى تحقيق أهدافها  ربح  وزي ادة هامش ال ى زي ود إل اح مثل العائد على الاستثمار المرغوب والذي يق ق   الأرب وخل
اس  (kotler. & Armstrong, 2006 )صورة ذهنية مشرقة للمؤسسة الخدمية  ر  وسوف يتم قي اد من خلال    ءالأدا متغي ة   الأبع التالي

   .) الإنتاجية4( ) العائد على رأس المال3( زيادة الحصة السوقية) 2( العملاء) رضا 1( : وهي

 

   السابقةالدراسات 

   الشرآات. وأداءالتنافسية  الإستراتيجيةالتوجه نحو السوق:  : بعنوان )(Ge, GL. Ding, 2005دراسة  -

ين التوجه نحو السوق والأداء           تعرّف إلىهدفت هذه الدراسة     ة ب ا في العلاق تراتيجية التنافسية له تكونت   ،الآثار التوسطية للإس
   خدمية. مؤسسة 371عينة الدراسة من 

وم التوجه نحو السوق       أهمية إلىتوصلت الدراسة       ة لمفه ات،    العناصر المختلف د المعلوم ا "تولي ، وإستجابية المستشفى   توزيعه
ل   على الإستراتيجية التنافسية لها وأداءها وقد وجدت نتائج هذه الدراسة أن  تؤثر بشكل تختلف أثيراً     التوجه نحو العمي ر ت هي الأآث

  وعلى أداءها. للمؤسسةعلى التوجه نحو السوق 

وان )Kurtinatience, J. 2005(دراسة  - اد    : بعن ي دول الاتح ة ف دمات الطبي ي الخ ه نحو السوق ف يالتوج دفت  .الأوروب ه
ا التوجه نحو السوق لمفهوم  مؤسسات الخدمات الطبيةالدراسة إلى تحليل درجة تطبيق  ى   وأثره م    الأداءعل تبانه    حيث ت إرسال اس

  .العاملة في سوق دول الاتحاد الأوروبي المؤسسات الطبية لعددالدراسة عن طريق الانترنت 

ة       ىتوصلت الدراس ود علاق إل ا ةوج ه نحو السوق له ين التوج اع  ، ب ي قط ة ف وقية للمؤسسات العامل ادة الحصة الس ين زي وب
  .والابتكار الإبداععلى  التوجهواثر هذا  الخدمات الطبية،

وان   (Shergill & Nargundkar, 2005)دراسة  - ارات التسويقية.       : بعن ذه الدراسة   هدفت   التوجه نحو السوق والابتك ى  ه إل
ذه الدراسة من          إضافة مفهوم الإبداعية التسويقية في نموذ ة ه د تكونت عين ا، وق ا وأداءه  200ج العلاقة بين التوجه نحو السوق له

ذه         مدير تنفيذي تسويقي أو مدراء عاميين لديهم المعرفة والمعلومات الكافية حول مواضيع التسويق في الشرآات المستهدفة في ه
  .الدراسة
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ا  ؤأداتحسن   درجة السوق وبيننحو التوجه  ي المستشفى  لمفهومدرجة تبن بين ايجابيةوجود علاقة  إلى توصلت الدراسة       وانه
  هناك علاقة جزئية بين الإبداعية والأداء.

  "الاستخبارات التسويقية والتخطيط".  والأداءالتوجه نحو السوق  : بعنوان )(Shoham. A  & Kropp F.  2005دراسة  -

ى      وقي عل ه الس ر التوج يم أث ى تقي ة إل دفت الدراس ل   ه احثين بعم ؤلاء الب ام ه رآات وق رة  وأداء الش ار المباش ل الآث ر وتحلي غي
    .المباشرة والآثار الكلية للتوجه نحو السوق على أداء الشرآات

  شرآات.لل الكلي داءالأغير مباشرة على وهناك أثار مباشرة وم التوجه نحو السوق وان مفه أهمية إلىتوصلت الدراسة      

ذه الدراسة   هدفت   التوجه نحو السوق  والممارسات التسويقية في تطوير الاقتصاد.  : بعنوان )(Ellis, P.D, 2004دراسة  - ى  ه إل
دور       تطبيق مفهوم التوجه نحو السوق على تحديد أثر ى تساؤل ي ة عل الحوادث السوقية والممارسة التسويقية، وحاولت أيضاً الإجاب

  . در على زيادة الأداء التنظيمي في شرآات تعمل في اقتصاديات الدول الناميةحول فيما إذا آان تطبيق المفهوم التسويقي قا

ة     الدراسة توصلت       ة ترابطي ى وجود علاق ين إل ي والممارسة التسويقية    ب ائج أيضاً أن الأسواق       الأداء الكل للعمل وأشارت النت
  نحو السوق في شرآات الدول النامية.ين هم الأآثر تأثيراً في التوجه العملاء من المرضى والمراجعالخارجية و

ال مؤسسات   وأداءتخطيط التسويق، التوجه نحو السوق     : بعنوان  )(Pulendran & Widing, 2003دراسة  - هدفت      .الأعم
ترالية دراسة  إلىهذه الدراسة  ت استخدم  ،العلاقة بين تخطيط التسويق، التوجه السوقي وأداء العمل في مجموعة من الشرآات الاس

  .لجمع البيانات تالاستبياناالدراسة طريقة 

تقلاً  وأن التخطيط التسويقي الفاعل يؤثر إيجابياً على أداء المستشفى   إلىالدراسة  توصلت       أن التوجه السوقي لم يكن نشاطاً مس
   بحد ذاته ضمن نشاطات التسويق المستخدمة في هذه الشرآات.

ة وخصائص المؤسسة      آي : بعنوان (Kim Y., 2003)دراسة  - ى أدا   أنف يمكن للتوجه التسويقي والبيئ ؤثر عل ذه   هدفت  .ائه ي ه
ى    وخصائصأثر التوجه السوقي، البيئة  تعرّف إلى  الدراسة  ة  ال حيث تمت دراسة عدد من الشرآات       ، ائه أداالمؤسسة عل كوري
  .ريق البريد للشرآات المشارآة في هذه الدراسةعن ط استبانةفي السوق الأمريكي ومن أجل جمع البيانات، تم إرسال العاملة  

 والتوجه وجود علاقة ترابطية إيجابية بين التوجه نحو السوق لهذه الشرآات وبين أداءها وآانت الإبداعية  إلىتوصلت الدراسة      
  نحو السوق أحد أهم العوامل التي تحدد أداء هذه الشرآات.

ذه الدراسة    .للأعمالالاقتصادي  لأداءاوالتوجه نحو السوق  : بعنوان )(Olivares A. M. & Lado N., 2003دراسة  - هدفت ه
ى ى إل ه نحو السوق عل وم التوج ر عناصر مفه امين  تعرف اث ة شرآات الت اد العامل ي الاتح يف ة  ، الأوروب ار عين م اختي حيث ت

  الانترنت لجميع الشرآات المشارآة.عن طريق  ةاستبانالشرآات، حيث تم إرسال  هذهبالمائة من  22بما نسبته عشوائية 

  على تنبؤ أداء العمل. إحصائياإلى أن التوجه نحو السوق قادر وبشكل دال الدراسة توصلت     
  

ات والممارسات التسويقية،           الدراسةتشير أدبيات        ة والأساسية في النظري إلى أن  التوجه نحو السوق من المواضيع المحوري
ة في قطاع الصناعة     بين الشرآات ة الشديدةنافسوالمن العملاء من المرضى والمراجعياجات تنوع في احتينتيجة ال من أجل    العامل

  .(Kim , 2003) البيئة السوقية بشكل تكاملي في النشاط التسويقي دراسة أهميةمن هنا تظهر والاحتفاظ بهم،  العملاءاستقطاب 
  

ل التسويق مص       ي حق تخدم معظم الدارسين ف ق ويس ارة لدرجة تطبي ات طلح التوجه نحو السوق للإش المنظم وم  الأعم لمفه
د           ى أهداف المستشفى  يعتم ول أن الوصول إل ذي يق راض ال ى الافت التسويق، حيث نرى أن مفهوم التسويق مبني بشكل أساسي عل

دى العملاء    بشكل أساسي على تحديد حاجات ورغبات السوق المستهدف، ثم العمل على إيصال هذه الحاجات بشك ل يخلق الرضا ل
  ).Agarwal &. Eramilli, 2003( من المرضى والمراجعين مقارنة مع المنافسين في نفس القطاع

وم          .),(Guo,  C., 2002 التوجه نحو السوق ذو فاعليه على أداء العمل       ا مفه ي يتكون منه ى العناصر الت ا بالنسبة إل  التوجه أم
ي  ،، توجه المنافسالعملاء من المرضى والمراجعين نحو توجهال( نحو السوق ثلاثة عناصر سلوآية ة    والتنس ين العوامل الوظيفي ق ب

م ات         المختلفة ة، ث ام المستشفى  المختلف ى أقس ا عل د المعلومات الاستخباراتية وتوزيعه اذ  ، حيث يتضمن آل من هذه العناصر تولي خ
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نهج الأول من     ، واعتمد الباحثون على منهجالإجراءات الإدارية الضرورية ين أساسيين في دراسة التوجه نحو السوق، ويتكون الم
راجعين        ثلاثة عناصر أساسية وهي :  أن تقوم المستشفى  أو المؤسسة بتوليد معلومات حول احتياجات العملاء من المرضى والم

، وإستجابية المستشفى   سياسية تسويق  ثم العمل على تبني  وتوزيع هذه المعلومات على أقسام المستشفى  أو المؤسسة المختلفة ومن
ا     م جمعه ي ت ى عناصر أساسية أيضاً ولكن ضمن           . (Kohli & Gentlemen,1990)نحو المعلومات الت اني عل نهج الث د الم ويعتم

حيث يعكس هذا العنصر النشاطات الضرورية من أجل الحصول وجمع    العميل: توجه  أطار مفاهيمي مختلف، وهذه العناصر هي
وم       المعلومات ي أن تق ذا يعن افس وه ة حول العملاء من المرضى والمراجعين والتوجه نحو المن ا من أجل      المنظم بتكريس جهوده

  .)(Shoham & Kropp, 2005 جمع المعلومات حول المنافسين في السوق والتنسيق بين العوامل الوظيفية المختلفة

  

ى   أالتحليلي، والمنهج الإحصائي من    يستخدم في هذا البحث المنهج الوصفلقد اُ : الدراسةمنهجية  ة  جل التعرف عل  ةالعلاق  طبيع
تقلة  رات المس ين المتغي ذه   وب ة بموضوعية، وتغطي ه ئلة الدراس ى أس ة عل اول الإجاب تبانة تح م تصميم اس د ت ابع. ولق ر الت المتغي

  الاستبانة متغيرات الدراسة المستقلة والمتغير التابع.

ا مجتمع الدراسة        املين في         : وعينته ة الع ة        يتكون مجتمع الدراسة من آاف فيات القطاع الخاص في محافظة جدة بكاف مستش
  .بسيطةالعشوائية العينة بأسلوب ال ) شخص100(تم اختيار حيث ، مستوياتهم ووظائفهم التي يشغلونها

د     مصادر      د اعتم ات لق ى مصدرين رئيسيين     ناجمع البيان ات اللجمع  عل ة وتشمل الدراسات    الثالمصادر   : بيان  والأبحاث انوي
وم      ة بمفه ت  ذات العلاق ة والانترن لات المحكم دوريات والمج ب وال ي الكت ابقة ف ة الس ة  والميداني هالنظري وق  التوج  والأداءبالس

   ة.   دراسالمتغيرات بيم وتطوير استبانة خاصة تصممن خلال  الأوليةوالمصادر  .للمنظمات

ا   جدة في   مختلف مستشفيات مجتمع الدراسة  على العاملين في  استبانة 100توزيع  تم:  الاستبانة وإدارةتوزيع   85، استرجع منه
  .%79أي ما نسبته  79الاستبيانات المعتمدة بلغ  ، وعليه فإن عدد6استبعد منها و

في البحث   قياسهود الباحث وتعني هل يقيس المقياس المستخدم فعلاً ما ي : )Validity(صدق الأداة  ة القياس .اثبات وصدق أد     
(Sekaran, 2002)  أي مدى تعكس  إلى التأآد:  الصدق الظاهري ويعنى  من صدق وثبات أداة القياس عن طريق التأآدحيث تم

م المتغيرات ونتائج الدراسة على مجتمعها حيث تم غيرات البحث وبدقة وبالتالي تعميالعبارات المستخدمة في أداة القياس تمثيل مت
وتمت الموافقة عليها مع بعض  في مستشفيات القطاع الخاصفي التسويق وعينة ملائمة من العاملين  أساتذةكيم الاستبانة على تح

المقاييس  مةءملالمعرفة مدى  قياسه اند الباحثوالتعديلات. وآذلك صدق المحتوى وهي عبارة عن قدرة المقياس في قياس ما ي
  . آل متغير لأبعادجل التعبير الدقيق أومضمونة من  خصائصهمتغير على تمثيل آل  من قياس آل .والعبارات المستخدمة

) قيم ثبات أداة 1)، ويوضح الجدول (ألفا-لقد تم اختبار ثبات أداة القياس عن طريق اختبار (آرونباخ )Reliability(:  ثبات الأداة
% 60% حيث آانت أعلى من النسبة المقبولة 79.2سة الكلية لمتغيرات الدرا ألفا –القياس لمتغيرات الدراسة  وآانت آرونباخ 

 .وتعكس ثبات أداة القياس

  

 الأساليب الإحصائية المستخدمة 

 الدلالات بعض إلى وصولا النتائج ومناقشة البحث فرضيات اختبار بهدف البيانات تحليل البحث من الجزء هذا يوضح     
الاعتماد  تم قياسها وأساليب المتغيرات وطبيعة وفروضها الدراسة أهداف ضوء وفي .الاقتراحات بعض إلى بالإضافة والتطبيقات

 : التالي النحو على وهي البيانات لتحليل الإحصائية الأساليب من مجموعة على

 لىإ الأداء الكلي. بالإضافة ومقياس نحو السوق والعناصر المؤثرة فيه، التوجه قياس ثبات درجة من للتحقق الارتباط معامل .1
  .الاستخدام مقاييس صدق درجة من للتحقق العاملي التحليل وأسلوب الارتباط مصفوفة استخدام

  .. (One Sample K_S)الطبيعي التوزيع اختبار .2

لكل للعوامل العاملين  تقييم المعياري والتوزيعات التكرار) بهدف والانحراف الحسابي المرآزية (الوسط النزعة مقياس .3
 لمستشفيات القطاع الخاص.لتوجه نحو السوق والأداء المؤثرة على مفهوم ا

نحو  التوجهبين العوامل المؤثرة في مفهوم  التباين تفسير على المستخدمة المقاييس قدرة لتحديد المتعدد الانحدار تحليل أسلوب .4
 .السوق مجتمعة والأداء الكلي
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ة على التوجه نحو السوق مع بعضها البعض العوامل المؤثر بين وقوتها علاقة وجودلمعرفة مدى  الارتباط أسلوب .5
 .)(المتغيرات المستقلة

  

ة آانت        )2ملخصة في الجدول (:  الدراسةخصائص عينة   ذآور في العين ه أن نسبة ال ين من ا آانت نسبة     %54.4، حيث يتب بينم
ين      %82.3فإن أعلى نسبته  أما من حيث العمر ؛ %45.6الإناث  ارهم ب ر من      30و 25من المستجوبين آانت أعم ذا أآث سنة وله
 دلالة.

 

 اختبار الفرضيات ومناقشة النتائج 

رات المستقلة    ائج     :  التحليل الوصفي للمتغي ى نت ي عل ا يل د فيم رات    3الجدول (  نعتم ل الوصفي لمتغي نحو السوق    التوجه ) التحلي
فيات القطاع الخاص    ذلك    لمستش ي وآ ائج والأداء الكل رات البحث     k-s  نت ع الطبيعي لمتغي ل  يحقق      للتوزي ذا الجزء من التحلي ، ه

ذه ، نحو السوق منخفضة    التوجه إلى أن مستوى  الجدول  نفس ، وتشير نتاج التحليل فيالهدف الأول والثاني من البحث ائج   وه النت
ات والمعلومات سواء      لضعف الجانب التسويق فيها  وخاصة بحوث مستشفيات القطاع الخاصتتفق مع واقع  التسويق وإدارة البيان

  في المستشفى. الإداراتوضعف التنسيق بين مختلف  هافي جمعها أو نشر

 للعاملينعمل اجتماعات دورية ب العميلنحو  التوجهحول مفهوم  المستشفيات  إداراتهناك ضعف لدى العملاء. نحو  .التوجه1
في تقديم خدمات متمايزة لعملائها من سعي المستشفى  الأولىويأتي في المرتبة  ،)2.6(وآان المتوسط  بآرائهم دورياً والأخذ

  نحو العميل. التوجهمفهوم تدني درجة تبني  إلىوهذا يعود المرضى والمراجعين، 

ب إلا ، ويعود السبالخدمات الصحيةشديد بالمنافسين في قطاع  ااهتمام مستشفيات القطاع الخاصتهتم  ين.نحو المنافس التوجه .2
الاهتمام عليها والحصول على حصة سوقية وتنفيذ استراتجيات هجومية على المنافسين أو حتى دفاعية يتوجب  جذب العملاءأن 

  .(4.2) بالمنافسين التوجهوآان مدى  نحو السوق التوجهمن مفاهيم  آجزء رئيس بهذا المفهوم 

مستوى متوسط  إلىليل عن مستوى التنسيق بين مختلف المستويات تشير نتائج التح .التنسيق بين مختلف المستويات الوظيفة.3
صانعي القرار، التنسيق بين المستويات الوظيفة وعدم  إلىنتيجة  وهذه) 3.7(وآانت المتوسطات الحسابية لكافة فقرات هذا المتغير 

المستويات الدنيا في صنع  للمستشفيات وعدم مشارآة العاملين فيضعف التخطيط الاستراتيجي  إلىالسبب حيث أدى هذا 
   القرارات.

لان هذا المفهوم يقيس مدى اهتمام المستشفى الأخذ  السوق نظرنحو ا التوجهمن المفاهيم المهمة في  تعتبر الاستجابة. الاستجابة.4
. اجات المستقبلةلمعرفة الاحتي العاملينمن خلال عقد اجتماعات دورية مع  الصحية في تطوير الخدماتوالعاملين  العملاءبآراء 

) وهذا دليل 2.9الفقرة ( هذهوتلبية احتياجاتهم المستقبلية بسرعة حيث آان متوسط  بالعملاءضعف الاهتمام  علىوتشير النتائج 
  خدماتها بأسعار مقبولة.في التطوير والابتكار وتقديم   الأداءعلى ضعف 

بالسوق من خلال تقديم دراسات سوقية  التوجهلأساسية لدعم مفهوم يعتبر قسم بحوث التسويق الرآيزة ا. توليد وجمع المعلومات.5
فقرة  أقوى)، أما 3.2( مستشفيات القطاع الخاص لهذا المفهوم بمتوسط حسابي مقداره تدني درجة تبني إلىمهمة، وتشير النتائج 

خدمات لا تعتمد على بحوث  تقدملمستشفى )، ونظراً لضعف قسم التسويق فان ا4.1( للعملاءالاحتفاظ بقاعدة بيانات قيمة  فقد آانت
  التسويق.

وآانت  المستويات،نشر المعلومات بين مختلف  إلىتشير نتائج التحليل إلى ضعف في تطوير آلية فعالة  .توزيع المعلومات.6
ن توزيع لا ضعف التنسيق الوظيفي بين مختلف المستويات، إلىوهذا نتيجة  )،3.6متوسطات الفقرات التي قاست المتغير (

  العاملين.المعلومات يعتمد على مدى التعاون بين 

الأداء على أنة الممارسات المشاهدة والواضحة في أي مؤسسة وحتى الممارسات  Day, (1994) يعرف الأداء : المتغير التابع : 
نمو ) 2( العملاء) رضا 1( : يالتالية وه الأبعادمن خلال  الفردية من أجل تحقيق هدف أو أهداف معينة، وسوف يتم قياس الأداء

  ).3) في الجدول (6-1) الإنتاجية. وتم قياس المتغير بالعبارات من (4(المستثمر ) العائد على رأس المال 3( الحصة السوقية

 الدراسةاختبار فرضيات 
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....05.0إذا  H0نأخذ بالفرضية فيما يلي         == αfSig خلافه نأخذ بالفرضية ،H1. النسبة لاختباريْوهذا ب testT − 
testF لاختبار وللمعنوية الجزئية للنموذج أ   .للمعنوية الكلية للنموذج −

نحو  التوجهمفهوم لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية ما بين درجة تبني مستشفيات القطاع الخاص ل : H0:  الأولىالفرضية 
  تراتيجي لها.والأداء الاس العميل

فيات القطاع الخاص        ) إلى 4الجدول (في شير نتائج الانحدار المتعدد ت       ي مستش ين درجة تبن ا ب ة م وم  وجود علاق  التوجه  لمفه
)لأن  ،ةالفرضية العدمي . وعليه ترفضالكلي الأداءوتحسن  العملاءنحو  ) 05.0006.0. == αpFSig.  

ة الفرضية   ة ذ   : H0:  الثاني ة  لا توجد علاق فيات القطاع الخاص ل        إحصائية ات دلال ي مستش ين درجة تبن ا ب وم  م نحو   التوجه مفه
  الاستراتيجي لها. الأداءوتحسين  المنافسين

فيات القطاع الخاص        ) إلى 5الجدول (في شير نتائج الانحدار المتعدد  ت      ي مستش ين درجة تبن ا ب ة م وم  وجود علاق  التوجه  لمفه
)لأن الفرضية العدمية،  ، وعليه ترفضالكلي اءالأدوتحسن   المنافسيننحو  ) 05.0000.0. == αpFSig.  

ة     : H0:  الثالثةالفرضية  ة ذات دلال فيات القطاع الخاص         إحصائية لا توجد علاق ي مستش ين درجة تبن ا ب وم  ل م نحو   التوجه مفه
  الاستراتيجي لها. الأداءوتحسين  التنسيق بين المستويات الوظيفية

فيات القطاع الخاص        ) إلى 6الجدول (في ج الانحدار المتعدد  شير نتائت      ي مستش ين درجة تبن ا ب ة م وم  وجود علاق  التوجه  لمفه
و  ين نح يق ب ةاالتنس ة المختلف تويات الوظيفي ن   لمس ي الأداءوتحس رفض الكل ه ت ا، وعلي ة،  له ية العدمي لأن الفرض

( ) 05.0001.0. == αpFSig.   

ة  لا ت : H0:  الرابعةالفرضية  فيات القطاع الخاص         إحصائية وجد علاقة ذات دلال ي مستش ين درجة تبن ا ب وم  ل م  نحو  التوجه مفه
  الاستراتيجي لها. الأداءمن السوق وتحسين  إليهااستجابة المستشفى للمعلومات الواردة 

 التوجه لمفهوم القطاع الخاصوجود علاقة ما بين درجة تبني مستشفيات ) إلى 7الجدول (في شير نتائج الانحدار المتعدد  ت     
لأن الفرضية العدمية،  الكلي، وعليه ترفض الأداءتحسن ومن السوق  إليهاالسوق/استجابة المستشفى للمعلومات الواردة نحو 

( ) 05.0014.0. == αpFSig.  

فيات القطاع الخ     إحصائيةلا توجد علاقة ذات دلالة  H0 :  : الخامسةالفرضية  ي مستش وم  ل اص ما بين درجة تبن  نحو  التوجه مفه
  الاستراتيجي لها. الأداءللعاملين فيها وتحسين  إليهانشر المستشفى للمعلومات الواردة 

  

فيات القطاع الخاص   شير نتائج الانحدار المتعدد إلى ت      وم  عدم وجود علاقة ما بين درجة تبني مستش السوق /   نحو  التوجه  لمفه
اج   د وإنت ع تولي اتوتوزي ا  الأداءين وتحس المعلوم ي له ك أن  الكل )ذل ) 05.0558.0. == αfFSig  ث حي

82.0=− valueF.وعليه تقبل الفرضية العدمية وترفض الفرضية البديلة    

  

  المتغيرات المستقلة أهمية

تقلة   رات المس ين المتغي ي ب دم الازدواج الخط رط ع املا    : ش دير مع ات الصغرى لتق ة المربع ق طريق روط تطبي د ش و أح ت وه
ذا المؤشر من     إلىوبالنظر  VIF، ولهذا الغرض نستخدم معامل تضخم التباين النموذج املات ه ات الجدول (   مع أن  ) نلاحظ 9بيان

 وهو شرط إثبات تحقق فرضية عدم وجود ازدواج خطي بين المتغيرات.  5جميعها لا تزيد عن 

  

ا    أ لأهميةبالنسبة  أما      م اعتم د ت تقلة فق ة    ثر المتغيرات المس ا المعياري املات بيت يم مع  ،(Standardized Bêta Coefficients) د ق
ة     التوجه نتائج التحليل إلى وجود علاقة قوية بين المفاهيم المؤثرة على تشير  فيات القطاع     والأداءنحو السوق مجتمع ي لمستش الكل

ائج    . وتوليد المعلوماتجابة، تالعناصر هي : التنسيق بين مختلف المستويات الوظيفية والاس وهذه الخاص، ة   أنحيث تشير النت قيم
)3.341 (F=  ) ة ل    0.05>0.006، وبمستوى معنوي ائج التحلي ى ) وتشير نت اهيم   أن إل تفسر   أنالسوق استطاعت    نحو  التوجه مف
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(R2=21.8%)   ي   الأداءمن التباين في مستوى ذه الكل ى      وه ر عل وة متوسطة وتعب اك  أنالق ة في زي     أخرى عوامل   هن ا علاق ادة له
اهيم        أن إلىالكلي، وتشير نتائج التحليل  الأداء ي قاست مف رات الت رات من المتغي ا    التوجه هناك ثلاث متغي أثير بالسوق  له ى   ت عل
يم   الأداء والي :   وهي  Bêtaالكلي بشكل ايجابي حسب ق ى الت ة      نالت-عل ين مختلف المستويات الوظيفي  Bêta =0.39, sig at)سيق ب

  .(Bêta =0.320, sig at 0.03)وتوليد المعلومات  ،(Bêta=0.379 , sig at 0.010)، الاستجابة  (0.009

  

  : النتائج 

ة تحسن     نحو  التوجهثرة على ؤالنسبية للمفاهيم الم الأهميةتفاوت   − ي      الأداءالسوق مجتمع فيات القطاع الخاص في ح  نلمستش
  جابة، وتوليد المعلومات.  تيفية والاسالتنسيق بين مختلف المستويات الوظ العوامل الترتيب التالي : أخذت

 %.21.8بالسوق وآانت القوة التفسيرية لنموذج الدراسة  والتوجهالكلي  الأداءمتوسطة بين هناك علاقة  −

ة الكلي، لذا لابد من تطوير    والأداءأظهرت النتائج وجود أثر للتنسيق بين مختلف المستويات الوظيفة  − لانسياب المعلومات    آلي
 العليا والدنيا في مستشفيات القطاع الخاص. الإدارةبين 

د من دعم قسم بحوث التسويق        الكلي، والأداءلتوليد المعلومات وتجميعها  أظهرت النتائج وجود أثر − ه لذا لاب ة   ودعم بالموازن
 المطلوبة وبناء قاعدة بيانات فعالة به في مستشفيات القطاع الخاص.

ر    − ى أظهرت النتائج وجود أث ت   إل وم الاس ي،  والأداءجابة مفه د من المستشفى      الكل ذا لاب تم ب   أنل ديم   العملاء راء آته  أفضل وتق
 اتهم في مستشفيات القطاع الخاص.جوقت المناسب وحسب رغباتهم واحتياالخدمات المستقبلية في ال

ان المتوسط الحسابي (        هناك أنالدراسة  أظهرت − د المعلومات حيث آ وم تولي دم الا  3.6ضعف في مفه ام بقسم   ) نتيجة لع هتم
 ).3.2بحوث التسويق والتي آان الوسط الحسابي لها (

 

جل أمن   بها مستشفيات القطاع الخاص تأخذهناك مجموعة من التوصيات التي يمكن أن  التحليلبناء على نتائج :  التوصيات
  .لهاالكلي  الأداءمن اجل تحسين  نحو السوق التوجهتطبيق مفهوم 

العملاء  رغبات وحاجات  إلى أآثربالسوق والاستجابة  التوجهالخاصة بالمستشفى بناء على مفهوم  الإستراتيجيةتطوير الخطط   −
 .  من المرضى والمراجعين

ين مختلف     − تنمية المهارات السلوآية للعاملين وتحفيزهم على التنسيق والتعاون في توليد وجمع البيانات وتوزيعها بشكل ميسر ب
   .المستويات الوظيفية

 وتحديثها بشكل دائم ومستمر.المنافسين والعملاء  تخصقاعدة بيانات  بنيتضرورة   −

 ورفدها بالكوادر المدربة والفعّالة وتخصيص ميزانية مناسبة لها. والأبحاثقسم بل للدراسات  تأسيسالعمل على   −

  كلي.ال الأداءتحسين  من اجلللمعلومات  مصدر رئيس لأنهمبالعملاء والتواصل معهم  أآثرالاهتمام   −
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  ملحق الجداول 
  

 الفا) –قيم ثبات أداة القياس ( آرونباخ  :  )1(الجدول 

 –قيمة معامل آرونباخ   فقرات  المتغير
  الفا

 7670.  6  التوجه نحو العميل
 7750.  4  نحو المنافس التوجه

التنسيق بين المستويات 
 7560.  7  الوظيفية .

 7400.  6  الاستجابية
 7390.  6  توليد وإنتاج المعلومات
 7630.  4  توزيع المعلومات
 الأداءالعوامل المؤثرة على 

 7920.  34  الكلي

   8040.  6  الأداء الكلي

  
  الدراسةخصائص عينة :  ) 2الجدول ( 

خصائص مجتمع 
النسبة   التكرارات  الفئات  الدراسة

  المئوية

  54.4  43  ذآر  الجنس
 45.6 36  أنثى

  العمر

 25أقل من 
  7.6  6  سنة

 30-25من 
  82.3  65  سنة

 35-31من 
  5.1  4  سنة

 40-36من 
 0 0  سنة

 40أآثر من 
  5.1  4  سنة

  
  
  
  

  المتوسطات الحسابية والانحراف المعياري ونتائج اختبار التوزيع الطبيعي لكافة المتغيرات: ) 3الجدول (

  الانحراف  المتوسط  العبارات
  المعياري

  مستوى
  التوزيع  الدلالة

  طبيعي 0.950 6372.  3.662  يلالتوجه نحو العم
     8060.  3.9367  المستقبلية وبشكل مستمر. المرضى والمراجعينجهداً لمعرفة وتفهم احتياجات  المستشفىتبذل 

     1.0945  2.6709  .لتطوير الخدمات المقدمةتعمل المستشفى  على عمل اجتماعات دورية 
     8299.  5190..3  وبشكل مستمر  . المرضىال تعمل المستشفى   على تمييز الخدمة المعروضة التي تن

     7969.  4.0759  .مساعدة المرضى ذوي الدخول المنخفضةتحافظ المستشفى  على 
     6372.  3.8101  .على الأخذ برأي المرضى والمراجعين من اجل تحسين خدماتهاالمستشفى   تحافظ 
     .8234  3.9620  ة خلال السنةخدمات علاجية ووقائية مجانية في أيام محددالمستشفى   تقدم

  طبيعي  1.857 5363.  4.247  نحو المنافس التوجه
     89428.  4.0886  م  المستشفى   بجمع معلومات حول قدرات المنافسين وردة فعل المنافس لها في السوق.تته

     58127.  4.3671  تراقب المستشفى  الأنشطة التسويقية لمنافسيهم في السوق دورياً.
     68626.  4.1266  مستشفى  معلومات حول درجة المنافسة وآثافتها بالسوق وبشكل مستمر .تجمع ال

     58876. 4.4051  تهتم المستشفى  بمعرفة عدد المنافسين الحاليين والمحتملين في السوق وبدقة.
  طبيعي  1.337 8463. 3.704  التنسيق بين المستويات الوظيفية .

     98116. 3.6835  .المختلفة على خدمة المرضىلتنظيمية العاملين في المستويات ا يعمل
     1.19150 3.8734  المرضى والمراجعين.أآثر وعياً وتفهماً لاحتياجات  الأطباء والطاقم التمريضي

     1.07175 3.5443  تشجع المستشفى  العاملين على تحمل المخاطر .
     1.09482 3.4430  تشجع المستشفى  العاملين على تغيير نمط تفكرهم

     89790. 4.0380  .هيعرف العاملين في المستشفى  الدور المطلوب منهم القيام ب
     1.08869 3.8052  .المختلفةالإدارات أو تشجع المستشفى  على التعاون بين مختلف الأقسام 

     1.03179 3.5949  تطبق المستشفى  عملية استقبال وتبادل المعلومات بين مختلف الأقسام والعاملين بها.
  طبيعي  0.970 6881. 3.612  الاستجابية

     1.01801 3.6076  عند تطوير خدمات جديدة. المرضى والمراجعينتأخذ المستشفى  بالاعتبار بآراء 
     1.04972 2.9747  .  المرضى والمراجعينتستجيب المستشفى  بسرعة وبشكل خلاق لطلبات 

     1.21336 3.3924  .عما هو جديد في الطبتبحث المستشفى 
     78694. 4.2911  تروج المستشفى لنفسها بكفاءة وفاعلية.

     87761. 3.6456  .الجمهور العامتستجيب المستشفى  للمعلومات الراجعة من 
     97685. 3.7595  .تستجيب المستشفى  لمختلف القطاعات السوقية وتقدم لهم الخدمة المناسبة 

  طبيعي  0.791 6262. 3.650  توليد وإنتاج المعلومات
     1.21603 3.2152  ء فعال.وتتبنى المستشفى  قسم بحوث تسويق آف

     71589. 4.1139  تعمل المستشفى  على بناء والاحتفاظ بقاعدة بيانات قيمة.
     1.05373 3.6203  هي المعلومات التي يمكن أن تستفيد منها. تتفهم الإدارة وفي آافة المستويات ما

     91100. 3.1266  .الخاص بهاراراتها بناء على نظام المعلومات تتخذ المستشفى  ق
     95705. 3.6709  .العاملين فيهاتعتمد المستشفى على المعلومات الضرورية من 

     71770. 4.1519  .تشارك المستشفى  في المؤتمرات  الدولية باستمرار
  طبيعي  1.215 8443. 3.636  توزيع المعلومات

     95654. 3.5696  لأقسام فيما بين بشكل مستمرتنسق  الإدارات وا
     99316. 3.7468  تنظم المستشفى  اجتماعات دورية بين الإدارات والأقسام  المختلفة بشكل دوري.
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     98562. 3.6582  تعمل المستشفى  على تبادل المعلومات بين مختلف الأقسام بشكل مستمر.
     84252. 3.5696  الدورية عن انجازاتها.المستشفى العاملين لديها بالتقارير تزود  

  طبيعي  1.105 5659. 3.719  الكلي الأداء
     72490. 3.9873  يتحسن أداء المستشفى  نتيجة تبني مفهوم التوجه بالسوق  وبشكل عام.

     73997. 3.6962  يحسن من أداء المستشفى .لحاجات ورغبات المرضى المستشفى   العاملين في فهم 
     69775. 3.8861  ات وبشكل مستمر حول قدرات المنافسين يحسن من أداء المستشفى .جمع معلوم

     80811. 3.7468  تنسيق وتضافر جهود العاملين في المستشفى  في آافة المستويات يحسن من أداء المستشفى .
     76456. 3.5443  تجميع وتوليد المعلومات الاستخباراتية عن المنافسين يحسن من أداء المستشفى  .

     85930. 3.4557  توزيع المعلومات التي تم توليدها وجمعها بين الأقسام والإدارات يحسن من أداء المستشفى  .

 
 الكلي على الأداء  العملاءنحو  التوجه مفهومثر : أ) 4الجدول (

NUL HO 
Result test 

Durbian 
watson SIG F F value Adjusted R Square R Square MULTIPLE R 

 4670. 2180. 1530. 3.341  0.006  1.938 رفض الفرضية
 اختبار الانحدار المتعدد على المتغيرات المستقلة

 BETA T VALUE SIG T المتغيرات المستقلة
        التوجه نحو العملاء .1

 754.0 315.0  039.0  المستقبلية وبشكل مستمر. المرضى والمراجعينجهداً لمعرفة وتفهم احتياجات  المستشفىتبذل 
 102.0  1.658 0.210  .لتطوير الخدمات المقدمةتعمل المستشفى  على عمل اجتماعات دورية 

 009.0  2.67 390.0  وبشكل مستمر  . المرضىتعمل المستشفى   على تمييز الخدمة المعروضة التي تنال 
  0100.  2.654 379.0  .مساعدة المرضى ذوي الدخول المنخفضةتحافظ المستشفى  على 

 032.0  2.190  0.320  .على الأخذ برأي المرضى والمراجعين من اجل تحسين خدماتهاالمستشفى   تحافظ 
 571.0 0.569 0.079  خدمات علاجية ووقائية مجانية في أيام محددة خلال السنةالمستشفى   تقدم
  
 

 الكلي على الأداء  المنافسيننحو  التوجه مفهومثر أ:  )5الجدول (
NUL HO 
Result test 

Durbian 
watson SIG F F value Adjusted R 

Square R Square MULTIPLE R 

رفض 
 0.607 0.368 0.316 7.001 0.000  1.684 الفرضية

 اختبار الانحدار المتعدد على المتغيرات المستقلة
 BETA T VALUE SIG T  المتغيرات المستقلة

      التوجه نحو المنافسين .2
 056.0  1.939 218.0  قوة للمنافسينالتعرف على نقاط ال

 000.0  4.013 456.0  التعرف على نقاط الضعف للمنافسين
 043.0  2.060  270.0  التعرف على قدراتهم المالية
 080.0  1.778 228.0  التعرف على قدراتهم البشرية

 296.0  1.053 138.0  التعرف على طبيعة الخدمات الطبية التي يقدمونها
 0.19 2.410 302.0  ة الخدمات المرافقة للخدمات الطبيةالتعرف على طبيع

  
  
 

 الكلي على الأداء  ا التنسيق بين لمستويات الوظيفية المختلفةنحو  التوجه مفهومثر : أ) 6الجدول (
NUL HO 
Result test 

Durbian 
watson SIG F F value Adjusted R 

Square R Square MULTIPLE R 

 5200. 2700. 2090. 4.438 001.0  2.093 رفض الفرضية
  اختبار الانحدار المتعدد على المتغيرات المستقلة

 BETA T VALUE SIG T المتغيرات المستقلة
        ا التنسيق بين لمستويات الوظيفية المختلفةنحو  التوجه مفهوم .3

 781.0 279.0 034.0  توافق النشاطات التسويقية مع نشاطات المستشفى الأخرى
 110.0  1.618  198.0  تزام الفردي للموظفين نحو المستشفىتطوير الال

 004.0  2.980  420.0  سهولة الاتصال الأفقي والراسي
 001.0  3.507 0.483  تحفيز الموظفين في مختلف المستويات

 021.0  2.359 333.0  اللامرآزية في اتخاذ القرارات
 324.0 993.0 0.134  التكامل بين الوظائف على جميع المستويات
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 من السوق  وتحسين الأداء الكلي لها : أثر مفهوم استجابة المستشفى  للمعلومات الواردة إليها )7الجدول (
NUL HO 
Result test 

Durbian 
watson SIG F F value Adjusted R 

Square R Square MULTIPLE R 

 4410. 1940. 1270. 2.896 014.0  1.699 رفض الفرضية
 المتعدد على المتغيرات المستقلة اختبار الانحدار

 BETA T VALUE SIG T  المتغيرات المستقلة
     من السوق استجابة المستشفى  للمعلومات الواردة إليها.4

 7290. 3470. 0.044  معلومات المناطق السوقية المخدومة
 2950. 1.054 0.1350  مواصفات المنتج المقدم

 0050. 2.891 0.430  نشاطات الدعاية والإعلان
 0090. 2.677 0.390  البحوث والتطوير
 0380. 2.109 0.313  الكلمة المنطوقة

 1660. 1.399 0.198  نشاطات وممارسات المنافسين
  
  

 اختبار معامل التضخم والتباين المسموح لمتغيرات البحث :  )9جدول (
  Tolerance VIF  المتغير

 1.440 6940.  التوجه نحو العميل
 1.474 6780.  منافسنحو ال التوجه

 1.956 5110.  التنسيق بين المستويات الوظيفية
 1.874 5340.  الاستجابية

 1.963 5090.  توليد وإنتاج المعلومات
 1.795 5570.  توزيع المعلومات
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LE SYSTEME COMPTABLE DES ENTREPRISES TUNSIEN APRES 15 ANS 
D’APPLICATION : 
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Résumé : Depuis 1997, les entreprises tunisiennes appliquent le système comptable des 
entreprises. Il s’agit d’un système qui se rapprochait de la logique de la normalisation comptable 
internationale au début des années 1990. Actuellement, après 15 ans d’application, le savoir faire 
qui s’est forgé autour de ce système s’est manifestement amélioré. Cependant, on se retrouve avec 
des normes qui commencent à être de plus en plus dépassées par rapport à leur homologues 
internationales (les IAS/IFRS).   
 
Mots clés : Tunisie, système comptable des entreprises, normalisation comptable, IAS/IFRS 
 
Introduction : Le Système Comptable des Entreprises (SCE) gouverne le paysage comptable et 
financier tunisien depuis 1997. Il a été mis en application suite à une longue (et unique) histoire 
dominée par une idéologie comptable française incarnée par le Plan Comptable Général de 1968. 
La Tunisie, un petit pays nord africain et naturellement (dans le sens géographique du terme) peu 
gâté, a construit, depuis son indépendance (1956) son modèle de développement sur la base de 
l’ouverture politique, économique et sociale. Suite à des difficultés économiques et sociales 
éprouvées au milieu des années 1980, les pouvoirs publics on décidé de renforcer ladite ouverture 
en adoptant des réformes tous azimuts suggérées par les institutions de Bretton woods (le Fond 
Monétaire International et la Banque Mondiale) et ainsi un nouveau glossaire économique est mis 
en place dont les termes à définir constituent des dérivés de : mondialisation, globalisation 
financière…etc.  
Le volet comptable n’a pas échappé à cette logique de réformes. C’est ainsi, et après d’énormes 
pressions exercées par la profession comptable (surtout celle représentant les grands cabinets 
internationaux), que le SCE a été adopté en 1997. Le SCE est un système comptable à dominante 
anglo-saxonne. A l’époque de son élaboration, sa principale source d’inspiration était « le 
référentiel international qui fût -lui-même- en pleine refonte » (PriceWaterhouseCoopers, 2004)ii. 
La logique anglo-saxonne se manifeste à travers la mise en place de normes comptables 
(techniques et sectorielles) dont l’élaboration se réfère à un cadre conceptuel qui proclame une 
nette séparation entre la comptabilité (qui doit se rapprocher de la substance économique et 
financière) et la fiscalité (qui préfère le formalisme juridique) dans l’objectif de pousser les 
entreprises à publier des informations de qualité à la hauteur des besoins des investisseurs 
financiers. A côté de cette conception anglo-saxonne, le normalisateur tunisien, pour ne pas 
choquer une longue tradition comptable francophone, a élaboré une norme générale qui contient 
des modèles à suivre pour pouvoir élaborer les états financiers, une nomenclature comptable et une 
note qui présente d’une manière détaillée le fonctionnement des comptesiii. Pour réussir cette 
réforme, des formations professionnelles pour les cadres des entreprises ont été assurées et les 
programmes de l’enseignement supérieur dans les écoles de commerce ont été mis au goût du jour.  
Aujourd’hui, après 15 ans d’application du SCE (1997), toutes les parties prenantes qui 
s’intéressent à la comptabilité se sentent expérimentées et professionnellement à l’aise. Cependant 
et entretemps, le paysage comptable international, animé par l’IASB (International Accounting 
Standards Board), a beaucoup évolué imposant ainsi aux professionnels et académiciens 
comptables tunisiens des normes comptables internationales d’information financière (IAS/IFRS)iv 
qui ressemblent de moins en moins à leur SCE (1997). Sur un plan politique, la banque mondiale, 
dont l’objectif est la protection de l’épargne internationale, n’arrête pas de critiquer le référentiel 
comptable tunisien qui est appelé à s’aligner à celui de l’IASB à l’horizon de l’année 2014. 
Dans ce papier, notre objectif est d’analyser les nouveaux enjeux et défis qui se présentent à la 
comptabilité et aux comptables tunisiens. 

                                                 
∗  faker.klibi@planet.tn 
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Pour atteindre cet objectif, nous proposons, dans une première section, de mettre le SCE (1997) 
dans son contexte historique. Dans un deuxième temps, nous présentons les spécificités dudit 
système (section 2). Enfin, dans une troisième section, nous passons à un examen critique du SCE 
tout en envisageant son éventuelle abrogation au profit d’un passage à l’application des normes 
IAS/IFRS.   
                
I. Le SCE (1997) dans son contexte historique : Comme dans la majorité des pays nouvellement 
indépendants, l’Etat tunisien avait pris dés 1957 la charge d’encadrer un peuple souvent considéré 
comme une “ poussière d’individus”. Donc, toute politique économique devrait être envisagée en 
donnant le rôle principal à cet acteur. Cette conception avait marqué le début de l’ère socialiste du 
pays, qui s’est soldée par un échec donnant ainsi le coup d’envoi à une ère (presque) libérale qui a 
favorisé la création de la bourse des valeurs mobilières de Tunis (BVMT) en 1969 (et ce en vertue 
de la loi n° 69-13 du 28 février 1969). Mais à cette époque, la bourse était plutôt « perçue comme 
un bureau d’enregistrement des transactions qu’un miroir de l’économie ayant sa place dans le 
financement des entreprises. »v. Durant cette même décennie, et plus précisément en 1968, le Plan 
Comptable Général (PCG) tunisien a été adopté (Sans qu’il fasse l’objet d’une obligation légale), il 
correspondait exactement aux orientations socialistes de l’époque où l’Etat jouait le rôle de 
planificateur économique. Donc, il était logique que les informations produites sur la base de ce 
plan visaient à satisfaire les besoins de l’Etat. Le PCG, était caractérisé par son formalisme 
« poussé » ce qui écartait toute possibilité de mise à jour. Mais, il semble que jusqu’à la fin de la 
décennie 1970, ce plan a su justifier sa raison d’être avant qu’il ne soit critiqué au milieu des 
années 1980. 
Riches d’un héritage de succès économique favorisé par la libéralisation des années 1970, les 
années 1980 auraient pu voir une économie plus solide et plus développée. Cependant, dans la 
première moitié des années 1980 on a assisté à une déterioration de l’économie tunisienne qui a 
atteint son paroxisme en 1986 qualifiée “d’année noire” avec une chute historique de la production 
réelle (-1.86%)  et avec à la cléf une crise de paiement sans équivalent dans les annales de la 
Tunisie indépendante (Ayari, 2000)vi. Pour remédier à cette situation critique qui a engendré des 
crises sociales et politiques, un Plan d’Ajustement Structurel (PAS) a été adopté en 1986 sous 
l’impulsion du FMI. L’objectif de ce plan était de “contenir la déterioration de la situation et 
rétablir les conditions de la relance”. Les réformes adoptées touchaient plusieurs aspects dont la 
dynamisation du marché financier. En termes plus concrets, la nouvelle reglementation, qui avait 
pour but de mettre à jour la loi n° 69-13 du 28 février 1969, attribuait à la bourse le pouvoir de 
contrôler toute information publiée concernant les sociétés faisant appel au marché financier, ainsi 
l’actionnaire ou l’épargnant pourrait disposer d’informations continues et fiables (Matoussi, 
1991)vii. L’année 1988, a connu la promulgation de deux textes de loi concernant les sociétés 
d’investissement qui ont favorisé la création des SICAF (Sociétés d’Investissement à Capital Fixe), 
des SICAV (Sociétés d’Investissement à Capital Variable) et des SICAR (Sociétés 
d’Investissement à Capital Risque). Ceci en ce qui concerne la loi n°88-92 du 2 août 1988, la loi n° 
88-111 a concerné l’émission des emprunts obligataires dont le but est l’ouverture du marché 
obligataire, jadis réservé aux banques. Durant cette période, avec la montée en puissance de 
l’initiative privée et la volonté de l’Etat de se « désincarner » de son rôle de planificateur 
économique, un besoin de mise au goût du jour du système comptable tunisien a été éprouvé. 
Pendant cette période, l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie (OECT) a été créé (en 1982). Il 
avait pris en charge la tâche d’élaborer des normes comptables supposées répondre aux difficultés 
rencontrées par les entreprises. Ces dernières n’hésitaient pas à appliquer des normes comptables 
internationales, ce qui a amené quelques praticiens à parler d’un shopping comptable.  
Si durant les années 1970 et 1980, la Tunisie avait le choix  d’opter pour un système économique 
“façonné” par des considérations internes du pays, les années 1990 ont imposé à la Tunisie 
l’adoption d’un système économique libéral, une situation qui a rendu obligatoire le passage d’une 
économie socialiste, parfois capitaliste “hésitée”, à une économie ouverte basée sur un marché 
financier développé. Pour s’y faire, un ensemble de mesures a été adopté pour que le pays soit à la 
hauteur du nouveau contexte. De ces mesures on invoque, le programme de mise à niveau des 
entreprises, la loi relative aux entreprises en difficulté, la privatisation de plusieurs sociétés 
publiques, la libéralisation des prix et de la concurrence…etc. Par ailleurs, la Tunisie a adhéré à 
l’Organisation Mondiale de Commerce (OMC) et a signé un accord de partenariat avec l’Union 
Européenne le 17 juillet 1995. En ce qui concerne le marché financier, et pour atteindre les 
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meilleurs standards internationaux, une réforme majeure a été adoptée, avec la promulgation de la 
loi de novembre 1994 portant réorganisation du marché financier, qui est venue compléter le train 
des réformes démarrées en 1988. Cette loi a créé la nouvelle autorité de régulation ; le Conseil du 
Marché Financier (CMF), de même, elle a insisté sur l’obligation mise à la charge des sociétés qui 
font appel public à l’épargne de fournir “tous renseignements et documents nécessaires à la 
négociation ou à l’appréciation de leurs titres dans les conditions fixées par le règlement général de 
la bourse” (article 4 de la loi  n° 94-117). Au début des années 1990, des réflexions sérieuses ont 
été engagées pour élaborer un nouveau système comptable qui répondra aux nouvelles ambitions 
économiques où le marché financier est appelé à jouer un rôle de premier ordre dans le 
financement de l’économie tunisienne. C’est dans cette logique que le Système Comptable des 
Entreprise (SCE) a été élaboré pour être mis en place à partir de l’exercice comptable 1997.  
 
II. Le SCE (1997) : Un système comptable hybride : Après avoir acceptéviii la version définitive 
du SCE, le Conseil National de la Comptabilité (CNC)ix tunisien a prévu l’application dudit 
système à partir du premier janvier 1997 et ce en vertu de la loi (de finance) n° 96-112 du 30 
décembre 1996. C’est pour la première fois qu’en Tunisie « toute personne physique ou morale 
assujettie à la tenue d’une comptabilité en vertu de la législationx » se trouve obligée, de par la loi 
(et non pas de par la force d’usage) de respecter les dispositions d’un référentiel comptable. 
Après une première expérience de normalisation basée sur un plan comptable général qui date de 
1968, le normalisateur tunisien a choisi de se référer à la normalisation anglo-saxonne ; plus 
précisément à celle de l’IASC (actuellement l’IASB) en essayant de l’adapter, un tant soit peu, aux 
spécificités tunisiennes. Cette adaptation s’est concrétisée à travers la prise en compte dans le SCE 
des techniques de normalisation qui appartiennent à l’école de l’Europe – continentale. Cette 
double identification a fait du SCE tunisien un référentiel comptable hybride et ce, pour ne pas 
choquer, tout d’un coup, une culture comptable en place depuis l’indépendance du pays. A notre 
avis, le SCE est anglo–saxon si nous nous référons à son fond (substance) et franco-germanique si 
nous nous référons à sa forme. Dans ce qui suit nous développons cette dernière idée.        
 
II.1. Le SCE est un référentiel comptable anglo-saxon…de par sa substance : Le socle du SCE 
est un cadre conceptuel « qui constitue la structure de référence théorique qui sert de support et de 
guide à l’élaboration des normes comptables (…) c’est un ensemble d’objectifs, de concepts 
fondamentaux et d’éléments qui entretiennent entre eux, des liens de cohérence et de 
complémentarité »xi. C’est grâce à ce document que la technique comptable trouve enfin une 
finalité ; un objectif : produire des informations financières de qualité pour satisfaire des 
investisseurs à risque qui ont besoin de prendre des décisions économiques. Par ailleurs, il nous 
semble que le cadre conceptuel, meilleure manifestation de la comptabilité anglo-saxonne, respecte 
mieux la personne du technicien comptable, car il l’invite à formuler un jugement ou un arbitrage 
professionnel au moment de la recherche de solutions comptables appropriées liées aux modalités 
de traitement des opérations découlant des transactions de l’entreprise et des effets liés à son 
activité. Ledit jugement pourrait s’articuler autour d’un ensemble de postulats énoncés en 
respectant une approche déductive identifiable à celle utilisée par les sciences « dures » comme les 
mathématiques. La présentation des postulats, autour desquels s’articule le cadre conceptuel, 
respecte l’ordre suivant : 
− Présentation des utilisateurs (internes et externes) potentiels de l’information comptable et 

leurs besoins respectifs. La priorité étant donnée aux investisseurs financiers dans la mesure où 
ils prennent le plus de risque et leurs besoins informationnels sont considérés comme étant les 
plus larges. 

− Identification des objectifs des états financiers : fournir des informations utiles à la prise de 
décisions relatives à l’investissement, au crédit et autres décisions similaires. 

− Présentation des quatre caractéristiques qualitatives de l’information financière : 
l’intelligibilité, la pertinence et ses trois dimensions (valeur prédictive, valeur rétrospective et 
rapidité de divulgation), la fiabilité et ses trois dimensions (la représentation fidèle, la 
neutralité et la vérifiabilité) et la comparabilité (dans le temps et dans l’espace). Dans ce cadre, 
le normalisateur tunisien insiste sur le fait que la pertinence et la fiabilité constituent les 
caractéristiques fondamentales de l’information financière. 

− Enonciation des hypothèses sous – jacentes : la continuité d’exploitation et la comptabilité 
d’engagement. 
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• Définition des conventions (principes) comptables qui sont au nombre de douzexii.  
De ce cadre conceptuel découle, jusqu’à cette date, 41 normes comptables. Une norme 
comptable générale, des normes techniques ou thématiques (22 normes) et des normes 
sectorielles (18 normes).  

 
II.2. Le SCE est un référentiel comptable de l’Europe continentale…de par sa forme : La 
forme de la comptabilité financière en Tunisie est incarnée par la norme générale (c’est la norme n° 
1 du SCE (1997)). La norme générale, véritable matrice de la pratique (Colasse, 1997)xiii, est 
composée de trois parties. La première partie est intitulée : dispositions relatives à la présentation 
des états financiers. La deuxième partie est intitulée : dispositions relatives à l’organisation 
comptable. Et, la troisième partie est intitulée : nomenclature des comptes et fonctionnement 
général des comptes. L’objectif de cette norme est de faciliter la compréhension de la logique 
comptable anglo-saxonne en la rendant « terre à terre ». C’est dans ce sens qu’elle rajoute au SCE 
(1997) une dimension techniquexiv. En effet, la norme générale propose aux praticiens tunisiens des 
modèles d’états financiers (bilan, état de résultat, état de flux de trésorerie et des notes aux états 
financiers) et une nomenclature comptable.    
 
III. Tentative d’évaluation du SCE (1997) : Actuellement, l’expérience liée à la compréhension 
et à la maîtrise du SCE en Tunisie est riche de 15 ans d’application. Les questions que nous posons 
dans ce cadre sont les suivantes : le SCE –a- il convaincu ? Faut – il le rapprocher plus des normes 
comptables internationales (IAS/IFRS) dans leur version actuelle ? 
 
III.1. Le SCE (1997) a –t- il convaincu ? Pour répondre à cette question, il nous semble 
intéressant, du point de vue méthodologique, de se positionner du côté de chaque individus ou 
groupe d’individus appartenant aux parties prenantes susceptibles d’être concerné(s) de loin ou de 
près par la chose comptable. 
 
III.1.1.Les entreprises : Le caractère hybride du SCE (1997) semble satisfaire la majorité des 
besoins des entreprises qui opèrent sur le territoire tunisien à l’exception des entreprises étrangères 
qui se trouvent obligées de consolider leurs états financiers avec des sociétés mères cotées sur des 
marchés financiers internationaux.  
En effet, les entreprises de petite et moyenne taille (les PME) dont les activités ne sont pas assez 
complexes et dont les propriétaires sont souvent les dirigeants ne sont pas obligées (même de par la 
loi) de faire un reporting financier limpide et très sophistiqué. Ces entreprises qui sont 
majoritairesxv et qui constituent la force de frappe de l’économie tunisienne peuvent recourir 
uniquement à la norme générale pour décrire comptablement leur activité. De même, rappelons que 
le SCE tunisien permet aux petites et moyennes entreprises tunisiennes de recourir au modèle 
autorisé (un modèle simplifié) des états financiers. Par ailleurs, et dans la mesure où ces PME sont 
tenues de déterminer leur IS (Impôt sur les Sociétés) à la fin de chaque exercice, elles ont souvent 
tendance à conjuguer la technique comptable (incarnée par le plan des comptes se trouvant dans la 
norme générale) avec la législation fiscale (code de l’IRPP et de l’IS)xvi. Cette conjugaison bien 
qu’elle est permise, elle s’éloigne, toutefois, de la philosophie du SCE (1997) qui prône la 
prééminence du fond économique sur la forme juridique et fiscale. 
L’application du SCE (1997) semble pertinente, aussi, pour les entreprises cotées en bourse et 
surtout pour celles qui consolident leurs états financiers. Ces entreprises, qui sont généralement de 
grande taille, opèrent souvent dans des secteurs d’activité à risque et leur activité est généralement 
complexe et diversifiée. Ces deux caractéristiques peuvent légitimer le recours de ces entreprises 
au côté anglo-saxon du SCE (cadre conceptuel et normes comptables). Ce dernier leur offre un 
cadre comptable très intéressant : d’un côté un cadre conceptuel bien ficelé qui oriente la 
préparation de l’information financière vers les besoins des investisseurs financiers et des normes 
comptables (techniques et sectorielles) qui ne cessent de se multiplier (d’une manière assez lente !) 
au fil des années à mesure que les problèmes comptables deviennent de plus en plus répétitifs. 
Après 15 ans d’application, les préparateurs des états financiers dans les entreprises tunisiennes, 
tailles confondues, semblent maîtriser de plus en plus les petits détails du SCE (1997) et acquérir, 
par conséquence, un capital savoir – faire considérablexvii.   
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III.1.2 : Les utilisateurs de l’information financière : Les besoins des utilisateurs potentiels de 
l’information comptable ont été énumérés par le cadre conceptuel. A titre d’exemple, ce dernier 
identifie aux fournisseurs de capitaux (les investisseurs, les prêteurs et les subventionneurs) les 
besoins suivants : « savoir si l’entreprise est rentable, si elle génère des flux de trésorerie positifs, si 
ses actifs sont sauvegardés, si elle est en mesure de continuer son activité (…) et d’honorer ses 
engagements dans un avenir prévisible ». C’est sur la base de ces besoins, considérés comme les 
plus larges au point qu’ils ont la capacité d’englober et de contenir tous les besoins des autres 
utilisateurs, que les objectifs de la comptabilité tunisienne ont été formulés. L’analyse de la 
structure des états financiers proposée par la norme générale montre que lesdits besoins pourraient 
être bel et bien satisfaits si leur lecture se fait par un utilisateur avertixviii. Sur le plan pratique, cette 
formulation devrait être nuancée dans la mesure où les utilisateurs privilégiés ; à savoir les 
investisseurs financiersxix, n’ont pas une place très importante dans le contexte économique et 
financier tunisien. En effet, la base actionnariale des entreprises cotées en bourse est peu diversifiée 
dans la mesure où la plupart des actions qui matérialisent les capitaux desdites entreprises sont 
souvent concentrées entre les mains de quelques familles tunisiennes. Dans ce cadre, le problème 
lié à l’existence d’une éventuelle asymétrie d’information entre dirigeants et actionnaires se 
trouvant à l’extérieur de l’entreprise n’est pas souvent posé. En effet, les membres de ces 
entreprises peuvent accéder directement, et sans passer par une information comptable de qualité, à 
des informations privées.  
 
III.1.3. Les professionnels comptables indépendants : Les professionnels comptables 
indépendants sont représentés par l’ordre des experts comptables de Tunisie (OECT) crée en 1982 
et la compagnie des comptables de Tunisie (CCT) créée en 2002. L’OECT est un organisme très 
actif qui contribue au développement comptable dans le pays. Au début des années 1990, la 
majorité de ses membres ont été derrière la remise en question de l’ancien PCG (1968). L’OECT a 
aidé d’une manière significative à la mise en place du SCE (1997) et à l’enrichissement de la 
doctrine comptable qui sert actuellement pour mieux interpréter les différentes normes dudit 
système. Ces dernières années, quelques cabinets d’expertise comptable, surtout les plus importants 
du point de vue taille, essayent de lancer un débat sur la possibilité de l’adoption du référentiel 
comptable international et ce, sans aucune adaptation aux spécificités du contexte économique et 
financier tunisienxx. Cette remise en cause ne semble pas être lancée à cause d’une défaillance 
éventuelle du SCE (1997), mais plutôt pour créer un nouveau marché de formation portant sur les 
IAS/IFRS. Cette position semble être encouragée par des considérations politiques nationales (les 
orientations du pays s’attachant à plus d’ouverture sur les plans politique et économique) et 
internationale (pressions exercées par la banque mondiale et le fond monétaire international)xxi. 
      
III.1.4. Les enseignants de la comptabilité : Le SCE (1997) est enseigné à l’université 
tunisiennexxii, xxiii depuis l’année universitaire 1996 – 1997. Depuis cette date, l’enseignement de la 
comptabilité qui était basé sur des considérations exclusivement techniques, est devenu plus 
« scientifique ». En effet, depuis 15 ans, l’enseignement des techniques comptables se trouve 
secondé par des explications théoriques (mettant l’accent sur le pourquoi des choix des méthodes et 
des écritures comptables) qui ont pour référence le SCE et surtout son cadre conceptuel. A l’instar 
des programmes des business school anglo-saxons, de nouvelles matières ont été introduites telle 
que la théorie de la comptabilité financièrexxiv. Par ailleurs, plusieurs recherches scientifiques (des 
articles, des communications dans des congrès nationaux et internationaux, des mémoires de 
mastère et des thèses de doctorat) ont été élaborées pour décrire la portée et l’utilité du système 
comptable tunisien (pour plus de détail, voir la recherche de Klibi et Dammak (2006)xxv). Depuis 
l’année universitaire 2008 – 2009, le système de l’enseignement supérieur en Tunisie a passé du 
régime maîtrise au régime LMD (Licence – Mastère – Doctorat). Anticipant une application future 
du référentiel comptable international, la formation académique des futurs professionnels 
comptables tunisiens compte désormais des modules (à la licence et au mastère) qui s’intéressent à 
l’enseignement des IAS/IFRS.       
 
En conclusion, nous estimons que le système comptable tunisien de 1997 est techniquement très 
bien adapté à la réalité dans laquelle évolue la majorité des parties prenantes qui s’intéressent à 
l’information financière. Cependant, force est de constater que ces dernières années (depuis 2002) 
avec l’évolution extraordinaire des normes comptables internationales, la différence entre le 
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référentiel tunisien et le référentiel international devient de plus en plus importante. La question 
que nous posons à ce niveau est la suivante : faut – il abroger le SCE (1997) au profit d’une 
adoption pure et simple des IAS/IFRS ?   
 
III.2. Faut – il rapprocher le SCE (1997) plus des normes comptables internationales 
(IAS/IFRS) dans leur version actuelle ? Pour répondre à cette question, nous allons tout d’abord 
dresser la différence entre le SCE tunisien et la version actuelle des normes comptables 
internationales (IAS/IFRS).  
 
III.2.1. La différence entre le SCE (1997) et la version actuelle des IFRS 
 
- Un normalisateur peu productif : Il est remarquable que le normalisateur tunisien (le 
CNC) entretient très malxxvi le système comptable qu’il a mis en place au début de 1997. Il y a 
beaucoup de normes qui devraient être élaborées actuellement et qui sont susceptibles d’améliorer 
la qualité des informations financières publiées par les entreprises qui font appel public à l’épargne. 
Ces normes manquantes, une fois produites, peuvent adhérer parfaitement à la réalité des activités 
des entreprises tunisiennes. De ces normes nous évoquons : 
 
1. Tableau des flux de trésorerie (IAS 07) : le tableau des flux de trésorerie (appelé en Tunisie 
Etat de flux de trésorerie) est défini par la norme générale (Norme Comptable Tunisienne – NCT- 
n° 1) sans beaucoup de détail. Rappelons que l’état de flux de trésorerie est un état dont la 
confection sur le plan pratique pourrait poser de problèmes dans la mesure où il échappe, aussi bien 
à la logique de la comptabilité d’engagement qu’à l’encadrement de la nomenclature comptable 
(plan des comptes). 
2.  L’impôt sur le résultat (IAS 12) et plus précisément le volet des impôts différés qui met en 
valeur les dettes (passifs) et les économies (actifs) d’impôt qui seront supportées (dettes) ou 
réalisées (économies) par l’entreprise dans le futur. L’impôt différé ne fait pas l’objet d’une norme 
en Tunisie, quoique au niveau de la nomenclature comptable (qui se trouve dans la norme générale) 
nous pouvons identifier le compte 4349 intitulé impôt différé! 
3. Le résultat par action (IAS 33) dont l’apport est significatif en matière d’amélioration de la 
compréhension de la performance des entreprises cotées surtout en matière de comparabilité dans 
le temps et dans l’espace. Nous ne trouvons pas d’équivalent à cette norme en Tunisie sauf une 
petite trace au niveau du paragraphe 83 de la norme généralexxvii.  
4. Les dépréciations d’actifs (IAS 36) : cette norme prend en considération tous les 
événements et les facteurs (sauf le facteur temps qui est pris en compte lors de l’élaboration du plan 
d’amortissement) ayant un impact négatif (et d’une manière irréversible) sur la valeur des éléments 
d’actifs. Aussi, nous ne trouvons pas d’équivalent de cette norme en Tunisie sauf une trace au 
niveau de la norme comptable n°5 (immobilisation corporelle) et la norme générale (plan des 
comptes – compte n° 637). 
5. Les provisions, passifs éventuels et actifs éventuels (IAS 37) : c’est une norme qui se 
spécialise dans la définition et l’évaluation des provisions, des passifs éventuels et des actifs 
éventuels tout en essayant de prévoir leur échéance. La norme comptable tunisienne n° 14 donne 
une définition et précise les critères de prise en compte des provisions et ce dans le cadre de la 
prescription d’un traitement comptable pour les éventualités et événements postérieurs à la date de 
clôture. Quant aux concepts d’actifs et de passifs éventuels, nous n’en trouvons pas de traces 
significatives dans les normes comptables tunisiennes sauf lorsque le normalisateur traite des 
normes comptables bancaires (de la norme comptable n° 21 à la norme n° 25). Ces derniers 
éléments font partie de l’état des engagements hors bilan (un des éléments des états financiers 
bancaires) 
6.   Les immeubles de placement (IAS 40) : les normes internationales réservent un traitement 
particulier pour les immeubles (terrains et/ou locaux) détenus ou contrôlés par l’entreprise mais qui 
ne se trouvent pas occupés par cette dernière (ces immeubles sont détenus soit pour être loués soit 
pour valoriser le capital). La normalisation comptable tunisienne confond les immeubles de 
placement avec les immobilisations corporelles et leur réserve le même traitement comptable et la 
même présentation dans le bilan. 
7. L’agriculture (IAS41) : il s’agit d’une norme sectorielle ayant pour objectif la prescription 
d’un traitement comptable pour les actifs biologiques. Malgré que la normalisation comptable 
tunisienne a prévu des normes réservées à quelques secteurs (banques, assurances, les OPCVMxxviii, 
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les associations autorisées à accorder des microcrédits et les structures sportives privées), le secteur 
agricole, dont le pourcentage de la valeur ajoutée créée est le plus important dans le PIB tunisien, 
n’est pas encore normalisé.    
8. Les actifs non courants détenus pour la vente et les activités abandonnées (IFRS 5) : ce sont 
les éléments d’actifs qui ont (ou qui vont) cessé(er) de procurer à l’entreprise des avantages 
économiques futurs (par exemple : mise en place d’un plan de cession d’un immeuble jusque là 
occupé par l’entreprise (actifs non courants détenus pour la vente) et abandon par un groupe 
d’entreprises d’une ligne d’activité dans un pays donné (abandon d’activité). Jusqu’à maintenant 
nous n’identifions pas une norme comptable tunisienne spécifique pour traiter et classer dans les 
états financiers ces opérations. 
9. Exploration et évaluation des ressources minières (IFRS 6) : il s’agit d’une norme 
comptable sectorielle qui s’intéresse aux activités de recherches de ressources minérales et des 
travaux liés à l’étude de faisabilité technique et de la viabilité commerciale du projet d’extraction. 
Aucun équivalent de cette norme dans la normalisation tunisienne. 
10. Les secteurs opérationnels (IFRS 8) : il s’git d’une norme qui prescrit la présentation des 
informations par secteur d’activité et par secteur géographique. Aussi, cette norme n’a pas 
d’équivalent dans la normalisation comptable tunisienne.    
 
 
D’un autre côté, force est de remarquer que quelques autres normes comptables internationales 
n’ont pas été reprises par le normalisateur tunisien, et dans ce cas, nous estimons qu’il n’a pas tort, 
et ce : 
− Soit parce que les normes internationales en question ne reflètent pas une activité ou une 

pratique courante en Tunisie. De ces  normes nous évoquons : l’IAS 19 (avantage du 
personnel), l’IAS 26 (comptabilité et rapports financiers des régimes de retraite), l’IAS 29 
(information financière dans les économies inflationnistes), IFRS 2 (paiement en actions et 
assimilés), 

− Soit parce que les normes internationales en question décrivent des instruments financiers dont 
le traitement par l’IASB ne fait pas l’unanimité des pays (IAS 32, IAS 39, IFRS 7 et IFRS 9).   

 
 

-  Des normes comptables tunisiennes peu imprégnées par le modèle de la juste valeur : 
Les normes comptables internationales sont élaborées pour décrire (et renforcer) un système 
capitaliste évoluant dans un cadre mondialisé. La pensée comptable anglo-saxonne qui sous-tend 
les nomes IAS/IFRS est basée sur les besoins informationnels des investisseurs financiersxxix. Ces 
derniers ne cherchent pas à analyser ce que les activités des entreprises coûtent mais plutôt ce que 
ces activités valent sur le marché : il s’agit d’une approche économique néoclassique qui se 
concentre sur l’étude de l’utilité telle que placée dans le cadre d’un marché efficient (puisqu’on 
suppose la rationalité des différents acteurs intervenant dans des marchés – dits actifs). D’où la 
notion de la juste valeur (fair value). La juste valeur est définie comme étant « le montant auquel 
un actif pourrait être échangé ou un passif éteint entre parties bien informées, consentantes et 
agissant dans des conditions de concurrence normale». Sur un plan théorique, l’intérêt de la juste 
valeur est inestimable, car elle tend à discipliner les dirigeants égoïstes qui cherchent à camoufler 
les vraies richesses de l’entreprise. Dans ce sens, Colasse et Burlaud (2010, p.163)xxx arguent que 
« l’évaluation en juste valeur empêche les dirigeants de conserver des plus-values latentes et 
parfois occultes qui pourraient être réalisées pour lisser les résultats ». En utilisant le modèle de la 
juste valeur, lesdites plus values sont à réintégrer soit dans les capitaux propres (dans un compte 
d’écart de réévaluation) soit dans le résultat de l’exercice : l’essentiel c’est qu’elle soit visible aux 
yeux des (et éventuellement partageable par les) investisseurs. Nous estimons que l’utilité de la 
juste valeur est envisageable si les normes IAS/IFRS sont appliquées dans un pays développé (dont 
la culture n’est pas étrangère à la globalisation financière) capable d’inventer un marché financier 
efficient. Dans ce domaine, les pays, dont la Tunisie, qui cherchent encore la voie pour placer leur 
développement, ne peuvent pas dans l’état actuel des choses recourir à une application forcée des 
modèles d’évaluation basés sur la juste valeur.  
Dans sa version du début des années 1990, le référentiel comptable international ne mettait pas trop 
l’accent sur la méthode de la juste valeur. Cette version constituait la principale source 
d’inspiration pour les praticiens tunisiens (mandatés par le normalisateur comptable national) pour 
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élaborer un nouveau système comptable qui saura remplacer le PCG (1968). Cependant, dans les 
boudoirs de l’IASC, des réflexions sérieuses ont été déjà engagées pour assoir le référentiel 
international sur un véritable modèle d’évaluation à base de juste valeur. Par conséquent, la mise en 
application officielle du SCE (1997) à partir du premier janvier 1997 a été immédiatement suivie 
par l’achèvement du plan de refonte de l’IASC.  En effet, « c’est à partir de 1998 que l’IASC a 
introduit la référence à la juste valeur dans toutes ses normes, couvrant des domaines comme les 
regroupements d’entreprises, les engagements sociaux, les actifs incorporels, le portefeuille des 
titres, la réévaluation des immobilisations…c’est aussi en 1998 que l’IASC a adopté la norme IAS 
39 qui (…) prescrit la comptabilisation et l’évaluation de certains instruments financiers à la juste 
valeur »  (Casta, 2003, p. 8)xxxi. 
 
Jusqu’à ce jour, le normalisateur tunisien s’attache encore au principe du coût historique qui met en 
avant la fiabilité de l’information financière au détriment de la pertinence (ô combien respectée par 
le normalisateur international) qui suppose une application à la lettre de la juste valeur. Et c’est là, 
la principale différence entre les normes tunisiennes et les normes internationales.        
 
III.2.2. Adoptons les IAS/IFRS car il faut se rendre à l’évidence ! Intrinsèquement et sans 
prendre en considération des facteurs extracomptables et extra- normatifs, le système comptable 
des entreprises de 1997 est très bien adapté à la réalité économique et financière en Tunisie. Nous 
estimons que le contenu du SCE (1997) conjugué avec l’expérience cumulée, à travers les 15 
dernières  années, des professionnels comptables tunisiens est à même de traduire comptablement 
et d’une manière fiable les activités des PME et le peu des entreprises faisant appel public à 
l’épargne. Cependant, force est de remarquer que la normalisation comptable obéit à des facteurs 
de contingence. Il nous semble que ladite normalisation à un instant donné est liée plutôt à des 
considérations politiques. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre le modèle de développementxxxii 
dans lequel évolue la Tunisie. Nous entendons par modèle de développement « un projet politique, 
économique et social, qui se traduit dans une idéologie, porté par un acteur pilote, qui entraîne dans 
son sillage, de gré ou de force, l'ensemble d'une nation » (Bagoit, 2008 ; p. 4)xxxiii. Depuis son 
indépendance, la Tunisie, faute de ressources naturelles satisfaisantes, a bâti ses modèles de 
développement sur une ouverture tous azimut. En se référant aux enseignements de la sociologie du 
développement et à une analyse de l’environnement politique, économique, social et culturel qui 
caractérise la scène nationale et internationale ses dernières années, il nous semble que le modèle 
de développement suivi par la Tunisie est le modèle de la compétition. Le modèle de la 
compétition, suivi actuellement par la majorité des pays en développement, pousse la Tunisie à 
adopter toutes les réformes suggérées par les institutions de bretton woods (la banque mondialexxxiv 
et le FMI). La contrepartie est une reconnaissance par la communauté internationale et surtout par 
les pays développés avec leurs aides technologique et financière. « Lesdites réformes ont pour 
objectif une libéralisation progressive de l'économie tunisienne par le biais de la privatisation des 
entreprises publiques, le démantèlement des barrières douanières, la suppression des fonds de 
compensation, l'encouragement de l'initiative privée…etc » (Klibi et Ben Slama, 2010)xxxv. Parmi 
ces réformes, il y a le volet comptable incarné par l’adoption pure et simple des normes comptables 
internationales. Pour la Banque Mondiale, il s’agit d’une manière pour protéger l’épargne 
internationale. En se référant à cette logique (et uniquement à cette logique) nous estimons que le 
système comptable des entreprises (1997) a besoin d’une mise à jour pour qu’il reflète mieux la 
philosophie des normes comptables internationales (IAS/IFRS). Mais, faut – il inventer des 
marchés liquides et efficients, c'est-à-dire reflétant à tout moment des conditions de concurrence 
normale, pour pouvoir appliquer les modèles de réévaluation à base de juste valeur ? Faut – il 
inventer une classe moyenne dont les membres ont un pouvoir d’achat significatif au point qu’ils se 
permettent d’investir leur épargne dans la bourse et attendre des informations financières de 
qualité ? Laissons le temps au temps !!        
 
Conclusion : Pendant 15 années d’application, le système comptable des entreprises a su instaurer 
une nouvelle culture qui a pu remplacer, à notre avis, une culture ancienne à base de plan 
comptable général. Avant sa mise en place, une immobilisation ne pouvait être définie que 
lorsqu’on se réfère à son numéro de compte. Avec le SCE on a appris qu’une immobilisation est un 
élément d’actif, possédé ou contrôlé par l’entreprise susceptible d’accorder à cette dernière des 
avantages économiques futurs. C’était une révolution comptable. Au fil des années, un savoir faire 
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tunisien (académique et professionnel) s’est, donc, développé autour du SCE (1997). Nous croyons 
que le seul maillon faible de « l’institution comptable » en Tunisie est le Conseil National de la 
Comptabilité. Cette grande muette n’a pas pu formuler une position claire concernant l’avis des 
institutions financières internationales qui l’appellent à changer son référentiel. Rappelons que ce 
référentiel n’a pas, jusqu’à ce jour, fait l’objet de critiques internes, exception faite de celles 
émanant de quelques professionnels ayant intérêt à élargir le marché de formation des IAS/IFRS. 
Nous sommes convaincus que l’application d’un système comptable donné doit contribuer à un 
meilleur développement comptable qui est, à son tour, appelé à impacter positivement le 
développement économique. Il est donc temps, qu’un débat national soit lancé pour décider de 
l’avenir de la normalisation comptable en Tunisie. 
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évaluation qui "met l'accent sur les forces et les faiblesses de l'environnement comptable et d'audit influant 
sur l'information financière publiée (Site de la Banque Mondiale: www.worldbank.org/ifa).  
xxxv Klibi M.F. et F. Ben Slama (2010) ‘‘ Normalisation comptable dans les pays en développement : 
Explications par les modèles de la sociologie du développement’’ Communiqué dans le cadre d’un colloque 
international « les normes IAS/IFRS entre l’obligation d’application et le défis de l’environnement » 
Université Djillali Liabès - Algérie. 
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Résumé : Parmi les programmes du développement agricole initiés par les pouvoirs publics on note  la mise en valeur  
des terres par  le biais de la concession dont la wilaya d’Ouargla a bénéficié de 26 projets d’une superficie totale de 
3297 Hectares. Le périmètre de Khechem Errih 2 est l’un de ces projets qui occupe, à lui seul, plus du tiers de cette 
superficie, soit 1250 Hectares. 
 

La réalisation de ces projets s’est confiée à la Générale des Concessions Agricoles (GCA) en qualité de maître 
d’ouvrage délégué. 

 

Malgré l’enveloppe financière colossale de 2.123.710.823,00 DA allouée au projet, la mise en culture n’est 
effective que sur quelques parcelles ne dépassant pas le dixième de la surface totale. 

 

A travers cette étude, nous essayerons d’évaluer le programme de mise en valeur par le biais de la concession 
dans la région de Ouargla en faisant le portrait le plus détaillé possible de ce périmètre tout en relatant les causes de son 
échec. 
 
 
 

Mots clés : Développement agricole, Khechem Errih 2, Mise en valeur, Concession, Actions. 
 

Introduction : Plusieurs auteurs ont cité le développement agricole en se basant tous sur des 
aspects d’ordre sociaux et de production agricole décrivant l’agriculture qui est en elle-même un 
ensemble de pratiques utilisées par l’homme pour, à priori, une sécurité alimentaire au profit de son 
environnement social. 

 

Ce besoin en sécurité alimentaire, augmente avec l’élargissement de l’environnement social 
dans l’espace et dans le temps (démographie). 

 

Les régions sahariennes de l’Algérie ont connu des extensions considérables en termes de 
superficies agricoles par la mise en valeur de nouveaux périmètres en s’appuyant sur l’exécution 
des programmes  de  développement  l’un  après  l’autre.  La  superficie  agricole  est  passée de 
102.196 hectares en 1984 à 188.608 hectares en 2002  et  le  patrimoine  phoenicicole  est  passé  
de 8.024.430 de palmiers en  1988 à 12.035.650 en 2001 (CHAOUCH   S., 2004) et certaines 
sources avancent actuellement un chiffre de plus de 15 millions de palmiers dattiers 
(BOUAMMAR B., 2008). 

 

La mise en valeur par le biais de la concession fait partie des programmes agricoles adoptés par 
l’État algérien pour le développement agricole. 

 

Le périmètre agricole Khechem Errih 2 est l’un des 26 périmètres mis en valeur dans ce cadre 
dans la wilaya d’Ouargla. 
 
1- Mise en valeur par le biais de la concession : 
 

La mise en valeur des terres agricoles par le biais de la concession est un programme 
d’envergure initié en 1997. 

 

Ce programme est régit par le décret exécutif n° 97-483 du 15 décembre 1997 qui fixe les 
modalités, charges et conditions de la concession des parcelles de terres relevant du domaine privé 
de l’État dans les périmètres de mise en valeur et de la conversion éventuelle de cette concession en 
cession. 

 

La Générale des Concessions Agricoles (GCA) est une EPE qui a été créée pour la 
réalisation et le suivi de ce programme en qualité de maître d’ouvrage délégué. 

 
a) La Générale des Concessions Agricoles : 
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La Générale des Concessions Agricoles a été créée pour accomplir et assurer les missions 
suivantes : 

− La réalisation des actions retenues dans les décisions de financement ministérielles des 
projets en faisant appel aux entreprises et bureaux d’études qualifiés. 

− Le contrôle de la réalisation des ouvrages, en collaboration avec les structures techniques 
compétentes. 

− Installation des concessionnaires qualifiés par les commissions des wilayates. 
− Sensibilisation des postulants pour la participation aux actions qui sont à leurs charges, 
− Assister les concessionnaires dans les démarches nécessaires à l’établissement des 

documents administratifs notamment les cahiers de charges. 
 

b) Perspectives de la mise en valeur par le biais de la  concession : 
− Élargir au maximum les superficies agricoles en irrigué; 
−  Création d’emploi pour les jeunes chômeurs; 
−  Fixation de la population rurale; 
−  Participation à l’autosuffisance alimentaire; 
−  Introduction de nouvelles techniques agricoles; 
−  Insertion des micro-entreprises pour la réalisation de certaines actions de mise en valeur. 

 
2- Présentation du projet : 
 

Le projet objet de cette étude porte le nom de KHECHEM ERRIH 2  d’une superficie totale 
de 1250 hectares a été qualifié, dans le cadre du programme de la mise en valeur des terres par le 
biais de la concession, par décision ministérielle de financement  N° : 498 du 02/10/1999. Le 
montant   total  alloué   au   projet  dans  cette décision  de  financement   était de 1.230.000.000,00 
DA (123 Milliards de centimes) dont 70 % à la charge de l’Etat. Les 30 % restantes devaient être 
supportées par les concessionnaires bénéficiaires.  

 

Le projet a connu une première restructuration  en 2003 par décision ministérielle N° : 485 
du 11/10/2003 pour atteindre 1.463.193.000,00 DA (plus de 146 Milliards)  dont 70 % à la charge 
de l’état. 

 

Le 06/05/2005 une deuxième restructuration financière du projet a eu lieu faisant monter 
l’enveloppe pour atteindre le chiffre astronomique de: 2.123.710.823,00 DA (plus de 212 Milliards 
de centimes)  soit presque le double de l’enveloppe initiale. En outre, 98,81 % du montant (soit 
2.098.410.824,00 DA) est supportée par l’état c'est-à-dire qu’il n’y a pas d’apports personnels de la 
part des concessionnaires d’où l’appellation de « parcelle clé en main ». 

 
a) Les actions prévues dans les décisions de financement : Les actions de mise en 

valeur prises en charge par l’État et retenues dans les différentes décisions de financements 
sont : 

− Cadastre (délimitation du périmètre) ; 
− Réalisation forages ; 
− Réalisation abris pour forages ; 
− Réalisation réseau d’irrigation ; 
− Réalisation réseau goutte à goutte ; 
− Étude réseau de drainage ; 
− Amélioration foncière (nivellement) ; 
− Réalisation de pistes agricoles ; 
− Réalisation de brises vents ; 
− Plantation palmeraie (Djebbars) ; 
− Fourniture d’armature serre. 

b) Réalisations des actions : La quasi-totalité des actions retenues dans les décisions 
de financements a été réalisée, exception faite pour le réseau de drainage qui n’a pas été 
réalisé et la fourniture des serres, du djebbars et  des palmes sèches dont la réalisation est 
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partielle suite aux absentéismes des concessionnaires et au gel des opérations à cause des 
poursuites judiciaires. 
 

Les engagements physiques et financiers retenus dans les décisions de financements ainsi 
que les réalisations effectuées sont détaillés dans le tableau 1 

 
c) Les concessionnaires : Dans ce périmètre agricole, 625 concessionnaires ont été 

qualifiés par la commission de wilaya. Chaque concessionnaire a bénéficie d’une parcelle 
de 2 hectares (petite concession). 
 

Les communes qui ont bénéficiées de ce périmètre sont : Ouargla, Rouissat, Ngoussa, Sidi 
Khouiled, Ain Beida et Hassi Ben Abdellah.  
 

d) Emplois génères : D’après la Générale des Concessions Agricoles, il y a 145 
emplois générés par les activités des entreprises de réalisation des actions de mise en valeur, 
mais ces emplois ne sont que temporaires. 
 

3- État actuel du projet : 
 

En visitant le périmètre, on s’aperçoit qu’il s’agit d’un véritable cimetière des deniers 
publics à cause de l’état de dégradation avancée auquel il est arrivé. 

 

Ce qui a aggravé cette situation c’est l’abandon des parcelles par les bénéficiaires puisque 
plus de 70 % des bénéficiaires ont abandonné leurs parcelles. Cet abandon est dû principalement à : 
− Mauvais choix du site caractérisé par l’éloignement, et les vents fréquents et violents ; 
− Mauvais choix des concessionnaires qui sont des chômeurs dépourvus de moyens financiers 

et n’ayant, pour la majorité, aucune culture agricole ; 
− Impossibilité d’accéder aux différents types de crédits agricoles puisque les bénéficiaires 

n’ont pas des actes de propriétés (terres non hypothécables) et les banques exigent des 
garanties ; 

− Mauvaise réalisation des ouvrages par les entreprises de réalisation ; 
− Mauvaise qualité des fournitures (surtout pour les Djebbars…) 
− Des opérations douteuses de passation des marchés, de réalisation de la part de la GCA, 

confiés à des entreprises non spécialisées dans le domaine agricole. En plus plusieurs actions 
indépendantes les unes des autres sont confiées à une seule entreprise, 

− Absence d’un suivi rigoureux des réalisations ; 
− Gel des réalisations suite au scandale de la GCA et à l’introduction de l’affaire devant la 

justice en 2007.  

Les conséquences de cette situation sont : 
 

− Mort de la quasi-totalité des Djebbars plantés  suite à l’abandon et à la mauvaise qualité des 
plants; 

− gaspillage d’une ressource non renouvelable par l’utilisation irrationnelle de l’eau et la 
réalisation d’ouvrage (bassins et conduites) ne répondant pas aux normes reconnues; 

− Des investissements lourds (forages etc…) exposés à tous les aléas ; 
− Réseau goutte à goutte défectueux  malgré la somme importante déboursée pour cet ouvrage 

(25 Milliards) ; 
− Pistes agricoles dégradées ; et périmètre difficilement accessible ; 
− Présence de quelques agriculteurs (généralement locataires) pratiquant du maraichage 

saisonnier au dépend du palmier dattier ; 
− Parmi les 258 serres livrées aux bénéficiaires, il n’en reste plus que quelques unes ; 

Conclusion : 
 

Malgré une relative extension des superficies de mise en valeur dans la région d’Ouargla, le 
bilan des différentes réformes démontre la fragilité du nouveau secteur agricole. Cette mise en 
valeur des terres au niveau de la région n’a pas eu d’effets significatifs sur les productions agricoles 
comparées aux enveloppes colossales dégagées par l’État. 
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L’état du périmètre Khechem Errih 2 et le profil des concessionnaires bénéficiaires de 
parcelles démontrent que nous ne pouvons pas parler de développement agricole en faisant du 
social.  

 

A notre avis la solution pour ce périmètre réside en son attribution à des investisseurs 
potentiels et motivés  en leur faisant signer des contrats de performances ou des cahiers de charges 
bien établis faisant ressortir les droits et obligations de toutes les parties. 
 

Annexes : 
 

Tableau 1: Les engagements retenus et les réalisations effectuées.  

ACTIONS U ENGAGEMENTS REALISATIONS 
Physique Financier (DA) Physique Financier (DA) 

Cadastre Ha 1250 1.556.894,99 1250 1.542.564,00
Forages (Albien)  U 6 894.777.521,62 6 884.392.849,00
Abris forages  U 6 1.863.611,86 6 1.773.131,00
Réseau d’irrigation Ha 1250 435.071.140,42 1250 334.770.113,00
Réseau goutte à goutte  Ha 1250 263.110.229,46 1250 244.400.972,00
Étude Réseau de drainage  Ha 1250 2.000.000,00 0 0,00
Nivellement Ha 1250 40.942.730,00 1250 40.942.730,00
Pistes agricoles Km 60 64.724.400,00 60 64.595.700,00
Brises vents Km 85 15.552.450,00 34 5.855.040,00
Djebbars Ha 1250 224.700.000,00 395 70.645.680,00
Armatures serres U 1250 175.500.000,00 258 31.477.680,00

TOTAUX 2.119.798.978,35 1.680.396.462,56
Source: GCA (2010) 
 

Tableau 2: État des concessionnaires bénéficiaires.  
Concessionnaires Superficie / 

concessionnaire Prévus sur DF Qualifiés Installés Abandon 
625 625 625 437 2 Ha 

Source: GCA (2010) 
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